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8 قَالَ: الولاء نَوْعَانٍ: وَلَاءُ عِنَاقَة وَيُسَمّى وَلَاءٌ نِعْمَةَ 34 
س غاية‌البیان که بي ة 


]01/1[ کاب الوَلاءِ 
enn ge‏ 
إيرادُ تاب الوَلاءِ عَقِيبَ كتابٍ المُكَانَتٍ ظاهِرٌ التناشب ؛ لا أن الؤلاء من 
آنا التكاتّبٍ أيضًا. 1 


والولا مود م مِنّ الولي» وهو القَدِبُ» وفي السَرِيعَةٍ يراد بة: القَرَابَةٌ 
الخاضلة تسبب #العقق أ يسبب المولاة. 

فالحاصل: أن الوَّاءَ على نوعين ‏ كما قال صاحبٌ «الهداية) هه -: ولاء 
العَعَاقَةَ » وولاءٍ الموالاة. 

و و أيضًا ؛ لقوله تعالى: َة تَقُولُ لإئ اَم 

لَه عَكَتَهِ 4 »أي: بالإسلام وات نْحَمَتَ عله [الأحزاب: 50] أ بالإعتاق » وهو 
زيدٌ وهه » وكان عبدًا لخديجة اه » فوهبنه لرسول الله با فأعتقه. كذا في 
«التيسيرٍ) » في تفسير سورة الأحزاب. 

وفى ولاء الموالاة خلاف الشَافعِيَ له [:11.؛دام] » وسَيَجِيِءٌ بياثه ‏ إن شاء 
الله تعالى - في فصل ولاء الموالاة. 

8 ثمّ الأعلى رت من ن الأسفلٍ عندناء ولا یرٹ الأسفل من نّ الأعلى» وذگر 
الإمامٌ سِرَاجّ الدين ل في شرح الفرائض السَّرَاجِيّ» في باب العَصَّباتِ: 9 
لمعك لا يرت من المعتق عند العامّة. 

وقالَ إسحاقٌ بن ن رَاهْوَيْه والحسن بن ن زياد ويِشْرٌ ر ابن ميري و چا : برت لما 
رُوِي: أنَّ رجلا مات على عهدٍ رسول الل وك > فلم يَكنْ له وارث إلا عبدا كا 


چ كتاب الوا ۾ 


وَسَيَبهُ ان عَلَى مله في الصَّحِبح » حى لو عَمَوَ ع قَرِيَُْ عَلَيهِ الورَائَةَ گان 
الولاء لَهُ. وَوَلَاء يُوَالَاة» وَسَيِهُ العف in ERE Rig‏ 
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أعتقّه » فدقّع النبی با ميرانّه إل » ولأنّ اللا سببٌ وجب الميرَاتٌ مِنْ أ 


القن وجب بن طرف الآحركمافي الگا اسيع فالخل 
الحديثٌ غيرٌ صحیح » ولَيْنْ صح فهو منسوخ بتر 8 : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعَْقَ)), 


وكذلك معارَضٌ بقولٍ علي وزيد بن ثابت ا » حيثٌ قالا: ١لا‏ هيراك اني 


قال في «التيسيرٍ)0©: اويل ی کو العقد أي: : عد الموالاة أ 
کون للأسفل نسَبٌء ولا يکو له مُعْتنٌ » ولا کون عربمًا ؛ لان .و 
يُسترقون» فلا يكو عليهم ولاء عَمَاقة » وكذا ولاءٌ الموالاة). 

وقال الإمام الأسْئيجَابيُ نك في شرح الطَحَاوئ»: «ولا يَرِثْ الأسفل ص 
الأعلى إلا إذا شرط مِيرَاتَ الأعلى لغيه ٠‏ يَعْنِي: في ولاء الموالاة. 

قوله: (وَسيَْهُ ال َلّى مله في الصَّحِبحٍ)» أي: سببُ ولاء العكاقة. 

وما يد بالصحيح احترارا عن قلي يعض المشايخ جقه(. 


)00( أخرجه: أبو داود في كتاب الفرائض / باب في ميراث ذوي الأرحام [رقم/٠٠٠۲]‏ » والترمذي في 
كتاب الفرائض عن رسول الله َة / باب في ميراث المولى الأسفل [رقم/. »]٠‏ وابن ماجه في 
كتاب الفرانض | باب من لا وارث له [رقم/۱٤۲۷]»‏ من د اين عباس «لَنَّ جك قات وم ع 
ان إل عْلَامًا لَهُ كَانَ فة فقا رول الله کا : «مَل لَه أَحَد؟) قَانُوا :9 إل غُلَامًا لَهُ كَانَ 
اتفه فَجَعَلَ رَسُولُ الله َك مِيرَائهُ له . لفظ أبي داود. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح». ينظر: «العلل 
المتناهية» لابن الجوزي [410/1] ؛ 

(۲) مضی تخريجه. 

(۳) هو: «التيسير في التفسير» لنجم الدين أبي حفص عم بن محمد النسفِي . وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

١.]عهد/ق[ ينظر: : (شرح مختصر الطحاوي» للأسْبيِجَابِي‎ )٤( 

(5) ينظر: «العناية شرح الهداية) [11/4]» «الجرهرة النيرة» [117/7]: «رد المحتار» ]٠١١/١[‏ . 


چ كتاب الولاء + 
وَلِهَذَا بُعَال: وَلَاء الْعتَاقََ» وَوَلاء الْمُوَالَاقٍ وَالْحْكْمْ يضاف إلى سَجِبِ» [ه0<ادا 
وَالْمَعْتَى فِيهمًا النَنَاضصُرٌ وَكَانَتْ الْعَرَبُ تتتَاصَرٌ بأَشْيَاءء وَكَرَرَ التي للا 
تَنَاصْرَهُمْ بِالْوَلَاءِ بَِوْعَيْه قَقَالَ: «إنّ مى الوم مِنْهُْ» وََلِيفُُمْ مه . 
FF TT‏ و POR‏ 
قال قسن سن آلأقمة السرخيي ل في شع الكافي): «وأكثرٌ أصحا 
يقولون: سیت هذا الولاء: الإِعْمَاقٌ » ولكنّه ضعيفٌ » فإنّ مَنْ ورت قريبه فعتّقٌ 
عليه ؛ كان مولّى له » ولا إعتاقٌ هاهنا. 
والأصح أنَّ سبته العتق على مله ؛ لأنَّ الُكْمَ ضاف إلى سبيه» بُقَالُ: ولا 
العَتَاقََء ولا ُعَالَ: ولاءٌ الإتاق». 


قوله: (وَلِهَذًَا يُقَال: ولا الْعَتَاقَق وَوَلَاءُ الْمُوَالاة) » أي: ولأجلٍ أن سيت 
ولاءِ العَتَاقَةَ الع» وسببٌُ ولاء الموالاة هر عفد الموالاق» يُقال: إضافةٌ راء 
إلى العَتَاقَة والموالاة» والإضافةٌ ليل السبَبيّة ؛ لأ الإضافة للاختصاص » وأقوئ 


وجوه الاختصاص إضافةٌ الحم إلى سببه ؛ لأنّه حاوتٌ بالسبب . 


وا المطلوبٌ بكلّ واحدٍ ين الوَلاعين التناصُرٌ ؛ لأنَّ المُْقَ ومولى 
الموالاة يتتاصرٌ بقبيلة مولاه» ولهذا شط في ولاءِ الموالاة: ألا يَكونَ للأسفلِ 
نس ؛ لأنّه إذا كان له نسب يَتناصرٌ بقبيلة نفسه » ولا حاجةً [:/؟ ٠؛ظام]‏ إلى التناصر 
3 


2 عو هو ° 


(1) ينظر: «المبسوط» للسَّرَحْيِيَ e‏ 

(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» ]4٠/5[‏ » وابن أبي خيئمة في «تاريخه» [۲۹۸/۱] » و[1/1١7]‏ ؛ 
من طريق إِسْمَاعِيلٌ بن عبد بن راء عن اپيد عَنْ ذه وله به. 
قال ابن أبي العز: «وأما قوله: موي مِنْهُمْ فلا يُعْرَف في كُتب الحديث هذه الزيادة» . 
ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [141/0] ٠‏ 


چ كتاب الولاء 2» 


51 


وَالْمُرَادُ بالحَلِيف مَؤْلَى الْمُوَالَاةٍ لإ 
َالَ: ودا اتی الْمَؤْلَى مَمْلُوكَهُ ولاه له وله هلد: «الْوَلَاءُ لَمِنْ 
بمصس وق اااي لے 
(إِنْ مى الوم يِن نھب“ في حديثٍ أبي رافع في «كتاب الزَّكَاقهء ولكن لم 
يدك قوله: : («وَحَلِيفْهُْ مِنْهُمْ)) في لظ الحديث في «السنن» واشرح الآثار) . 
[؟/؟ددظ] قال في «الفائق» في الحاء مع اللام في حديث النبي كللِ: : امن 
1 و عَرِيرًا في قوم كَد عََلُوا عنهُوَنَصَرُوة كَمِيرَائُهُ لَهُمْ ذا َم يكن له 
رٿ يُعْله)20. 1 


قال صاحبٌ «الفائق r‏ “ل الحلك : المحالف» وهر المعاهٌ» والعريرٌ: التَرِيلُ 


لَِنَهُمْ كَانُوا يُوَكَدُونَ الْمُوَالَاَ بالْحِلْفٍ. 


فيهم ليس من أنْفْسِهم » مِن عَرَّهِ واغترّه ؛ إذا عَشِيّه عَشيه0 9 . 

«عَقَلُوا عَنْه » أي: وحِبَتْ عليه ديةٌ فأدُوها عنه. 

قوله: ([15ل]9): وَإذَا اتی الْمَوْلَى مَمْلُوكَهُ قَوَلَاؤُهلَهُ)» أي: قال القُدُورِيُ 
لغ فى «(مختصره)“ . 


والأصل فيه: قوله : «الوّلاء لِمَنْ أ )220 رواه البْحَارِيٌّ هه 
ع 


في «الصحيح» بإسناده إلى عَائِسَةَ م في كتاب المّكَانَتِ » وفي كتاب الزكاة 


(۱) مضئ تخريجه. 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٠‏ 14۲°[ ومن طريقه الخطابي في «غريب الحديث» 
]۱/۲[ ن ان جرئيء ن نرو ن شيب قال: : ی عَم بن الطاب آنه من كان حَلِيًا أذ 
عريرا في قوم فد عقوا عَنهُ نصَوُوه» ويراه َم ِا لم يكن وار يعْلَمُ). 

(۳) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [r ٠ ٩/۱[‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»» و«م)» ولاج»» ولاغ)» ولاس6. 

(5) ينظر: «مختصر القَدُورِيَّ» [ص/۱۸۰] ۰ 

(1) مضئ تخريجه. 


چ كباب الرلاء 4 


أعْتنٌ»» وَلِأَنَ الَاصرَ به َيِل رذ ياه مَْتى بال الرّق عنه فير 
ج وق وو وي کے 
الي يي ولأن التناضرٌ يسحصّلٌ بالإعتاقي» ولهذا يقل عن المع مولاه؛ لأنَّ 
عاقلة الرّجُلٍ هل نُضْريه ؛ ولهذا لو كان قوم ينا صَرُونَ بالحِزَْة؛ كان عاِتّهم آهل 
الخرفة» ومَنْ لا قَرَابَةَ له يَتْتَصِدُ بمولاه؛ وبعصّبة مولاه» فيَكُونُ موّاليه مولاه» 
وعَصَبيُهِ الأقربُ فالأقربٌ » ولان الاق إحياءٌ معتَوي ؛ أنه إزالة الق الذي هو 
جزاءٌ الكفر الأصليٌ ؛ والكفرٌ موت مَمْئّى » فكانَ في الإِعْتَاقيٍ إزالة أثر الكفر الذي 
هو الموث المعكوئ » فيكُونَ الاق إحيء مغنويًا. 

وَالنسَبٌ إحياء حقيقييٌ ؛ لأنَّ من لا نب له - كول الزنا - لا قى حي غالا ؛ 
لعدم مَن يريه ؛ ذا أب ET GT‏ 
فكانَ التَسَبُ إحياء حقيقيًا . 


ثم بانسب - الذي هر الإحياءٌ الحقيقيئٌ» كالولَاد معلا يمت استحقاقٌ 
أضل الإرثِء فجار أنْ يك بالإحياء المعتويئ الذي هو الْإِعْتَاقُ؛ لقوله 


8#: «الولاء لحْمةٌ کلخ اء إلا أن الإرت إِنَّما يكت للأعلى لا 
الأسفل ؛ لقوله 882 : «إِنّما الوَلَاء لِمَنْ أت 0„ 
وهذا معنى قوله: ( َصِيرٌالََْاءُ الو لادء ولان لقنم بإزاء الْقُْم) . 


(۱) أخرجه: الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [رقم/2]1911 وابن حبان في «صحيحه» 
[رقم/٠450]‏ » والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» ]۳۷۹/٤[‏ » من حديث ابن عُمَرَ ولك 
به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» 
[؟/457» 4017]: «رواه ابن حبان» وابن خزيمة» والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمرء قال 
الحاكم: صحيح الإسناد وخالف البيهقي فأعله وقال: أوجهه كلها ضعيفة. قلت: إلا حديث عبد الله بن 
أبي أوفئ فإن إسناده كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام أخرجه ابن 
جرير الطبري في التهذيب وغيره؛ . 

(۲) مضئ تخريجه. 


چ كتاب الولاء 8+ 


c4 0‏ انتم 


الْوَكَاٌ الو وء ولان الم بالُْوْمء وَكَذَا الْمَرْة تعْيقٌ ؛ لِمَا رَوَيْنَاء 


وَمَاتَ مق لان حَمْرَة ڪچ عَنْهَا وَعَنْ بئت فَجَعَلَ التي ل المَالَ 

ج غاية البيان 2 
0 . و 5 و 

بيانه: أن المولى يعْقِلٌ عن مُعْتقِه » والعَقْلٌ غْرْمٌ فيرثه أيضا بإزاء العْزْمء 


والإرثٌ رم 


ره د 


قوله: (وَكَذَا المَرْأةٌتَعَْقٌ قُ) » هذا لفظ القُدُورٍ ي اه أي: ولاء مُت المرأةٍ 
لهاء لقوله كي : «الْوَلَاءُ لِمَنْ عى وإلى هذا الحديث أشارٌ بقوله: [١/٠٠٠وا]‏ 
(لِمَا رَوَيْنَا) . 


قوله: (وَمَاتَ مُعْكَقٌ لائئة ة حَمْرَةً ي ٠٠‏ إلى آخره » ذكرّه استد لال على 
ثبوت الوَلَاءِ للمرأةٍ ا 


قال الحسنٌ بن زياد في كتاب «المجرّد): +١‏ زا ير خريقة» عن الشكوين 
َمَييَةَ ه عن ند الله بن شَدَّاد بن الهّادِ: ن نت حَمْرَة ن عبد الْمُطلِبٍ أعتقْتْ 
غُلَامَا لاء ثم مات المُمْينُء ورك انتتة» فأَعْطَى رَسُولُ الله ككل اينه الضف › 
وأعطى ابْنَةَ حَمْرَّةَ النُضف])2. 


وقال محمد :2د في «الأصل»: : ورد الخبرٌ عن عُمَرَء وعَلِي » وابن مَسْعُودٍ؛ 
أيه بن كعب » وزيد بن ثابت» وأبي شوو الأنصاريء ٠‏ وََسَامَةٌ بن زيل وم 


0( ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص/۱۸۲] . 

(۲) مضئ تخريجه. 

(۳) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب الفرائض/ توريث الموالي مع ذوي الرحم 
[رقم/11295] » وسعيد بن منصور في «سننه» [۷۲/۱] » وابن أبي شيبة [رقم/5 ]101١4‏ » والحاكم 
في المستدرك على الصحيحين» [؛ ]۷١/‏ » والطحاري في «شرح معاني الآثار» [4 ١/‏ ]عن 
عَبْدِ الله بن سداد بن الهَادِ هه به. 
قال العيني: «رجاله ثقات» ولكنه منقطع». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار؛ للمَِِيّ 
[vr]‏ 


چ کتاب الولاء 4 ۱۱ 


يَِهُمَا َضْفَيْنِ » وَيَسْتَوي فيه الإعْمَاقٌ بِمَالٍ حصا 

سس هي . ی © 

قالوا: «ليس للنساء مِنَ الوَلَاءِ إل ما أعتَفْنَ. وعنْ إبراهيم يجه قال: ليس للنساء 
مِنَّ الوَلاء إلا ما أعقنَ » أو كا EA‏ ان 


قوله: (وَيَسْمَوي فيه التاق ڀال ويَْرِه)» أي! يسوي في ثوت الولاء 
لمعت التاق بمال وبغير مال ؛ لإطلاق قوله : م 


قال في شرج الطَحَاويً»: «الجملةً في هذا: أن کل من بْب العتق مِن 
جهته ؛ ينث الوّلَاءُ منه» سواءٌ شرّط الولاء: أؤ لَمْ ي يشرط أو ترا م من الوَلاوء 
وسواءٌ كان العتنُ ببدل» أ بغير بدل» وعتّقٌ بالإعتاق » أو بِالقَرَابَةَ» أو بأداء بدلٍ 
الكتابَة» أو بعد الوفاة بالتَدْبِيرٍ أو الاسْتِيَاد» وسواء كان العتقّ عنْ واجب كمَّارةٍ 
القتل » والإفطارٍ» والظهار [sor]‏ ¢ والنذور» والأيْمان وغيرهاء أو غير واجب. 

وكذلكَ إذا أمر غيرّه بإعتاق عبده في حال حياته » أو بَعْدَ وفاته» فان العتقّ 
کون عن الآمرٍ» والوَلَاءُ له» والقياسٌ: أن يَكُونَ عن المأمور» وبه قال زُكَرُ 48 

کا - 98 2 ف ٤‏ - 
ولو قال: اعتق عبْدَك عني ) ولم يَذْكرٍ البدل ؛ عتَقّ عن المأمور, والوّلاءٌ له 


عند أبى حَنِيقَةَ [ومحمد]”" 8 . 


وقال أبو يوس وه: يَحْيَقُ عن الآمِر» والوَلَاء لهُ. 

ولو قال: أعيث عبدَكَ على ألفي درهمء ولم قل عي ؛ فإنه يتوقفٌ على 
قبول العبد» فن قبلَ في المجلس الذي عَلِمَ؛ يميق ويَرَمُهِ المال» ول فلاء وإ 
أعتق عبْدّه عن غيره بغير أئْره؛ كان الع عن المُعْتَقِ» والوَّلَاءٌ له أجارٌ ذلك 
)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني ]٠١١/٤[‏ . 


(۲) مضى تخريجه. 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن»» و«م)» و(اج4» ولاغ)» وااس2. 


1١‏ اااتتتتتتتتمثننتهه لو كتاب الولاء چ 


قَالَ: قان د شَرَطَ أله سَائبَةٌ ؛ يذ قري باط › واولا لِمَنْ َعْتَقَ ؛ 3 

لل لا يصح 
ل: ودا أدذّئ الْمُكَاتَتُ عَتَقَ ؛ وو لِلْمَؤلَى ٠‏ وَِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ 
9 غاية البييان #8 ي 
چ و ع1 و ب ورد êê‏ # 4 5 2 
الرَجُلُ أو لَمْيَجُرْءِ حيّا كان أؤ متا ؛ لأنَّ اعت وكَمَ عن فلا يتوقف على غيره»". 
3 

كذا في (شرح الطحاوي 4 . 

i‏ نه Bi aR‏ 0 3 ف ب كمه 

قوله: (قالَ: إن رط ائه اة قالط بال واولا ن أغتق)» أي: 
قال القُدْررِيٌ ره يتم في امختصره)(2. 


والسائبة: العبد يعْيِقٌ » ولا يَكُونُ ولاؤّه لمشتقه » ويضَعٌ ماله حيثُمًا [berl]‏ 
شاء. كذا في «مجمل اللغة». 


والأصل فيه: ما روي 9 عَايْسَةٌ 1 المؤمنينَ 85: : أنه أَرَادَتَ أَنْ تَشْتَرِيّ 
ري عقا قال آهل ا «لا يَمْتَعَك ْمك 
ذلك فَإِنّما الولاءٌ EARS‏ رَوَئ البُحَارِي © هذا الحديتٌ 559 
مختلفة » وفي كل ذلكٌ: : «إِلّما الوَلَاءٌ لِمَنْ أعَقَ». 

َعُلِمَ: أنَّ رط بُطلانِ الوَلاء عن المع باطل. 

وقالٌ الحرقِي ا -مِنْ أصحاب أ حمدٌ بن حَتْبلٍ وله - في (مختصره): : ااومَنْ 
اعت سائبةً ؛ لَمْ يكن له الولَاء عليها»(“. 

قوله: (قَالَ: َإِذَا ّى الْمْكَائَبُ عق » وَوَلَاوهُ لِْمَؤلَى» وَإِنْ عق بَعْدَ مت 
)١(‏ ينظر؛ اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْئجَابِيُ [قاده؛]. 
(؟) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/187]: 
(۳) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [ص/٠۸٤] ٠‏ 


)٤(‏ مضئ تخريجه. 


(0) ينظر؛ «مختصر الخرقي» [ص/97] . 


© كتاب الولاء 4 1 
الْمَؤْلَى ؛ لاه عق عَلَيْهِ ما بَاشَرَ مِنْ السَّببِ وهو الْكِتَابَةٌ وَكَدْ كَرَرْنَاهُ في 
التكقب وکا ابد القرصى يمثد أن يجتائد عفد بغ عزير: ؛ لن فِغْلَ 


و 


وَإِن مَاتَ | الْمؤَى ق مَدَبرُوة) رات أوْلَادِهِ؛ لما بَيْنَا في التاق 
وَوَلَاؤْهُمْ لَه له ا ته أَعْتَقَهُمْ بالتَدبير وَالاسْتِيلَادٍ. 

:5 غاية البيان ج ڪڪ ڪڪ 
الْمَؤْلَى) » »آي : قال القَدُورِيٌ : فيك في (امختصره0 0 وذلك لأن عن المُكائٍْ وق 
مِن جهة المولى بالسبب الذي باشّرّه» وهو الكِتَابَةُ» والوَلَاءٌ لمن أعتّقٌ . 

غايةٌ ما فى الباب: أنه تأخَّرَ عْمّه إلى الأداء» فأشبة العتقّ المُعَلقَ بالشرط» 
هذا إذا أدَّاه فى حال حياةٍ المولى» فكذا إذا مات المولى قبل الأداء» 5 [إذا]0» 
أذاه المْكَاتَبتٌ على نجومة إل ورثة. المولئ ؛ يَكُونُ الوَلَاءُ منّ الميت» لا مِنّ 

5 ۴ 2 م‎ ٠. 

الورثة » وإِنْ كانوا يخلفوته في الاستيفاء ؛ لأن العتقّ حَصَلّ بما باشّرّهِ مِنّ السبب» 
حتى إِنَّهِ يره الذكورٌ من عَصَبة الميت دون الإناثِ» وقد بِيّنّاهِ َيل كتاب الوَلَاءِ 
في مسألة موت المولى » وهر المرادُ بقوله: (وقذ قرَّرْنَاهُ في الْمُكَانَبِ) . 

وقالوا في العبد المُوصَى بِعِمْقِه أو بشرائه وعِتْقِهِ بعدَ موته: إنَّ ولاءه للميت ؛ 
لأنَّ العتقّ يَقَعُ عنه» وترِتُه على حُكُم مِلْكه » فقذ وَعَ العتق في العبدٍ» وهو على 
ملكه کون ولاه ل . كذا في «(شرح الأقطع نهم ) . 

قوله: (نْ مات انی عت روء وَأمَاتُ أذلاوو)» وهذا لفط اوري 
فى «(مختصره) » وتمامه فيه: «وولاؤّهم )20 , 
(1) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/185]. 
)۲( ما بين المعقوفتين: زيادة من ان)» و(م)» ولاج)» و«اغ)» ولاس»). 


(۳) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/٤۱].‏ 
)٤(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَّ» [ص/۱۸۲] . 


¥ © كتاب الولاء #» 


وَمَنْ مَلَكَ ارجم مَحْرَم نه عَمَقَ علي ِا بنا في التاق و وَوَلَاؤُه لَه 
جود الب وهر الوق عل . 
ب سا وچ قاية البیان 0# 
ما عق المُدَبّر: َلِمَا روي في كتاب ادير ين قوله 882: : «المُدَيّرُ لا يُبَاعَ 
ولا يُوهَبٌ» ولا يُورَتُ وهو حر مِنّ نَ القلث)20. 


وكەو الى 


وما عل في باب ادير أيضًا بقوله : ولأ لير وَصَِة؛ لاه برع مُضَافٌ 
َير ابت في الال نفد ِنَ الث حى ل لَمْ يكُنْ 


5 


3 


الْمُسَيْبٍ ل فا يفيه هات الأؤلاو» وال تن في كبن ۶ل 
جْعَلْنَ و من الث ولأنَّ الحاجة 0 لد الولد اليه » فيِقَدَمٌ على حقٌّ 
الورثة والدَّيْنُ كالتكفين. 

وآقاشبوت الوَلَاء ٠٠ا‏ ين المولى: لاد 3٠ز‏ العتق خضل السب 
السابق منّ المولى » وهو اير أو الاستيلاد. 


قوله: (وَمَنْ مَك دا جم محْرَم مِنْ؛ عع علب هذا لفظ القدُورِيّ ه4 
في ((مختصره) › وتمامه فيه: :ولاه . 


اعلم: : أن مَنْ ملّكَ ذا رَجِم مَحْرَمٍ منه؛ يِن عليه» صغيرًا كان المالكُ أوْ 
كبيرا» صحيح العقل أو مجنوتا. 
وقال مالك و وأصحابٌ الظواهر: لم يعر يَعْنقوا إل بإعتاق المالك 29 , 


)١(‏ مضی تخريجه. 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» وام)ء والج)ء والغ) » ولاس». 

(۳) ینظر: «مختصر القُدُرِيّ» [ص/۱۸۲]. 

() ينظر: «منح الجليل» لعُلَيش [41/9] . و«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [570/4] =٠‏ 


چ كتاب الولاء 4# 


وذ توج عند لجل اَم جل انر غق مى الأَمة وهي حَامل ين 
لبد مث وَعتقَ حملا َء لحمل وى الام لا لا يقل ءَ عَنْهُ ناء ليه 

ع على می الام مَقْصُودًا قاد قل ووه عَنْهُ عَمَلد ب با وكا 
ج و وو جح کد 

وقال الشَّافِعِيٌ «4: لا يی بالك إلا ن لهُ ولا » ولا يَعْنُ من له رَحِمٌ 
غير مَحْرَمٍ e‏ وأهل الذمة والإسلام سواءٌ؛ لعموم ما رُوِي في «السنن» 
مُسَْدَا إلى م سَهْرَةَ يه عن السب بك قال : امن مَك 5ا رم رم ؛ فهو ُء 
وإذا ثبت العتنٌ على مَنْ مَلّكه ؛ تبت الوَلَاءُ منه ؛ لأنَّ السبب وُجِدّ مته » وهو العتقٌ 
عليه » وبيانُ الأقاويل مر في أوَلٍ كتاب العكاق » وقوله: (لِمَابَينا في الََْاقيِ) . إشارةٌ 
إلى الحديث المذكور. 

قوله: (وَإ روج عَبدُ لَجْلٍ َم وَجُلٍآكَرَ» فق مى الْمِ امه ِي 
حال نالع قث عق حَتْلهاء وء لفل لِمَولى الأ لا يقل عَنْهُ 
بدّا)» وهذا لفظ القُدُورِيَ ل في «مختصره)(©. 


هع ره 


قال اشح أبو جعفر الَّحَاوي 28 في «مختصره»: : «ولؤ أن عبدًا د ترو أم 
لقوم» فحمَلَت منه تُه أعتقّها مولاها وهي حاملٌ ؛ كان لهُ ولاؤّهاء وولاء ولدهاء 
ولم يتحول ذلك الا أبدا إلى مولئ أبيه؛ ون ع أبوه في المد التي يعم بها 
أن امد مسي ره علي ب لبي يي 
3 0 
فيعْلَمُ بذ بذلكٌ أنّها كات حاملا يوم أَعْتِقَتْ إلا أن تَكُونَ في عِدَةٍ مِنْ طلاقي بائن » 
= ««الشرح الصغير» للدردير .]۲۷۸/٤[‏ 
)١(‏ ينظر: «مختصر المزني/ مطبوع ملحمًا بالأم للشافعي» ]٤١١/۸[‏ ء و«الحاوي الكبير» للماوردي 
[1/1] » و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغري [۳۹۳/۸]. 


(1) مضئ تخريجه. 
(۳) ينظر: «مختصر القدُورِيَ» [ص/۱۸۲] ٠‏ 


© كتاب الولاء چ 
وَكَذَا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدَا لار يِن سِنَّة ة أَشْهُر لمن ب ِقِيّام ١‏ لْحَئْلٍ و وَقْتَّ 
ارو أ وَل ت وَلَديْن ادما لاقل ن نة َع ته امان يلان 
مَعا. وَهَذا بخلاف ما ِذَا وَالَثْ رَجْلاً وَِي حبلى وَالرَوجُ وَالَى غَيْرَه حَيِتُ 
56 ا مول الأب ؛ لِأَنَ الْجَنِينَ عير عير ل لهذا الْوَلَاءِ مَقَصَودًاء 
لن تَمَا مه يجاب وَالْقَبُولٍ | 7دا وهو لیس يِمَحَلٌّ لَه 
سسس غايه‌البیان 9ه — 
أو مِن موت رَوْجِها « يواد e‏ 
و 

عليها» وهي حاملٌ به)(2 ٠‏ إلى هنا لفظ الطحَاوي فته 

الأصل في هذا: : أن كل مَنْ كان لهُ ولا نفسه ‏ فلا يَكُونٌَ تبعًا لغيره في الوَلَاءِ ؛ 
أنه وُجَدَ ولاو قضداء فالذي ينبت بالقصدٍ ؛ كان أو وَإنَّما تبت الوا لحمل 
مقصودا؛ لان الحَمْلّ لما كان نابا يوم حت الأ كان كسائر أجزائهاء فوقع لعن 
عليه كسائرٍ أجزايها ؛ لأن الأوصاقق القارّة في الأمّهات تشري إلى الأولادء وهذا 
ادا راتت بعل يه لأ ين سك ایر أن زف رای اهما فل من 8 
أشهر. ؛ لي لحل حي إعداق الأ أن التوأمين لقا ين ماء واحلد» فإذا نيت 
وجو أحدهما وَقْتَ إعتاق ی الأ ثبت وجودٌ الآخرٍ فبرورة وإنّما ثبت الوَلاء 


لمولئن الم ؛ لقوله ##: «الْوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْتقَ)0©. 

وَإنّما لم ينتقلٍ [4/1.؛ظام] الوَلاءٌ عن مولى الم إلى مول الأب إذا عق 
الأب ؛ لان ظاهرٌ قوله 8#: «الْوََاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ) يقتضي ألا يَكونَ الوَكاء لغير 
الم ولان اللي يك أبطلّ في حديث بَريرَة نبو ت الوَلاءِ لغير المُعْتق» فلو جار 
تسول الؤلاء؛ الجارٌ زط لغير المُعْتقي ‏ 

وهذا الذي ذكره القدُورِيٌ ## من ثبوت وَلَاءِ الولدٍ لمولئ الأمٌ في ولاء 


(۱) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/۳۹۸] . 
(۲) مضئ تخريجه. 


م 


+ كتاب الولاء 4# ۱۷ 


قَالَ: فَِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ عِْقهَا لكر من سِنَّه أَشْهْر وَلَدَاء كَوَلَاوُُ لِمَوَالِي 
عنقَهًا لكر من د 
الأ لاله عن ما لم لصا با بد ها يها في اللا وَلَمْ بين 


- سر © 


قيَامِهِ وَقْت التاق حتى يَعْيِنّ مَفْصودا. 
سه ايةالبيان 8 2 
المَتَاَة » بخلاف ولاءٍ المُوَالَاةِ: حي يَكُونُ ولاءٌ الولدٍ لمولى الأب» فإن المرأة 
الحبلى إذا والّتْ رجلا » ورَّوْجُها والّى غيرٌ ذلك الرَّجُْلٍ ؛ فولاءٌ الولدٍ لمولئ الأب ؛ 
يديل لين الإيجاب والقبول» والجنينُ ليس بأغلي لذلك» فم 

يبت الوَلَاءُ في الجنين مقصوداء وإنّما ثبَتَ تبعاء فَجَعْله تابعًا للأب أَوْلَى ؛ لأن 
الوا في معنئ التب 


والأصل في الأنساب : هر الآباٌ» أمّا ولاء العا في الجنين إذا كان موجودا 
فك إعتاقي الأم؛ نبت مقصودًا لكونه محلا للعنت» فت الوَلاء ين مولى الأ 
فظَهّر [/14هر] الفرقٌ . 

قوله: (قا: قن َّث بعد ا لكر من سن أَهُرٍوَلَذا ولاه لمَوَاِي 
ال آي قال القدُورِيُ له في «مختصره» » وتمامه فيه: «فإن أَغْيقَ العبدُ جد 
ولاء ابئه اد عن مولی الم إلى د ن الأب . 
ا ا الا کس اود السك /) 
واا يكت الع فيه تبعا للام راب اعنتي إليه لاتصاله بهاء 

ونا مك riy E A EN Bk‏ 
8 6م 0 - 3 ص 
تعَذْرٌ إثباثٌ الوَّلَاءِ من مولى الأب» فإذا أَغْيِقٌ الأب زال التعذرٌ» فجرٌ الوّلاء إلى 
مولاه ؛ لِمَا رَوَى محمدٌ بن الحسن 4# في «الأصل»: : عن عُمَرَ بنَ الحَطَّابٍ و 


)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيّ» [ص/181]. 


چ كتاب الولاء © 


1۸ 


ن 6# ۴ رضن و 05 
قال : م ا تخت مارك رلدت؛ تق الود ينها ودا أي ُو 


وروی محمد اه أيضًا(©: «عن الزبيرٍ بن الوم م 4: أنه أبصَرَ بحتين © 
ا أعجبه رتهم اا ا 
الُْرَئهة00) من جُهَيئة» أو لبعض أَشْجَع شترئ الوُبَيْدُ أباهم فأعتقّه» ثم قال: 
ابو إلي. ٠‏ وال راع : بل هم وي لاسرال کا با لتق بلول 

بير ولان الوَلاء ضرْبٌ مِنّ التعصيب » وإنّما يشت ك من جهة الأب» يذل 
عليه: : الأحكام» كالتْصرَةٍ ةٍ وَالعَقْلٍ . 

والأصل فيه: أن الوََاء لُحْمَةٌ [«/ه. دراء] كلْحْمَة الب + فم السب إذا عدر 


. ]١9/1/5[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق .]١۷۳-٠۷۲/٤[‏ 

۳( عند محمد في الطبعتين: «بخيبر)! 

)6( اللنْس: : جمْع: : أَلْمَس» وهو الذي في نيه سواد ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
a / | £[‏ : لعسَ]- 

(ه) الَف والظرّافة: الكَيْس والذكاء. ينظر: : الالمغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [50/1] . 

() الحرّقة - بضم الحاء» وكتح الراء» والقاف - -: لقب لبط من جُهينة » وإنما سُمُوا : الحرّقَة ؛ لأنهم 
أحرقوا بني سهم بن مُّرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بالنّل. ينظر: «جامع الأصول في أحاديث 
الرسول» لابن الأثير [7*77/17]. و«المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي ]۱۹۸/١[‏ . 
وجاء في حاشية: ج4» ولام»؛ ولاس4» ولان: «الحارقةٌ والحرة: بطنٌ ين العرّب». 

(۷) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/17741] » والبيهقي في «السئن الكبرئ» »]013/1١[‏ 

عن الزُبِير بن الْعَوّام ولاه به . قال ابن الملقن في البدر المنين [886:1/19/4] : «رَوَاه لبقي كَذَا 

وينه نقلته» ثم قل : مداه الْمَْهُور عَن عُفمَاء وَرَوَ الُهْرِيَ عن عفان كاوه مُنقطًِا: «وَإِنَمَا 
الولاء لا يجرّه . َذكرمًا لبقي پادء ثم قَالَ : وَالروَاية الأولّى من عُمْمَان أصح بشواهدها ٠‏ قَالَ: 
ومراسيلٌ الزُهْرِيٌ ردية1 ٠‏ 


© كتاب الولاء # 25 


وي ل عي 
كت ما لدم بخلاف الْأَوَّلِء وَمَدَاءٍ لان الوا بمَتْزِلَهَ السب قَالَ #: 
"2-2-2-0 چ =m‏ 
إثباته من الأب ؛ تبت مِنَّ الأ فإذا حدّتٌ التَّسَبُ إلى الأب ؛ عاد إليه كالملاعن 
ل 


وأورَدَ الشيح أبو نصر هر في هذا المقام سوال وجوابًا فقال: 


«فِنْ قيلّ: إن E OT‏ 


فكذلك الوَلاء يَحِبُ ألا يَنْقَسِحَ بعدَ ثبوته . 


f E 


قبلّ له: كذلك تقُولُ: لا ینمی » ولكنئ حدّتَ ولاء وی منه» ققدم عليه كما 
قول في الأخ ل تعصِيبٌ» فان حَدَتَ للرّجْلٍ ابن ن كان ّى مِنّ الأخ ون لَمْ بطل 
تعصيثه » بخلافي المسألة الأولى» وهي ما إذا ولدَّث لأقلّ ِن سن أشهرء حيتُ 
لا ينجر ينجر اللا إذا أَحْقَ الأبُ ؛ لأنَّ اغاق وقح على الجَبين مقصودا تبعًا للا 

فلا يحول الوَلاء. 

ويخلافف ما إذا عقت الْأَمَةُ لمعته ة عنْ موتء أو طلاق » فجاءتٌ بولدٍ 
سا سن م رما مات من وه عق الأب رَجلٌ آخيُ ؛ كانَ ولاخ 
الول لمولى أنه ل َل ؛ لن الع وق على الجن مقصودًا لوجود الحَفْلٍوَفْتَ 
إعتاق الأم؛ لاله لابن الوق بعد الموت والطلاق البائن » ية الوق إلى 


- 


حال الحياةٍ وحالٍ ل التكاح فيكو الل موجودا حالّ إعتاقي الم ل محال . 
والطّحَاوِيُ نھ َد د الطلاقٌ بالبائن کی لمختصره) 29 , وقد ذكرّناه» واتبعه 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اان)اء و(ام), واج»» واغ)» والس0ء 


(؟) ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/47١]‏ . 
(۳) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/۳۹۹] . 


3 كتاب الولاء 4 


«الوكام لُخمة َة الب ء لايع وكا بوحَبُ» ل بوث فم السب إلى 
الْآبَاءِ كَكَذَّلِكَ الْوَلَامْ وَالتسبة إلى ماي الام كائ عدم ية الأب صَرُوَةء 
د صاز ا ع الوا إل كوك املاع ينتب إلى قوم الأ رود إا 


ادت العامة ن هسه ن يَنْتَِبُ إل بخِلَافٍ ما إِذًا يقت الْمُعْكَدَةٌ ة عَنْ مَوْتِ 


ومو غاية البيان 42 
الإمام الأسييْجابن ك 4# في «شرجه)» والحاكم الشهيدٌ :2 أطلت الطلاقٌ » ولم 


يعد بالبائن حتى يشْمَلَ البائنَ والرَجِْيَ جميعا("©. 

واتبعته صاحبٌ «الهداية) 8 » وذلكَ لألّه لا تبت الرجعة بالشكٌ » فكان 
الوق قبل الطلاقي. قت وجوةٌ الحم وفك إععاق الأ فت بْب عِنْقّه مقصودًاء 
ينمت الوَلَاءٌ أيضًا مقصوداء والوَلاءُ إذا ثبت قدا لا يحول بعد ذلك إلى مولى 
إلآت. 


قوله: (قَالَ : «الوَلاءِ لُحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ التّسَب» لا باع » و توش ولا 

9 ور )ء ذكره محمد بن الحسن ##. هكذا في «الأصل»: «عن عُبِيد9©؟ اللو 
عَمَرَ» عنْ عبد الله بن دينار » عن ابن عَمَرَ 6 چ عن رسول الله كلا( . 

وفسّر فى (الجمهرة)"» و(ديوان الأدب): ال ِالقَرَابَةِ » وقالَ في 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِبجَابِيُ [401/3] . 

(۲) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١١١].‏ 

(۳) مضئ تخريجه. 

)4( وقع بالأصل: «عبد». والمثبت من: ن)» وام)» والج)» ولاغ)» و«اس». وهو الموافق لما وق 
في: «الأصل / المعروف بالمبسوط). 

(5) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني ]١91//4[‏ . 

(1) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [054/1] ٠‏ 

(۷) ينظر: اامعجم ديوان الأدب» للفارّايي .]٠۷١/١[‏ 


۲١ 
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أ صقي َجَاءَتْ ولد مام َي يِن وَفْتِ المَوتِ ا الطلاقٍ حَيْتُ يَكُونُ 
َر مل لماي امو تق لآب تعد اة اوت إلى اغد الوت 
وَالطّلَاق الَائنِ لشوعة الْوَطء يعد الطّلاق لّجعو نا آنه بصي راما 
باسك َاسََْدَ إلى حَالَة التكَاح كان الْوَلَدُ مَوْجُودًا عِنْدَ الإِْتَاقٍ كَعْيِقَ 


5 3 


ا 


مامه 
42 


وَفِي : چان اور وإذا يط افق تيد قولذث ازلاما نكت 
الأذلاة تفلم على مولي الأ لا هم عقوا بها لهم وَل عَاقلة لاهم وَل 
زاء انرا يوائي الام موو كما في ول عة على ها كرتا . 
حت س 
[1/:دهض] «المغرب»: «أي: تشائكٌ روصل كوصلة الت . 

3 ئ‎ 2 E 2 

قوله: (بخالافي ما إا عقت الْمُعْتَدَّةُ عَنْ مَوْتِ).. . إلى آخره » صل بقوله: 
(تَإِدَا صَارَ هلا عاد الْوَلَاءُ إلَنِو) » يعْنِي: َة يعُودُ الوَلَاءُ إلى مولئ الأب وهنا لا 
يَعُودٌ » وقد بِينّاة. 


قوله: (وَفِي «الجامع الصغيرٍ»: وَإِذَا تَروَجَتْ مُعَْفَةٌ عبد َوَلَدَتْ أَؤْلَادا) . . 
إلى آخره. 

وشو رها في «الجاي الم «محمدٌ عنْ يعقوب عنْ أبي حَنِيَةَ ر : 
في امرأةٍ حر ترْوّجَتْ عبدًا فولدّث منه» فجنى الولدٌ [e5۰1]‏ < فعَمَلّتْ عاقلةٌ 
لأ نمأ الأب اله بجر إلى مواليه ولاء الولد» ولا بزع موالي الأ شيم 
مما أدَوا»". إلى هنا لفقل أصلٍ «الجامع الصغيرا » وذلكَ لِمَا روي عن عَمّر 
() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي ٠ ]۲٤٤/۲[‏ 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/409] ٠‏ 


2" 


3 كتاب الولاء 


إن أغتقٌ الأب جر وء واد إلى تف لما ياوا يَْجعُونَ على عاق 
الب يما عَعَلُوا؛ لانم حِنَ عَقَنُوه کان لوا كالم تما ٤‏ يجت لآب 
الي ا ا 
ذب المد عن نَفْسَهُ حَيْثُ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ لان السب هْتَالِكَ يبت 
تدا إَِى وَفْتٍ الْعُلُوق وَكَانُوا مَجبُورِينَ عَلّى دَلِكَ مَيَْجِعُونَ . 
و هزه اببيان. 8©» 
وعَْمَانَ في آخرین ص نَ الصحابة وفر: أنَّ الأب إذا عق جَرّ ولاء الولد إلى مواليه » 
ولأنّ الولاء لُحْمَةٌ كلَّحْمَةِ السب والأصل في الأنساب للآباء» وإنَّما لم ينت 
الَلاء مِنَ الأب للمانع » فإذا زا المانع تبت منه كالمُلاعِنٍ إذا أكذّبَ نفْسَهء فلز 
أنَّ عاقلة الأمّ عمَلُوا جنايته ؛ لا يزجعون بذلكَ على عاقلة الأب إذا أ الأب ء 


ون انجَرّ الوَلاءٌ إلى مولى الأب . هكذا ذكرٌ في كتاب المعاقل ؛ ۽ لأ الوَلَاءَ مِن 
قوم الأب يت مقصودًا على حال عاق الأب فلم بظهز أن عاقلا الم شزا َي 
على عاقلة الأب » فلا يعون بما دا عليهم ؛ لأنّهم حينَ عقوا َم يكن الرَلاء 
لموالي الأب بل كان لموالي الأم» وإنّمامَت لموالي الأب في المُشتائفي. 

قال الفقية أبو الليثِ زلم في كتاب العَنَاقٍ يمن شس اع الصغير» لويس 
لا كولد الملاعنة إذا جتئ فعقّلَ عنه عاقلة الأ مم اع الأبٌ؛ٍ تزجع عاقلة 
الأمّ على عاقلة الأب ؛ لأنَّ هنالك قد استندٌ ثبوث التب إلى الأصل» وتهيّنَ أنَّ 


لات ي للق القع كال مراي الاب اجام لم لقية إلئن حال ا 


قولّه: (وَكَانُوا مَجْبُورِينَ عَلَى ذَلِكَ) » أي: كان قوم الأ مجبورين علئ أداء 
العقل لا مكبرّعينَ ؛ لأنّهم جروا على الأداء؛ نهم كانوا عاقلً يشار ظاهرا» 
فإذا مت السب ِن الأب بالإكذاب؛ ثبت من زمان العلُوقي» فظهرٌ أنَّ ق الام 
قََوْا دَيْنَّا عن غيرهم بكم القاضي » فيرجعون بذلكَ على عاقلة الأب . 


٣٣ كباب الولاء ا‎ Ê 


ال: وَمَنْ تَرَيّحّ من المَجم بِمُعْتَقَةِ العَرّب فَوَلَدَتْ لهُ أؤلادا؛ فَوَلَام 
ادها لِمَوَالَِهَا عند أبي حَنِيفَة. 

َل اعد المّحِيفُ « وَهْرَ قول محمد أَنِضًاء وَمَالَ أو يُوسفَ: حكن 

4 “< ا ا ا ا < 35 

حکم أبیه» لأن النَّسَبَ إِلَى الأب كما إِذَا كَانَ [</ر] الأب عَرَبيّاء بخلافِ مَا 
إا كان الأب عَبْدَا ؛ لاه مالك مَغْنّى 
3 غايةالبیان ې ل مم 

قوله: (قَالَ: اا يمه ة اْعربِ» فَوَلَدثْ له آؤلاناء كوا 
َوْلَادِهَا لِمَوَالِيها عند أبي حَنيَةً ة)» ای : قال القَدُورِيٌ ني في لمختصره)20 . 

قال في «شرح الأقطع) : (وهوّ أيضًا ول خان ع » كذا ذكرافي 
«الأصل». O‏ 

(وقال أبو يوسق د ن حنم أببه 7 


قالّ ماب لیا ل : (الخلاف في مُطلَقٍ الْمعْتقَق ' وَالْوَضْعٌ في مُعْتَقَةٍ 
الْعَرَبِ وقَمَ اتقَانَا)ء يذل عليه: ما قال محمدٌ هه الله في «الجامع الصغير»: ١عنْ‏ 
يعقوب عنْ أبي حَدِيفَة 85: : في المرأةٍ غت فتزوّجها بطي ؛ كم أسلَمَ فوالى رجا 
وعاقده» ثم ولدّث له ولدّاء قال : : مَوالِيه موالي و ٠‏ إلى هنا لفظ أصل «الجامع 
الصغير) . 

فصحّ ما قال صاحبٌُ «الهداية) حل ؛ أن مجمدًا وضع ع المسألة في مُطَلَقٍ 
المُْتَقَة» ولم يَذْكّر الخلافٌ في «الجامع الصغيرٍ» كما ترئ . 

وقالُوا في «شروح الجامع الصغير»: هذا قول أبي حَنِينَةَ ومحمد 5 . 
)0( ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/۱۸۲]. 
(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /۳٠۸/١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


(۳) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع .]١47/3[‏ 
)٤(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص ]٠٠۴/‏ . 


¥ چ كتاب الولاء چ 

وََهّمَا: أَنَوَلَاء ال اوري متي في حَنَّ الَْحْكَامٍ حَتّى ايرث الْكَمَاعةٌ 
فيه » وَالنَسَبٌ في حَقٌّ ال ع ن بيرك لوقع ضَيّعُوا أنْصَابَهُمْ وَلِهَذَا لم تعر 
اكا ما يهم يالب » رالو لا عارص الشّعِيفُ» بخلافي ما ذا كاو 


2 سو غاية البيان چ - 
1 أدام] وقال أبو يوس و9: ولاءٌ الولدٍ لمَوَالي الأب. 


وفسَّرٌ الفقيةٌ أبو الليث هي زفه: التي برَجُل مِنْ غير العرب في «شرح الجامع 
الصغير). 

وقال فخر الإسلام يك : «معنى هذا: أن تَكَونَ الجُعْتَقَة كافرة كتابيّة) 0 . 

وال فر لين قاضي خان ه: : اوأجمعوا آتھما ل كانا مُعْتعَيْنِ» أو كان 
الأب مُعْتقًا خاصة» ولأ ِن نَّ الموالي [؟/مدهو] بالموالاة» إن الولد تابعٌ للأب» 
ركذا لؤ كا الأب عر الام قا هالول تيع ع للأب)0 . 

ورال على صحَّة ما قال صاحبٌ «الهداية): ما ذكرّه الطَّحَاوِييٌ في 
((مختصره) : «وإذا أعتقٌ الرَجُلُ مر فتزوّجها رَجُلّ مسلمٌ لیس بعري » ولا بمولئ 
َتَاقة لعربيٌ » فولدَتْ منه ولداء فان أبا حَِيَة 4 كان يَقُولُ : ولاه لموالي الام 
لأنَّ أباه لا نسب لهء ولا ولاء عليه في هذا لموالي أبيه. 

وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ : : حُكْمُه في هذا حُكُمُ أبيه» ولا ولاء عليه في 
هذا لموالي َيه . والصحيحٌ أن محمدًا مع أبي حَنِيقَة 200#8. إلى هنا لف 
الطّحَاوِيٌ ل في «امختصره)» . 

قال الحاكم الشهيٌ نت في باپ جر اللا من امختصر الكاقي» : «فإذا كاتت 
الم هٌ مُعْمَقَة والأبُ حر مسلم ۽ لم عق فالولدٌ لموالي الأمّ في قول أبي حَديفَة 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/51١].‏ 
(۲) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/758١]‏ . 
(۳) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/98"] . 


9 كتاب الوالا 4 1 


الأب بغرا أن ساب المرب اوی رة ني كم الكقافة والقذل ةلا أن 
تتَاصُرَهُمْ بها َأَغْنَثْ عَنْ الْوَلَاءِ. قَالَ العَبد اليف : الخلدف في مُطَلَق 


وه 2ه 


المَُْقَةَ وَالوَضْعٌ في مُعْتمَة العَرَب وَقَمَ انماما . 
س ی دون فس سس سس بسب 
ومحمد ي » وهذا والعبدٌ سواءً)» يَعْنِي : : لو کان الأب عبدا» الأ بُمققَةٌ ؛ كان 


ولاءٌ الولدٍ لموالي الأ فكذا إذا كان حرا لیس بعربي » ولا بمُغْتقٍ . 
َل في «الكافي»: «وكذلك إِنْ كان قد والّى الأبُ رَجُلا ؛ لأنّها موالاةٌ 
عَمَاقةَ » وَالعَمَاقَةُ اى مِنّ الجُوَالَاة. 


م ٿال في «الكافي»: : فإ كان الأبٌ مِنَ العرب» أو مولى عتاقة ؛ فن الول 


ودر في 


نسب إلى قوم أبيه » وقالَ أبو يوسفٌ في هذا كلّه: الولد مولى لموالي الأب , 

وَجْهُ قول أبي يوس 2ه : أن الولد يُنسَبُ ب إلى قوم الأب بالائفاق» جب 
أن کون ولاه تابعًا لولاءِ الأب ؛ لذن الؤلاء لُحْمَةٌ كلّحمَةٍ امب بالحديثٍ» 
| بخلافي ما إذا كان الأب عبدًا ؛ حيثُ يَكُونُ ولام الولدٍ لموالي الأ بالاتفاقي ؛ لأنَّ 
| الأب هالك مَغتى ؛ لأنّه ا يقر على شيء» قال تعالى: صرب آله مَكَلا عَبَدًا 
اكا يقير مى e‏ [النحل: ]> ولان الرّقّ مِنْ آثارٍ الكفر ؛ ؛ لأنّه جزاءٌ 
الكفر الأصليٌ» والكفرٌ موت مَعْنى» قال تعالى: ارس كَل معا بنك 4 
[الأنعام: 191] » أي: كافرًا فهدیناه. 

وَوجْهُ قولهما: أنَّ الوَلَاء بعلة و الإنمازه وح شاق عليه ون تيل والي الم 
بالحرية بطريق التبيية للأ فكان الول لهم» ولان الوا يد يبت للنضرة» وهذا 
موجوة في موالي الم لاله ارون بالتبئ» وأ يوذ ذلك في الأب 
العجميٌ الذي ليس بِمُعْتٍ ؛ لأن العجمَ ضيّعوا أنسابهم [+/:.؛دام]» [ولا يَكُونُ 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق/7١١]‏ . 


چ كتاب الولاء + 
وَفي: ا الصَّغِيرٍ) لبي به بِمَعْبَقَةٍ كَافْرَةٍ د نم آسْلمَ اطي 
الى رجلا ا وَلِدَنَكَ أؤلادًا كال ب 3 و مه محمد با مَوَالتِهِمٍ مَوَالِي 
ایم وال آبو بوشق: : اينهم مالي اينوم ؛ لن وء وَإِنْ كَانَ أَضعَفٌ 
فهو مِنْ جَاِب الأب ب ا المَوَالي وَين العَرَيية 


E 
سائرٌ المسلمينَ |7" عاقلةً له ؛ 17 عر بيه رهم وال بينه وبِينَ الکفار‎ 
منقطعة » فان عاقلةٌ الأولاد قوم م أثهم : لان الأ لو كان عبدًا كانَ ولاءٌ الولد‎ 
لموالي الأمّء لألّه لا عاقلة لأبيه » فكذلكَ في مسألتنا د و‎ 

وكذلك لو كان الأب والَّى رَجُلَا ؛ كان ولام الولدٍ لموالي الأ لأنَّ ولاء 
العَنَاقَةَ أقوئ مِن ولاء الجُوَالَاٍ» ولا مر الأدنى بمقابلة الأقوى » آلا ترئ أنَّ 
مولئ العمَاقة دم على ذوي الأرحاع» ومولى المَُالَاِمُوحوٌ عن ذوي الأرحائره 
وأنَّ ولاء الجُوَالاة يِقْبَلُ فل الفح ولا الاق لا يقبله» ولهذا لو خر رل عن 
دار الحرب وأسلم ووالى رَجُلا ثم ِيَ أبوه من دار الحرب واي ؛ صا ولا 
الود للذي أعكقٌ الأبَء وبَطَلَ ولاه مِنَ الذي وَالاه؛ لاله ظهرٌ أقوئ الولاعيئن » 
فكذا هاهنا. 

نم اعل: أنَّ الجَدّ هل بَجْرّ الولاء أمْ لا؟ 

قال الحاكم الشهيدٌ في «مختصر الكافي): «قال السب ني : إذا عى الجَدٌ 
جد الوَلاء. وقال أبو حَدِيَِةَ وأبو يوسفٌ ومحمدٌ وهر: لا بجر الجَدٌّ الوَلاءَء ولا 
ون مسلمًا بإسلام الجل270 . كذا في «الكافي» . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: في «م): «ولأن سائر المسلمين». 
(۲) ينظر: «اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/۲٤].‏ 
(۳) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد ٠]١١7/3[‏ 


۲۷ 


4 كتاب الولاء‎ Ê 


وَلَهُمَا: أن لاء الْموَاَاةٍ َضْمَفٌ حى يمل الْمَعَ » وَوَلاء الماد لا يغب 
الصيف لا يهر في اباي ايء وؤ كا الان مين فلن إلى قم 
الب ؛ لأا إسكوياء والزجيح لجان تبه السب أو ؛ لأا الّضرَة ب به آكتر. 


وي غاية البيان بإ 

بياله: : أن فة لقوم تزّجَها عبدٌ» وحصَل له منها ولد فولاء الول يَكُوُ 
لمولی َه با خلافي » فإذا عق الأبُ ؛ انجرٌ ولاوٌه إلى موالي أبيه» فان لَمْ يع 
[solr] |‏ الأب ولكنّه عق الجَدٌ؛ لم بجر الوَلاغ إلى مواليه. 


1 وقال الإمام سرج الدّين في «(شرجه» را الموسوم ب« السّرّاجِيّ) : «قالَ 
١‏ 


شرّيْح وسفیان ومالك يوا وأهلٌ المدينة: 7 اله يي ولا 2 الاب مِنْ 
موالي امه إلى موالي نميه » وبه قال الْأَوْرَاعُِ وابنٌ أبي لَيْلَى وابنُ الْمُبَارَك قله . 


7 


e‏ : إن کان الأب اء الج ل ب بج الوَلَاءَ» وَإِنْ کان ميتا يجو 


1 
5 وقال في «الأسرار) وش شرح الأقطع)("©: «قالَ الشَّافعِيُ يه: الجَد يج 
الوّلاء"». 
لهم: : أن الؤلاء لَحْمَةٌ كلْحْمَة السب » فَيثيَتُ مِنَّ الجَدٌ ؛ لأته أصلٌ في باب 
0 
ولنا: ان الوا فع الب وتايٌ له» فا يأ نبت التَسَبٌ مِنَّ الجَدٌ بدونٍ ثبوته 
منّ الأب» ولهذا إذا ات الج وتقّى الأث؛ لم ّث ث إلى دغوته» وبدِغغوة 
)١(‏ ينظر: «المدونة» لسحنون ]٥۸۰/۲[‏ › و«البيان والتحصيل» لابن رشد [47/14؟]» وامواهمب 
الجليل في شرح مختصر خليل» للحطاب [951/5] ٠‏ 
(۲) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق .]٠٤١/‏ 
() ينظر: «روضة الطالبين» للنووي »]۱۷۲/١١[‏ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري 
.[o۰/°[‏ 


© كتاب الولاء چ 


3 تَقْصِبت لمعب ووو 
هد لدي رشتری بد ٤أة:‏ : هو اموك وملك إن شَكَرَكَ مَهُوَ حبر لَه وسر 
َكَء وَإِنْ كمرك فهو يڙ لَكَ وَس له وَلَوْ مَاتَ وَلَمْ نرك وَارِنًا كنت أَنْتَ 
سي و ل 
الأب يت الب منه» ومِنَ الجَدَّتبسًاء فإذا لم بق بت النَّسَبُ مِنَ الجَدّ بدون ثبوته 


ع الأب ا لمي يت الول بالطريق الأؤْلى , ولأ الج دلي إليه بواسطقء فلم 
جر لاء كالأخ والعمٌ» ولا کون مشلمًا بإسلام الجدّء إذْ لؤ جار اتباعه الجدَ 
في الإسلام؛ جا اتباعه َد الد إلى مالا نهاية » قرم آذ كر الكفا كلهم 
مشلمينَ تبعًا لدم » وكفارًا بكفُرٍهم » ولا وَجْه إلى ذلك ؛ للزوم الجمع بينَ النقِيضَيْنِ . 
قال في «مجمل اللغة): «العجم: خلاف العرب» والأعجميٌ: الذي 
يُمْصِحٌ ون كان مِنّ العرب)20. 
قوله: (كَالَ: وَوَلَاءُ الْعَتاَةِ تَعْصِيتٌ)» أي: قال [-/:.؛رام] القَدُوريئٌ 4# 
قي «(مختصره)» وذلكَ لما رَوَى ا بن زياد جا هه في «المجرّد): : عن أبي 
حَنيقَة وله :عن الگ من کر الله ين شاد بن الهاو: ا 
چ اقث عْلَامًا َا ثم مات وترك انه تنه تَأَعْطَى رَسُولٌ الله ب ابت التَضْفٌ لتَضَف 
وأَغْطى ابه َة حَمْرَّةَ التَضٌْ)20 » وقد مَرّ هذا الحديثٌ في أوائلٍ کتاب الوَلَاءِ . 


َعْلِمَ ِن هذا: أنَّ ولاء العَتَاقة تعصِيبٌ. 
ا أن ا ت 
وروی أصحابنا لد في كتبهم: أن رجلا ام دم اع اخ کر الي 
كله بلك » فقالَ : هو أَحُوكَ وَمَوْلَاكَ إِنْ مَكَرَكَ فهو حَيْدِ لهُ شر لَك وَإِنْ كَفَرَكَ 


(۱) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [ص/149] ٠‏ 
(۲) ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/۱۸۲]. 


© كتاب الولاء ٭ 


حيو لك وشل اميل مات ]فز بلإلذكار] كلد لقا قا عَصَبَتَهُ)(9, 


وروی محمد يه هذا الحديتٌ في كتاب الوَلاءِ مِنّ من «الأصل»: «عنْ أبي 
يوس » عن إسماعيلٌ بن مسلم» عن الحسن الِضْرِيّ ٠‏ اا عن رسول الله لا . 

ومعنى قوله: «هو أَخُوكَ) أي: في الدّينِ » ومعنئ قوله: (إِنْ شرل فهو 
َير له » أي: ِن شَكَرَكَ بالمجازاة على صنيعك فهو خيرٌ له ؛ لأنَّه اندب لما ِب 
إإليه» قال 8: (م مَنْ ار ليه و نِعْمَةٌ يكز هًا)90). 

و«وَشَرٌ لَكَ) ؛ لأت وصَّلّ إلِيكَ ب عي لحو امد و ره من 
اثواب الآخرة» )5 مرك فهو حَيْرْ لكَ) الأثه يتقو وات العمل كله 
الآخرةقء (وَسَدٌ لهُ) ؛ ؛ لأن كَفرانً النعمة قبيحٌ» قال + م ل 
يشْكر الله تعالى) 20 . 


00 أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/17114]» والدارمي في «ستنه» [478/1]» والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» [0/7 4 ؟]. عَنٍ الْحَسَنِ البصري ره به مرساا نحوه. 
قال ابن الملقن: «هذا مرسل كما ترئ » ولَمْ لَه البيهقيمٌ بغير الإرسال» . 

(۲) ينظر: : (الأصل / المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [119/4]. 

(۳) أي: یٹ إليه وأتطياءءواشله من الرليل» وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان» فاستعير 
لانتقال النعمة من المُنْعم إلى المُنْعَم عليه. يقال: رَلْ منه إلى فلان نعمة» وأَرَنهَا إليه. 
ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٠٠١/۲[‏ مادة: زل] . 

((4) أخرجه: ابن أبي الدنيا في اافضيلة الشكر» [ص/0]» ومسدد في «مسنده» كما «المطالب العالية» 
[الللحه ] ء والبيهقي في اشعب الإيمان» [517/7] » عَنْ يَحْتَئ بن عَبِدِ الله بن صَيْفَيٌ نه به مرسآا . 

)٠([‏ أخرجه: الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله/ باب ما جاء ف لكر لعو لسع لك 
[رقم/1405]: وأحمد في «المسند» [۳۲/۳] » وأبو يعلى في «مسنده» [70/7]» عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْخذرِيّ ال به . = 


,۳ 3 كتاب الولام 4 


فإن كان مُق عَصَبَةٌ من الل فهو وى مِنَ الَف » لِأنَّ الْمُْعقَ ر 
الْمَصَبَاتِ ء وَهَذَا؛ أن مره هد : «ولمْ يرك وار رنَا» قَالُوا: الْمْرَادُ ِن وَارِتْ 
عَصبَ ليل الْحدِيث الاني َر صن العََبةِ دون وي الأرْحَامٍ. 

قال قان كان لمعت عَصَبَدٌ ِنَ السب فهو اوی لِمَاذَكَرَْا. 

إن ذم بك له عصبةٌِنَ السب يله فق . 

أوِيلهُ: إَِاكَمْ 0-5 صَاحِبُ فَرْضٍ ذو حَال» نّا إِذّا كانَ مه لباقي .ادا 


سس و ي غاية البيان ا 
قوله: (بِدَلِيلٍ الْحَدِيثِ النَّاني) » أرادٌ به: : حدس ابنة حمزةً» وهذا لأن الى 


و ی 

فَعْلِمَ بهذا: أنَّ المراد من قوله ##: «قَإِن مات وَلَمْ يرك وَارِنّا)(" » ورات 
هو عَصَبةٌ لا وارٿ مُطلَقٌ. 

قوله: (قَالَ: إن کان غت عَصَبَةُ ِن لَب فهو أَوْلّى)» أي: قال القَدورِيُ 
زلا في «مختصره) [/::.ر] وتمامه فيه: :ر لين موا ین جوز الثقيه 
فميرائه لمع »17 وذلكَ لان الي ب أجرى الوَلاء رئ التب سيت 
قال: لوكا لْحْمٌَ كنحم السب وما أَجري مجْرَئ غيره بت مام ه ا 
عدمه» ولأنَّ الل بي قال : «ولؤ ماك وَلَمْ ب برك وَارِنا ؛ كنت أَنْتَ عَصَيئَهُ ا" 

والمرادٌ مِنَ الوارث: وارِتٌ عَصَّبَةٌ» فإذا ترك عَصَبَة مِنَ السب كان هو أَؤْلَى 
مِنَّ المُعْمقٍ» وهذا هوّ المراد بقوله: (لِمَا ذَكَرْنَا) ٠‏ 

قولّه: (تَأَوِيلهُ: : إا لَمْ يَكُنْ صَاحِبٌُ فَرْضٍ ذو حال ؛ ما إِذا كان مَل لباقي 


= قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
)١(‏ مضىئ تخريجه. 

(۲) بنظر: «مختصر القَدُورِيّ؛ [ص/١18].‏ 
(۳) مضئ تخريجه ٠‏ 
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ند رض ؛ لات عصبة على َاَوينَاء وََذّا َا لا اَن يون لاصو 
به لبي وَيِالْمَوْلَى الِانْتِصَارٌ على مَا مر ردابي" 
بَعْدَ فَرَضٍ)» أي: تأويل قول الور 4# : «وإن لَمْ يَكنْ له عَصَبَهُ منَ السب ؛ 
فميراثه للمُعتتيٍ» ء ولهذا التأويل وجهان: 

أحذهما: أن دن ام يقَلُ: إذالَْ يُوجَدُ صاحبٌ فض ذو حال غير الفرض » 
كالأب اليد ؛ ف للب حال سوئ حال الفرضي » وهو الُصوبةء فإذا ود صاحبُ 
ورو م عا بكو لاني م لض اداي ارده رلا تي» توه 
يون الضميرٌ في (قلهالبَاقي) على هذا التأويلٍ راجمًا إلى صاحب الفرضٍ 

والوجه الثاني: أن يُّقالَ: إذا لَمْ يُوجَدْ باس فی 100001 
حال الفرض » ولا حال له غيرُه؛ كبنت الم »> فإذا وج صاحبٌُ فض صفته 
هذا ؛ يَكُون الباقي بعد فض صاحب الفرض للمُغْتق . 

والضميرٌ على هذا التأويل في (قَلَهُ): راجح إلى المت » والضميدٌ في (ِلأَنَهُ 
عَصَبَةٌ) > على التأويلٍ الأوّل: راجمٌ إلى صاحب الفرض » وعلى التأويلٍ الثاني: 
راجعٌ إلى المُغتق . 


قوله: (عَلَى ما رَوَيْئَا) » إشارةٌ إلى قوله: «ولؤ مات وَلَمْ برك وَارئَاء كد 
يي و 
أنتٌ عَصَبَتَه) 


تو: وکنا لان تجن يون لكا بت شنب إشارة إلى قله 
(لأنّهُ عَصَبَةٌ) » ويال للقبيلة الواحدة: ِئْتُ النَسَبٍ . 
قوله: (َيِالْمَؤْلَى الانْتِصَارٌ عَلَى ما مَرّ) ؛ إشارةٌ إلى ما ذكرٌ في أوّلٍ كتاب 


(1) ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص/187]. 
(؟) مضئ تخريجه. 


u 


& كتاب الولاء 2 


ايودي .. ب مات الْمُمْتَقُ ؛ كَمِيرَائُُ لني الْمَْلَى ّى دُونَ بَنَاتِهِ » لیس 


مِنَ الوَلَاءِ إلا ما ما مد تفن , أو أختق من تف او كَائبْنَء أو كاب مَنْ 
0 اللمْظِ د وَرَدَ الحَدِيْتُ عَن الي ا REx i:‏ 6 قاط 
يج غايةالبيان © 
الوََاء بقوله: (وَكَانَتِ الَْرَبُ اضر بأغياء َر الب لا َنَاضْرَهُمْ يالْوَكَاءِ 


بنَوَعَيْهِ) . 


وقالٌ الإمامٌ راج الذّين يهم في «شرجه لفرائضه» في باب العَصَباتٍ: ادم 
عاسب e aa ag‏ 
إذا لَمْ يكن كه مِنّ القصبات التسبية أحدٌ يُعْطَى لمولئ العَعَاقَةَ» وعنْ عَمَرَ بن 
الحطاب وابن مَسْعُودٍ #85: : الباقي ين سهام ذوي الفرض مردودٌ عليهمء إلا إذا 
كان زوجًا أو زوجةً» فحينئذٍ لمولى العَتَائَدَ» والفتوئ على الأوّلِ) . 
قوله: (كإِنْ مات الْمَلى كُمّ ماك الْمُْتق ؛ كيرا لني المَلّى دُونَ َا 
ب يتا لولم لا حقو فق من أن .أ فن أذ كاب تز 
كَائَئْنَ) » إلى هنا لفظ القَدُورِيّ لل في امختصره)(2 . 
قال محمدٌ چ غ في «الأصل» : ورد الخبرٌ عن عُمَرء وعَلِي » وابن مَشْعُوو؛ 
واي بن كعب » وزيد بن ثابت » وأبي شود الأنصاري» وأسامة بن زيا - رضوان 
الله عليهم ‏ قالُوا: ليس لاتساء ء ين الوَلَاءِ إلا ما أعْتَفْنَ. وعن إبراهيمَ :4: ليس 
لليّسَاءِ مِنَ الوَلَاءِ إلا ما أَعْتَفْنَء أو كَاتبْنَ» أو أَْمَقٌ مَنْ أَعْتَفّنَ)2"0» وهذا مذهبٌ 
العامّة وعليه الفتوى . 


کیا .#8 5 5 5 2 ره 
وروی الإمام سِرَّاجٍ الدين ام في شرح الفرائضص»): عن شريح: أن كل مَنْ 


(۱) ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص/۱۸۳] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني ]٠١١/٤[‏ - 


چ كتاب الولاء 4 نوا 
وَفِي آخره: 5 وج ولا مق وضور الك كد مْتاها» 9ب Gare r a‏ 
ج و ی ر ر ال 
يرث المت بقَرْضِ أ تغْصيب ؛ يرت ممَّنْ أعتَقّه الميتُ ت ؛ لقوله 848 : «الولاء لخم 
كلحم ٠١»‏ . 


قوله: (وَفي آخره دأو و ء مُمْتَفَهُنَ)"): أي: وفي آخر الحديث . 


قال صاحبٌ [د/. ؛راء] «الهدابة) م : (وَصُورَ ة الج êl RES‏ 
به إلى قوله - قبل هذا قريبًا مِنْ ورقة -: (تَإنْ عق اليد جر وَلَاءَ انه وَانْتَقَلَ من 
توالي الأ بغني کا إذا ويج اناا لاوس کر لشهر» ریک رلا الول 
بن موآليها» كد ي أَغيقَ الأنقه ب الولنو» أكا إذا ولدّث وع لأقل من س 
أدهر» فل يكيل الزلاة اماق الأب أبداء وقد مر بيانه. 


وصورة جَرٌ ولاء مُعْتِق المُغْتق: امرأةٌ اشترث عبدًا فأعتقثه » ثُمّ هو اشترئ 

عبدّاء فتزرّجَ بإِذْنِ مولاه مُعْتَقَةَ قوم » فولدَث ولد لأكثرٌ من سنَّةَ بعد عِنْقِها ؛ كان 
3 8 5 - 

ولاءٌ الولدٍ لمواليها ؛ لتعذر إثباته مِنَّ الأب» فإذا أَغْتَقّ الأب بعد ذلك جر ولاء 

OT: 5 و‎ 

الولد إلى تفه » ثُمَّ جَرَّه مُعْتقّه » وهو م مُت المرأة إلى نفسه » فم جره المرأة المُحتَقةٌ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

(؟) قال ابن التركماني: «لَمْ أره» » وقال الزيلعي: «غريب» » وقال عبد القادر القرشي: «لَمْ َه مرفوعا» » 
وقال ابن أبي العز: «هذا الحديث منكر لا أصل له» وجعلّه البيهقيٌ قول عَمَر علي واين مسعود 
وزيد بن ثابت وهر . وقال ابن حجر: «لَّمْ أجده هكذا»» وقال العيني: «هذا لَمْ يت عن النبي 
كل . ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق1١/أ/‏ مخطوط مكتبة 
جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])۲١١‏ » أو [ق4؟ /ب/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ 
(رقم الحفظ: 4 4۲)] » و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق71١/ب/‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ۲۸۸)] » و«التنبيه على مشكلات الهداية» 
لابن أبي العز [147/0] . وانصب الراية» للزيلعي ]۲٠٠/٤[‏ » و«الدارية في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر [140/17] » و«البناية شرح الهداية) للبدر العيني ]۲٤/٠١[‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين: في الأصل و(م): «قد بيناها) » والمثبت من نسخ الهداية. 


۳٤ 


# كتاب الولاء 0 


ولان ؛ بوت الْمَالِكِيَةِ ية لقو في المعْكق مِنْ جِهنهاء مَينْسَبُ بالولاء لبها 
يتب ليها من تعد ينْسَبُّ ّى مَوْلَامَاء بخلاف التب ؛ لان سَبَبَ لتم فيه 
الْفِرَائْنُ » وَصَاحِبُ الاش نما هو الزَّوْحُ؛ وَالْمَدَأَة َه متلركَةٌ لا مالك 
3 غاية البيان 4 
إلى نفسهاء فالأبٌ يَجُّ الوَلَاء بالاتفاق» وفي الجَدّ اختلافٌ ذكَزْناه قبل هذاء 
والخلاف في الد ين بل الأب . 


وأما الد ِن قبل الأم: فلا ير بالإجماع . كذا ذگره الإمامٌ راج الذّينٍ م 
في «شرح فرائضه» . 

قولّه: (وَلِآَنَ) بوت الْمَالِكِية وَالفوَةِ [في المُعتق]*" مِنْ جِهِبها(©. فَيِنْسَبُ 
بالولاء إِلَيْهَا ويُنْسَبٌ ِليهَا مَنْ يُنْسَبُ إلى مَوَْامَا بخلافف النَّسَبٍ)» هذا دليلٌ 
ثانِ علو على أن ليس للنساء م الوَلَاءِ إلا ما أعتفنَ» أو أعبّىّ مَنْ أَعتَفْنَ . 

انه أنَّ بالعتق تَحْصّلٌ القوةٌ والمالكية في العبدٍ مِن جهة مُعْمِقِه» فإذا كان 
الق می العرقة] قشت عن أعطف اترا رقن اک عن اع المرآة إليها 
بالولاء» حيثٌ بُقال: مُق فلانة» موق معن فلانق» فإذا ثيك زشبهما إلى المرأة 
بالولاءِ وَرتنهما. 

وليس نسبة الوَلاءِ كيشبة السب ؛ لأنَّ الوَلاء يت ممّنْ أعتقّه ذكرًا كان أو 
أنثى » ونسبٌ الولد لا ينبت منّ المرأق» بل يبت مِنَّ الرّجْلٍ ؛ ؛ لأنّ نسب الول لمن 

له الفْرَاشُُ م وهو الزوج ؛ لأله مالك لبفمع المرأق وصاحبٌ الفراش» والمرأة مملوكة 

ا مالكةٌ» ونسبٌ الولدٍ باعتبار الفِرَاشٍ » فظهَرٌ الفزْقٌ . 
)١(‏ وقع بالأصل: «وَكَانَ). والمثبت من: «ن)» و(م)» والج1؛ والغا؛ واس». 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من «ن)» و(م)» ولاج ؛ واغ)» واس». 
(۳) وقع بالأصل: «جَهّتِهّما). والمثبت من: «ن)» و(م)؛ واج)» واغ4؛ و(اس». 


ناوا 


كتاب الول*, #4 


| ويس حُحْمْ يرا المع مَْصُورا عََى ني الْمَوّْى » بل هو لِمَصَبتِه» الْأَْرَبُ 


ارت لان الْوَلَاء لا ُوَوَثُ وَيَخْلْفهُ فيه مَنْ يَكُونُ المضْرَة بهء حى لَوْ َك 
الْمَْلَى أَبَا وَابْنَا مَالْوَكَاءُ للابن عِنْدَ داي حَبِيفَةَ وَمْحَمَّدِ يوك ؛ لاه أَهْرَبَهُمًا 
عُصُوبَةٌ» وَكَذَلِكَ الْولَاءُ لِنْجدّ دُونَ الح عِنْدَهُ؛ أنه أَرَبُ في الْعُصُوبَة عِنْدَهُ. 
4 غايةالبيان هه س 

قوله: (وَلَيْسَ حُكْمْ مِيرَاثِ لمق مَقْصُورا عَلَى بني الْمَوْلى» بل هو 
لِمَصَبَتِهِ الْأَْرَبُ فَالْأَقرَبُ) » ذكر هذا تفريعًا على مسالة القُدُورِي. 

وإنّما كان المِيرَاثُ لعَصَبةٍ الأقرب فالأقرب ؛ لقوله 4#8: «الْوَلَامُ 
لَكبر "2 ولان الوَلَاءَ لا يُورَتُء فلو كان بالإرثِ ؛ لكان الذكَرُ والأنئى مِنْ 
أولادٍ المع سواء» ولكن الوَلَاءُ باعتبار التُضْرَةَء والتْصرَةٌ بالذكُور لا بالإناثِ 
لضَعْفبٍ [د/م ٠اطاام]‏ بيهن » فيَخْلْفُ المولى الذي أعتقٌ العبدَ في الوَلاءِ من تَحَمَقُ 
التُصْرَةُ به » فان الوَلَاءٌ للذكور لا للاناثِ. 

ولهذا إذا أعتمّت المرأةٌ عبدّاء فماتث!" وتركّث أباها وابنها ؛ كان الإرثٌ 
کله للابن» ولا شيء لأب عند أبي حَنَِةٌ ومحمد © لأنَّ الاب قرب 
العصباتِ » والوَلَاءُ بالعُصوبة» ولا تَظْهَرُ عُصوبةٌ الأب مم الابن. 

وقالَ أبو يوسفّ راف آخِرًا: لأبيها سدس المِيرَاثِ» والباقي للابن . كذا ذكر 
الحاكمٌ الشهيدٌ بينم في «الكافي)؛ ۽ لان الأب عَصَة» والابنٌ عَصَبَة فقد استويًا 
في العُصوبة » ولكنْ أحذُهما أقوئ » والقوتُؤر في التفضيل »لا في الأصل الاستحقاق . 
() أي: لأكبر أولاد التق والمراة: أقربهم تسباء لا أخبرهم اء كالاب مع ابن الابن . كذا جاء في 

حاشنية: الج مولع اولاصن »1 
(؟) أخرجه: الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» [418/8]. عن عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه ية 


به مرفوعا. 
(۴) وقع بالأصل: «فمات». والمثبت من: «ن4, وامكا ولج واغ٤»‏ و(س». 


. (4) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١١١].‏ 


0 كتاب الولاء چ 


FY 


َكَذَا الوَلَاء لابن الْمُمْمَةٍ حى يَرِنَهُ دُونَ أَخبها ؛ لما ذَكَرْنَاء ! » إلا أن عَفْلَ جِتَاية 
المي عَلّى أَخِيها ؛ لله ِن فوم أَهَاء جاه كَحِنَائِهًا. 

ولو تَرَكَ الْمَْلَّى ابناء وََوْلَاد ابن آخَرَ ؛ قَميرَاتُ الْمُمْتَقِ لان دُونَ بني 
الائن ؛ لأنَّالََاء لكر ُو الْمَْوِيُ عَنْ عد يِن الصَّحَابَة رَضْوَانُ الله َيِه 
ِنْهُمْ عْمَرُ وَعَلِي وَائْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرْهِمْ : إا وَمَمْتاهُ الُْرْبُ على ما قَالُواء 


و ا و aoa‏ 

وقالٌ في «شرح الطَحاوي»: : «ولؤْ ترك جَنَّ مولاه» وهوّ أبو أبيه » وأخا مولاه 
لأبيه وأمّه أوْ لأبيه ؛ فإنَّ ميرائه للجَدٌ عند أبي حَنِيفَةَ ل ؛ لأنّه لا يورت الإخوءً 
والأخواتٍ مع الجَدّ. 

وعندهما: بينهما نصمَيْنِ ؛ لأنَّ الجَدَّيَُاسِمٌ الإخوةً كأحدهم» . 

قوله: (وَكَذَا الْوَلَاءُ لابن الْمُعْعقَِ حى بره دُونَ أَخِيهَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا) » إشارةٌ 
إلن قوله: (لِأَنّه رمَا عُصُوبَةٌ): يَْنِي: إذا مات العبدُ المعكقّ وتر ابن الم 
وأخاها ؛ كان الول لابن المُعْتمّة ؛ لأئه أقربُ العَصّباتِء ولكنْ عَقْلُ جناي 
المُعْمق على ل لذن الأحَ مِنْ قوم أبيها: والأصل في [0//<هر] العقل: قو 
الأب» وابثها لا يُنْسَبُ إلى قوم أبيها » بل يُنْسَبُ إلى قوم رَوْجِها. 

قوله: (ولؤ رك امل اتاء وََوَْادَ ابن آخَرَ ؛ قَمِيرَاتُ الْمُعْمَقٍ للابنٍ دُونَ 
ني الابن ؛ لأنَّ الَْكَاء لكب ) » هذا لفط القُدُورِيّ للم في «مختصره»". 


قالّ صاحبٌ «الهدايةً) رهه : (مَعْنَاه: بني ابن ن آخَرَ) ؛ لأنّه لا شك أن المِيرَاتَ 


. ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْئِجَابِيٌ [ق/408]‎ )١1( 
وقع بالأصل: «الولد». والمثبت من: «ن»» وام والجاء ولاغ4؛ ولاس».‎ (2) 
٠ ينظر: «مختصر القدُورِيَ» [ص/188]‎ )۳( 


TY 


سل و غاية‌البيان 2ه xx‏ 
للابن إذا كان البَنُونَ بني ذلك الابن. 

قالّ محمد بْنُ الحسن نفل في أرّلِ كتاب «الوَلَا) : «ورَدَ الخبرٌ عن عُمَرَ بن 
الحَطَّابٍ » وعَلِيٌ بن أ بي طالب» وعبل الل بن تشْمُوو» وزيڊ بن ثابت» واي بن 
بيه وال #تشرو اا کار :راما رضي اچ وین - أتهم قالوا: : «الؤلاء 
لبر . 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدين لأسْئِجَابِيُ بلا في شرح الكافي»: : «وأراد 
بالكثر: لقب ؛ لأنَّ الأكبرٌ مِنَ الأولاد يَكُونُ وجودٌه أقرب إلى وجود الأب مِنْ 
غيره» فكوا به عنه). 


وقال في ااشر رح الأقطع ل ) : ها : الوقولهم: (الوَلَاءلِلْكبْر) » خرّج على المعتاد» 
وهن الابنَّ يكو كبر م مِنَّ ابن الابن ف في أكثر الأحوال» وإن كان في حالة قد 
کون ابن الابن أكبرٌ مِنْ عمّه) 9 . 

وقال في «المغرب): «المرادٌ: أقربٌ الأولادٍ نسَبًا لا ٠‏ /] أكبرهم سنا 


وقال ت «الفائق» «في حديث النبيّ : مات جل مِنْ خرَّاعَة أو مِنَّ 
الأَرْوِء ولم يَدَعْ وارناء فقالَ: «اذنّعوه إلى بر خُرَاءَ َة أي: ادفعوا ماله إلى 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [707/5/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(۲) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع .]1١87/3[‏ 

(۳) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [؟/4١1].‏ 

(4) أخرجه: أبو داود في كتاب الفرائض/ باب في ميراث ذري الأرحام [رقم/۳٠۲۹]»‏ والنسائي 
في «السنن الكبرئ» في كتاب الفرائض/ توريث ذوي الأرحام دون الموالي [رقم/5*0]» 
وأحمد في «المسند» [847/0] » والطيالسي في «مسنده» [رقم/817]» ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الکبری» [57/3 ؟]» من حديث بُرَيْدةَ الَْسْلَمِيٌ وله به. 3 


۸ 


مس سس سس و رااان سے 
أكبرهم + وعو أترئهم إلى الد الأوليء وم برذ كير »1 . 

وقالٌ الإمامٌ الأَسْرنِجَابئُ ,0 8ه في شرج الكافي): قال شر ج الولاء بمنزلة 
الما يُورَتُ عنه, كما يُورَتُ عنه أمواله » وأبو حَدِيفَةَ وأبو يوسفٌ ومحمدٌ :8كر: 
لا يقولونَ بالإرثِ» بل يت لهم ابتداء» هو يَقُولُ: هذا حقٌّ ثبت للميت في حال 
حياته » فيُورَتُ عنه كسائرٍ الحقوق»). 

ولنا: قوله ##: «الْوَكاء لحم كَلْحْمَةٍ السب لا باع وَلَا يُوهَبُ» وَلَا 
يُووَت)20, 

وقال الحاكم ® نش في «الكافي): «وتفسيره عندهم أي: تفسيرٌ قوله 
5 «الولاء لير - ا أعتقٌ عبدا ثم مات وتر ابن » م مات أحُ 
الابيْنِ وتر ابا ملك المَعتقٌ ؛ فميراثه لابن المُْتقي لصلبه دون ابن ابنه» 
وكذلك القولٌ في كلّ عَصَبَةٍ عصبّة على هذا القياس في أن الولاء لَِكُثِرٍ منهم ذلك 
الوقت»0). 


وقال في «شرح الطحاوي): «ولؤ مات وتركَ خمسة: بني ابن المُعْتق » وابنّ 
ابن المُعْتقٍ من آخرّ؛ فالميراك أسداسا؛ لأنّهم يَرِئونَ بالعصوبة» وعُصويتُهم 
بالسويّة). 


= قال النسائي: «الحديث منكرا. ينظر: «تحفة الأشراف» للمزي [۷4/۲] . و(إرشاد الفقيه إلى 
معرفة أدلة التنبيه) لابن كثير [11//9] . 

(1) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [/45 7] . 

(۲) مضی تخريجه. 

(۳) مضی تخريجه. 

.]١١١/ق[ ينظرة «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )٤( 

() ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للأَسْئْجَابِيُ [408/3]. 


۳۹ 


:9 كتاب الولاء کہ 


في وَلاءِ المُوَالاةٍ 
قَالَ: :5إ أَسْلَم الرَجُلُعَلَى يَدِوَجْلٍ الا الاه عَلَى أَنْ يرنه وَيَْقِلَ عَنْه أ 
كم على د عبرو َال لو٤‏ صَحِحٌ ودب يد عورم يه 


كَوْله: ة 4 
ف وله الْمُوَالَاةٍ 
أخَرَ ذكْرَ ولاء المُوَالَاةٍ عن ذِكْرٍ ولاء العََاقَة ؛ لأنَّ ولاء الاق أقوئ لثبوته 
بالإجماع ؛ وفي ولاع المُرَالاة خلاف» لان ولاءَ الحَاقَة لا قبل المَسْحَّ » وولاءٌ 


العرالاة يف90 . 
17 : (قال: اذ نام اليكل علو بر ميش ا و 
أذ َنَم لی بد عبرو وَوَالاه؛ َء صَحِيعٌ يڪ وَعَفْلَهُ على مَوْلَاهُ ِن مات وَل 


ارت له َيْرهُ؛ اله )»آي قا القدورِي في «(مختصره» . 
وَإنّما قالّ: (وَوَالَاهُ)؛ لأنَّ بمجرّدٍ الإسلام لا يت الوَلَاءٌ ما لم يعْقِدْ عَقَدَ 
المُوَالَاةِ » وهذا مذهبٌُ أصحابناء وا غي ومالك ءوالاف مء راگزر فر . 


(1) قال الأَسْبِيْجَابِيْ في «زاد الفقهاء» [ق/110]: اعلم بأن ولاء الموالاة يصح بشرائط منها: 
١‏ - أن يكون المولی من غير العرب١‏ ۲ - وأن لا يكون معتقاً. ۳ - وأن يشترط الميراث والعقل . 
؛ - وأن يكون لم يعقل من غيره٠‏ 

(۲) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ) [ص/188] . 

(؟) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [5/7 5 ٠ ]٠١‏ و«التلقين» للقاضي عبد الوهاب 
[؟/5١7]»‏ وا القوانين الفقهية» لابن جزي [ص/9 5 ؟] . 

(4) ينظر: «الأم» للشافعي .]۲۷٠/١[‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي .]۸٤/١١[‏ و«روضة الطالبين» 
للنووي [۱۷۰/۱۰]. 


© كتاب الولاء © 


وَقَالَ الشَّافِِيُ: الْمُوَالَاُ ليس بسي ىء ؛ لن فيه إبَطّالَ حَنَّ بيْتٍ الْمَالٍ ولذ 
ا يح في حَنَّ وَارِثِ َر وهنا ؟ بسع لوي يمي تالو 
يِن للْمُوصِي وَارئا لَحِنَّ بيت امال ونما يصح في الث . 
سس يي ماية لبان a‏ 

وعند مر بن عبد العزيز» وسعيد بن المُسيْبٍ » والليث بن سعد و#: ينك 
ار بسجرم الإسلام على يَدَ يَدَيْ رَجُل. كذا ذَكَر الإمام سِرَاجُ الدذين أبو طاهرٍ 
محمد بن عبدٍ الرشيدٍ السّجَاوَئْديئُ في أوائل "شرح فرائضو ٠‏ 

وَجْهُ قولهم: ما رَوَئ الذي ق «جامعه): بإسناده [؟/0ادظ] إلى ميم 
الدَارِي قال ات ول [ ۰ظ اشر کا :ما اله في الرَجُلٍ من 77 
لم ى يڌ رَجُلٍ ِنَ المُسلِِينَ؟ قال َسُولُ الله يكل «مُوَ أَوَْى [التاس ٠]‏ 
بِمَحْيَاه وَمَمَاتَهِ)2. 

ولنا: أن عَقْدَ المُوَالَاةٍ شرْطٌ؛ لقوله تعالى: «وَأبر عَقَدَت انڪ 


e او‎ 


اوضر َم 4 [الساء: م5] . 
وقيلَ: حديثٌ ويم الذَارِيٌ کان في بَذْءِ الإسلام ؛ لأتهم كانوا يتوارّثونٌ 
بالإسلام وَالتٌضْرَوَء ثم نسح ذلك ولان الناس كانوا يَُالُونَ على عَهْدٍ الصحابةء 


. ]"0/11[ كذا أورده العيني في «البناية شرح الهداية»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: : ن٠‏ وم١٠‏ والج)» ولغ)» واس». 

(۳) أخرجه: أحمد في «مسنده» .۲/٤[‏ ٠]؛‏ وأبو داود في كتاب الفرائض/ باب في الرجل يسلم على 
يدي الرجل [رقم/۲۹۱۸]» والترمذي في كتاب الفرائض عن رسول الله ياباب ما جاء في 
ميراث الذي يسلم على يدي الرجل [دق1115/6]؛ وابن ماجه في كتاب الفرائض / باب الرجل 
يسلم على يدي الرجل [رقم/117017] » وغيرهم من حديث: : تَمِيمٍ الذَارِي و به. ٠‏ واللفظ للترمذي ٠‏ 
قال ابن حجر: «قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت... وقال الخطابي: ضعَّفٌ أحمدٌ هذا 
الحديث». ينظر: «فتح الباري» انس 167/191 رای مغر لاديف ا ل 
[المقد كول 


3% كتاب الولاء ©*» 


عاك ا ل E‏ 98( دع جاع - 1 سو 

ولتا: قوله تعّالی: #وآآزرت عدت انس نڪر هَاؤْمُرَ ِب 
[النساء: «م] وَالَيةٌ في المرًالاة. ° [rv]‏ 
سف غيةالبيان #8 سح 
ولم يُرْوَ عنْ أحدٍ منهم أنه أخدّ الِيرَاتٌ بِتفْسٍ الإسلام. 

وصورة عَقّدِ الؤلاء: : ماقا في اش الطخاوي»: : اوهو أن يمول : أنتَ مولاي » 
جنايتي عليك » وجنايدك علي ؛ وميراڻي لك إِنْ مء فإذا مات ؛ كان ميراتّه للأعلى 
إن َم يكن له وارثٌء ولا يرث الأسفلٌ و مِنَّ الأعلى » إلا إذا شرطً مِيرَاتَ الأعلى 
لنفسه . 


ومن أسلّم على يد رَجُلٍ فبتفْسٍ الإسلام لا يَنْمَقِدُ له اللا وله أن يُوَالِيَ 
من شاء» إن شاء والّى مع الذي أسلمَ على يديه ؛ إن شاء والّى مع غيره» وله أن 
ERE ER ekl a‏ له أن يُوَالِيَ 
eT‏ يبت ولاؤه مِن مُعْتقِه ) 

يَجْدٌ ولا الولد إلى نفسه. 

ويه اي اي » فإذا أدركَ ؛ كان 

ن يُوَالِيَ مع من شاء ! لا إذا عقلّ عنه بيت المال» فليس له أن يُوَالِيَ أحدًا)(2. 
نان ان لطر 

وقالَ شيخ ج الإسلام علاءٌ الدينٍ يجبي نيك في ا الكافي» للتحاكم 
الشهيد: «الوَلاء أن يمول له: اني جل غريبٌ ليس لي عشيرةٌ ولا ناصر» فنصم 
ليك وإلى عشيريك » حت عد ين جلك » فتْصّرني وتسحمّل عني واي » وان 
مت كان ميراثي لك » فيفل منه ؛ فيَنْعَقِدُ بينهما عَقْدُ موالاة» ويكون بمنزلة المُوصّى 
لهُ بجميع المال ينقد إيصاؤه إذا لَمْيَكُنْ له وارثٌ » وهذا جائدٌ عندّنا» . 


۰ ]٤٥۸/ق[ ينظر: «شرح مختصر الطحاري» للأَسشینْجًابی‎ )١( 


۲ 


>>> سسس إغاية تبي چ سے 
وعند الشافعي وإ : ولاء المُرَالاة باط (. 
له: أن سببَ الإرثِ الفرْضُ» أو التعْصِيبٌ» وولاء المُوَالَاةٍ ليس هذا ولا 
ذال فلا يجب به الإرثُ والعفُلٌ ولان فيه إبطال حقٌ بيت المال» دلا ی 
ولهذا لا يصح عندّه الإيصاءٌ بجميع المال إذا لَمْيَكُنْ وارثٌ أصلا ؛ للا يَْرَم إبطالٌ 
حقٌّ بيتِ المال» وإنّما يصح في الثلثِ. 


چ ابوه 


ولنا: قول تعالى: إت عَقَدَت تعڪر ةا وخ يبه © [الساء: 
٠ ]۲٣‏ قرأ عاصمٌ وحمزةٌ والكِسَائييٌ: ٍ عَقَدَتَ € بالتخفيفف بغيرٍ ألفيء وقرأ ابن 
كثيرٍ ونافعٌ وأبو عَمْروٍ وابنُ [/٠رام]‏ عامر: #عَاقَدَنْ ث4 بالف ٠‏ « تيت 4: 
معدا فيه من ارط > فلهذا وقّعَ خبرُه مع الفاءء وهو قوله: : ماهم € . 

قال في «التيسير): «تقديرّه: والذينَ عقدّث لكم أيمانكم » وهي عَقَدُ 
المُوَالَاةٍ» وهي مشروعة » والورَاثة بها ثابتةٌ عند عامَة الصحابة والعلماء واش » وهر 
قولناةء هذا لَنْظه: 1 

وقيلَ: نه منسوځّ » س بقوله تعالى: : J i‏ لارام بِعَصْهُرَ 


کک كه 4 [الأتفال: ٠ ]۷٠‏ 
ورَوَى محمد في «الأصلٍ) : عن مَسْرُوقٍ ي : 8 رجلا ين هَل الأزدٍ وَالَى 
ابْنَّ عَم لَه وَأَسْلّمَ عَلَى يَدِه فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالَاء فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ مِيرَائِهِ» 


)00 ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [114/4] ؛ و«بحر المذهب» للروياني .[ser/v]‏ 

(۲) قال الأزهري: «قرأ الكوفيون: «عَقَدَتْ». بغير ألف. وقرأ الباقون: «عَاقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ». بألف. 
وهما لغتان: عمد يَعْقد . وعاقد يُعاؤد » وقد قرأ بهما الا وفيها لفة فالفة: : أخبرني المنذري عن 
ابن اليزيدي عن أبي زيد قال: وقرأ بعضهم: «عقَدّت» . بتشديد القاف» والمعنى في جميعها: 
التوكيد لليمين». ينظر: «معاني القراءات» للأزهري [707/1] ٠‏ 


چ كتاب الولاء 2 ۳ 


وَسْئلَ رول اله 4 عَنْ وَجُلٍ أَسْلَمَعَلَى يَدِوَجُلٍ آحَرَوَوَالاهكََالَ: اهر 
2 اية‌البیان ي ا 
فقال: ١هْوَلِمَوْلَاة)20.‏ 


وعنْ أبي الأشعث" رله: آله سيل عُمَوُ بنُ الطاب عَنْ رَجُلٍ آم ق 


5 أت 


َدَيْهِ وَوَالَاُء فَمَاتَ وَتَرَكَ مالا مال عُمَرُ وهفد: مِيرَائهُ لك یک فت 
الال وهذا كله يل على صك عفد الُوَااٍ» ولان مال الإنسا ا 
الشَّرْحَ حص الورئةٌ [14/1هو] بعد استغنائه سيا اي المعتبرٌ 
تخصيصّه ؛ لأنّه أحنٌ بالتصرّفف في ماله. 

والجوابُ عن قوله تعالى: «وَألا ارجا يمسم دل بتي € . 

فتَقُولُ: : إته لا يفضي نح قوله تعالى: وات عَقَدَتَ ايڪ كر 4 ؛ 
لأن الأول تدل على التفضيل لا على النسخ » ونحنٌ تقول بوجي ذلك » حيثُ 
ا يرث مولن المُوَاَاةٍ مع وجود ذوي الأرحام. 

وقوله: افيه إبطالٌ حقّ بيت المالي»» فلا نَم ذلك ؛ لأ المسححفّينَ لمال 

بيت الما مجهولٌ أعيائهم » والمجهول لا صلخ ُشنتحماء وإنّما يُضْرَفُ الال إلى 
بت الال لصرورق عدم اتح ؛ ؛ لأن بعضَ الناس ليس بِأْلى مِنّ البعض » 
فصا كل السالمينٌ مبواء؛ أن كل واحدمتهو :قر من يتك االإميلاة ورف 
ذلكَ إلى نفقة المرضىر وأذويتهم إذا كانوا فقراة» وإلئ أكفانٍ الموتى“ الذين لا 
مال لهم» وإلى نقَقَة اللقبط » وعَفْلٍ جنايته» وإلئ نفقة العاجز عن الكسشب إذا لَمْ 
يَكُنْ له من يُقصَئ بنفقته عليه . 
(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيياني [124/4- 186]. 
)١(‏ عند محمد في الطبعتين: «عن أشعث بن سوار»! وهو تحريف. وقد وقع على الصواب في: 

«الميسوط» للسرخسيّ [197/5]- 


(5) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [/184- 189] ٠‏ 
0( وقع بالأصل: «المولى». والمثبت من: «ن»» و«م»» ولج و«غ»» و«(س». 


14 چ كتاب الولاء چ 
أَحَقٌ الاس په مَحْيَاه وََمَائُهُ) ّا يشير إلى الْعَفْلٍ وَالإِرْثِ في الْحَالَينِ 
ايء ولاه ماله ڪن بضر إلى < حَيْتٌ يسا وَالصّدَف إلى بَيْتِ الْمَّالٍ 
صَرُورَةٌ عَدَم م احاتم وە ر 
ثَالَ: ون کان له وَارِثٌ ؛ فهوّ اوی مه وَإِنْ كَانَتْ عَمََةَ أو حَالَةَ أو 


ولا يُعَالَ: إن الى يله قال: «الْوَلَاء لِمَنْ أت فيِفْهَم ِن ذلكَ: أنَّ 
ولاء المُوَالَاةٍ باطل ؛ لأنّه لا مُعْتقٌّ له 

لأا تَقُولُ: لا تُسَلّمْ ذلك ؛ لأنَّ تخصيص الشيء بالدّة 
عَدَاهء وقد حققناه في كتاينا الموسوم ب«التِيينٍ)0©. 

قوله: (في الْحَالَتْنِ مَائَيْنِ) » أرادَ بهما: العفْلَ والإرْت . 

قولّه: (كَالَ: ِن كان له وَارِثٌ؛ فهو أَوْلَى مِنْهُ). أي: قال القَدُورِيٌ ه4 
في «مختصره»» وذلك لأنَّ الاستحقاقٌ بالقَرَابَةِ أقوئ مِنَ الاستحقاق بولاء 
المُوَالَاةٍ» ون كان القريبُ [:/٠؛طام]‏ من ذوي الأرحام» كالعمٍّ والخالة ونحوهماء 
فكان القريبٌٍ 3 مِنّ المولئ ؛ لأنَّ استحقاقٌ المولئ بالشرط» وشرطًهما لا 
يعْدُوهما ؛ لأنَّ الشّرعَ عَ أثبتَ استحقاقٌ القريب » فهما لا يَمْلِكانٍ إيطالٌ ذلك . 


ع 
1 
3 
5 
e‏ 


قا صاحبٌ «الهداية» هه: (وَا بد ِن زط الوزثِ وَالْمَْلِ كما ذَكرَ في 
الكتاب)» أشارٌ به إلى ما ذكرّه القَدُورِيٌ في (مختصره) قبْلَ هذا. 


(۱) مضی تخريجه. 
(۲) ينظر: «البیین شرح الأَخْسِيكَِيَ للمؤلف ٠ ]۳٤١-۳٤٤/۱[‏ 
(۳) ينظر: اامختصر القدوري» [ص/۱۸۳] . 


ا خر ۶ 


هم 
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8 غ4 ه 


غَيْرَهُمَا مِنْ دوي الأرْحام ؛ لان الْمُوَاَاةَ عَفْدَهُمَا قاد يُلْرَمْ راء وذو الاجم 

وَارِثٌء وَل بد مِنْ شَرْطٍ الإزثِ َالْعقْلِ كما ذَكَرَ في الاب ؛ له الإليرَام 

تتح ست لي لاست ت ج 
وإذا أسلَمَ الرَجُلُ على يد رَجُلٍ وَالاه على أن بره ويخْقَلَ عنه. 
قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «مختصر الكافي»: «قالَ إبراهيمٌ للحي #: إذا 

سمي ا جا اي ليون 

غيره ما لم یغقل عنهء فإذا عل عنه؛ َم يكن له يتحول إلى غيره» وهذا قول 

أبي حَنفَةٌ وأبي يوسفٌ ومحمد ولد . بع تبعت ع بخن . 
وهذا بل عن نط الإرث والعقل, ابت يموقوفي عليه مسح اللاو 

بل مجرَدُ العقدٍ كافي بان يفول أحدّهما: : وَالَينّك: والآخة: قبِلْتُ ؛ لأن الحاكمَ لم 

يذكر الإرث والعقلّ شرطًا لصِحّة المرَالاة» بل جِعَلّهما حُكْما لها بعد صحتهاء 

فافهة 20 . 
ويدل على ما قلنا: قول القُدُورِيٌ أيضًا في مختصره» بقوله: «أَوْ أسلّم على 

يل غيره ووالاه)©2 , 

و لخد : قول صاحب «التحفة) بقوله: : ااوتفسيرٌ عَقدِ المُوَالَاةٍ: مغ انام 
على يد رَجُلٍ » وقالّ له: أنتَ مولاي درن إذا مِثُ» وتعْقَلُ عني إذا جت جه و قال 
(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١١١].‏ 

)2( أشترط في «البدائع» ذكر الإرث والعقل في العقد. وقال قاضي زاده: من شرائطه شرط الإرث 
والعقل كما صرح به المصنف ‏ يعنئ صاحب الهداية - فيما بعد حيث قال: ولا بد من شرط الإرث 
والعقل ؛ كما ذكر في «الكتاب»» وصرح به في «الكافي» أيضًا حيث قال: وإنما يصح ولاء الموالاة 
بشرائط: منها: أن يشترط الميراث والعقل » وصرح به صاحب الكفاية أيضا حيث قال: وله شرائط» 
وعد منها أن يشترط الإرث والعقل.. ثم رد على الأتقاني. ينظر: «بدائع الصنائع» »]۱۷٠/٤[‏ 
«تكملة فتح القدیر» [۲۲۹/۹]» «رد المحتار» -]١17/5[‏ 

(۳) ينظر: «مختصر القَدُورِيّ) [ص/۱۸۳] ٠.‏ 


1 


قَالَ: iin a Es‏ لاه يد 
ل و یږ 222 سس 
الآخرٌ: قبت ؛ قيقد بينهما عفد الالء وكذلك إذا قالَ: والينّك . وقال الآخر: 


قبلْتُ» وكذا إذا عقَدَ مع رَجُلِ غير الذي أسلّمَ على يديه" إلى هنا لفظ «التحفة). 


قوله: (وَمنْ د رط ايكون اذى يِن العرّب)» أي: و 
المُوَالَاة: : ألايَكُونَ المولى الأسفل عربيًا » وإنّما ذكر هذا تفريعًا على مسألة القُدُورِي 3 

قال الحاكم الشهيد ف ل في (مختصر الكافي»): «ولؤ أسلم [ [ل/محدظ] وجل من 
نصارئ العرب على يد رَجُلٍ ین غير قَبيلتِه الاه لَمْ يَكُنْ مولاه» ولكنّه ُنْب يقست إل 
عَشِيرتِه » وهم يعْقِلونَ عنه وټرثوته » وكذلكَ المرأة)0”) . إلى هنا لفظ «الكافي»» 
وذلك لأن الوَلَاءَ إِنّما ينبت في حنٌّ العجمئ الذي لا عشيرة لهء فأمّا من كان له 
عشيرةٌ ؛ فإنهم يقومون بمَصَالحه » فلا حاجةً إلى الوَلاءء ومِنْ شَرْط المُوَالَاةَ أيضًا: 
ألا يَكُونَ له نسب » وألا يَكُونَ له مُق » وقذ ذكزناه في أوّلٍ كتاب الوَلَاء . 

وقالٌ في «التحفة): «وسَدْط صحَّة عَقْدِ المُوَالَاة: آلا يَكُونَ للعاقدٍ وارِثٌ 
مسلع)”"2» وهذا يشْمَلٌ ج ميخ الفروط» 39 إذا كلا جرج + عاق 4 ورغ قناع » 
وكذا إذا كان له نسَبٌء وكذا إذا کان له ؛ لأ الم إذا وُجِدَ يکود وارثًا؛ 
لذن ولو العَكَاقَة وارثٌ بالإجماع ؛ والغالبٌ وجودٌ [/010؛واء] الإسلام منه؛ لأنَّ الدار 
دار الإسلام. 

قولّه: (قَالَ: وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَنْكقِلَ عَنْهُ بوَلَائِهِ إلى غَبْرِهِ مَا لَمْ يَعْقِلُ عَنْه) » أي 
(01) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۲۸۹/۲] ٠‏ 


(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد ٠ ]١17/3[‏ 
( )د "فة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۲۸۹/۲] ٠‏ 


¥ 


چ کتاب الولاء © 


کی لاز يعترلة اويل وکا اعا أذ رآ عن ولو يعدم ردم إل أنه 

يُشْتَرَطُ في هَذًا أن َون مَحْصر يِن الْآحَر كَمَا في عَذْل الْوَكِيل قَضْدَا ؛ بخلاف 
وای 
قال القَدُورِيٌ 4 2 في «(مختصره). 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ تل في «مختصر الكافي): «رَجُل والى رَجُلَاء فله أن 

يتحوّلَ عنه ما لم يعْقِلْ عنه» وله أن يمضه بِحَطْرَيِهِ » وكذلك للرّجْلٍ أنْ يرا ين 
ولا أيضًا ما لم عق عنهء فن تقض أحدعما الموالاة بغر حشر ين صاحيه ؛ 
لم يَنْتَقِضن إلا أَنْ بُوَالِيَ الأسفل آخرّء فيكُون ذلك نفضّاء وإن لم يضر 
صاحثه)”22. إلى هنا لفظ «الكافي». 

وقالٌ في «التحفة»: «فإذا عقلّ عنه لا يَقَدِرٌ أن ي يتحول بالولاء إلى غيره» 
وصارٌ العقدٌ لازمًا 1 إذا اتفقا على النقض». إلى هنا لفظ «التحفة)» وذلك 
لأنَّ الوَلَاء بمنزلة الوَصِيّة عندنا يَلْحَقُه الس ؛ لأنَّه حنٌّ أوجبه بفعْله متبرّعا ِن 
غير عَِوَضٍ » فكانً له أن يرل بالولاء إلى غيره» وكذلكَ كان لأحدهما أن يرا 
عن الوََاءء ولكنْ بحَضرة صاحبه. 

والمراةٌ من التضرة: للم حتئ إذا وُحِدَ الِلمُ با حضور؛ كان كافيًا» 
وإِنَّما اد يرط العلم ؛ لأ لؤ صح الحو با عم الآخر ؛ فربّما يعْقلّ عنه المولى 
الأعلى على بان أنه يرثُه» ولا رت له؛ أنه تحوّلَ بالولاء» وفيه ضرَرٌ» فلا 
ضرَّرَ ولا ضرارٌ في الإسلام ٠‏ 

بخلافي ما إذا عقلّ عنه» حيثُ لا يصح التحوْلٌ بالولاء؛ لأنَّ العقدّ صارٌ 
يقالا امال و وا ض يَمْتَعٌ الرجوع كما في اله . 


(۲) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [فق/١١١].‏ 
(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۲۸۹/۲] . 


۸ 


چ كناب الوا @ 


ما إا عَقَدَ الأسَْلُ مع عرو عير مخضَر من الأول ؛ لاله دخ حكوي بذرلة 
الْعرلِ الْحَكْمِيٌُ في الوكالة. 


س 

وأمّا إذا والّى الأسفلٌ آخرٌ؛ يَكُونُ ذلك نقْضًا للوَلاء الأول دان لم بخضز 
صاحبه ما لم يقل عنه ؛ لأ الشيء قذ تن حُكْمًا إن تقض قضداء كعزلٍ 
الؤكبل قضدا لا يصع بدرن حشر الؤكيل» وتعيخ بدون ستشريه اء كما إنا 
بع امكل ما كل ركبلا بيه ييه بلا عِلْم الوكيل؛ ؛ تقض الوَكَالَُ حْكْماء لصح 

تصَرّف الْمُوَكلِ » ؛ وإ كان فيه نزع ضررٍ ؛ ؛ إذ لا وَجَْ لإبطال تصَّدٌفِه في مله » فكذا 
هنا إذا وای آخر يطل ولا الأول» ون كان فيه تزع ضر حُكمًا؛ ؛ لصحّة موالاته 
مع الثاني ؛ لله لا يلح أن يَكُونَ مولئ لاثنين. 

وقالٌ الحاكمٌ ه: «وموالاةً الصبيّ باطلٌ» وكذلكَ إن والى رجلٌ عبداء إلا 
أن يَكُونَ ذلك بإذْنِ المولى ‏ فيَكُونُ مولّى له أو يُوَالي الصبر بإذْنٍ الأب أو الوَصِيّ» 
يَكُونُ لصب . كذا في «الكافي»؛ وذلكَ أنه تصرف دائڙ تيرق بين الع والضرر» 
وهما فيه بمنزلة الطفل الذي لا يعقل » فلا بد ين إِذْنِ المولى أو الوليٌ أو الوَصِي. 

وقالٌ في «التحفة»: «ولؤ كان رَجُلانٍ ليس لهما وار مسلمٌ» وهما مسشلمانٍ 
في دار الإسلام؛ فوالّى أحدهما صاحبه» ثُمّ والاه الآخرٌ؛ فعند أبي حَنِيفَةَ طقد: 
يصِيرٌ الثاني مولى الأوَلٍ» ويَِطلٌ ولاء الأول. 

وعندهما: کل واحدٍ منهما مَزْلّى لصاحيه+ فههاا يقولاي* إن الجمعَ بين 
الولاءين ن مُمْكِنٌ > فاه يَجُورُ [/01:ظام] أنْ يَكُونَ شخصان كل واحدٍ منهما رٹ من 
صاحيه ويعقل غنهء كال ران راز بتي" العم [:/::5ر]» فلا يتَضَمَّنُ صحةٌ أحدهما 
انتقاضَ الآخر ‏ بل يتان جميعا. 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ف/١٠١].‏ 
شف وقع بالأصل: «وابن». والمثبت من؛ ن۲٠‏ ولام؟. راج ولاغ1ء ولاس». 
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3 كتاب الولاء 4 


قَالَ: وَإذَا عَمَلَ عَنْهُلَمْ يكن له أَنْ يحول بِوَلَائِهِ ؛ لاه علق به حَق ايء 
لاه ص بد القَاضِي » ولات َة عون تاه كَلْوَضٍ في الهبّة» وَكَذَا لا 
بکد وائ وکات عقل عن وآ يكن شل رار ا أذ عة با 
في حَنَّ الوَلَاءِ كَشَخْصٍ وَاجڍِ. 
سنس سوه دید اہین 8 

وأبو حَِقَةً به بَقُولٌ: إن المولى الأسفلٌ تابعٌ للمولى الأعلى وَؤْيه» 
فَالمُعقُ تابح م للمُعْمّقِء فلهذا يرث الأعلى م يِن الأسفلٍ ويعقلٌ عنه» ولا يَجُورُ أن 
كود التبعٌ متبوعاء والمتبوع تبعا لبه » فإذا لم جز الجمحٌ بينهما؛ يضمن صحةٌ 
الثاني انتقاض الأول». دَكَرّنا هذه المسائل تكثيرًا للفوائد. 

قوله: (َالَ: دا عَقَلَ عَنهُ َم يكُنْ له أن يحول بولائه) » أي: قال القدُورِيُ 
تي N‏ 

قوله: (وَكَذَا لا يتحول وَلَدَهُ) ذكر هذا تفريعاء يَعْنِي: إذا عقلّ المولى 
لأعلى عن الأسفل لا يعر وله إذ ير بولا إل غير لأ الوا صا لازنا 
بالعقلٍ » فإذا لزم في حقٌّ الأصل ال في حقّ ال لالا الصغير : يجت تبعا 
لولاء والده» بخلافی ما إذا كان الولكُ كبيرًا؛ لا ي يعت ؛ لان الولاء عليه بموالاة 
والده» بل يبرط موالاثه بنفسه. 

قوله: (وَكَذَا إا قل عَنْ ولد : ذكرّه تفريعًا على مسألة اوري ٠‏ يَعْنِي: 
كما لا يَجُورُ التَحوُلُ بالولاء إذا عقلّ عن المولى الأسفل ؛ لا يَجُورُ التحوّلٌ أيضنًا 
إذا عقلّ عنْ ولده. 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ يه في «(مختصر الكافي»: (فإِنْ كان المولى قد عقلّ 
عنه » أو عن ابنه» أو عنْ أحدٍ مِنْ إخوته ؛ لَمْ يكُنْ له أن يتحول » وذلك لأنّهم في 


.]۲۹۰/۲[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 
٠ ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/187]‎ )۲( 


چ كتاب الولاء 4 


َالَّ: قَالَ: ولیس لِمَولَى الْعتائَة أن يوَالِيَ أَحَدَاءٍ لان لازم وَمَعَ ائه لا 
يهر الأَدنّى . 


39 غلية البيان 4# 

حن الرلاء كشخص واحا» والعقلُ عن أحدهم كالعقل عن الباقينَ» فيتاكدُ الول 
ولا جور التحوّل0200. 

قوله: (كَالَ: ولیس لِمَوْلَى الاق اَن يُوَاليَ أَحَدَا) » أي: قال القَدُوريٌ هله 
في «(مختصره»» وذلكَ لأنَّ ولاء الا آكدٌ ۽ لألّه ل كمل النقض»› الاي 
لا يَظْهَرُ مع الأقوئ » ألا ترئ أن ل كان ولائ العََاقَة وولاء المُوَالَاةٍ في شخصَيْنِ ؛ 
قُدّمَ ولا الاق في الميراثِ » فدلّ أنه لا يبت له حُكُمْ مع وجود ولاء العتا5ة. 
كذا في «شرح الأقطع) لقي » بخلاف ما إذا لَمْ يكن لهُ ولاءء فحينئئٍ يولي من شاء 
مِنَ الأحرار. 


واللة يو أعلم . 
تَمّ الجزء الثاني من شرح الهداية: (غايةٍ البيان) مِنْ تخزئة ثلاثةٍ أجزاءِ بحمد 
الله تعالى وعَوْنه وحُسْنِ توفيقه, على يد العبدٍ الفقير إلى ريّه القدير » المُعْتَرِفٍ 
بالجز والتقصير: مر بن محمد بن عكر الشافوي» بط العامة شرف الدينٍ موس 
الطّكَبْخَيٌ المالکي ر ع جه الله تَعَالَ» آمين . 


)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد ااه 

(۲) ينظر: لمختصر القَدُورِيّ» [ص/187]. 

(7) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ ١118/3‏ 

(4) هرة : موسئ (أو ميمون بن موسی) اطي - بظاة مضسوهة ثم خاء معججمة:مفتوحة ب فقي فاضدل بون 
أعيان المالكية بمصر في ونه » أف حاشية على امختصر خليل» وكان يكتب اللخط القن الم 
(توفى سنة: ٤۷‏ ۹ه). ينظر: اتوشيح الديباج وحلية الابتهاج» للبدر القرافي [ص/۲۲۳] » و«طبقات 
الحضيكي» ]۳۸٠/١[‏ . واكفاية المحتاج بمعرفة من ليس في الديباج» للتنبكتي [ 5/5 4 1] . 


كات الإکراو 6 
€4 010 598 37 8 7 د ee:‏ 
5 قَالَ: الإِكْرَاه ينبت حَكمهُ إِذَا حَصَلَ ممن يد قر َل بع تا وح 5 


به سُلْطَانًا كان او لصا ؛ أن الإكْرَاه سم لفل يَفعَلهُ اَم عبرو يتفي به 
و غاية البيان چ 

[5-/r]‏ کاب الإکرَاو 
rarer.‏ 


قبل في مُناسبةٍ الوضع : :إن اللا لَمّا كان ِن آثارٍ العتق» ولعت مما لا بور 
في العا ؛ ناسب ذرُ الُرَء عَقيبَ الوّلاء» ولأ في الإعرَا ير حال المخاطّبٍ 
ون الحٌرمة إلى الل » ألا ترئ أنَّ بالإكرَاهِ يحل مُباشرةٌ ما كان حَرامًا قبلّه في عامّة 
المواضع » فكذلِكَ بالموالاة يتغيّرٌ حال المؤلى الأغلى عَن حُرمة كنال مال المؤلى 
الأسفل إلى الجل ٠‏ 

ثم الإكرَاُ ‏ وهو حَمْلُ الإنسانٍ على ما يكرمّه» بحيثُ يزولٌ معه الرضا - 
على تَوْعَيْنِ كما عرق في أصول الفقّه: 

كامل ٤‏ وشم : : مُنْجنَاء وهو الذي بُعْدِمٌ الرّضا ويف الاختيار. 

[4/2و/م] وقاصرء ويُسَمّى: غير مج » وهو يُعْدِمٌ الرّضاء ولكِنْ لا يُفْسِدٌ 
الاختيارٌ. ١‏ 

فالملّجئ: او بقل النّمْس » وقَطْع العضْرٍء والضرب المَبرّح المتوالي 
الذي بُخاف منه الف . 

وغيرٌ الملجى: كالخويف بالحبس والقَيدٍ» والمَّربٍ اليُسير . 

ثم الإِكرَاة علئ أي طريق وُجِدّ لا يُنافي الأهلية ؛ لأنّها بِالدّمّة ت والعقّلٍ 
والتلوغ , ولا يُوجبٌ اسقط الخطاب ؛ لان المكرة میتی 2 والابتلاء يَحَقق د 


9و ہہ Ş‏ كتاب الإكراه ۾ 
رِضَاهٌ أو يَفْسَدُ به ياه مع بَقَاءِ هليه » وَهَذَا نما حمق إِذَا حاف الْمْكْرَمُ 
قي ما توعَدهُ» وَدَلِكَ تما کون من الْقَاورِ وَالسلْطنِ َير يان عد حفن 
ست هاية الاك چ 
الخطاب ؛ لاله دحل تحت خطاب قوله تعالى: إل من ڪر وک4 مظميرك 
يليم € [التحل: 101] 9 

قوله: (الإكرَاهُ يبت خُكْمهُ كمه إا حَصَلَ ِن يدر علَى ِيف ما توعد پو 
سُلْطَانًا كَانَ أَوْ لِضَّا)ء إلى هنا لفظ القُدُورِيٌ د وه ني استصصرءاة؟» ولا لني 
تقرة ين الشدرو علي الإيعام: هر شط صحّة الإكْرَاه؛ٍ [لأنَّ المكرة هإذا لم يكن 
قادرا على الإيقاع لا يتَحَقَنُ ی لر لعدّم الخؤف. 

فعنْ هذا قال اَضحابُنا 4# : إِنَّ الإكراة يعبر فيه أربحٌ شرائطً : 

صفةٌ المُكْرِِ: وهر أن يکود قادرا على إيقاع ما توعَدَ په» ولهذا اشتوئ فيو 
الشلطان وغيره. 

وصفة المُكْرَ: وهو أن يَخْلِبَ على ظبّه اَن المُكْرء يُوقِعُ ما توَعَدَ به» فن غلب 
على ظبّه ألا يفعل يه؛ لم يكن مُكرَهَا . 

وصفاتٌ ما توَعَدَ به: فتارة يكونُ بالقتل» وتارة بالقطع» وتارة بالضرب 
البح » وتارة بالقيد والحئس والشرب التسير» وحُهُمُ ذلك يَختلف بحب ما 
كه علب وجي تنصيل زاگ . 

وصفاتٌ ما أَكْرَ عليِْ: فتارة يكونٌ حي الله تعالى » وتارة يَكونُ حى الجُكْرَو 
وتارة يکود [+/1م] حف دهي آخَرٌ. 


وروي عن أبي حَنِبقَةً و4 : E‏ 0 حمق الإِكْرَاهُ ِن غَيرٍ سلطانٍِ ؛ لأنَّ الذي يقمُ 


00 1# ارم 
(۱) ينظر: «مختصر القدوري» [ص/ ۲۲۹] ۰ 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(ام»؛ و«اج)» واغ)» ولاس). 


وعندّهما: يق مِن غير | لسّلطانٍ أيضًا إذا وقَعَ منة ما يقَمٌ مِن السّلطانٍ0©. كذا 

فى (المختلف) و(الحَضر) . 
وخی الخلاق جا راد ضظت فى (مبسوطه») كذْلِكَ 2 وذكرَ الطحاوئ لن 

في (مختصره»" قول أبي يوسّف مع ابي حَدِفَةَ 88 . 

وقالٌ الإمامٌ الأَسْبِيجَابِي 9ه ل في (اشرحه)0): «وقول أبي يوسّف مع محمّدٍ 
ا اج فى ظاهر الرُواية» . 

وقال بعضٌ مشايخنا ه: «هذا اختلاف عضر وزمانِ» لا حُجةٍ و ويرهان؛ 
لأنَّ في زن بي حَيقة للد لم تكن ادر إَّ لِلسّلطان» ثمّ هَّ تير الرّمان وانعشرٌ 
الفساد» ووقع م الإِكرَاةٌ من كلّ أحد» فلو كان بو حَِيفَة - في زمانهما لأفتى 

بقولهماء وإليْهِ ذْهّبَ صاحبٌ «النافع) © . 
كن القَدُورِيَ © أجِمَلَ الح كم ألا في قوله: (الإكْرَاه يعبت حْكْمُه) 220 

ثمّ فصل بعد ذلك بما ذكرّ مِنَ المسائل ٠‏ 

(۱) ينظر: «فتاوی النوازل» [ص ]""0١‏ » «المبسوط» [۳۹/۲۲] » «الفقه النافع» [/1750] ء «بدائع 
الصنائم» [184/1]» «فتاوئ قاضي خان» [487/8] » «تبيين الحقائق» [187/5]» «الاختيار» 
»]٠١5/[‏ «درر الحکام» ]۲۷١/۲[‏ » «مجمع الأنهر» ]٤۲۹/۲[‏ » «الفتاوى الهندية» [55/0] ٠‏ 

(۲) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]۱۸۳١/ ٤[‏ 

(۳) ينظر: «مختصر الطحاوي» [إص/١٠٤] ٠‏ 

() بنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للاَسبْجًابي [ق/٠٠٤]‏ . 

(5) ينظر: «الفقه النافع» .]۱١۲۳/۳[‏ 

)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/۲۲۹]. 


o 


چ كتاب الإكراء چ 


وعو ل زنوف خر لرکو وکر تكن انو بي کی را اناد ل 

َعْدَ ذَلِكَ عير الرَمَان وَأهْلَهُ ئه كما ب يُشْتَرَطَ كُدرَةٌ الْمُكْرِهِ حمق الإكرَاءِ شر رط 

ج4 غاية البيان چ 

فقالٌ شبح الإسلام خُوَاهَرْ رده :28 في «مبسوطه): (أما حُكْمُه شريعةً: فمتى 

صح الإكْرَاهُ يعي تلفي على فِعْلٍ ؛ ينكل الفعل ين المكْره إلى المكروء كالإخرا 
على |1/1ظاء| قل إنسانٍ» أ | إتلافي ماله فيما يصْلّحُ أن يكونَ المُكرَهُ آله لّه» كأنَ 
المُكْرِه فعلّه بنفسه » ولهذا قال أبو حَدِيَةَ ومحمّدٌ بإ : إذا ر على القثلٍ بوعيد َء 
فتكله بالسّلاح ؛ يجب القِصَاصٌ على المُكْرِه لا على المُكْرَهِ» كما لو قتلّه بنفيه . 
وفيما لا يَصْلّحُ ان يكونّ المُكْرَهُ ال للمُكره یی الفعل مَفُصورًا عليه » كما 

في حقٌّ الإثم في مسالة القثل يى مَفْصورًا على المُكْر؛ لأنَّ الإثم تما يَكون 
ِقَضْدٍ القأّبء بأنْ يقْصِدَ قله ولا يضر منّ الُكْرَه القصدٌ بقأْبٍ غيره» فبقِيَ في 
حل الإثم» ثم القتل مقصورًا عليه وفي حقٌّ الإثلاف انتقلّ ! ليه لأن المكرة 


2 


اق دز حل ایب اراک ونچ عليز ہی ا 

وان حصّلٌ الإِكْرَاهُ ووعد في علئ قولو»ء » فإنْ كان قولا يوي فيه الجدٌ 
اهل ؛ ويتعلقُ نبوثه بالقول» كَالطَلاق والعكاق» فون حُكُمٍ الإكراو: 0 
المكرَهُ 9 في سح الإثلاف ‏ لأنَ ره في حقٌّ الإثلاف ف يُتصَوَّرٌ آله له 
وفي حي التلقّظ الذي هو اسان لا يضْلْح آله يصيرٌ مَفصورا علِو» عير منقول 
إلى المکروء ولهذا مدعف وکا الوَلاء لمرو ؛ لأته في حل التلقّظ يه لا صر 
آله له » ؛ فاته لا بُمْكِنُهِ أن يتكلم بلسان غَيرِه. 

وفي حنٌّ الإتلاف يَصيرٌ آلهَ له ّى بزع بالصّمَانِ في مشألة اليتق على 
لمكر» وفي اللات اث ال في حن الإثلافي » كما إذا َل اكه مرها قبل 
الدُخول ؛ ب يضمن المُكْرِهُ نص الصٌداقيء إل أن ء من أَتلَفٌ منكوحة غيره ؛ لا يَضْمَنُ 


9 كتاب الإكراه © o0‏ 


حف الْمْكْرَهِ وُقُوعَ ما بهد بو وَدَلِكَ بَِنْ يَهْلِبَ على طبه أَنَهُيَفعلهُ ِيَصيرَ به 
مَخمُولاً عَلَى ما عي إِلَْهمِنْالْفغْل . 1 
سس شاي لياو په 
شيئًا بإتلافي التَكَاح » وإِنْ أتلفٌ عبْدَ غيره يَضْمَنُ . 

وإِنْ كانَ تصرّقًا يسوي فيه الجدٌ وَالهَزْلُء كالب وَالإقْرَارِء فإن 
إفساد التصَرّفٍ» وكذا لذ كان لمن نكري فيد اله والهزل» إلا أل لَه عرض لا 
يلق به يال كان ين حم اقرا افا ی لا صح رة الذكزة. 

نّم قُلنا باه لا تعلق ثبوثه الول فإنَ ن قصّد أن يكف - والعياذٌ بالل 
جادًا أو هازلا قبل أن قر به يَكُمْدُ » بخلافي الطَّلاق والعتاقق » هذا إذا حصّلّ الإِْرَاهٌ 
بوعيد تلفي » ومتى حصّلٌ الإِكْراه لا بوعيد َي » ولكن بمايُوجَبُ التقَمُمَ كالحبس 
والقيْدٍ مدة طويلة» فون حُكْيِه إذا حصَلّ على تصرف ين حيثُ القول: لا بوي 
فيه الد والهَلُ » كَالبَيْع والإِجَارَةء وَالإقْرَارِ والهِبَق» والصَّدَقَة والكَِابَة ؛ كان 
من حُكْمِه فسادٌ هذه التصرّفات. 

ومتّئ حص عل ضرفي هو قولٌ» إل أله يسوي فيه الد والهَزلُ» كَالطّلاقيٍ 
والعقاقي واد فاه لا عِْرَة به» وجل وجوه وعدم بمنزلة حتّى ينم المت 
ولا [els]‏ يَرْجِع على المُکره» ویصځ منه ارده حتی بين منه امرأه » کأته فعَلّ 
ذلك من غير كرا ومتّى حصّلٌ على فِعْلٍ - أي فل کان - فاته لا عير » ويُجعَلُ 
كله فعل بخير إقراوء كاف اليكو وشُزب الكَْرء وأعل مال غير حتئ لا يحل 
أل المَيئّة ود فرب الكثر» ولا جيل الإتلاف». 

قال خْوَاهَر رَادَه چغ ه: «وإتّما سَمينا ما كردا حك الإْراو شريعة ؛ لله بيت 


به» وحُكُم النَّيءِ مما يبت يه كالمِلكِ في باب ليع - حم المبيع ؛ ۽ لأنّه يقت 


به» فكذلكڭ هذا). 
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چ كتاب الإكراء چ 


قل إا أ على بیع ماله أو على راء عق أو على أ قر جل 
أب » آذ على أن يواجر ارو کار على ديك بالق آذ بزب القديد. 
9 يالحبس » ١‏ و اْكرَى ؛ فهو بالجيار: إن شَاءَ أنه ابيع » إن شَاء 
ةوجع الي ؛ لأ من زط ةذ لوو رضي قا ال تعاى: 
وې 0 

يُقال: توعد أيْ: وة ٠‏ كذا في «دیوان الأدب)(2. 

قوله: (قَالَ: : وذ عه على بيع ما تا له أو على راء سِْمَة» أذ عى أن بور 
وجل بالف أو عل أن پار ارو أخرة على يك بلقلل باز 
و بالحَبس » قَبَاءَ َو ال شُتَرَى ؛ َه بِالجِيَارٍ : إن کاء أَنْصَى الع » وَإِنْ اء قَسَحَهُ 
ت بالمَبِيع) ؛ أي: قال القُدُورِيُ وهه وذلك لأنَّ هذه العُقُودَ ‏ أغني : الع » 
والشّرّاء» وَالإقرَارَ» والإِجَارَ ‏ تنوف صكَّتها على الرّضاء 

أمّا البَْعٌ والإِجَارَةٌ ةُ: فلقوله تعالى : «لا کا ڪا آمو ڪر تزكر بالل 
إل أن تكن تج عن راض مز € [الساء:؟؟] 

َالإِكْرَاهُ يُعْدِمٌ الرّضاء والإقرارٌ إنّما جُعِلَ حُجةً لترجح جائب الصدقٍ عَلى 
الكذب ؛ لاه لا يت على فيه غالبًا مع الموَاعِيَة» ومع وجو الإُِرَاٍ الذي 
4 مد الاضا لا بقن الد في الاو تل الإثرا الاو لان الظاهر ل 

َك بذلِكَ كلبًا لدَفع الس عن لفسه. 

ال محمد بن الحسن اه في «الاضل؛ في باب ما ير عله الوص غير 
المتأولينٌ! «وإِنْ هدو بالحئس » » بان فالوا لرَجُلٍ؛ : حبك في السجن َة از 
لعشي هليه لحر اؤ لمأن لخم هذا الئزير» أو هله المي » ٠‏ أو قالوا : يدنك 
() ير سمجم دران الدب للازابي [980/5]: 
١‏ ينظ : دمشتمر التُدُررِيَ؛ [ص/ ۲۲۹| 


oV 


كناب الإكراء 4 


إل ل تكو يده عن َرَاضٍ نر > [الساء: 4:] وَالإِكْرَاهُ بهذو الأَْياءِ يَمدمُ 
الرّضًا فَتفْسّدء جلاف ما إا اکر بِضَرْبٍ سَوْطٍ» أَوْ حَبِس يوم أو قَبِد يوم ؛ 
سج 0900609٠٠‏ وه ٠‏ ٣ے‏ 
أبدا ولا تُخْرِجَنَكَ مِنَ السّجْنٍ ؛ فإنّه لا باح لَه تَناوْلٌ هذه الأشياء إذا كان لا يُمتمُ 
منه الطعامٌ والشرابٌُ» وذلِكٌ لأنَّه لا بُخاف منهُ تلم نفس » ولا غيرُ ذلك). 

وقالٌ خْوَامَرٌ زَادّه في امإسوظة»/ «أطلقّ محمد نتم الجواب إطلاقًاء قَمِنْ 
مشايخنا من قالّ: هذا إذا إذا لم يكن لجل ّم ذا فروءة» فا إذا كان نما ذا 
مُروءة يَشْقٌ عليه ذلِكَ ]۲/۳[ < بحيثٌ يقَعُ فی قلبه ته مت لم يتناوّلٌ كُمِونتٌ » 3 
يذهبٌ عضو مِن أعضائه ؛ باح له الَّاوُلُ ؛ لَه حاف الصرورة. 

أذ بهد بالحبس في مكانٍ مُظلِمٍ يخا منهُ ذهاب البصّر لطُولٍ مقايه فيو؛ 
فاته ياح له اول ؛ لاه جاءت الصَرورةٌ) . 

ثم قال خُوَاهَرْ رَادَهِ يقل : : اوقا بعضُ المشايخ: :إن محمدا وض تم أجات هكذا 
E RET‏ لسر لوي مياد 
فته ييح [eber]‏ التناول ؛ لأنهم يخبسونٌ الإنسانٌ تعذييًا لا مكنا فيه) . 

ثمّ قال محمّدٌ له في هذا الباب: «فإنْ قالوا: لتُحِيعَنَكَ أو لتَمْعَلَنّ بعض ما 
رباج ارال ارسي من الجوع ما يخاف التلفٌ على نفيه)70؟. 

قوله: (تَتَفْسْدٌ)» أي: كم سد هذه العُقَودٌُ وهي البيعُ » والشَّرَاءء وَالإقْرَارُ 
وَالإِجَارَةٌ بالإكرّاه. 


م sz E a a‏ ا مد 2 
قوله: (بخلاف ما إا أكْرِه صَرْبٍ سَوْطٍ ‏ أَوْ حبس يوم : أَوْ كبْدِ يَْم) متصلٌ 


. ينظر: «الأصل | المعروف بالمئسوط» [101/ طبعة: : وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
آي: : ين شرْبٍ الخمر» وأكل لحم الختزير » أل الميتة » كذا جاء في حاشية: : الجاع والماء واس‎ )0 
» ينظر: «الأصل/ المعروف بالمنسوط» [07/ه٠"/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )( 


لِأَنَّهُ لا يبال به بالنظر إلى العَادَةِ لا يََحَقّنُ به الإكرَاة ا ا 

3¥ غاية البيان .42 
بقوله: (وَالإكْرَاه بهَذِِ الأَشْيَاء يُعْدِمُ الرَضَا فتفْسْدُ)؛ أئ: لا تَفْسْدٌ هذه العفو 
باكرا ِصَرْبٍ سوط » أو حبس يومء أ َي يوم . 


قال محمد 4# في «الأصمل)91: «فإِنْ قال الحُصَلط: لأضربدّك سوْطًا أو 
سَوْطَيْنٍ ب فاته ألا يسه الئل ؛ ؛لأنّ ضَرْبَ سؤطء أو سَوْطَيْنٍ مما لا ياف منه 
تاف الس ولا ذهابٌ عضرء ألا ری أنَّ هذا القذر مما يلعب يه يودب به 
بسي a a‏ : ضربئّك سوطاء 
طبن عل : ينيك » أذ على الاير » فحيتئ باح لهالاو لكف الإخراد؛ 
لأنّه اف ذهابٌ عضو على نفسه في هذه الحالة)» وبه صرح ع خواهر راده 
في «مبسوطه) . 
وقال ا 4# في (الأضل): : «وإِنْ قالوا: لتضربتك سوطًاء أو لتَخِسَئّك 
يومّاء أو ساعةء أو رن له بألفي درهمء فأئرٌ؛ فالقياس : أن يكونٌ ذلك إکراًا)» 
وذلك لان الّواعي التي َويِعَْ مقام الصّدقي لم كثيث توش الامععماق : إتّه إقرارٌ 
ثع ؛ لأن الإنسانّ لا يلتزم ضر لف درهم بحس يوم» أو ب بقَيْدِ يوم » أو يومئن» 
أو ساعق» فال لجل قد يفي المنزل يوماء أ يومين ؛ إا للمرافقة أ للاخويار» 
ولا قل عليه قل ما طقل أذ لز آریل عن یلک حزعة! 
وكذلك المرأة تَخْضِبٌ ب يديّها ورجلَيها وتزبطُهُما » فتصيد كالمقيّدةٍ المحبوسة 
يومًا أو ليلةً» ولا يفل علِهاء وإذا كان كذلِك كان الإْرَاُ بألف درهَم بحس يوم 
أو قيْدٍ يوم دلبل الطواعية؛ لأنّه لا يختارٌ رد ألفي درهم على ما يَلْحَقُه ين الم 
والمشقة ببس يوم » ونحو ذلك » بخلافي ما إذا كانّ الح أو القيدٌ كثيرًا؛ حيثُ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
(۲) ينظر: المصدر السابق [/1/م ١‏ "] - 


ور كتب ازكراء 4 


سسس شماييبة اللييان به 
يكونُ الإقْرَارٌ عن إِكْرَاءِ لا عن طواعية. 

۱دا وقالَ شيخ الإسلام حُوَاهَرْ اده رهه في «مبسوطه»: : من مشايخنا من 
قال: ما قال محمد ب : ea‏ 
من السّوقَةَء أا إذا كان الرَّجُل مِنّ الأشراف والأَجلَةء أو مِنْ كبار العُلماء» 


a 


الرؤساءء بيت يَْتكفُ أن يرب سوط واحدا في الملا » أو بحس أو يُعَرََكَ 
کی ی کی مستي ر فاته يكون كرحا 0 
لجل يُؤئْرُ الک درهم على ما يَلْحَقّهِ ِن الهوان والڌلٌ بهذا القدرٍ يِن الحبس 
E‏ ذا كان الرّجُلُ مثلّ هذا ء فاه يبر هذا إكراها في حه 

وقال محمَّدٌ ب في «الأضل»: «وإِن قالوا له: لمك أو 5959 الرَجُلٍ 
بالق ب درهم ) فأقرٌ له بخمس مئه درهم » فال قرارٌ [else]‏ باطلٌ)220 وذلك لأنّه 
إقرارٌ ر مء لاله قر ببعض ما ار عليه ؛ لأنَّ الإِرَاةَ على الألف إِكْرَاةٌ على كل 
جِرْءِ ِن أَجْرَايّها . 

وقالٌ في «الأضل» أيضًا: (وإِنْ أكرّهوه على أن ن يقر له بالف دڙهم» فأقرّ له 
بألمّيْ درهمٍ ؛ لزمه أل درهم ء وبطلّث عن أل وذلك لأته في الألف مُكْرَة 
وقي الآلنف الأخرئ طائمٌ » فيصحٌ إقرار الطَئِع لا المُكْروا . 

قال بع مایا ما دک مسد هچ قرليماء كما إذا سهد شاهدان 
احا يالف والآخڙ باين» والمدعي يدعي لين ؛ لله تغل الشهادةٌ على ألف 
عندهما خلاقًا لأبي حَدِيَة فر » فأمّا على قول أ بي حَنيفةٌ: : يصح إقراره بلي درهم ؛ 
أنه َه لم بر يما َك عليه » وإنّما قر بشيء آخرء إلا أن يكونَ الإكَرَاء بالإفرار بالف 


»( يتظرة المصدر السابق [/1//ا١‏ 7]- 
(۲) ي يتظر: المصدر السابق - 


م لس وز قاف الأكزان هه 


لان اول نيت تي ينم 8 برض ر به لمات الرّصَاء وَكَذَا 
الإقرَارٌ خب يمرجم + جَتبَةِ الصَّدْق فيه عَلَى جَعبَة الكَذِبٍء وَعِنْدَ الإكَْاء 
حمل أنه يكْذبُ لِدَفْع المَصرّة. 
و غيةابيان چ uuu‏ 
من كيس » فأرٌ بألمَيْنِ في ذلك الكيس . كذا ذكر ُوَامَر راه يهم في «منسوطه). 

وقيل: بل هذا الجوابُ قولّهم جميعًا ؛ لأنَّ محمّدًا ل له لم يذكر فيه الخلاق. 

وَجْهُ الفرق على هذا ب بينَ المسألق وبين مسال الشّهادة لأبي حَنِيمَة يه: أن 
المعتبرٌ عندٌ أبي حَنِيمَةَ في الشهادة: : اتفاقٌ الهو في اللَفظ اَي وجب اختلاق 
المغنئ » والألف غير الألَيْنِ في الل وليس كذلك الإكرَاةُ؛ لأن المعتبر فيه 
الموافقةٌ في المعنى دون اللّْظِ ؛ لأنَّ غرّضَ لكر أن يتخلّصٌ ويفْعَلَ على إرادة 
المُكره» وقد اققا في الألفب في المغنى وإنٍ اختكفا في اللّْظ . 

وقال محمد نه في «الأضل»: «وإنْ أكَرّ بمئة دينار فإنَّه يكون جائرًا ؛ لاه 
إقرارٌ طائع فل لم أت بم كر عليه » ولا ببعض منة؛ بل أتى بجنس انر ؛ لان 
الدّراهمَ والدَّنانِيرَ جنسان مختلفانٍ حقيقةٌ)(2 . 

قوله: (إلا إا كان الرّجُلُ صَاحِبَ مَنْصِبٍ)» استثناءة ين قوله: (بخلاف مَا 
إا رة ِصَرْبٍ سَوْطٍ أو حَبْس يَْمٍ). يغني: إذا كان الرّجُلُ صاحبٌ مَنْصِبٍ» 
يكو ذلك القدر ين ارب أو اليس أو القيٍْ كرام فد به العو وقذ م 
بيانه قل هذا . 1 

قوله: (وَعَذَا الإفرار حك ؛ لدج جََبةِ الصّْقٍ فيه) » إنّما ذكَرَ هذا [8/0م] 
حى يِن ان الإفرَارَ بالإكْرَاء سد كَالبِئع بالإكراو. 


. /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ ٠۲۷/۷ [ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمنسوط»‎ )١( 


أن كم 
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ولنا: أن هذا البيِعَ َاسِدٌء صدّر جدًا ِن مالك مُكلفبٍ خاليًا عن خيارٍ الشّرط 

لأحدهماء فيفيد اسيم من ن المالك المِلْكَ قياسًا على سائر البيوع القَاسِدَةٍ الصادرة 
منّ المالك . 


وإِنّما ثُلنا: إِنَّه قَاسِدٌ ؛ لفوَاتِ الرّضا بِالإِكْرَاوٍ والرّضا شزطٌ صحَّة البئع ؛ 
لقو تعالی: 3إ أن ن َة نكر نة 4 » فد لعدم الرضاء ولكن 
3 بطل لوجود رُكُن ن ليع » وهو و الإيجابُ ‏ فالقبولٌ ين الأهل - وهو العاقل البالغٌ - 
مضاقًا إلى المحل » وهو المالٌ المعقَرَمٌ» إل أن الوا شرْطٌ زائدٌ» ولا بل بالركن 
انعدامٌ شط التَصَرّفٍِ» ولا يُعْدِ دم الح كه أيضًاء ولكن بت ضف اقساد وكا 
الفساد ثابتا ما ّي حى العبد» فإذا رَضِيَ به ارتفعَ الفساد. 

وإِنّما قُلنا : إِنَّه صدَرٌ جد لأنّ الج ضِدٌ اللِّبِء والمُكْره بال لم يِقْصِدٍ 
اللعب» بل قصَدَ َف ار عن نفسيه» والخلاص عن عن القتل » فاختار أهونٌ الأمرئن 
عليه » وكان جادًا. 

وإنّما قُلنا: إِلّه صدَر ين مالك مكلف ؛ لما أن الملّكَ فيه له والتكليفٌ بع 
الهاو باق » ولهذا لؤ أَْرَ على القتل آم بالق بالإجماع . 

وإنّما قُلنا: خاليًا عن خيار الشَّرط ؛ لأ الخيار لم برط أصكاء لا لبائ 
ولا للمُمْتَرِي: 

فان قيلّ: لو كان بَيْمٌ المُكْرهِ الع المَاسِدِ؛ لم يَعْدْ 
الاجا كما لزب زهت بدزمقئوه ابا ورک ین کا مار عاق پیا 
جائرًا كانَ بغي لإعادته جائرًا وَفْتّ معلومٌ كما في البيْع إلى الحَصَادِ والدَيّاسٍ 
على مذهبكُم, وهنا في أي وَهْتٍ أَجارّه المُكْرهُ يَعودُ جائرًا على مذهبكم » فصا 


0 ير [ععظ] أبدًا 
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۳ 


لټچ لايق لبها چې 
كبيْع الفُصُولِيٌ . لا كَالبِيْع القَاسِدِ. 

قُلنا: إن بِيعَ المكْرَه لَه َب بالبيع المؤقوفي وميه باتع القَاسِدِ 

أمّا الأوّل: فلأنّه لم يوجَدْ رضا الماك وقد خلا عَن الشروط القَاسِدَةٍ 
بخلاف البَيِع المَاسِدِ فان فيه شط ما يُفْسِدُه. 

وأما النّاني: فلأنّه صدّرٌ ِن المالكِ » ولكِنْ قَاتَ رضاةٌ» بخلاف بيع الفُضُولِيَ ؛ 
فإته لم يوج مِن المالِكِ» فإذا كان له شبَهان » وقَدنَا على الشبهَيْن حظهّما. 

فباعتبار الشَّبَهِ الأوّلِ: عاد جائرًا بالإجازة في أي وَْتِ کائٺ» كيم الفضولئ . 

وباعتبار السَّبَه ي الثاني [«/دؤواء]: أفادٌ الملْكَ إذا قصل په القبضٌ ایی 
القايدؤ» ولم تفای ؛ لأا تى أظهزنا ع العقد المؤقوفي في حن الولك» ولم 
وجب اليك بعد الشليي؛ ۽ لات ينی لكيه ليع القَاسِدٍ عمل في حُكْمٍ ماء يطل 
العمل بالشَبَهَيْنِ » فكانّ خيارٌ الِجَارَة في بنع المكْره على ما قرّْنا نظيرٌ خيار الي 
والعیپ» » فلم تع الك » لا َظير خيار الكَرط . 

[و]”© الجوابُ عم قال رر 8ه: 

أ قوله: «إِنّ اله ا آله | لمُكْرِه في حقٌّ التَسْلِيم). 

قُلنا: هذا الكلامٌ ضَعيفٌ مِن رر ؛ لأنَّ الخلا بيننا فيما إذا حصّلّ الإكْرَاُ 
بوعيدٍ تلف أؤ لا بوعيد تلف سواء» ولهذا لم يُجْعَلٍ المْكَرَةَ آل للمُكره فى الصورة 
لق حى كان اليم مُصورًا على المُكرَهء ولم يجب الان على المكْره» 
ومع هذا لم يَمْلِكِ المُمْمَرِي مِن المكرو. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» ولاج)» واغ)» ولاس». 
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َك أن رُكنَ ابيع صَدَرَ ِن أله مُضَاًا إلى محل الماد قفد شرع 
وَهَُ الَرَاضِي قَصَارَ كَسَائِر الشّرُوط المُفْسِدَةٍ يت المِلّكُ عِنْدَ القَبّضٍ » حَنَى 
لو قَبِضَهُ وَأَعَْقَهُ » أو تَصَرَفَ فيه تَصَدٌفَا لا يُمْكِنُ تَقْضْهُ ؛ جار وَيَلرَمُهُ القِيمةٌ 
هف غايةالبيان وه 

وأمّا قوله: افيه خيارٌ الجَارَةِ» فلا يُِيدُ الك كما في بيع الفُصُولِيً». 

قلنا: القياسٌ َايدٌ؛ لأنَّ في الأصل لم يوج التصَرْفُ مِنَ الماِك؛ وفي 
الع حصل مِنَ المالك» فظهرٌ الفرقٌ» وقياس ع المُكُره على بع الهازل 
ضعيفٌ ؛ لأنَّ الهازلٌ قصَدَ اهل وهو اللعبٌ والعبثُ الذي لا فائدة فيه » بخلافي 
المُكْرَه ؛ فاه لم يقصدٍ اللَعبَ » بل قصَدَ دَفْعَ الشرٌ عن نفيه» فكان َيه مفيدً . 

قولّه: (قَصَارَ كَسَائِرٍ الشّرُوط المُفْسِدَةٍ) » أي: صارٌ الإكْرَاهُ كالشّروط المُفْسِدَةٍ 
في حنٌّ وت الك على القبض» يغني: أن بع المُكْرَو صا بمنزلة لقو 
القاسدة في هذا المغنى. 

قوله: (حَنَى لو َبِضَهُ وَأَعْتَقهُ» أو تَصَرَّفَ فيه تَصَوُهَا لا يمْكِنُ تَقْضْهُ ؛ جَارٌ 
َيَلرَمُهُ القمَةُ) . 

اعلم: 3 المُْتَرِي مِن المُّكْرَهِ أو المُتّهبَ منه إذا تصَرّفٌ فيما قبض» لا 
يخلو: إلا إن كان تصرّهًا لا يحتملٌ النفُضء كَالإِعتَاق» والدييرِ والاشتيلادٍ» 
والطلاق» والتكاح» والوّجْعَةٍفي الع والتْر» والمَيْء بللّسانٍ في الإيلاء ممن 
لا يقْدِرُ على الجماع [/؛]؛ فليس لِلمُكرِ فضا ؛ لان هذه التَصوّفاتٍ لا تحتل 
لض بعد وُقوعها ين الماك » وقد وقعَث من الماك ؛ لأنَّ الك نبت بالقبض » 
فإذا لم يکن لَه نفضُها ؛ كان عاجرا . عن وار ان ات تسوكال ل لغيه 
القِيمَة إن شاء صَمٌنَ قيمته يوم سَلَمَ إلى المُشترِي » » وان شاء ضمّنَ المُمْمَرِي أو 
المتّهبَ يوم قبض؛ ون شاء صمت يوم أَعْيِقٌ حى لو كانت قيمُه يوم العمتي ألمَيْ 


10 


چ كتاب الإكراه * 


كما في سَائِرٍ الْبَْاعَاتِ الْقَاسِدَةٍ وَيإِجَارَة الْمَالِكِ يرع الْمُمْسِدُ وَهْرَ الإِكْرَاُ 


لټچ غايه‌البیان چې سم 
دزهم» ويوم َضصٍ المُشْكري أو المتّهب ألقا؛ كان له أن بَضْمَنَ الألقَيْنِ» ويعكير 
الكرمة في التَضمينِ : إن شاء ضِمّنَ المُكْره » وإنْ شاء ذ ضمّنَ المُمْتَرِي أو المُتَّهِبَء 
لأنَّ كَل واحدٍ مهما أحدّتَ سب الصَعَان. 

ما المُكْرة: فلانّه أزالٌ يده عن ماله يغير ذه قصارٌ غاصيًا فشك لأن 
المُرة في حقٌّ الیم جل آله له فصار له كفغله» وكذلك المُخَْرِي؛ لأله 
أتلف حق المالك في [:/:٠؛ظام]‏ الاستزداد. 


ا ميق عله وبي نَ المُغتَرِي شراءً فاسدًا إذا عق نَّ ؛ كان لِلبَائِع أن يُصَمُنَ 
المي فته بوم جضن لابو يقلن قري شراء فسن أنه بعة وجرد 

تسليطٍ صحيح ين المالك» بخلافي المُشَْرِي مِن المُكْروء فإن تسليطه فَاسِدٌ 
فیکون الإغتاق حاصلا غير إِذْنِ المالك» ككانَ له أن مته قيمكه يوم العتق إن 
شاء» ويو القبض إن شاء» هذا إذا اختارٌ تضمينَ القابض: فان صن المكره كان 
له أنْ ن يرجح بذلك على القابض» وان قبض ذلك باذ امكو له َه لعٍ 

تِضن الك يوب الضّمَادَ» هم إذا ضكته القيمة بأد الشفكري التَّمَنَّ مِن 
الغ إن كن تال لم نكم له الشفترى ٠‏ قلا َم لِلمُكْر الكّمِنُ أيضًاء 
إن كان هالكًا لا يأنحذ منذ شيئًا؛ لأن الَمنَ أمانةٌ عند المُكرهِ بِإذْنِ المُشْتَرِي) 
والقبضُ بإذن الماك نما يجبٌ به شمان إذا كان تمل » والفكرة ه لم يقبضه 


تملك ؛ لأنّه مُكْرَه لا طائعٌ . 


رق محمد م بينَ هذا وبينَ العَاصِب الأوَّلٍ إذا ضَمِنَ» وكانَ وهبّ مِن 
غيره؛ حيثٌ لا يَرْجِعٌ بما ضَمِنَ القيمّة على المَؤْهُوبٍ له » وهنا قالَ: المكره يَرْجِعُ 
بما ضَمِنَ على القابض » وذلكٌَ لأن مِلْكَ الكَاصِب ثبت بِالضْمَانِ سابقًا على الهبَة » 
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مطل ل ل لل هق غي بین چ 
فصَحَّتْ هِينه» فَمْ يكن له أن يُضَمّنَ المَْهُوبَ لَه بعد ذلك . 
وأمً مَك المكُر: تأر عن اله ؛ لن المكرة لمان نما نله ين وَقتٍ 
اليم والهبة كانث قبل التي » فلّمْ تصمّ» ون كان تصرف يحتملٌ النقض بعد 
وُقوعِه كان للمُكرو أن يَنْفْضَ ذلك وذلك كانيع والككابة والإجَارَةِ ونحوها. 
فرق ين ن هذا وبين ن ابيع القَاسدَة ة والهبَة القَاسِدَةٍ إذا ضاف برضا المالك» 
وتصرّفُ المُشْئَرِي أو الوب لا يض بانع الأول والوَاهب تصرّفات القابضي» 
أي تصرف كان إلا الإِجَارَة فاه ينقَضُها [م/] ؛ لأنّها تفس بالأعذارء ورَفْعُ 
الفساد عَذرٌ. 


وَجْهُ الفرق :أن تصرف القايض + فى العقوو المَاسِدَةٍ ة حصّلّ بتسليط ل صحيح؟ 03 
لأته طائمٌ في السليط فم ين انع أ الِب سق لض » وإنّما کا له حي 
النقض قبل تصرف القابض لحقٌّ الس » فلم تصرَف + تعلق يه حنٌ العبد» وحن 
العبد مقد مُعَدَّمّ لحاجته . 


أما ا المكرة: : فل يوبجد من تسليطٌ صحيحٌ » فكان له أن َنقُضَ جميع تصرّفاتٍ 
القابض . هذا حاصل ما ذكرّه شی الإشلام راز راه ١‏ چ لم في «مبسوطه) إلا أن 
ف غبارتة بمنطأ: 


5 
وقالٌ الإمامُ الأَسْبِيَابِيُ : 4# في «شزح : ومن أكرء عَلى بيع 
عبّده فباعه لو تجو اه به لعدّم رضاة» والرّضا شر فى الب چ 


ولو سَلَّم إلى المُمْيرِي طائمًا؛ صح [/١٠٠و/.]‏ | 5 وزاك الإكْرَاة؛ لان الإكرَاة 
عَلى البيْع لا يكون إكْرامًا على التَسْلِيِمِ ؛ لأنَّه ليس من شَرْطٍ صكة البَيْع : التَْلِيم 


(1) من هنا بدأ النقل من «(شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيِجَابِيئُ [ق/١٠٤]‏ . 


چ كتاب الإكراه © 


ذه 


ال د و 
بخلاف ما إذا أكرَهَهُ على الهبٍَ وَالصَّدَقَة َة فسَلّمَ طائعا ؛ فإنَّه لا يكونُ إِجَارَة؛ لان 
الهبةَ والصَّدَقَةَ لا تَصِحَانِ غ إل بالقبض » فكانّ الإكْرَاهُ عليِهما إكراهًا بالقَبض . 


و 


ولو أله كه عل البذع والتشلیم سم كال فاسد إل أن المُشْمري ملگ على 
الفساوء فان تصرف فيو تَصرَقا لا يَلْحَقَه المَسْحُ» كالعتي والتَدبِيرٍ والإسْتيلادٍ؛ لا 
فسح رمه » والمُكْرَه0" بالخيار: إن شاء رَجَمّ على المكره» ورجَعَ المكره على 
المُمْكَرِيء وإن شاء رجع عَلى المُهْكَرِي وإنْ تصرف فيه تصَرَا يله المح 
كالم » والككابة» والإِجَارَةٍ ونحوها؛ فلّه أن يفسكّهاء بخلاف سائرٍ البيَاعَاتِ 
القَاسِدّة أن صرف المُمْمرِي لا يفْسَح. 

ولو أن المُمْتَرِي منّ المكرو ونان ر تج باه المُشْكَرِي اقاي ین لخر 
َّ حٌى تداولتّه الأيدي ؛ فله أنْ يَفْسَحَ العُقُودَ كلهاء وي عقْدٍ أجارّه جارّتٍ العُقُودُ 
كلها ؛ ؛ لأنّ العو كلها كانت نافذة» إلا آله كان له حي الخ لعدّم الرضاءِ لما أقدَمٌ 
على إِجَارَّةٍ بعضها تَقَدّتْ وزالٌ الإكْرَاهُ» فجارٌ العقدُ الالء فجارّت العُقُودُ كلها 


وهذا بخلاف العَضْبٍء وهو أن العَّاصِبَ إذا باع » والمُشْعَرِي باع مِن آ 
حى تداوآت الأيدي ؛ فالمَعْصُوبٌُ منة أ أي َف أجارّه جار ذلك العفدٌ خاصّة » ولو 
ضمّنَ أحدَهُم جازت العْقُوُ التي بِعْدّه دون ما كان مله ؛ لأنّ اتوك كلها عع 
نافذق فتَوقتِ العُقُودُ كلها على إجازته » فإذا أجارٌ شينًا ِن ذلك جار خاصّة » فإن 
لم ُز ولكن صَسمّنَ جارّت المد كله لي كانت بعدّه؛ لأ في التَضمي نٍ تملیکاء 
بيد بالصّمَان إلى وَفْتِ التاق فيلك ين ذلك الوقت» فتجور العُقُودُ الي 
كانث بعدّه)(" . كذا في «شزح الطَحَاوِيً» . 


fe 


4 


)0( وقع بالأصل: : (المُكره» » والمثبت من: : ان » وااعاء والجاء والغ14؛ ولاس). 
(؟) من هنا بدأ النقل من «شرح مختصر الطحاوي» للأَنِْيْجَابئ [ق/]- 


1۸ 
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إل نه لا يَنْقَطِعْ به حَنٌ اسْيرْدَادٍ الا ثع وَإِنْ اوه الْأَئْدي َلَمْ يَْضَ ضَ عن ابع 
بِدَلِكَ پخلاف ۽ سَايْرٍ a‏ القَسَادَ فيها لِحَق الشّرْع » وقد نعل 
بانع لبي ڪن ابد حف مُقَدمٌ لكايه أَنَا هتا اكد لحن الْعبْدِ وَهُمَا سرا 
لا بطل حَنٌ الأول لحن الانى . 

قَالَ المبْدُ الََّعِيفُ: وَمَنْ جَمَلَ الي الجَائرٌ المعْمَادَ بيْعّا ادا ؛ [0<ار] 
افو 2 
ْمَل كبيع المكْرَه ى يَنقَضَ بيع الْممرِي ين عرو لِأَنَّ الْمَسَادَ لِقَوَاتَ 
الرّضَاء وَمِنْهُمْ مِنْ ل رَه لِقَصْدِ د الْمُكَعَاقِدِينَ » وَمِنْهُمْ من كله يَاطِلا؛ 
اعارا بالْهَازِلٍ وَمَسَايحُ سَمَرَْئدَ جَعَلُوهبَيْعًا جَائًِا يدا بَعْض الْأَحْكَامٍ على 
ما هُوَ الْمُعْعَادُ للْحَاجَةَ لبه . 
لعل لله غايةالبيان 8 

قوله: (إلا أن لا يَنْقَطِعُ به حَنٌّ اسْتردَادِ البَائع) » استثناء ِن قوله: (كَمَا في 
ئر البَِاعَاتٍ القَاسِدَةٍ) » ذكرّه للفرقي بين الإعُرّاه [+/هر] ] والبيْع القَاسِدٍ. 

يغني: أنَّ في صورة الإِكرَاءِ للمُكْره و حل المَْخٍ يجميع تصرّفاتٍ | لمُشْتَرِي » 

ال ما اع ع 
ليس لِلبَائِعِ أَنْ ين يَنْقضَّ تصرف المُشْترِي | إلا الإجارة» فإنّه تقُضُهاء وقد مد البيان. 

قو( لتب شيف لله: وَمَنْ جَملَ ال الجائر الابما قَاسِدَا؛ 

عل بنع المكْرو) ؛ آراة به ما ميه آهل پخاری وسّمَدْقنْد: ب يَيْعَ الوفاء . 


ىرك أن ]4/1 [e/‏ ]قول البائ يْعُ للمُمْئَرِي مثلا: بعتك هذا الكَرْمَ بهذا 
الوه تی مك إلياك تك رسد إل الكَرْمَ» فقيل المُمَْرِي ذلك » ففيه 
اختلاف المشايخ لد 


)00( وقع بالأصل: «الإجّازة) » والمثبت من: ((ن) » و«م)» واج)» ولاغ)» و(اس». 
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ا 2 

قال بعضهم: الي قاد بمنزلة ب ب المکروء فكلا اع حن تقض بيع يع المُمْسَرِي 
وهبته ؛ لأته بَيْعُ بشَرْطٍ قاسد» وإليّه ذهب الضدر الشهيد حسام الدين » والإمامٌ 
ظهيرٌ الدّينِ المَرْغِيئَانِيُ » وظهيرٌ الدّين إسحاق الوَلْوَالِجِعْ وجماعةٌ آخَرونَ به . 

ومنهُم من جعَلّه رهْنًا نظرًا إلى قَصْدٍ العَاقِديْنِ ؛ لأتهما قصّدا أن يكونّ المَبيُ 
محبوسًا بالقُمَنِ المؤدّئ إلى حين رَد النَمَنِ إلى المُمَْرِي » فكانَ رَهْنَا مغنى . 

قي س ی قن ی عع اا که : أن حُكْم بيع 
ونام جم ار 

وقال بعضّهم: إن باطلٌ كبيْع الهازِل. 

2 55 ¥ رو 

وقالٌ مشاب رند ل : إل ي جائ فيد لبعض الأخكام » وهو التصرْف 
دو الببعض » وهو المِيْعٌ والهبةٌ من آخرّ وهو المعتاد عندّهم لحاجة ت الاس إلى 
ذلك ؛ لاهم في عُزفهم لا يَفْهمون روم الع يهذا الوجوء بل جوزو ونه(" إل أَنْ 
يرد الَائِعُ الكَمَنَ إلى المُشْتَرِي » ويي المُمَْرِي بر د المَبيع إلى البائع أيضّاء ولا 
ينع عَن ارد فلهذا سوه ب تيع الوفاء؛ لأنّه وى بما عَهد ن رَد المبيع . 

والأصحٌ عندي: آنه بیع فَاسِدٌ يُوجِبٌ ب المِلْكَ بعد القئض » ولىك کم 
سائر الميوع المَاسِدَة؛ لأنّهِ َي برط لا يقد تقتضيه العقد » وقد هى النِي يكل عَنْ يي 
وَعَرْط20 

قوله: (ثَالَ: قن كان بض النّمنَ طَوْعَا ؛ كذ أَجَارَ البيِعَ) » أيْ: قال القُدُورِي 4# 


.]۳٠۷/١[ ينظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 

(۲) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/۱۸۸] ٠‏ 

(r)‏ وقع بالأصل: لايجوز»» والمثبت من: لان » وم٠‏ والج)» واغ)» واس»» 
)٤(‏ مضئ تخريجه. 
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کا في الع َقوف وَدا دا صلم ًا ينان لَه على ايع لا على 
الدع ؛ ل دَلِيلٌ الْإِجَارَق بخلاف ما إِذَا ل على اة وَل را الم 
َوَهَبَ وَدَنَعَ حَيْثُ يون باطلا» لان مقصوة الجكده الِاسْتِحْفَاقٌ ل مُه 
ال وَكلِكَ في الهبة بالدفع وني اليج المد عَلَى ما هُوَ الْأَضْلٌ َدَخَلَ 
الَف في الإكْرَاِ على الْهِبَةِ دُونَ ليع . 

َالَ: وَإِنْ َضَهُ مُكْرَهَا ؛ قيس ذلك بإِجَارَة وَعَلَيهِرَدهُ ِن گان قَائِمَا في 
ا E PD‏ 
في «(مختصره»» وذلك لان عَقَدَ لمع تعلق به الاستخقاقٌ » وغرضٌ المُکره ين 
لخر على الع أن بفعل المُكْرَهما يل به الاستخقاق» فإذا باع حصَلَ الَرضٌ؛ 
فلَمْ يكن القبضنٌ مُكْرهًا عليه» فإذا قبضَ القّمَنَ بعد ذلك بلا إِكْرَاهِ ؛ كانَ ذلك دليلا 
على رضاه بال اساب » فكان القبضٌ ِجَارَةَ دلالة كما في اليم المؤقوف إذا 
قبض المالك التَّمَنَ ؛ كان إِجَارَة » فكذا هنا 


وكذلك إذا سَلَّمَ الم ي صا بعد أن كر على اليم » لا عل التشليم؛ كاد 
ِجَارَة أيضّاء بخلاف ما إذا أكْرمَه على الهبة والصَّدَقَوَ لا على [ع/دظ] توء 
كا جا أيضّاء فوب وتصَدَّق» م [سلم](" يلا قراو على التَسِْيٍ 4 ايكون 
نیزر لأ سا زارا مان التبض » > فكان الإكْرَاهُ على الهبَدّ والصَّدَقَةَ 
إکراهًا على تسْلِيهما 

قوله: (حَيْثُ edd‏ أراد بالباطل: القَايِدَ ؛ لأنّه يبت المِلْكُ يلكا 
فاسدًا بالقبض . 

قوله: (وَإِنْ َة مُكْرَهَاءٍ فليس ذَلِكَ بِإِجَارَة وَعَلَيْهِ رَدُ ِن كَانَ 


(۱) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [آص/9؟9]. 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » و«م)» والج)» ولاغ»» ولاس). 


۷١ 
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يِه ؛ لِقَسَادٍ العَقَدِ 


5 مه للا 


قَالَ: : ون ملك الي في بد المُغڪري وَهُوَ عبر مُكَرَِ؛ صم يته لابا لاي 
متا البائ مكْرَة؛ لاه مَضمُونٌ عليه بكم عَفْدِ قَاسِدِ 
وَلِلمُكرَه أن يُصَمَنَ المُكْرة إنْ اء؛ يأ یا رخ رال 
كانه كنع ما الجاع إلى الذري ي E‏ 
الْعَاصِبٍء قَلَو د صَمِنَ الْمُكرَهُز جَعَّ عَلَى الْمُشْتَرِي بالْقيمَة لِقيَامِِ و مام البائ 
إن ضَِنَ الفكري تقد كل راء كا نة شرا لو اسن ns‏ 
سق اہین چ د 
يَدِو) ‏ هذا لفظ القُدُورِيٌ ر 4# في «مختصره)» أي : إن قبض الثَّمَنَ مُكرهًا ؛ لا 
يكونُ ذلك إِجَارَة لي » وعلى [els]‏ القابض رده إن كان قائما» وَإِنْ كانَ هالكًا 
تّلا ؛ لاله هلّكَ أمانةً » وقذ مَرّ بيائه قبل هذا . 


قوله: (ثَالَ: و اليج في و ری یړ ی یق ن قِبِمَتَهُ 
للبائع) » أيْ: : قال القَدُورئٌ ل ني في (مختصّره70 » وإنَّما بد يَضْمَنْ المُشْكَرِي قِيمَةَ 
المَبيع للبَائِع اي هو مره ؛ لاه تقبوضٌ بِحُكُم تيع م قاس » فکان مَصْمُونًا عليه 
بالقيمَة . 


قوله: (وَللمْكْرهِ أن يُضَمِّنَ المُكْرِة إن ساء)ء هذا لفظ الفَدورِيٌ 4 
في امختصره101» يفني أن لكر خيارًا في التَضمينِ › ! إن قاد َي الُْري» 
وإِنْ شاء د صَمَنَ المكْرِه ؛ لان كَل واحدٍ منهُما أحدّتٌ سب الشَمَانِء وقد مر بياله. 


قوله: (وَإنْ صَمَّنَ المُشْئَرِيَ نَقَدَ 15 شِرَاءِ کان بَعْدَ شِرَائِهِ [لَوْ تَتَاسَحَبْهُ 


فن ا شاءَ كَالْعَاصِبٍ وَغَاصِبٍ 


(۱) ينظر: «مختصر القّدُورِيَ؛ [ص/ ۲۲۹]. 
(۲) ينظر: المصدر السابق. 


VY 


و 


العُقُودُ ؛ لاله ملَكَهُ بالضمَانِ طهر أنه - وَلَا يَتَقَذ 
الاتركلة إن واو کیو يلام را جز العا الك عفدا ينها حبذ 
تجو قا کله وھا بفكة؛ لأ آنا عله e‏ مُ فعا الكل إلى الْجَوَازِ 
الله أَعْلّ. 

سوچ عابة‌ابیان که ım‏ 
العقُوهُ) » يغني: في صورة الب إذا تداوآتٍ الأيدي] وكناسكت العفو بان 
باع هذا بين ذال وذالةٌ ين آعرء م صَعْنَ من المالك المُشتري الثاني معلا ؛ تمد كل 
شراء بعد راء لقني ؛ لأله مك اَن فين اله باع وك نفيه» ولا يد ا 
كان ين الشَرَاء قبل راء الثاني ؛ لأنّ ايناد الك إلى وَقْتِ الصَمَانِ لا غير 
بخلاف ۽ البَائع المُكرو إذا أجارٌ بعض امنود يد الكل ؛ لأن العقدّ موقوفٌ على 
الإِجَارَةء فلَمّا وُجِدَتْ جارٌ الكل » وقد رَوَيْنَاهُ عن «شرح الصَّحَاوِيَ» قبل هذا ء 


واف أعَم بالصّوابٍ . 


Ge هلم‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)ء و«م)» ولاج » ولغ4؛ ولاس»ء 


9 كتاب الإكراء € 


vr 


إن كر على أن بأل المبئة أو تشر ب الكَذرَ» ار عَلَى دَلِكَ بحس » 
أو صَرْبٍء أو قَيِدٍ؛ لَمْ يَحِلّ 11 ا ا 
ب د لس ا مان يوم ان ما أخرة عه 
ليست كذلك ؛ لأنّها مخظورة قبل الإكراو في حال التق وبع الإغزو ينها 
محظورٌ [فعلُها]» وبعضّها يَحِلٌ » وسَيَجيء بيان إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وَِنْ أكْرة عَلّى أن يَأكُلَ المي أو عقت الك ؛ رة على ذلك 
بحس » أو صز أذ قَبِدِ؛ لَمْ يَحِلَّ؛ | إلا أن بكْرَهَ يما يَحَافُ نه عَلَى تفه أو 
على عضو من أعْصَاِو» إا حَافَ َلك وة أن يد يعدم عَلَى ما أَكْره علي » هذا 
لفظ القُدُورِيّ لته في «مختصره» ٠‏ وتمامّه فيه: «ولا يَسَعّه أن يصبرٌ على ما توعد 
په » قان صبرٌ حتّی أؤْقّعوا به ولم يأكل ؛ فهو آَنِم)0©. 

قال صاحبٌ «الهداية) م : : (وَكَذَا عَلَى هَذًَا: : الم وَلَحمْ الحِنْزِيرٍ) » يعغني: 
إذا كر على شرب الدّ» وال لخم النفريرء لا ين له إل إذا حاف الک . 

قال في «الأضل» : لزأ قومًا من النُصُوص ون المسلمينَ عبر المتأولينَ؛ 
أو يِن لصوص أهلٍ [/ح,] ال اجتمعوا فغلّبوا على مِضْرٍ مِن أمصارٍ 00 
يووا عليهم أميراء فأحَذوا وَجُلَاء وقانوا له: تنك أو لتشربنٌ هذه الكَمْرٌء أو 
ا هزه لم أو كن لخم هذا الجثزير؛ كلا في عة ين تازه بل 
(1) ما بين الممقوفتين: زيادة من: ٠ن‏ ولام)» ولاج)» وللغ)ء ولاس». 


(۲) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/؟؟١].‏ 
(*) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ٠ ٠/۷[‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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چ کتاب الإکراء چ 


وَكَذَا على هَذَا الم وَلَّحْمُ الْجئزِير » لأ اول مذ الْمُحَرَمَاتِ إِنمَا ْح 
عِْدَ الضرُورَةٍ كَمَا في [۲۸٠/د]‏ الْمَحْمَصَة ليام الْمُحَرَّم فيما وَرَاعَهَاء ولا ضَرُورَ 
TT‏ غاية البيان يړ سس 
يُفترضٌ عليه التناؤل إذا كان في غالب رأيه أنه مى لم يتناول ذلك قل » وذلك 
لقوله تعالی في سورّة «البقرة): إِسَّمَا حَيَّمٌ مڪ لَه ولم وَلَحَمَ ازير 
وم اهل پو لير سه ٦[‏ ۷ظ /م] فمن اط رَغَيرَ بَلغ ل عاد 5ك إِهْمَ َيِه إتّ ل 


عَفوْدُ َير € [سورة البقرة: ]١۷٣‏ > وقال فى سورة «المائدة»: « حرمت عكر المي 


و و ر 3 


لم لز ما هل راه بو- َة وة وروي اليه ما َر 
لسع الا ما دمر وما بح عل الي وَأ تما يالل 4 » إلى أن قال : طمن 


1 صظ في م مَحْمَصَةٍ ع مجازني لثم يك َه فور د تَحِسِمٌ © [سورة المائدة: *] ٠‏ 


وقالّ تعالى في سورّة «الأنعام): ؤرما كي آلا تآ ڪل متا د ڪر اسر اير 
ڪيه وبڏ فصل لكر ما حم سكم لاما رة إل € [سورة الأنعام: 11] . 


ظ4 أن دمت ادما سفوا أَوْلَحْمَ جنير نهر رجش أ فقا أل 


عن جد حر بو ووے 


ِمَي رِأََّه بو من ضر عر جاع وََا عا وَإنَ ريك عَفُورٌ يحم € [سورة الأنعام: 148]: 
وقالَ في سورّة «النّحل»: 9 ما َم يڪ ميمه ادم لحم ازير 
وما أل لار ن بُ من ضرعو جا ول عاو یات آله اود تم € [سرر: 
النحل: ٠ ]١١١‏ 
وَجْهُ الاستذلال: أن الله تعالى استكْنى حالة الشرورة» والمشتتى يكون 
که بدا على جلاف حُكُمٍ المُشتفتى من لا محالة يحل المُستقتى » ولم صل 
ِينَ أن تكونَ المَّرورةُ بسي المَخْمَصَةَ أو الإكْرَاوء فتناوّل النص بإطلاقِ 


ف كتاب الأكراء 4 


Vo 


إا إا حاف على النَفْس أ الْعُضْوٍ, حى لَوْ خِيفٌ عَلَى ذَلِكَ بالصرْب» وَعَلَبَ 
على کے يا 4 کیت 3ل ب أذ شر خلى عا وغد ہیں و جر کی 


ف ثم إذا أَكْره بحَبْسِ ببس ر أؤ يد أو ضَرْبٍ ؛ لا يَخاف من ذلك تلف التفس» أو 
العضو» لا حمق الرورةء لا جل اول اذ ا وات ع اش 


منة» أذ على عضو ين أعضائه؛ مقت الشرورة؛ فحل الال وإذا امع عن 
ذلك حت قَبِلَ كانَ آم مُوَاحَدًَا بدي ؛ لان الاستثناة من الحَظْرٍ إباحةٌ » فكاتت 
اله ونحوها حالة الشرورة شباحة» فلؤ َك على أن يأل شينًا مباحًا ين ماله ؛ 
لا يحل له أن أن يُمَكَنَ تفه ين القثل. ؛ بل برضي عليه التناول » تكذا هذاء إلا إذا 
كان الرَجُل جاهلا بالإباحة حالةً الضرورةٍ» فلَمْ يتناوله حى فل . 

قال محمّدٌ 4# : (رَجَوْتُ أن يكونَ في سعة من ذلك»؛ لأنّ في اتكشاف 
الحُرمةٍ عند الصّرورةِ خفاء» فر بالجهل حيثُ قصَّدَ التّحورٌ عن مباشرة الحرام» 
هذا إذا كان في غالب رأيه أل بعل به م أَْر يه من لقتل لو لم [+/ده] يتناو ما 
كر عليه » فاا إذا كان في غالب رأيه آله يُمازحْه بذلك» أ هده ولا فی 
ذلك ؛ لا با له التناوؤل > بل كم أيه ؛ لاله اشجه عليه أ ين أمور الدينِء ولا 
يجدُ دليلًا آخرٌ سوئ التحرّي» فَعْمَلُ به كما في اشتباء القبلة . 

وقال فى «الأضل»": «إذا قالوا: لنَضْرِبَئنّكَ ماثة سوط أؤ لتأككنَّ هذه الأشياء؛ 
إل كم ريه » فان كان حاف ين ذلك تلف نفيسهء أو عاف عضو ين أعضائه ؛ حل 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» [50/54]ء «بدائع الصنائع» [/107/19]ء «الاختيار» [١۷/۲١٠]ء‏ «تبيين 
الحقائق» »]١80/8[‏ «درر الحكام» .]۲۷٠/۲[‏ 

. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمنسوط» [777/17 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 

(۳) ينظر: المصدر السابق » [/10/ه2*8 .]٠٤٤‏ 


لا 


5 كتاب الإكراء 0 


اوقا به ولم اکل ههُوَ آم ؛ لاه لما أببح كان بالانيتاع معاون لَه على 
َالِ تيه ام كما في حَالَةالْمَخْمَصَةٍ ا ؛ لير 
وُخْصَةٌ 5 إِذْ الْحُرْمَةُ قَائِمَةٌ فَكَانَ آخذًا ِالْعَِيمَة 
RAS‏ 
له الشاول» ون كان غالبُ رأيه آله لا بعل بذك » ولا عض من أغضاه ؛ فإله ا 
باح له الال . 


قال شن الإشلام و راه 4 في «منسوطه): «ولم يُوَقّٺ في ذلك 
مقدارٌء بل فورض ذلك إلى رأي المْكْرَه على الطَّربٍ؛ لان التقدير بمقدار 
[10/7داء] واحدٍ متعذّرٌ في جميع الاس؛ لام متفاوتون في القَوَئ » واحتمالٍ 
اضرب » فرب رَجُلٍ لا يحتمل لقف حه - زب عشرة أسواط» وخا 
عليه ين ذلك الف أؤ ذهابٌ عضو ين أعضائه» وآخرّ قوي الجن يحتمل مانة 
سوط » ولا يُكَافُ عليه الَف ولا ذهابُ عضو ين أعضائه» . 


قال شيخ الإسلام ْوَامَرْ اده 4 : «(وبعضن الناس كدرو بالأزْبعينَ الذي 
هو أذنى الحدود؛ فَإنهحَنالعبيد في القذف وفي القزب » فان هذ بزب أربعينَ 
سوط ؛ باح له الاو مِن هه الأشياء» وإِنْ كان أقلّ لا يبا له التناول» وهذا 
التقدير ليس بشيء؛ لتفاوت الاس في احتمال اشرب ؛ لأنَّ المغتبرٌ ِن الصّربٍ 
هر المتلفٌ لس أو العضوة. 0 1 1 

ولهذا ا لو مده يشب سوط على القينء أ3 علي المذاكير فحقق 
الإكْرَاة» فكلَّ تناؤل هذه الأشياء 1 

ثم جنس هره المسائلٍ على ثلا ثلاثة أَوْجُه: 

في وجو : العم فب الإقدامٌ على ما أكْرة عليه » ولو امع حى ميل بكم 
وهو شرب ب الْخَمْرٍ وتناوٌلٌ المَيَْة » وما يَجْرِي مَجُراه» وقد مَرّ بيان ذلك . 


ب كتاب الإكراه 4 


VY 


ُلمَا: حَالهُ الإضطإرار مُسْئنا ةبالص وَهُو تكلم الْحَاصِل بَعْدَ اليا لا 
مُحرَّم فَكَانَ إَِاحَةَ لا رُخْصَة إلا هتما اتم إا عَلِم بالإباحَة في هَذِه الْحَالَة 
و قلي يا 2222ل 

وفي وجو : يرخص الإقدامٌ عليو مع أن الميعَةٌ هو الامتنمٌ » وهو إلجرائ كلمةٍ 
الكُفْرِ» وسَبّ الي َه وما هو كُفْرٌ أو استخفافٌ بالدّينِ» حتَّى لو أقدم عليه 
- وهو مُكْرَهٌ- لا يواد په» ولو صبر حى فيل کون مأجور. 

وفي وَجو: : العَرِيمَةُ هو الامتناعٌ عن ولا برص في الإقدام عليه بحالٍ» 
وهي نل نفْس معصوم شُخكرم» أز قم عضو منةٌ» والزّنا لا ول له أن يم عليه 
بحا » وتناو مال المي أو إلا ماله نظيرٌ القسم الثاني » وسَيَجي: *كل قِسْمٍ في 
موضيعه إن شاء الله تعالى . 


a 


قال شيخ الإسلام علا الذّين لأسِجَابِيُ 8 في «شزح الكافي» في أوَّلِ 
کتاب الوكرَاو: : اهذا كتابٌ هر ذ فيه کرام محمد لا تبلق هذا لکاټ در 
اكاد في [«الاو] اشم اللخوض: ذَّكِرَ عند الخليفة نه صف كتابًا ومام 
یوی ویو اب کے ا 
ذلك ؟ وکا له صَدِيقٌ بِينَ يديه( © فسعئ إِليْه قبل أن يأتِيَهُ أعوان الخليفة» فأخبرّه 
بما يَجْرِي» فرَفعَ هذا الكتاب وألقاءٌ في بثر ماء له في الدَّارِءِ فدحَل الأعوان فلَمْ 
يجدوا فيه هذا الكِتابَ» فخّرجوا مُعْعَذِرِينَ؛ فلَمًا خرّجوا مِنْ عنده؛ اهعم لذلك 

e‏ 4 0 و 
اهتمامًا شديدا ؛ لأنه أجاد في تأليفه» فجاء إلى رأس البثْر ليَنْظرَ هَل بى شىءٌ مِن 
آثاره ؛ ليكونّ عَوْنَا له في تصنيفه ثانيًا . 

م کا € ¥ 03 2 د لك 

فنظرٌ فإذا صخرةٌ شاخصةٌ في أسفل البثْرٍ وقّعَ عليّها الكتابُ» ولم يبل ورّقه 
مه فعندٌ ذلك ظَهَرَ كرَاميّه وكرامةٌ الأولياءِ حنٌّ » وهي من مُعجزات تَا محمد كل ؛ 


)١(‏ وصَدِيقٌ محمدٍ الذي كان بين يَدَي الخليفة: هو ابنُ سّماعة على ما بلغي » وهو مِن تلامذته» كذا 
جاء فى حاشية: «ج)» و«م)» و(اس»ء 


۷۸ بل ب وي كتاب الإكراه ۾ 


لأته دلالةٌ حقيّةِ هذا الدّينِ). 


[اماءطاء] ثم اعلَمْ: أن المريض مرضًا يخافٌ منه الموتٌ وهو صائم » إن لم 
يأكل ويد شرب إذا خر فقيل [ل]00: و أذ لتك » وهو بعلم أن ذلك يسمه 
فی حى فيل ؛ كاد آنماء وكذيك لؤ قل للمسافِرٍ في هر رقضان - وهو صائمٌ -: 
لمرن و إلا تقك » فابى أن بُنْطرَ - وهُو يعلمٌ أنَّ ذلِكَ يسَعْه كان آثمّاء 

فرق بين ذا وبين المكْرهِ عَلى الکفر بلقل إذا أتى حى فيل وُو يغلم: 3 
ذلك يَسعه يَسَعْه فاته يكن مأجوراء ولا يكونٌ مء وكذلِك المُكْرهُ عَلى أَخْذٍ مال 
عبر بلقل » وهُو يعْلَمٌ أن ذلِكَ يسه » فأبّى حبّى فيل ؛ كان مأجورًا» وكذلك 
الحرم على قل اليد إذا كر القع إذا امتح عن اليد حى فيل وهو يكم 
أن ذلك یسغه »«فإته. يكون مأجور] شهيدا: 

وكذلك المكرةٌ عَلى تَرْكِ الصَّلاةٍ المكتوبة في الوفُتِ» إذا صلی حت مل » 
وهو يعْلمُ أن ذلك يسمه ؛ كان مأجوراء وكذلِكَ المقيمٌ الصّحيح ابا إذا أ كر 
على الفطر في شَّهِرٍ رمضان » فأبى حبّى فيل ؛ كان مأجورا . 

والأصل في تتخريج هره المسائل : أن ما سوق الت سال لتیار »ف بيخ 
ذلك حال الاضطرار» وهو مما يجوز أن يد الع باباحيه» ككل المي ولخو 
الخنْزِيرٍ» وشزْب الحَمْرِ» وإباحة الفطرٍ في رمَضان لِلمُسافر أوْ للمّريض إذا امتتمَ 
عن ذلك ؛ كان آم ذال لَه آنل نفسته» لا لإغزازٍ دين الله تعالى» فاه ليس 
في التورّع عَن المُباح عراز دِين الله تعالى » ومن ألم نفْسَه لا لإغزاز دين الله 
تعالی کان آثمًا . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام)ء و(اج24؛ و«غ)» ولاس»ء 
(۲) وقع بالأصل: «حتئ قيل»» والمثبت من: «ن)» وم٠‏ وااج»ء والغ»» واس». 
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و2 


أن في إنْكِسَافٍ الْحُرْمَة حَمَاءَ ميد عدر اْجهْلٍ فيه كَالْجَهْلٍ ِالْحِطَابٍ في اول 
الإِسْلام وَفِي دار الحَرْبٍ. 

َالَّ: إن رة ی افر بالل اء أو عَلَى سَبّ َسُولٍ اللو هة ياء 
أذ حبس » اؤ صَرْب ؛ لَمْ بن لِك اها تی رة بأثريَحَافُ ينه على 
روء أذ عَلَى عضو ين أفضايو؛ لن الور َه اليا ليس بإِكْرَاءٍ في 
شرب الْكَمْرلِمَا مر قَفِي افر وَحَرْمَتَهِ أَمَدُ وى وَأحْرَى 

سوق غاية البيان چ 

وما حَرَّمَه النضٌّ حالة الاختيار » ثم رخص حالة الاضطرارٍ» وليسّ هو مما 
A IARI EL‏ 
کان جور لأنّه بَدَلَ مهب مُهْجته لإغزاز دين الله تعالی» حيثُ تويّعَ عن ارتکاب 
المُحَرَّمِ ‏ ولذَلِكَ ما تبت رمه بالنّضّء ولم يَردِ لَص بإباحته حالة الضرورةء 
كالإكْراءِ علی كك الكلاة في الوقّت» وعَلى الفطر في رمّضان لِلمُقِيمٍ الصحيح إذا 
ات عن ذلك فيل ؛ كان مأجورً ؛ لأ بل مجته لإغزاز دين الله تعالى » ول 
الصيد [öv/r]‏ للمُحْرِمٍ كذلِكَ . هذا حاصِلٌ ما ذکره ُوَامَرْ راه في منبسوطه». 

وقالٌ في آخر كتاب الإِكرّاه بن «الشامل»: : ا اضطرٌ إلى َكل المَيَةَ وهو 
شرم وقدر على صيد؛ لا يقت ويأكل المقة؛ لأنّ حرمة اليد تاه في حن 
الذي ار و في کو 

قوله: (نِي اول الإشلام) » أي: في عد التي کي . 

قوله: (كَالَ: ِن ره على لكر باش »أو عَلَى سب رول الل َك بيد 
َو َس » أو زب ؛ لم یکن دك راا ی بك انر اف ينه على كفس ء 
َو عَلَى عُضْو مِنْ أَعْضَائه) ء أئ: قالّ القُدُورِيُ :فته في «مختصره0”" , وذلك لأنَّ 


)01( وقع بالأصل: : «فقيل» » والمثبت من: «ن»» و«م)» و«ج)» ولاغ»ء ولاس»). 
(۲) ينظر: «مختصر القّدُورِيَّ» [ص/ ۲۲۹] ٠‏ 


۸۰ 
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فإذا خاف ذلك: وسعه هان ُظْهِرَ ما أَمَرُوه به وَيُوَري» ِن أَظهَرَ ذلك وَل 
للا - ي ا ل س 
الإكراه ِهذه الأشياء [١/١٠٠ر/]‏ إذا لم يكن كه وف العف على النَفْسٍ » أو على 
العْضرٍ ؛ لا یکو ملْجناء ولا عبر إراهًا حى إذا أظهر الكفر بالل تعالى » أ سَبّ 
الرسول - عليه أفْصَلْ الصّلاة والشلام - بهذا القذرِ بلا خحؤف E‏ 
امرأله ؛ لأن حُرمة الكفر أشدٌ ين حُرمةٍ شرب الحَمْرٍ وأكل المَيعو» فإذا لم يَف 
الإِكْرَاه تمه فنا أل للا خر ال لا سكيف بحالی ولا ييخ الور 
لثبوتها بالعقلٍ والشَّرْع؛ إلا إذا حاف التلَفّء فحيعذٍ 3 رخص له إظهارٌ الكفرٍ 
باللسان» وقله مُطممنَّ بالإيمان؛ لأن في الامتناع عن الكفرٍ فْوَاتَ حى المكرو 
صورة تى » وفي الإقدام على الكفر فواتُ حقٌّ الثوتعالى صورة لا تى ؛ لقيام 
التصديتي » فرْخّصٌ الإقدامٌ على الكفر إصيانة مُهْجيه ‏ وفيه درل قوله تعالى: ل 

من أصخرة انه ميك بالإيكن € [التحل: :010 . 

قالّ في «التَيْسير» ؛ #نركب الآي ئي شكارم قارير » حرج مارا إل رسولر 
الله کیا مع جماعة » فأخدّهُم كفازٌ مك وقالوا: نكم تُريدونَ محمد کے 
وعدَّبوهُم وأكْرّهوهُم على الکفر» فصبر بعصم حت يِل » وتكلّم مار يما أكرهوة 
عليه وقلَيّه مُطمئنٌ بالإيمان» فحَلوا عنْهء فَلَمّا قدم على رسول الله يله أخبره 
بذلك» فنرلت الآيةٌ» وقال له التب بل : «إِن عَادُوا مذ . 


ا - کر د 5 0 
قوله: (كَإدَا حاف ذَلِكَ: وَسِعَهُ أن يُظْهِرَ ما أَمَرُوهُ به وَبوَرّي)» هذا لفظ 


(۱) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبير» [49/1 ؟7]» والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» 
[۳۸۹/۲] » ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» ]۰۸/۸ ۲] » وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
[140/1]. عَنْ أبي عُبَيِدَةَ بن مُحَمَدِ بن عَمّارٍ بن يار عَنْ أيه واه به نحوه. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ‏ وقال ابنُ حجر: «وإسناده 
صحيح إن كان محمّد بن عمار سمعه من أبيه». ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن 
حجر [۱۹۷/۲]. 
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مُطْمَئْنّ ِالإِيْمَانِ فكد د م عَلَيِْ؛ لِحَدِيثٍ عَمَّارٍ ن يَاسِرٍ هه حَيْتُ حَيْتُ ابتلِيَ به» 
وقد قَالَ له الس : «كَيْفٌ وَجَدْتَ كَلْبَكَ)؟ قَالَ: 357 بالإيماق » 
ج ج د ا د نبا 
الفَدورِيٌ في «مخَصره»(٠‏ 

وَالتَورِيَةُ: أن يُظهرَ خلاق ما أَضْمَرَ في قليه» والمرادٌُ منه: إظهارٌ الكفر 
باللساق مخ إِضَعارٍ الإيمان في القَلبٍ . 


a 
. وقد مر بيانه‎ » 


وفي «الفائق» «في حَدیث رسول الله يَلِهّ: «كَانَ إا أرادٌ سفَرًا وَرّى بعَيْروٍ». 
أي : كنّى عنه وسئّره)0©. 

018 2 5 4 93 

قوله: (لِحَدِيثِ عَمَارٍ بْنِ اسر و4). 


يديت عَمّار: هو الذي رَوَيَْاهُ عن «النَّيسِير)» قال محمد بن 0 


في تضنيفه في سيرة التب كلو؛؟: «وكانث بنو مخُزومٍ يَخْرّجِونَ ِعَمَّارٍ بن يَاسِرٍ 
وبأبيد وا - وكانوا آعل بيت إشلام - إذا سيت عي الي رهم نظ 


ر بهم سول الله ل فيقول فيما بني : : ابرا آل بار دكم الج ]۸[ 
فاا َع فتتلوها ؛ تأَبَى إل الإشلام»(. 


(۱) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ ۲۲۹]. 

(؟) أخرجه: أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب من أراد غزوة فورّئ بغيرها ومّن أحب 
الخروج يوم الخميس [رقم/ ۲۷۸۸] » ومسلم في/ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 
[رقم/ ۲۷۹۹] » من حديث كَعْبٍ بن مالك وه به . 

(۴) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [150/5]- 

- ]137/17[ ينظر: «السيرة النبوية لابن إسحاق» تهذيب ابن هشام‎ )٤( 

(5) أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في: ES‏ اميه [145/17]؛ ومن طريقه 
عير و ۰ عَنْ سَالِمٍ بْنٍ ِي الجعْدٍ» عَنْ عفان ُن عَفَّانَ هه كَالَ: 

سول الل يك بالبَطْحَاءِ المسوو ا ا َر بتار ويام عار © يبانء 

ال یر ا مات 
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فَالَّ: «فإِنْ عَادُوا فَعُذْ)ء وَفِيهِتَرَلَ مَوْلَهُ الى : ط إل من أ ڪر وله مظميرك 
يالإين 4 [السسل: ]٠۰٠‏ ؛ وَلَنَ بهذا الإِظْهَارٍ لا يَقُوتُ ايان حَقِيقَة لِقيّام 
الَضديق» في الامتقاع وت الس حَقِيقة ية اليل إل 
حح جح کک چ نان و صصص 

وقالَ [ابْنُ]”" إشحاق أيضًا: «وحدّثي حَكِيمُ بن جير عَن سعيڊ بن جير 
قالّ: قُلْتُ لعب الله بن عَيّاسِ: كان المُبْرِكُونَ يبون مِنّ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللو 
ڪي من العذَاب ما يرود به في ترك دِينهم ؟ قَالَ: تَعمْ» وَالله إن كَانُو لَمِضربُونَ 
َحَدَهُمْ وَْعُوَهُ وغوه حن ا يَقِْرُ على أن بشكوي جَالِسَا ِن شِدَةٍ ار 
الي بوء حى بُعْطِيَهُمْ ما سَأَلُوهُ ِن الفئكة» حتى يقولوا له: الت وَالعُرّى إِلَهكَ 
مِنْ دون الله؟ َيَقُولٌ : َعَم سی إن لجل [:/::ظا] لمر بهم » يقُونُونَ له 
هَذَا الجلُ إِلَهُكَ مِنْ دُونِ الله؟ قَيَقُولٌ: تَعمْ ؛ اء مما يبون مِنْ جَهْدِهم». 


(Dz = . „Z7 Bf ا د 8 عقا 4 رض بدو‎ e 
وقال القبِي: (وسمية: آم عَمار أول شهيدٍ استشهد في الإسلام» وَجَأْمَا‎ 


أبو سجَهِلٍ بحزبة فماّث؛ وده عَمّادٌ صِفَّينَ مع علي بن أبي طالب 86» فقيل 
ودَفِنَ هناك » وصلَّى عليه عل په ولم يله . ول سنه سبع وثّلاِينَ وهو ابن 
ثلاث وتسعينّ سنه يخ00. 

قوله: (إِنْ عَادُوا َعُدْ)» أئ: إن عاد الكفارٌ إلى الإِْرَاهِ؛ فد إلى طمأنينة 
القَلبٍ بالإيمان. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(«م)» و(اج4ء وغ)» و(اس». 

(۲) الجُعل: مايه ردان وات الأرضن + ينظز: «لسان العرب» لابن منظور ١١7/11[‏ /مادة: جعل] . 

(۳) أخرجه: ابن إسحاق في «السيرة النبوية/ تهذيب ابن هشام» [177/1] » ومن طريقه البيهقي في «السئن 
الكبرئ» ]۲١۹/۸[‏ » ومحمد بن عبد الله المظفري الشافعيّ في «اجزء فيه منتقّى مِن سيرة ابن هشام 
/ضمن مجموع مطبوع باسم الفوائد لابن منده) [141/1]» حَدَتَِي حَكِيمٌ بْنُ حبر بإستاده به. 

)٤(‏ أي: ضريهاء 

(ه) ينظر: «المعارف» لابن قتيبة [ص/51١‏ -968]: 
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كَالَ: : هن صر حت يل وََمْ بر لكر ؛ گان مأجُورَا؛ ۽ أن حًا خبَيبًا واه 
صَبَرَ على دَلِكَ حَتَّى صلب وَسَكَاهُ رَسُولُ الله جه سَيّدَ الشّهَدَاءِ» êre RES‏ 
عجعج لح ص7 لح رن ورور ا ج ج ڪڪ ج جڪ 

يي : فائْثْ على الطمأنينة» وهو أو بالثباتٍ على ما كانّ» لا أو يما ليس 

ين الطّمأنينة » كما في قوله تُعالى : < أفيكا لَص € [الفاتحة: 5] ٠‏ 

لش ا ر اھ ت به أوَّلا مِن 
إجراء كلمة الكُمرٍ عَلى اللَسانِ وطمأنيئة القلب بالإيمان. 

قوله: (كَالَ: : ِن صَبْرَ حى ل وَلَمْ بُظهر الكُفْرَ ؛ كَانَ مَأجُورَا)» أئ: قال 
القدوري کی ني ایر ٠‏ 

قال شيخ الإسلام واه رَادّهِ وض فى «منسوطه): «والأضلٌ فى ذَلِكٌ: ما 
رُوي: أن بيبا لما اَذه كما مك وأكرهوٌ على الكُفرِ ؛ صَبْرَ حنَّى صّلِبَ). 

وقصكّه: : آم لا أرادوا صَلبه استأدنَ منم » فصل رَكُعتين » ڈ ثم قال : لولا 
الك لتولون: :إل أن دزت زت دم رت بره کت فوع إل رجا مده 
سيق ء أو قَوْسنٌ أوْ عَصّئ ء ثم كاقال: : الم ب محمّدًا وأضحاته مي اللا ثم 
دعا على الكمّارٍ وقالّ: لله أَخصهم عدَداء وليم بدا ولا ق ا 
قاع ذلك رسو الله ب فقال: : «وَعَلَيْه السّلامُ)0© » ثم قالَ: : إن حُبيبا ِن فصل 
الشَهَدَاءِ يَوْم القِيَامَة)0©. 
(۱) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ 9؟؟ - ۳۰؟]. 
(۲) أي: وعلى حْبَيْبء كذا جاء في حاشية: «م. 


(r)‏ هذه القصة مشهورة» سيأتي تخريجًها بعد قليل في سياق أطول » ما قوله: «إنَّ خُييا ِن أفْصَلٍ 
الشّهَدَاءِ يَوْم القيّامّة»! فَلَمْ نظمّر بهذا في شيء من المصادر المُسْندة التي بين أيديناء وقد ذكره 


المرغيناني في «الهداية» فقال: هرمون الل کی سيد ادا وَقَلَ في نلو: ١مُوَ‏ رَفيقي في 
الجن » قال العيني: «هذا الحديث بهذا الوجه لَْ ّت » ونل حُبيِبِ في «صحيح البخاري» في 


مواضع » ولیس فيه أنه صّلِبٍ ولا أنه كم ولا أن النبي وك سمّاه سيد الشهداء» ولا قال فيه: = 


4م 
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ا کے 
وهذا بخلاف الإكْرَاءِ على شرب الكَمْر» وأكْل المي ولحم الخنزير » حيتُ 
کون انس بالامتناع لوجود الاستنناء ؛ لقوله تعالى: إلا ما ضرت لَه © 
[الأنعام: »]٠٠١‏ وهذا لان الاستثناء مِنَّ الحَظر إباحةٌ» والتّورُعٌ مِنَّ اا لس 
بإِعْرَازٍ لدين الله تعالی » بخلاف الاسوطداع في قول تعالى: ل إلا مَنَ حر ار 
مُظمَيرتٌ بالإيكن 4 [النحل: ]٠٠٠‏ . لأ الاستثناء كَمَّةَ مِنَ الغمّب» فلا يلزمٌ ِن 
انتفاء الغضب ثبو الل » وهذا هر الجُرادٌ ين قوله: (بخلاف ما كَقدّم) » أيْ: مِن 
مشألة شرب الكَمْرء وأكل الميئة. 
[*/مظ] وقالَ ابن شاهينَ في كتاب «المعْجم) بإسناده إلى الزّهْر 2 قال : «َوَلُ 
٠.‏ 2ه سن اكع ن¿ عَنِ المَثلٍ ي 00 
ed‏ ابد شاهينَ: بإشناده إلى زيْدٍ بن ن إشحاق: (إِنَّ أبا الالح عاص بنّ 
ابت بن قيس ون بني عفرو بن عؤفو» وځييَ ب بنَ َي ب بن روون اي كنيد 
i e °‏ 7 الاج ؛ أماة عفان 
= هو رَفبقي في الجَنَة» . وكذلك قال الزيلعي وابنٌ حجر. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي »]۲٠۷/٤[‏ 
و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [۱۹۷/۲[] » و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني 
[لللعهة]. 
أا قوله : «وَعَلَيهِ السّلامٌ). فهذا ورّد عند سعيد بن منصور في «سننه» [۲۹۹/۲] » وأبو نعيم 
في «دلائل النبوة» [004/1]» والبيهقي في «دلائل النبوة» [۳۳۱/۲] ء» عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ سْفْيَانَ 
الأَسْلَمِيَ في سياق قصة . 
)00 وقع بالأصل: «بالمباح»؛ والمثبت من: «ان)» و(«م)» وااج)» ولغ » ولاس». 
)2( ورد هذا في حديث أبي هريرة الطويل في قصة مقتل حُتِيب وإ . 
(۳) الرّجِيعٌ ‏ بنع الراء وكشر الجيم -: ماءٌ لبي لّحْيان مِن هُذْيّل بين مكة وعُسْفان» وهو شمال مكة 
على ما يقرب مِن 10 كيلا » ويُعْرف اليوم ب«الوطية». ينظر : «الروض المعطار في خبر الأقطارا- 
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فکرجوا سَرِيٌَ مِن أضحابهم وطليعة لهُم » فوجد بعضُ أهل يلك الأرض 
آثارَهم [90/1ادام] فأنكروة» فَاسْتَفْمَوا على الأثرء فاجتمّع [إلبه] ناس كنيق 
وأحَذوا السّلاحَ » ثم رحَلوا علئ آثارهم » فأذرَكوهُم قرا ين الرَّحِبع» فقا لهم 
المشركونَ: : لیس لكُم ينا طاقةٌ» وقد ترون كثرتماء ولیس لنا نكم حاجةٌ» فان 
تُلقوا السلاح نکم ين القتل» ولن حت فيكُم شيئًا ی ينع صاحبكُم حبرم 
فیستفد فيَسْتَفْدِيَكُم أو يَدَعَ » فطرَحَ خْبَيْبٌ وزيدٌ سلاحَهُماء وأبى ۾ عاصم› > فق رَجْلئْنٍ 
بابل قبل أن يعوا إل دم عَهُوه اقرط سيقه» فل الفالك وققلوه. 

ثم عمد المشر کون إلى صاحتيهِ بْب وزيد» فغدّروا يهماء ولم يُوفوا لهُما 
بِعهُدِ» فباعوهُما بمكَّةٌ فخرج المشْركونّ بِخْبَيِبٍ ليقْتلوة» ونصّبوا له خشبة 
لیضلبوه» ثم خيّرُوة ققالوا: إن رجت إلى دين آبائك ؛ أكرضنالك وأنكخناك» ون 
مت على صَبْوَتِكَ صَابناك على هذه الخشبة» فأبئ إلا الغبات على وينه وخب 
ا ا 
ست الي حِيِنَ آل مُسَلمًا ج على آي شق كَانَ لَه ضرعي“ 
وَدَِكَ في دات اللو ِن يَأ عه يُبَارِكُ عَلَى أَوَصَالٍ شلو مُه مُمَرَّع1" 


- للحميري [ص /۲۹۷] » و«معالم مكة التأريخية والأثرية» لعاتق بن غيث [ ص ٠ ]١١١/‏ 
وجاء في حاشية: «(ج) » و((م) » والس): : «لَحيّان: : بطن من هذل » والرّجيع: ماء ِن مياه هُذّيل) . 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» واام)اء وللج2ء ولغ » و(اس). 

)00 وقع بالأصل: «مضجعي» » والمثبت من: «ن)ء ولام1» و«اج)» واغ)ء واس»ء 

(۳) الأوصال: المَفاصل » والشَّلُو: العضوء والتمْزِيع: التفريق » كذا جاء في حاشية: «(ج)» واس». 
وإلى هذا القدر من القصة: أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب هل يستأسر الرجل ومن 
لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل [رقم/ 1۸۸۰[ » والنسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب 
السير/ باب توجيه العيون والتولية عليهم [رقم/ ۸۸۳۹] » وأحمد في «المسند» ]۲۹٤/۲[‏ » من 
حديث أبي هريرة بل به نحوه . 


ك4 


َقَالَ في مله «هُوَ رَفبقي في الجَنّوا ؛ وَلِأَنَّ الْحُرْمَة بَاقِيَةٌ والاميتاع لإعراز 
الدّينٍ عَزِيمة » بخلاف ما تدم للاسيفتاء. 
حسحح حج كس ست وو و وو ی م يي هه 
قال المشركوت: إِلّه غيرٌ تارك صَبْوئه» فافْرَغوا منة» فقالَ: دعوني أشجد 
ركعتين › ثم شأنگم» فقالوا: : ارك ما بدا لَك فركمَ خيَيْبٌ ركعتين ؛ ثم قالَ: للم 
إني لا أجدّ أحدا يلِم عن نيك محمّدًا بل مني السَّلامَ غيرَكَ! و! وَإِنّك إِنْ شنت 


. 3 


فَعلْتَ » وأنا أشألك ذلك » ثم صَلَبِوهُ ره . 
فبيدما رسولٌ اله يك - تلك السَّاعةَ وهو بالمدينة - في نمر ِن أصحابه؛ إِذْ 
جات جبريلٌ كال: نيا قد لب » وقد سال اله ؤي أن نلك منة اللا 
وقد سَلَّمَ عليك » فال رَسُولُ اله لا : «وَعَلَيِكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُةُ) » فقال 
أضحابه: ما هذا اا رسول الله ؟ فقال: مدا أَْوكُمْ حب قذ أَخْرَجَه الكفرخيا 
مِنّ الحَرَم إلى اليم ؛ لِيَصَلبُوه هركم رمن بن ی ی 

السّلامَ كَمَعَلّء قَجَاءني جبريل مَبلْمَنِي عَنْهُ السّلامَ» وَأَخْبَرَني ِمَخْرَجٍ 
وَصَلْبِهمْ لياه فعَلِمَ ذلك اليوم و[يلك]'"" السّاعةٌ» فوججدوه اليوم الذي اش 
حُبَيْتٌ فيه» والسّاعة [:/.ر] الي [صُلِبَ] ”© فيها رضي الله عنه وأرضاه)©. 

قوله: (وَكَالَ في مفلو) » أئ: َال وَسُولُ الله يكل في مغل يِب » أراد باليفل: 
ذاته لا غيره» [کما] ۵ قال المُتتبّي00): 1 1 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» والج)ء و(غ)» ولاس») 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام)» ولاج)» واغ)» و(اس»ء 
(۳) لم نظفر به بهذا السياق » وأصلٌ القصة ثابت من حديث أبي هريرة يله عند البخاري كما سيق . 
(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام)» ولاج)» وااغ)) و(اس). 
)0( في ااديوان» [ص/وهه]. 
ومُراد المؤّف من الشاهد: : الاستدلال به على أن المدْل يطل وي يراد به: الذات لا غيره ٠‏ 


ْ 
e 
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AY 

قال : : ون ره عى إثلاف مال ملم بار حاف مته لن تقد آذ لن 
عُضو مِنْ أَعْضَائِهِ ؛ وَسِعَهُ أن يَفْعَلَ دَلكَ ۽ لن ما ابر يكبا للشَُّورَة كتا 
ايه ایا ده 
[مِئْلّكَ]”" بني ي الحُرْنَ عَنْ صَوْيهِ 2 وبَسْكَرِدُ المع عَنْ غَرْبهِ 
وق والزؤلة ابي بده سِوَاكَيَاقَرْدَا بِلامُشْبهِ 

يُحْاطِبٌ أبا شجَاع عَضْدَ الدَوْلَةَ. 

والصَّوْبُ: المَصْدُ. والصَّوْبُ: الإصابة . 

والعدرك :من المع ٠‏ كذا قاله ابن الحِنّى(. 

قوله : (قَالَ E‏ على إثلافي مال یأر اف منه على تو أو َل 
عُضو مِن أَعْطَائه ؛ وَسِمَهُ أن يَفْمَلَ لك) » أي: قال القَدُورِئٌ د بل في «(مختصره) . 

قال في «الأضل»): وال أَكرهٌ رَجُلّ رجلا تی يأخلّ مال [/۲۰٤ع/م]‏ قُلانٍ 
فِيدْفعٌه إِليْهء وكانّ الإكْرَاهُ بوعيدٍ تَلَفِء قالَ: رجِوْتٌ أن يُكونَ في سعة مِن أخْل 
ماله وذَلِكَ لأن مال العَيرٍ مما سباح بضرورة المَخْمَصَّةَء تكذا يُستباحٌ 
لإكْرَاِ؛ لأن في لكر ضَرورة» فإنّه يخا على نفسه أ على عضو ون أعضائه 
كما في المَخْمَصَةِ ولكن علقه بالًجاء لان إباحة الأخذ ا بعين النّصء 
وإتما ْب استدلالًا بإجْراءِ كلمة الكفر؛ لأنّ رما لکفر ما لا يماح بحالٍ 
کالطّلم» وکا ورود الرحصة في إجراء كلمة الكفر ورُودًا في المال» وإ صبرٌ 
ويل كان أفضل » وكا مأجورا لأخزه بالكريمة؛ لأن أَخْدَ مال العَير مي المظالِمء 
وحرمةٌ الظلم لا تنْكَشِفُ ولا باح بحا كالكُفرٍ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» ولاج)» وااغ)» و((اس)ء 

(۲) ينظر: «القَسْر في شزح ديوان المتتّي» لابن جني [187/1] - 

م ينظر: امختصر القُدُورِيّ» [ص/ ۲۳۰]. 

. /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ ”١/07[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمسوط»‎ )٤( 


A^ 
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في حَالَةٍ الْمَخْمَصَةَ وَكَلْ د تَحَقَقَتٌ [l۱۳4]‏ وَلِضصَاحِبٍ المَال أن 2 مه يَصَمّنَ المُكْرة؛ 
سلو يږې ببح 

قال شيخ الإشلام خوَاهر را ه: : «وفرًقوا بِينَ هذا وبِينَ ما إذا كان في 
سفر » فاشتدٌ جُوعُه » ومع رفيقه طعامٌ» » فلم ياح من حتّى مات ؛ فته يأثمُ » وههّنا 
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ذأ على أخل مال لخ اش حت يل لم ياه». 

تم قال: : كان القَقيهُ أ بو إشحاق الحافط هه(" يَقولٌ: لا فزق بِينَ المسألتين» 
وتأويلٌ ما قال في [المَخْمَصَةَ]("': إِنَّه َم إذا كان صاحِبُ الطّعام يُعطيه بِالقِيمَة ؛ 
ولم أذ ذلك » بل صبَرٌ حبّى مات ومتى كانت الحالةٌ هذه يانم » فأمًا إذا كان لا 
يُعطيه أصلا » ويتأدّئ بأخذه» ولا تَطِيبٌُ نفْسْه بذك » فكَر أنْ يتأذّ أخوةٌ بذلك» 
فصبَرٌ حتَّى مات ؛ فإنّه لا يأنَمُ كما في الإكْرَاهء وفي الإِكْرَاءِ لوْ كان صاحبٌ المال 
يُعطيه بِالقِيمَةِ» فلَمْ يأخذهُ حى مات » نقولٌ: إن ينم فإِدّنْ لا فرق بِينَ المسألتين 
من حيثٌ المعنى). 

قوله: (وَلِصَاحِبٍ المَالٍ أن يُصَمّنَ المُكْرة). أيْ: قال القُدُورِيُ 
في «مختصره00©»» وذَلِكَ لأنَِْلَ المُكْرَِ فيما يلح آله للمكر ٥نل‏ إلى المُكْره؛ 
فصار كأنَّ المُكْرءَ باشرّه بنفسه » فلزمه الصَّمَانُ» بخلاف ما لا يصْلْحٌ فيه آل ی 


(۱) أبو إسحاق الحافظ: هكذا ترجموه بكئيته» ولم يذكروا من حاله شيًا سوئ أنه كان أستاذ شيخ 
الإسلام علاء الأئمة الخياطي. ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [۲۳۸/۲]» 
و«الطبقات السنية» للتميمي [ق498/أ/ مخطوط مكتبة آيا صوفيا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
2*6 )].ء و«المزْقَاة الوفيّة في طبقات الحنفية) للمَيْرُوآبادِيَ [ق /۷۸// مخطوط مكتبة رئيس 
الكّاب - تركيا/ (رقم الحفظ: 5001)] . 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من «ن) » و«م)» وااج)» واغ)» ولاس». 

() أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض النسخ: «هذا لفظ)ء بدل: «أي: قال». 

(:) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ ۲۳۰] ٠‏ 

(o)‏ وقع بالأصل: «حتى) » والمشبت من: «ن)» و«م) » واج»» واغ»» ولاس». 


۸۹ 


1 ؛ بقل على كل کرو كم بسنا أذ أ بق علب ریشب حى 
قن ود كَانَآئْمًا؛ أن كل الْمسْلِمٍ مما لا نتا جاح لِضَرُورَةٍ ما فَكَذَا بهَذِهِ 


قَالَ: وَالقِصَاص عَلّى المُكْرِهِ إن کان عمد : 
جبع بي جو رارق چ ج می ی 
لا يقل › » كالأكلٍ والوطْء والتكلم ؛ لالہ لا يُْكِنُ أن يأكل بم غَيرهء ولا أن يا 
بال غيره؛ ولا أن يتكلم بلسان غيره. 
ولهذا لو كان الِكْرَاهٌ على إغتاق عبْده؛ كان الصَّمَانُ عَلى لمك ؛ لأنَّ 
لمر في حف الإثلاف يلح آله ولكِنّ الولاء لكر ؛ لأنّه لا يلح آل في 
حقٌّ التكلم . 
[/وظ] وهذا معنى قوله : (وَالإنلافٌ من هَدًا القبيل)ء آي: : ِن قبیل ما يضْلُحُ 
المَكرَة فيه آله للكْره ؛ لاله ينه أن يأخُدّه فيرب يه » ولف به مالا أو ننا 
قوله: (وَإِنْ ره قل عَلَى نل عَبْرِِ؛ لَمْ غ أن يدم عَلَيهِ» ويَطيرُ 
حى يُفْتَلَ قن كله كَانَ آئِمًا)؛ هذا لفظ القُدُورِيّ نفك في اامختصره»(©. 
والأضلٌ في هذا: أن الإكراة ي بی ما تبیځه الضَّرورةٌ» وما لا يِيخُه الصرورةٌ 
فلا يِيحُه الإكْرَاهُ؛ ثم قل المسلِم لا بباح لضرورة» قكذا لا باح ِالإِكْرَاء. 
قوله: (كَالَ: وَالقِصَاصٌ عَلَى المُكْرهِ إن كَانَّ عَمْدَا)» أي: قال القُدُورِيُ به 
فى «(مختصره) . 
)0( وقع بالأصل: «وَلَمْ يَسَْهُا والمثبت من: ١ن4»‏ و(م)» و«اج) » واغ»» و(اس». 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ ۲۳۰]. 
() ينظر: المصدر السابق . 
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ال الْمَبدُ الصيف طند: وَهَذَا عل أبي حَبينَة وَمُحَمّدٍ هلاء وَقَالَ ذُكَُ: 
يَجِبٌ عَلَى الْمُكْرَه. وَقَالَ بُو بُوسف: لا يَجِبٌ عَلَيهمًا. وَقَالَ الشافعي: يَجِبّ 
عَلتهمًا. لزقرَ هه أن الِْلَ ِن الْمُكَرَءِ فة اء ورد ازع که لَه 
4 هايةالبياك ې 


اعلَمْ: أن المُكْرّه ه بوعيدٍ تل على قشل منم إذا قله بالسّيف اختلفوا في 
وجوب القصّاص . 


قال [else‏ أبو حَنِبِنَةَ ومحمدٌ يجب القصّاص على المُكْره الاير 
[وَلا يتل الجكرَة](2, 

وقال رُكر: يُفْتلُ المُكْرَهُ المأمور» ولا يِفَل الاير 

قال أبو يوسف جله: لا بل واحدٌ منهُماء وتجبُ الدَيَةٌ في مال الآمِرِء ولا 
شی کان المأمور ! ر إلا الاثم » ولكن عدر المأمو 8 


وقال الشَافِعِيْ : يِفَل الاير والمأمودٌ جَميعًا". كذا ذكَرَ شيخ 
[الاشلام] 0 خْوَامَز رَاده هك وغيزه. 
وهكذا ذكَرَ عانّةٌ عُلمائنا يفيه فى عائّة الکثّب - الکَرْخی وغيده - قول محمّدِ 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء و(ام)» والج»» والغ)؛ وااس». 

(۲) قال الإسبيجاني: والصحيح قول أبي حنيفة » ومشئ عليه الأئمة كما هو الرسم. ينظر: «التجريده 
[11/ه"هه]» «بدائع الصنائع» [174/1] » «العناية شرح الهداية» ٤/۹[‏ 4 ؟] » «الاختيار لتعليل 
المختار» ]٠١۸/۲[‏ » «تبيين الحقائق» [187/0]» «الجوهرة النيرة» ]۲٠٠/۲[‏ » «زاد الفقهاء» 
[ق/هه١]»‏ «الترجيح والتصحيح» [ص ١‏ ]» «رد المحتار» [15/3]» «اللباب في شرح 
الكتاب» [117/4] ١‏ 

(r)‏ في ثل المأمور قولان في مذهب الشافعي » وأظهرهما: : وجوب القصاص » ينظر: «التهذيب في فقه 
الإمام الشافعي» للبغوي [1۷/۷] » و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [۱۷۸/۳]“ 
و«روضة الطالبين» للنووي .]٠١١/۹[‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و(م» ؛ واج) » واغ)» و(اس). 


چ كتاب الاكراء © 


۹۱ 


وهو الوم لاف الإكْرَاِعَلَى | إثلاف مال العَيْر ؛ ۽ له سقط حكمه وَهُوَ إن 
ضيف لل روء يڏا يسك الاي في جاب المُرَهِ» وُو على 
امكو أيْضًا جود التَسِيبٍ | إلى الْقَْلٍ ينه » وليب في هَذَا حُكُمْ الما لماشرّة 


“3 غاية البيان ©». 


مح أبي حَِقةً اء وذ الطّحَاوِيُ في «مختصرهة!" قول محمد مع أبي يوشفٌ 
نهنا » قال الإمام الأسْيجابي @ ي «شزح الطَحَاوِيٌ): : «وذلكَ ليس بسديل)0 , 

وذكرٌ في «شزح الأقطع) قولٌ السَّافِعِيَ كقول أبي حَدِفَة ومحمّدِ(" وا . 

وَجْهُ قول رُكَرَ نهه: أنَّ الإمرَاة على على القثل لا يفي حل الإقدام على القَلٍ 
بالاتفاق» فكانوُجوةٌ الإكراو وعده بمنزلة » والفعلُ مؤجوة حقيقةً ين الفاعل بصفة 
الخطرٍ على محل مخْصومٍ » فوجّبَ الصا عليه » آلا ری أنَّ القاتل يام إذ ثم اقل » 
ولا يعَحمَقُ إل م القثلٍ بلا كَل » بخلاف الإِكْراء على إثلاف مال القيرء ُ حيث ب 
الآمث ؛ لأنّ الإكَرَاه آباحَ إتلاق مال الغَيرِء اا ل الاثم عن المأمور. 

رَوجْهُ قول القَافِيّ يقة: أن الل حصّلٌ ين الفاعلٍ ثباشرة» وين الحايل 
راء فيفكلا جَميمً؛ لن للعشريب حُكُمَ الباشرة عندّهء ولهذا إذا رج شهوةٌ 
القِصَاصٍ أو عاد المشهودٌ عليه حيّا؛ يجبُ القِصَاصٌ عَلى الشُّهُودٍ عِندَ الشَّافِعِيٌ 
هه ؛ انهم ققلوه حُكْمَ ؛ لأنهِمْ أؤجَبوا إهدار الدّم وعرّضُوه للف . 

وَوَجْهُ قول أبي يوسف اھ أن لعل وُحِدَ مين الحايل من وَجْه؛ لان الفاعل 
بلح آل له. فصار الفعلٌ م متنقولا إلى الحايلء وود ين الفالٍ ين وَجو؛ لله 
نَم فصل قصورٌ في الفعل» فكان شُهةً» فلم يجب القِصَاصٌ على أحدٍ؛ لأنّ 
القصاص مما يد رأ بالشّبهة . 
)١(‏ ينظر: امختصر الطحاوي» [ص/ °[ 


(۲) ينظر: : شرح مختصر الطحاوي» لجاب [ف/50]: 
(۳) ينظر: «(شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/۳۳۷] ٠‏ 


۹۲ 
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عِندَهُ كما في شُهُودٍ الِصّاص» وَلِأَبِي يُوسّفٌ أن الَْْلَ بَقِيّ مَفْصُورًا عَلَّى 
جي غاية البيان © 

وَوجْهُ قول أبي حَبقَة ومحمّد 886: 3 الإكرَاة المُلْجئَ متى تحَفَقّ /٣[‏ ۰[ 
كان الفاعِلُ فيما يضح آلَدَ كالالة تة للحامل » كما في إتلافف المالٍ» وإذا كان كالالة 
له صارٌ أنه أحَدَهُ وضَرَبُ يه كالسّيفٍ أو السّكَينٍ أخدُه ويضريه يه» صا کان 
الحايل هر الذي باكر لفل وجب القِصّاصٌ عليه ؛ لأن الفعلَ صارٌ منقولًا إِليه 
فيما ِصْلُحُ آله لا فيما لا يضح آله ومُو الإثم. 

وإنّما جل الفاعلٌ آله في حيٌّ الِصَاص ؛ لأنَّ الإنسان مجبولٌ على حُبٌّ 
aE Ae‏ واي سيان 
فصارٌ بقضيّة اطع مْمولا على الفغل بلا انيار » كالسّيفٍ أوٍ أو السّكين في يد 
الحامل» ٠‏ فتن صار غل الال منقولا إلى الحايل في حن الّمَانِ؛ َم ل 
المباش” فاعلا ؛ لأَنَّ الفعلَ لواحد لا يَستقيمٌ أن يتصفٌ به فاعلان . 

ان قُلْتَ: إذا صارّ الفعلٌ منقولًا [</00:ظام] إلى الحامل ؛ لم يانم الاق 

ل ل تقل نحن بتقل الفعل مُطلقً » بل قُلنا تفه فيما صل آله لا فيما 
لا يلح آله ومو الجتايةُ على دبنه؛ لأن خض الحايل أن ني الفاعل على 
دين فيه باختيار وجه على رُوح غيرهء فصار هذا الفعل ين حيتٌ كوثه وجا 
لِلِصَّمَانِ مُضاقا إلى الحاول » وين حيثٌ الَا على اين مقتصرا على الالء 
كالإكراءِ على الإغتاق» فإنّه يضاف إلى الحايلٍ من حيثٌ الصَمَانُ» ويُضافٌ إلى 
موی ر تسيل او اک 10 00 ا ا 

نی ؛ لأته لا يُمْكِنْ أ نْ يتكلم إنسانٌ بلسان غيرِه. 

قوله: (كَمَا في شهُودٍ القصّاص) » يغني! : إذا رجّعوا بعد ل المشهود عله 
أو عاد المسُهودٌ عليه حب ؛ يجب القِصَاصٌ عليه عند الشَّافِمِتَ ره لِمَا قُلناء 


4۲ 
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امرون وجو ترا إلى الاي نير وَأُضِيفٌ إلى الْمُكْره ومن وَجْهِ تا ّى الْحَمْلٍ 


4 


دَحَلَتْ الشبِهَةُ في كُلَّ جاب . 
هما أ مَحْمُولٌ على الت بعطبمه إيارا لكايه بصي آله لمرو فيا 
يضح 11 1 َه وهو اقل پان يله عله ولا بلح ]له 1 لَه في الْجِتَايَة عَلَى دين 
ينق كى الل فصوا علي حن اوم كما قُولُ في الإقراء على الإِتَاق» 
وني إكْرَاءِ المَجُوسِي عَلَى بح شاق الْعَيْرِ يقل الْفعْلُ إِلَى الْمْكْرِهِ في الإثلافٍ 
دود الدْكَاوحتّى کخم + ذا ّا 
قَالَ: EE‏ رَمَهُ لی طلا روء أو عش عدو َل ؛ وَقَمَ ما 


0 


عَلَيِْ عِنْدَنَا ؛ لقا لِلشَّافِعِيَ : نيت رَد مَرّ في الطلاق . 
و قلي 2ب 
وعندنا: : لا قاض علِهم؛ لأ القصاص جزاء الفعل» فيحبٌ أن يكود الفعل 
غلا للفاعلٍ ِن كُلَّ وَجْوِء والشهوةٌ لم تُوجَدْ منهُم صورةٌ القعل > قَصارَ شُبهة ‏ 
بخلاف القت المؤجودٍ مِنّ المُكْرِ الفاعلٍ» حيثٌ وجَبَ القِصَاصٌ على الحايل ؛ 
أن الصورة المؤجودة من الفاعِلٍ ضيفت إلى الحايل ؛ لأته استعمله كالآلة يلا 
اختياره في تحصيل تِلكَ الصورة. 

قوله: (وَفِي إكْرَاءِ المَجُوسِيٌ) » ون إضافة المضدر إلى المفعول. 

قول (قَالَ: : إن رة على طلا افْرأيو؛ أو ثعبيو كَل ؛ َع ما 
ْمَلَو »أي: قال القُدُورِي : فك في («(مختصره) » وهذا مذهَبنا . 


0 5 
وعند الشَافعِيٌ رلفله: : لا يمع طَلاقٌ المُكْره وعَتافه ؛ وتصدفاك اته كلها باطلة › ! 
أديكوةٌ إعراها بسؤقٌ(6. 


. ]۲٠۰ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/‎ )١( 
. ]07/4[ واروضة الطالبين» للنووي‎ » ]۷١/١[ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي‎ )۲( 


Za 


© كتاب الإكراء @ 


علس جه اید بان € 
وعندنا اققات التكرو كلهامتعقدة) | إلا أنَّ بعضّها مُنْحَقِدُ بوضف الصّحّة. 


وبعضها بِوَصْفب النّسادء فما جل الرّضا فيها شَرْطًا - وهي التصرّفاتُ المالّة ‏ 
ينعد برضف الفساد ؛ لأنَّ الرّضا شط الصحّة لا رط الانعقاد» وما لا يكون 
الوضا فيو قرط ينقد يضف الجراز©. 

لَه: قوله :رع عَنْ [+/.«د] أي العا الالء وما اسْتُكْرِهوا عَلَئْدو(". 

ولنا: قوله ة: «ثَلاثٌ جِدَمُن جد ل جدٌ: التَكَاحٌ » والطلاقٌء 
وَالبَجْعَة0 . رواة أبو هُرَيْرَةَ ويه في «السّنن»» و«الجامع التَّرْمِذِيَ(22 و«شرّح 
الاثار) وغيرها. 

دقع ابی تي #جافيدة: : مسندا إلى ابي هريره له قال : : ال وَسُولُ الله 
ا : «كُلٌُ طاق جَائرٌ ر إل طلا المَعْعُو المَْنُوبٍ على عَفل“ :ولان الإكْرَاة 
لا يُتَافِي الخطاتء ألا ترئ إلئ قوله تعالى: : ا م أله : ُء مُظمَيكٌ 
َالْإيمتن 4 [الفحل: ٠]‏ 

والجوابٌ عن الحديث: : فنا ؛ المرااسة كم لاجرو وشو الإ ءالآ كم 
الدُنياء ألا رى أنه يجبُ في القتل الخطأ ادي والكفارة» وذلك كم الدّنياء 


ا أنّ ُكُمَ ايا ليس يمرْفوعٍ » وكذا جم المْكْرءِ وجب العُسلء 
ويد عليه حَجَّهِ وصَوْمَه» والمَهْرٌ يَجبُ على المُكْرِ المجايع » ولا يرج يه على 


12000000“ 

)00 ينظر: «المبسوط» [5 1/١‏ ] » «بدائع الصنائع» [۱۸۲/۷] › «تبيين الحقائق» [ه /۱۸۷] » «اللباب 
في شرح الكتاب» [117/4]: 

(۲) مضی تخريجه. 

(r)‏ وقع بالأصل: «الجامع والترمذي». والمثبت من: «ن٠»‏ وم ولج » و«غ»» و«س»ء 

)٤(‏ مضی تخريجه. 
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قَالَ: وبرع على الذي أَعْرَههُ بِيمَة مق لع ؛ لا صح آلآ فیو ون حَيِثُ 


E 


الإتلاف فَانْصَافٌ ليه لَه أن يَضْمَبَهُ يَضْمَئَهُ م ریا كاذ أذ لبا سَعَايَةَ عَلى 
سح ل هو غاي بیان 8 
الذي أكرهه . 


مِم بذك : أن حم اليا ليس يمزفوع» ولأ قاد إن الإيقاع غير راض 
[-4151دام] بالحُكْمٍ » فصار كالهَرْلٍ وشَرْطٍ الخبار » وباقي البيانٍ مر في الفصل الثاني 
مِن تاب الطلاق» فير كمه ِن شاء الله تعالى . 

ثم افلم: أن الِعُرَاة لا ْمَل في أشياء» مثها: املاق » والعَتَاقُ» والتگاُء 
راجت موللتيز »الو عي الؤضاس ؛ وای رالا ا:29 
والَيء في الإيلاء والإسلام؛ لاله إنشاء ضرفي ولأنَّ مه الأشياء تصرف لا 


يِل الل ٠‏ وعلق صح بالل قلا بط الإخراة. 

قوله: (قَالَ: وَيرْجِعُ عَلَّى الَّذِي رهه بة بقِيمَةٍ العّبدٍ) » أيئ: قال القُدُورِيُ نه 
في (مختّصَره)0©. 

قال محمد بن الحسّن في «الأضل)20©: «ولؤ أن رجا أكرّهَهُ لصوصٌ غالبونَ 
على صر من الأمْصارٍ ؛ لهم مت بوعيد قل أو تلفي على مق عه فأصتقه » فإ لق 


عم ري 


جائ لا يو ول لأا اليلق تزف لایر الإزل» ليمي اکر اده 
وهه المسألةٌ تضمَّتَتٌ أحكامًا أزبعةً: 
أحدّها: أنَّ البق جائدٌ» وفيه جلاف الَّافِعِيَ له » وقد مَرّ البيانٌ. 
والتاني: أنَّ اللا لمؤلئ العبدٍ لا للمُكرو. 
الثَالتُ: أن المُكْره يَضْمَنُ قِيِمَةَ العبد يوم الإِعْتَاق » موسر كان أو مُعْسِرًا. 


2 52 


(۱) ينظر: «مختصر القدُورِيَ» [ص/٠١۲].‏ 
(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبْسوط» [717/7/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 
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العّبد؛ لِأَنَّ السَعَابة نما تجب ريج إلى الْحْرّيّةَ أ علق حَقٌّ ْوَل 
يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهّمَاء وَلا ر جم لكر على الْعَبْدِ يا َالضَّمَان ؛ لا ۲ ماحد 


وچ غاية البيان 4# 
والرَابِعُ: أنَّ العبد لا سِعَايَ عليه لأحد. 
نا الأول - وهو جوازٌ الق : قلما بين والمغنى في هايه المشألة: : أن هذا 

إنشاء تصرف صد ِن الال مُضافًا إلى المحلء » فيصح ؛ وذلك لاه إيقاع تصرف 

للحال» ولیس بإخبار هن أثر ماضي ؛ ووجود د الأهليّة ظاهد حقيقة ؛ لأنّه بالبلوغ 

العمل الذي يحْصّلٌ به الَمييرء وهذا حاصل. 
ألا رع اث ريق مو ارق وكذا كنا ؛ أنه بالتكليفي» والتكليفٌ انم 

بعد بالإكراء» وكذا وجودٌ المحل ظاهة ؛ لأنَّ محل [/11ى] ] الإِعْتاق: هو عله 

ومحلٌ الطَّلاق : زؤجتّه » ولا يلرم الإِْرَارٌ؛ REN‏ : إنشاء تصَدّفي» 

والإة قال ايش رکا بل حو إعيال من اتر اید رای مما يحتملٌ الصدقٌ 

والكذبّء فَلَمْ يعبر إقرارٌ المُكْره؛ لأن إقرارٌ الطائع إِنّما اعَْبرَ رجح جاب 
ادق بالأواعة» ولم يوذ ذلك في الإو بل تجح جانبُ الكذيب ؛ لال لو 
كان صادقًا في الإقْرَارٍ؛ ؛ لم يحت ج إلى الإكراو» ولا يلرم ارده ؛ لأنّه ليس بإنشاء 

تصُّفي » بل هو إخبارٌ عَن مر كان » وهو ما اعتقدّ في كَلَيِه. 
وأا الحْكُمُ القاني - وهو الولاء-: فإنّه لمؤلى العبدٍ؛ لأنّ كلاه ِن حيتُ 

نه إعتاقٌ فصو عليْه؛ وليس يمنقولٍ ومضافي إلى الآمِرِء والوّلاءٌ لمن أعتقّ 

بالحدیث . 


وأا الحُكُمُ الثَالتُ: وهو أن المُكْر يَضْمَنُ قِيمَةَ العبد مُوسِرًا كان أو مُعْسِرًا؛ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


۹¥ 
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چ اغاية البيان عي x‏ 
لأنّ كلام المأمور من حيثٌ إِنَّه إتلاتٌ منقولٌ إلى الآمر» فكأتّه قبض يد المُكرَهِ 
وأنلگ به العبدء وَصَْمَادُ الإثلافي لا يَختلفٌ بالمُسار وَالإعْسار ؛ كشاهِدَيْنِ شهدا 
على رَجُلٍ أنه أعتقٌ عبد وقضى القاضي بالعتق » ث ]err/1ظ/e[‏ رجّعا؛ يَضْمَنانِ 
مُوسِرَيْنٍ كانا أو مُعْسِرَيْنٍ ؛ لأنّهما ضرا بالإتلاف لا بالإغتاق . 

فن قيل: ينبني ألا يَضْمَنَ المُكْرهُ شيئًا؛ لأنّه تل بورض حَصَلَ للمُكره 
وهو الوَلاءٌ» ولهذا لؤ أكرة عَلى أل طعام الي فأكَلّ الجُكْرءُ؛ لا ضَمَانَ على 
الآيره لاک کل ف ھی وكذا لز قر يذ حل اڑا کے شبيق انکر 
المَهْرَءِ لا يَرْجِعٌ عَلى الاير ؛ لأنّهِ حَصَلَ له عِوَضٌ» وهو منافعٌ الأضع . 


و عه د 


قلنا: إنّما لا يَضمَنُ الآمِرُ إذا كان الإثلافٌُ برض إذا كان العوَضُ مالا في 
أكل الام أوْ في حم المالٍ» كما في صورة الرّناء لأنَّ منافع البضع عد مالا 
عند الدّخول» والوّلاءُ بمعنى السب ليس بمالٍ ولا في حُكُم المالٍ» ولهذا إذا 
رجَعَ شاهِدًا الولاءِ لا يَضْمَنانِ. 

وأمّا الحُكْمٌ الراب : وهُو أنه لا سِعَايَةَ على العبد» لا لكر" ولا للمُكْره. 

أمّا للمكره(": فلأنّه مالك أعتنٌّ عبدّه» ولا حقَّ فيه لأحد» ومن عت عبِدّه 
ولا حنٌّ فيه لأحدٍ؛ فإنَّه لا يسع لمعت » كما ل كان طائعا. 

وهذا القدرٌ يكي على قول ابي حَدِيقَة لله » ولا كفي على قولهما لأنَّ 
المحجور عل يلت إذا أعقّ فإّه يعن على قولهماء وتجبُ حلي الله مع 
أنَّهِ أعتقٌّ عبْدّه ولا حى فيه لأحد. 


)00( وقع بالأصل: «المكرّه) . والمثبت من: (ن)؛ والم) » والج»)ء واغ»» و(اس»۔ 
)١(‏ وقع بالأصل: «المكرّه)». والمثبت من: «ن)» والم»؛ واج»» و0غ»» ولاس», 


4۸ 


ج كتاب الإكراء چ 


َال بد حي د ا وام 
ی ص بے ا ی ا و 

ويتبغي أن برا في العبارة على قولهما بن يُقَالَ: مالكٌ أعتقّ عه » ولا حي 
فيه لأحد ؛ وهو غير محجور عليه فلا يشعى العبدٌ لَه » كما لو كان طائعًا. 

وأمّا للمُكْرِو('": فلانَهُ لم يَمْلِكِ العبدَ بما ضَمِنَ مِنَ القِيمَة ؛ لأنّه ضَمِنَ بعد 

- قن و 2 ول ا ت ے كيده 

لعي » والحرٌ لا يُمْلَّكُ بِالضَمَانِ » ولأن المُكْرة إنّما صَمِنَ من حيث إنه أتلف العبد 
حُكْمَاء كانه قل العبد » والمقتولٌ لا يشعى » ولأنَّ السَعايةَ جب لتكميل العني» 
ولا قصورٌ في العتق . 

وقولنا: «لا ج فيه لأحد) احترارٌ عن الرَاهِنِ القعبير.] إذا أعتقّ عبْدّه يلا رضا 
المُرْتَهِنِ » حيبت [١/١ظ]‏ يسعى العبدٌ؛ لان متهن فيه حمّاء واحترارٌ عن المَريض 
إذا أعتقٌّ عبْدّه » وهُو لا يخرج ين الثّْلثِ ثم مات فإنَّهِ شى للورثة في لعن ؛ لأن 
ف اف رعذ Ê‏ 2 يسان لس ده 
لهُم فيه حَمَا. هذا حاصل ما ذكَره شيخ الإسْلام خْوَامَرْ رَادّه في «منسوطه»» 
والباقي يُعْلَمُ تمه » والله أَغْلم. 

قوله: (قَالَ: وَيَرْجِعُ بنضفف مَهْرٍ المَرْأٍَ إن کان قبل الدّحُولٍ) » أئ: قال 
القَدُورِييُ في «مختصره» هذا إذا كان الإِْرَاهُ على الطّلاقٍ قبل الدُخول وَالمَهْرٌ 
مُسمّى» فإنْ كان قبل الدُخول والتّسْويَةِ: يجب عَلى الرّوج الممعَةُ» ويَْجمٌ يها عَلى 
المكره. 

قال محمدٌ بن الحسّن هه في «الأضل)(": وإذا أَْرة الرّجُلُ بوعيدٍ ككف 
)0( وقع بالأصل: «المكرّه». والمثبت من! ان٠‏ ولم4, و«اج»ء و«غ»» واس». 


(۲) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/٠۲۴].‏ 
(۳) بنظر: «الأصل/ المعروف بالمإسوط /۳٠١/۷[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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کا العو ا ری لا ولوق . 
وني u‏ 
علی أن بلق امرأئه لاتا ؛ فالطلاقُ واقعٌ» ولا تول له حت تدك زوبًا غره 
وذلك لأن طلا المكْرِ واقعٌ عندنا كطّلاقي الطَئِع » والطائٌ لو صلق افرأته لاا 
لا نحل له حتّی تنکح زوْجًا غيرّه» فكذا المُكْرةٌ. 

اعلَمْ: أنَّ المُكْرة على الطَّلاقي إذا َل زؤجته قلا يخُلو: إا إن طلقا قبل 
الأخول والمَهْرٌ مُسمّى» أز غير مُسمّى ء أو بعد الدخول؛ فن كان قبل الدخول 
المَهْرٌتُسمّ ؛ وجَبَ على الوح صف الَف لأنّ الاق قبل الدُخول بوب 
سُقُوط 5/2 4وام] يصفب الصَّدَاق ؛ ويَرْجِمٌ الرّوج بذلِكَ عَلى الذي أكْرمّه ؛ لأنّه أكدَ 
ما كان ع شرف السُقُوطٍ يسبب الفرقة ين جهتها تفيل ابن الزّوحٍ عَن شهوق» 
ااا اد كأن المُكْرِهَ الحاولٌ أذ ين مال المُكرّه المحمول 
ذلك المقدارٌ وأتلفّه. 

أن إذا كان الق قبل الول والتشوية؛ وجب على الرّوج المُنَْهُ؛ لأنّ 
المنعَةَ هي الواجبةٌ النّسَ في تلك الصّورة» ويَزْجمٌ ع اليج ي يما صَمِنَ مِنَّ الممْعَةَ 
على الذي أكْرمّه ؛ لاله اكد عليه ما كان عَلى شرف السّقُوطٍ » فصارٌ كشاهدي 
الملا إذا هدا قبل الخو يهاء ثم رجا ينان نصف التفر اروج إن كان 
في التگاح تشميةٌ» وإنْ لَمْ يكن تشميةٌ يَضمَنان المنعةٌ » مكذا هنا. 

وأمًا إذا كان الاق بعد الدُخول: تلا يرجم اوج عَلى الذي أكْرمَه بشيء؛ 
لأنّ المَْرَ تكد الول على وَجْهِ لا يفط مى جاءت القُرقةٌ مِنْ جهتهاء ولم 
يُوجب المُكْرة عليه شيئّاء وإنّما أنلفٌ مِلْكَ الاح » وملكُ الاح عند خُروجها 
عَن يلك الرّوج ليس يمال» ولهذا إذا هة الشاهدان على الطلاقي بعد الدخولِ ثم 


© كتاب الإ کر ۾ 


جح صق ن ی ج ج ب صصص 
رجَمًا؛ لا بَضْمُنانِ شيا للرّوج ؛ لأنهما ما أثلفا على اوج إلا مجرد التكَاح . فكذا 
هنا. 

م إن صاحبّ «الهداية» هت لم يذكرٍ الإكُرَاءَ على الاح . 

قال محمّدُ بن الحّن في «الأضل»: «ولؤ أنَّ رَجُلا أكرة بوعيدٍ قثلء أو 
ببس أذ مقو أذ يقهزب حت فزوج ارا علوم عر الافي» وغ يلها الف 
درهم ؛ کان الَكاحُ جائرًا ويكون للمرأةٍ من العشرة ]٠»/۴[‏ الافي: مَهْدُ مِثْلها الف 
درهم . ويَِطّلُ الفضلٌ»7© . وهذا ظاهرٌ الرّواية. 

وذكَرَّ اليح أبو جعفرٍ الطّحَارِيُ له في «مختضّرء6(©: أن الزّوجَّ يلرّمه 
جميعٌ ذلك ويَرْجِعٌ بالفضل عَلى مَن أكْرمّه » وهو ليس بظاهِر الرّواية . 

e)‏ ر التكَاح ‏ إذا كان لرا بوعيدٍ لمي : فلذان0) النْكَاحَ تصرف 

م الل نيصح مع الإراو كَالطَلاق والمتاقي عندّنا El:‏ 1 

حضی؛ فلا بكر ذلك رانا في حن الج بل یکون نكاحَ طائ» ET‏ 
فَاسِدَةٌ ؛ لأنّ اميه تصرف في المالٍ. والتصرّف في المال مما بُِطِلَه الهَرْل. 

وإذا فسدّت ية كان لها َر نها لف درهم لا غير ولا يرجم الوح 
على المُكْرِه بشيءٍ ؛ لأنه إن أوجب عليه مالا ققد حصّلٌ له عِوّضًا عله » وله حُكُمُ 
الال وهو مَك الاح » فإ مك التكَاحٍ عند حول" في مك الرُوج يمد مالا 


)١(‏ يبظ الصدر الايق 

(7) يظر «محيصر الطحاريه [إص/۷٠:]‏ 

.١ساو روج 6 برغ‎ ٠مو‎ ٠ ٤ن وقع بالأاصل فرلآن؛ رالمثيت من:‎ (e) 
.٠ساو لجا وقغاء‎ ٠٠١و‎ ٠ (غ) وقع بالأصل: فوجودهة- والمنيت من:‎ 
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وو ااا :00000077 
ن حيثُ الحُكُمٌ» ولهذا إذا سهد شاهدان أن الَكَاحَ” بالف درهم» وهو مَهرٌ 
المْلٍ [:1؟:1/2ء والزوجٌ يجْحَدُ ذلك » فقضى به القاضي » ثم جما ؛ لا يَضمنان 
شيئًا ؛ لأنّهما أوجَبا عليه مالا وض يَعْدِله ؛ تكذا هُنا. 

قا : «ولؤ أنَّ المأ هي الي أَكْرِهَتْ في بعض ما ذَكَْنا حى تزوّجَها 
الزوجٌ على آلف درهم» وَمَهْرٌ ر مثلها عشرةٌ آللاف و درهمٍ ؛ زوّجَها أؤْلياؤُها مُكْرهِينَ ؛ 
اکا جائرٌ ولا صان على المکره» لان المكْره إنْ أزالَ عنْ مها ما له 
حُكُمٌ المال ؛ فقّد حصَّلٌ لها عضا يَعِْله ؛ وهو مهْرٌ نها » وهو مال حقيقةً وحكمًا 

ثم هَل a‏ والأ لياع حى الاعتراض على هذا العم ؟ فالمسْألهُ عَلى 
وجْهَيْن: إن أذ یکو الأ دحل يها أ ل يدل يهاء وكل وجو على وجهين: 
إِمّا إن رضِيَتِ المرأةٌ يما سي ها ِن الصَّدَاقِء أ لَمْ تَرْضَ» وکل وَجْهِ على 
وجْهَيْنِ: إمَا أن يكونّ الزَّوجّ كُفوًا لها أ غير كُفْءِ لّهاء فن كانَ الزَّرجُ فوا لها 
- وقد رضِيّتْ بالمسمّئ - كان للأوْلِياءِ حى الاعتِراض عند أبي حَنِيفَة له لمع 
واحدٍ : وهو التّفصيرٌ في المَهْرِء فان الوح كف لها 

وعند بي يوس ومحمّدٍ يك: لیس للأؤلياء حقٌ الاعتتراض أصلا ؛ لأنَّ 
اروج كف والمرأةً لَمّا رَضِيَتْ بالمسمّى؛ صارث كائها زَوّجَتْ نفسها في 
الايتداء بأل درهم ؛ لأنَّ الإجَارَةَ في الانتهاء كالاذن في الابتداءء ولو زوّجَتْ 
تفتها في الابتداء من كف بأقلَّ ِن مَهْرِ المثلٍ ؛ كانت المسالةٌ على الاخلاف 
)١(‏ وقع بالأصل: #شاهدان بالتكاح». والمبث من: #ن4ء وقمء وشج4: و«غ٤»‏ ولاس 68. 


(۲) بعني: الطحاوي هد 
(؟) بنظر: «مختصر الطحاوي» [ص/2٠14]١‏ 
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سس سس يدوي سمحت 
عَلى ما عرف في الاح . فكذا هُناء إلا أنَّ في كناب التكاح ذكرٌ قول أبي حَنيفة 
وأبي يوسُف . وسكت عَن قولٍ محمَّدٍ يله , وههُنا ذكَرٌ قولّ محمَّدٍ محَ أبي يو سف , 
لأن محمدا ل وص المسألة في الاح في من زوَجَّث نفسها بغير رضا الأؤلياء, 
والمذهبٌ عندّه: : أن الاح بغير وَل لا يجوز فإذالَمْ جز ناح عنده لا يضور 
5ض التَمْريقُ ؛ لقُصورٍ المهرٍ بعد ذلك عَلى مذهيه. 

والمذهبٌ عندّهما: أنَّ التَكَاحَ جائدٌ» فييِصَوّرُ الََّرِيقٌ في هذا اريم 
التقصير في المَهْرٍ ؛ فلهذا ذكرّ قولهُماء ولم يذكز قولّ محمد ته في التكاح''/ 

وفي كتاب «الإكرَاد) تق ادا نایاش اللي رعا 

e‏ ل ع رشبا ي ٠‏ فكان لهم حٌ الاعتراض 


وإنْ كان ره لها: مارو سل ا التگاح 
عندَهُم جَمِيعَاء فعندَ أبي حَِيِمَةَ لمغْتييْن: لعدّم الكفاءة 20 ولنقصان المَهْرِ 
وعندهما: لعدّم الكفاءة لا عير ؛ لأنها رَضيِّتَ ت بالمهْرء هذا إذا رَضِيّت المرأةٌ 
بالمسمّئ . ولم دحل يها الرَّوجْ » طإللة جزمن ال زا اساي د : فن كانَ الزّوحُ 
مرا لها ؛ فلّها حنٌ الاعتراض على هذا التَكَاحٍ بسب نُقْضَانِ المَهْرٍ عندّهم جميعًا. 

[1/؛؛واء] قإذا رفكت الأمرّ إلى القاضي بير زؤْجَهاء فيقول له: تم مهرّها 
وإلا فرَّفتُ بيتكما . وِنّما بُخَيّدُ اوج لأته لزمه زيادة مَهْرِ لمْ يَرْضَ به » والعاقد ّى 
لزه زيادة بدلٍ لم يَرْضَ به يخر ۽ كرجُلٍ اشتّرئ مِن مريض شينًا يِمُحَابَاةٍ لا یح 
مِن ثلث ماله ثم مات المريضٌ» وأبتى الورثةٌ أن ُجيزواء َك المُْكري ؛ لاه 


(5) بنظر «البنابة شرح الهدابة» [18/11] ٠‏ 
)000 وفع بالأصل: «الكفارة». والمثبت من: انف و«م؛ واج ٠‏ واغ4؛ و«س». 
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٠١٠٠١ 


اللي ع 0 ۽ جار انْتَحْمَانًا ؛ 


ون الإكرَاء يور في قَسَادٍ الْمَقْدِ اوكا لا بطل بِالشُرُوط الْفَاسِدَةْ وَيَرْجِمْ 


9 غايةابیان که ست 
زمه ا E E‏ 
التكَاحُ » وإِن أبئ يُمَرّقَ بيتهماء ولا يكونٌ لها مَهْدِ ؛ لأنَّ الفرقة جاءث من قِبَلها لَما 
لم تَرْضَ إلا بالرّيادة» والفرقةٌ الواقعةٌ مِن يلها يط الصَّدَاقَ كله قبل الدّخولٍ» 
كما في ارتدادها وتقپٍيلها ابنَ ززجها أو أباةُ. 

وان لَمْ يكن الزَّوجُّ كُفوًا لها: فللمرأةٍ وللأولياء حى الاعتراض على هذا 
التكاح عند آي حنيفة له لمغتيين: لعدّم الكفاءة» ولنُقُضَانٍ المهر » وعندّهما: 
للمرأة حن الاعتراض للمعيئن , وللأؤلياء حقّ الاعتراضي لعدّم الكفاءة لا عير 
هذا كله فيما إذا لم يدل يها . 

فان دحل بها وهي مُكْرهٌ: فان كان الوح فوا لها ؛ فلا اعتِراضَ على هذا 

5 5 اهل اع 5 5 و م 

التكاح لأحدٍ ؛ لان نمصان المَهْرٍ قد ارتقعَ » وليس في الكفاءةٍ نقصّ » وإن لمْ يكن 
كُنوًا لها فللأولياء والمرأة 3 الاعتراض بسب عدم الكفاءة. 

فاا إذا دخلّ بها وهي طائعةٌ: قد رضيث بالمهر المُسمَّى دلالة » فَكانَ كما 
لؤ رضي بالمُسمّى نصّاء ولؤ رضيث نصًا؛ فعلئ قول أَبي حَنِيمَةَ هة للأؤلياء 
حي الايراضي لقان المهرء وعنتعما: ليس لهم الاعتراضٌ» إن كان ال 
غير كُفءِ ؛ فللأولياء حى الاعتراضٍ في قول بي حَنيقَة وله لمعتيين: م 
الكقامق» ونُقصَانٍ المهر + وعتدعما : لعدّم الكفاءةٍ لا غيرٌ . هذا حاصلٌ ما ذكرٌ شي 
الإثلام * خَرَاهَرُ رَاده طق في «مبْسوطه» . 

|۳| قوله: (وَلَوْ كر على التَْكِيلٍ بالطلا الاق » قَفَعَلَ اليل ؛ جَارَ 
امتِخْسَانًا). ذكره تفريعًا على ملالة القَدُورِي ل كما ذكَرٌ ما بِعْدَه تفريعًا أيضاء 
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عر ابوه سس سوج 
أعني ؛ الإكْرَاه على التَذْرِه والبَمِينِ » والظَهَارٍ» والرَّجْمَةَء والإيلاء. والفي, 
بالنسانٍ ؛ والحُلْع . 

قال محمد اله في «الأصل» في باب الوَكَالَة بالإكرَاِ: «ولؤ أ أ لصا غالب 
أكرّه رَجُلَا بوعيدٍ قل ٠‏ أذ ضزب بُحَافُ منة تلل على أن وَكَلّ وَجْلَا بو بق عبد ل 
أ بطلاقي امرأة له دل بها > فأعتقٌ الوَكِيلٌ العبدٌ لوق اقرا تج ا 3 
اليل من ذلك جاتر على المُوَكٌلٍ » ولا ضَمَانَعَلى الوَكِيلٍ » ويَضَمَنُ المُكره قِيِمَ 
العبدٍ لمؤلى العبدٍ؛ ونضفّ الصَّدَاقٍ للرَّوج)20. 

وفي المشألةٍ قياس واستحسانٌ في تَضمينِ المُكره. 

آنا الأول [-/؛؟طام]: فالقياسٌ: ألا تصحّ الوَكَالَة مع الإكْرَاء؛ لأنَّ الهَرْلَ يو 
فيو؛ قلا يصح معَ الهَزْلٍ كَالبِيْع » فكانَ يفي ألا يصح أيضًا معَ الإكْرَاه كَالَع . 

وَجْهُ الاستحسان: أن الإرَة أ في فساد العف > لا في الانعقادٍ» فصار كانه 
شرّط شرطًا فاسدًاء والوَكَالةُ لا بطل بالشّروط القَاسِدَة ؛ لأنَّ الطَّلاقّ وَالعَتَاقٌ ين 
قبيل الإشقاطات » فبَفْبَلانِ التَعليقّ » والتعليقٌ يمينٌ عند الفقهاء» فصارٌ کان المُكْر 
أكرّه المؤلئ على أن يقول: إن شاء فلانٌَ فأنتَ خُرّ » وأكرّة الزّوِجَ على أن يقولٌ: إن 
شاء فلانٌ فأنتٍ طالقٌ. 

وأمًا الّائي: فالقياسٌُ ألا يَضْمَنَ مَنّ المُكْرهُ ؛ لان الوَكِيلَ يفعلٌ ما يفعلٌ باختياره» 
إن شاء فعَلَ وإِنْ شاء ترّكَ» وللمُوَكُلٍ ولايةٌ العزلٍ أيضّاء فلَمْ يكن المكْره متلا 

وَجْهُ الاسنخسان: آن لوت المُكْرهِ و مِن الضرر الذي أرادّه بالموكلٍ ين 
عتاق عِبْدِه » وطلاق رَؤجټه قد حَصَلَ » » فأَضِيفٌ الإتلاف إلى المُكْره. 


. طبعة: وزارة الأرقاف القطرية]‎ /4٠١/19/[ بنظر: «الأصل/ المعروف بالمنسرط»‎ )١( 


8 كب ارہ © 
وَالنَدرُ لا يَْمَلُ فيه ارا ؛ لَه لا حمل المَسْحَ ء وَلَا رُجُوعَ عَلَى الُْكْرَه 


حت حت ق مید یټین 

وفاكٌ في «الأضل» : ول كان رمه بوعيد حبس ء او قيِدٍ حت وكله ؛ كان 
ولك جائرا » ولم يكن على الذي أكْرَهَه ضَمَانُو2. 

اما جوارٌ الوْكِيلٍ: فلن الإِكُرَاة بالحبس والقيدٍ لا يعبر إكراهًا في حقٌّ 
العاف التاق ككذا في اکيل يهما » فإذا لم يقي ارا كان المؤلن طائما 
في التَوكِيلٍ » ولم كن على أحدٍ ضَمَاد. 

قوله: (وَالَدْرُ لا يَعْمَلُ فيه الإكرَاة) . 

قال محمد بن الحسن لهه في «الأضل»: «ولؤ أنَّ ِضّا غالبا أكرة رَجُلَا حتى 
جِعَلَ على نفسه صَدَقَة » أؤ صومًاء أو حَجَّاء أو عُمرةً» أو عَرْوة في سبيل الل 
تعالی» أو بَدَنة» أو شينًا يتقرّبُ به إلى ربّه سبحاته» فهدّده بقل » أو تلف عضو » 
أو غيره - يغني: بحَبس أو قيِدٍ ‏ حتّى أوجبّ ذلك على نفيه ؛ فاته يلرم . 

وذلِك لِمَا رَوَى محمّدٌ في أوائلٍ الإِكْراِ: عن عُمَرَ ولف أنه قالَ: «أَرْبَمٌ 
قلات مُبْهَمَاتٌ ت لَيْسَ فِبِهِنٌ رِدٌيدَى: مدو gy‏ 

أرادَ بقوله: «مُتِهَمَاتٌ): وقوعها وصکتها مُطْلَقَةً بلا قب قيْدِ الرّضا [علعظ]ء 
الاي واد إذا صدرث عن مك و قو ابن حئاس ! «أبْهِمُوا ما 
ب الله تعالئ 2206 » يغني: : أن حردة أ العرأة اة غير مقيّدةٍ بالدّخول. 


1۰0 


والرّدِيدَى: بمغنئ: الإسزلاة ا ای تصرف لا بيطِله الهرْلء آلا 
ترئ أنه إذا ندر هازلًا يلزئُه» فكل صر ف لا ببطِله الل لا يُبِطِله الإْراةُ» ولأنَّ 
)١(‏ بنظر: «الأصل/ المعروف بالمئسوط» /٠٠۴/۷[‏ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 


(۲) بنظر: المصدر السابق .]۴٠٠/۷[‏ 
(۴) مضئ تخريجه. 


11 کناب الإكراء 4 


با لَرْمَهُ؛ لاه لا مَطَالِبَ لَهُ في الدُنيا لد يالب به فِيهَاء وَكَذَا اليَمِنْ وَالظهَائ 


لا يَعْمَلُ فيهمًا الإكْرَاه؛ لِمَدَم تایا المَشْحَ . SOPE‏ تايديع ود 


لد وال ل لان اقشع بعد توما وك ما لا بقل اقح لا يو نه 
اقرا ولا بر جم المكْرهُ على الذي أكْرهَه يما لزمه من المَنذُورٍ ؛ لأنّه لا يُطالتٌ 
به في الدنياء ولا [:/:::«اء] يخس به بل يِب عليه ديانة لا قضاء. 

قوله: ED)‏ البَمِينُ وَالظَهاءٌ لا يَمْمَلُ فيهمًا الإكْرَاه ؛ لِعَدَمِ اخْتَمَالِهِمًا 
المَسْحَ ). أي: يَصِحَانٍ مع الإكْرَاءِ. 

قال شي الإشلام علاء الدّينٍ لأَسجَابِيُ نه في باب الإكْرّاه عَلى التَذْر 
واليّمِينِ مِن من «(شزح الكافي»: : "لو ارہ علو أن اهر م مِن امرأته كان مُظَاهِرً ؛ 
لأ بن باب التَحْريمٍ» فأشبة مين » ولاه في مه ممت الطَّلاق» وقد كان طلا قوم 
في الجاهليّة » والإكْرَاهُ لا يَمْتمُ ِن حمق الطّلاق. 

ولو أكرهّه على أن يُكَمَرَ فمَعلَ ؛ لم يَرْجِعْ بذلك على الذي أكْرهّه ؛ لأنّه ما 
كه على إزالة المالٍ عن مِلِْه » ونّما رمه على أداء واجب عليه » وهو محر 3 
في ذلك © وهر إن عَبّنَ محلا لأداء التكفير» ُو مختا في ذلك » وین كن فيه 
نع إتلافي مضاف إلى عل المُكْروه ولك إتلافٌ بض مَل يِه . وهو سُقُوط 
الواجب عَن دمه » أو نڪل الوطوء قلا يُحَدَّ إتلاقًا . 

فلؤ أكُرخّه على عِمْيٍ عبد نفيِه عَن ظِهار ففَعلَ ؛ عَتنّ » وعلى المُكرهِ قيمه ؛ 
لأه أكرهه على إزالة العبدٍ عن كه ونه ليس بواجب عليه على اللَعيينِ . 

ولا :بك الاق بورض ؛ لالہ عت بی ارو وما حون هذا اا 
في الريادة إثلاقا بعر عرض , حتّئ قالوا: لؤ كان هذا مِن أ- خسٌ الرّقابٍ لا يُمصوّرُ 


() آي المُكْره. كذا جاء في حاشية: (ج4؛ و١٠ ٠‏ وقفس4ء وان». 


9 كب اكر/ ٩‏ 


Yura‏ يضمن شنا 

إن قالوا: ب: ينغي أن يَضْمَنَ بمَذرِ الريادة. 

فُلّنا: :کی شین بعقه رع ین أن يكوة كذ a‏ وک ن أله لاف بلا تفي 
نلم له فِيضْمَنُ كله. ولم جز عن اكمار رة؛ لاله مى وجَبَ الصمَان لبه على 
المُْر صار إغتاقا بعرَض » لا يَصْلْح كار ولو قالّ: : أن به ِنَ اليم حى 
بجْئَه مِنّ الكفارة؛ لَّمْ يُجِْنْ ذلك ؛ لأنّه مت لم بِقَع كمارة لا بقلب كمارة. 

إن قالّ(2: أعتقمّه حينَ أكرهَّني وأنا ارد [به]”'2 كمَارة الظَهّارٍء ولمْ أعْتِقّه 
لإكُراهه ؛ جار ذلك عَن كمّارةٍ لار ؛ لأنه أخبر أنه أعتقّه طائعاء فلَمْ يكن الضَّمَانُ 
به واجبًا على المُكْرِوء فَصَلحٌ كمّارة. وأنّه أو بيه وبين ره فصٌدَّقَ فيهء ولّم يكُنْ 
له على المُكْرِه شي *؛ لأنّه أخبر أنه طائعٌ . 

ون قالّ: أردثُ به الق عَنِ الظهَارٍ [+/:.] كما أمَرّني » ولمْ يخْطر ببالي غيرٌ 
ذلك ؛ لَمْ يُجْزِه عَنِ الكمّارة ؛ لأنَّه أخبرَ أنه فعَلَ ما فمَلَ بأمره » فكانَ مُكْرها. 

وإن رمه حبس أو قي أجزً عنة؛ لاله لا يُوجبُ نفل الفعل إلى غير ولا 
وجب الصَّمَانَ على المُكْروء ف فبقی فقي إعتاقا بلا ءوض يَسْلمُ له ٠‏ فَصَلْحَ كمّارة». ع 
في «شرح الكافي» . 

قوله: (وَكَذَا الرَّجْمَُ َالإيلاء وَالمَيْءُ في اللسَانِ ؛ لله بصخ مَعَ الهَزْلِ) . أئ: 
لا يعمل الإكْرَاهُ فيها أيضًا. 

قال محمد ا في «الأضل» في باب الإِكْرّاه عَلئ الرَّجْمَةَ والمَيْءِ في الإيلاء 
)0 أي: رب العبد. كذا جاء في حاشية: ٠۴۵‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن١؛‏ وم٤‏ وج)٠‏ ولاغ». ولاس6. 


00 صنب ل لل هه کاب الإكراه تي 


لل ب لل هه غاية‌البیان کې سس 
باللسان: «ولؤ [۲۰/۸د/] أن رَجَُا طَلقّ امرأته تطليقةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ » فأكرهّه س 
غالِبٌ على أن يُراجِعهاء فراجَمَها وأشهد عَلى ذلك بإكراو؛ فَالرّجْعَةُ 0 
وذلك لاد إنشاء لرجَْمَصَوْفُ يصح مع الل فهو قال : راجعتكِ هازلا ؛ صحّتٍ 
و يماسأ بغ اتليس اک لايل ای والعتاق . 

وإِنّما E‏ و ة الهازل لما رَوَينَا عن بلقتو لي حديث ي بي م هِرَيْرَةَ 
وطق عَنِ لي ا أنه فال «[تلاٹ] جد هُنَّ جڏ و جد: لنكَاُ» 
والطلاقٌ » والرَّجْعَةٌ) 229 ولأنّ الرَّجْعَةَ | إِما 7 کر فرع الاح أو فرع الطلاق» 
وحُكُمُ الفزع لا بُخالف حُكُمَ الأضل . 

ثم الاح والطلاق يصح من الهازلِ» وما يصح مع اله صح مع الإكراو 
فكذا الرّجْعَةُ بل الرَّجْعَةُ وى ؛ لأنّها أسْرعٌ نفاذا ِى التكاح » » فإنّها تصحٌ يلا رضا 
المرأو» وبكَيرٍ شُهِووٍء وبكَيرِمَهْرِء ولا بصع الثكاح بدونٍ هليه الشّرائط . 

قال ): «وإن نْ أكرة على الإِْرَارٍ بالرَجْعَةٍ بوعيد قثْلٍء أو ببس ؛ کان باطلا؛ 
لأنَّ الإمْرَارَ بالرَجْعَة مما لا يصح مع الهَزْلِ فلا يصح معَ الإكراوء كالم 
والإجَارةِ)©. 

قالّ: «وإذا أ اولي على أن يقي وكان فين بالسان» إن لمّرهاء أ 
لمرضهء أو غير ذلك» فقالَ: فت مُكرها؛ صح المَئْ 4 , لأنّ المَيْءَ في 
(۱) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [85/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(ام)» ولاج)» ولاغ4)؛ و((اس». 
(۳) مضئ تخريجه. 
(:) أي: محمد بن الحسن ٠8‏ 
(0) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [87/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(1) ينظر: المصدر السابق. 


چ كتاب الإكراء 4 


955 غاية البيان حي‎ SR SSE SE 
الإيلاء" باللسانٍ مما يصح معَ الهَزْلٍ ؛ لأنّه استدامة 5 الاح كالرَجْعَةَء فيصحٌ مم‎ 


الإْرَاوء ولؤ كر على الإِقْرَارٍ بالفيء» كان باطلا ؛ ؛ لأنَّ الإقرَارَ هما لا يصح مم 
الهَزْلِء قلا يصح مع الإكْرَا. 

وقال اسيم چ ني [الكاني؟ : اولؤ رمه بوعيد تَلَْفٍ 8 حت آلى مِن | مرأتّه ؛ 
فهو مُولٍ» وذَلِكَ لأنَّ الإيلاء ب يَمينٌ ؛ والإكْرَاهُ لا يَْتمُ تق اليمِينٍ» فن ترَكَها 
ربع أشُر بادث منهٌ؛ لأ كم الإيلاء هذاء ولا برجم على الكو بشيه ؛ سواء 
كانت المزأةٌ مذخولا بها أو غير مخول بها). 


أا الأوّلَ: تُظامك ؛ لأنَّ المَهْرّ وجب عليه بالدّخول السَّابِق» لا بالإيلاء 


ولأنّه حصّلّ له عِوَضُ المَهْرِِ وهو مَنافمٌ البُضع » ولا يَرْجِعُ عليه يما تلف ين ¿ ملك 
التّكَاحٍ بسبب اليثوكة ؛ لان مَك التكاح لا يُضْمَنٌ مَنُ بالإثّلافي. 

وأمّا الثاني: فلأنّه مختارٌ في البرٌ لا مُكْرَهٌ مُضطدٌ ؛ لأنّه کان يُمْكِنْه [:/»١ه]‏ ان 
رها في مدَّةِ أزبعة أشهّرٍء وحُْكُمٌ القزْبَانٍ وجوبُ الكفارةء وليس في وُجوب 
الكمّارةٍ إثلافُ مال ؛ لاله لا يُطالبُ يه في الدُنياء ولا پس په» ومتى آمك 
احص عن غهدة الإثرَاء يلا إثلاف مال ؛ لم يكن مُضعارًا في البرّء فلا يرجم 
بده على المُكروء هذا إذا لم ب يقْرَبْها في المدّة. 

فان قَرها فوجبٹ ث عله الكقارةء لا زجع على المُكْرِ بذلك أيضاء لاله 
أكْرمّه عَلى ترك القزْانٍ لا عَلى القربَان » فكانَ طائِعًا في القرْبَانِ» ولَننِ عر مرها 
في القِرْيَانِ ؛ لاه إنّما قربا خوفًا من البَِنُوتَة برك القِرْيَانٍ في مدَّةٍ أزبعة [else]‏ 


)00 وقع بالأصل: «والإيلاء). والمثبت من: «ن»» و«م)» و«ج»» و«غ»» و«(س». 
(۲) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١۷٤].‏ 


N8 


چ كتاب الإكراء © 


ما قبل التُكفير: فلأنه مجرّدُ إيجاب لا يُطالبُ يه» ولا بُحْبِسُ س عليه » قاد 
يُوجِبٌُ الماد على المُوجب» وأا إذا أكرمّه على التُكفير فكَمرَ؛ِ لا برح أيضّاء 


e چ‎ 


لأنه أكرمّه على إقامة الواجب » وذلك لا يُوجِبُ ضمانًا ؛ لأته مُحْتَسِبٌ فيه. 

وقالٌ في «الأضل»: ولو كان أكْرمَه عَلى أن يقولٌ: إن قَرِبتّها فهي طالقٌ 
ثلانًا بوعيد تلفي صح فن قرتها في مد أربعة أشهُرٍ؛ ؛ لزِمه المَهْرٌ كاملا بهذا 
الدّخول» إن لم يكُنْ دحَلَ بها ولا يرجم بذك على المُكْره ؛ لأنّه أكْرهَه على ترك 
القِرْبَانِ لا على القَرْئَانِء كان طائعًا فيه ولأنّه حصّلَّ له بمقابلة المَهْرِ عَِوَضٌ 
وهو ما اسْتَوْنَى من منفعة البْضْع › فكانّ إيجابًا بعوّض . 

فاا إذا لم برها وترَكها حٌى مضت أربعة أشهرٍ فطَلقث ؛ وجب نصف المَهْرٍ 
إِنْ كان لم يدخل بهاء ولا َر جع به عل المُكْرِه ؛ لاله کان يدر على ا يَفِيء في 
امو بإيلاجة واد وإن كان لا يحل ل اراد علنها > فيصل له الْعَوَضٌ» 
وهو منفعة الع يما ب يعرم ين المهْرِء فإذا لم يُحَصَّلْ عِوَضَ المَهْرٍ معَ الإمكانٍ كان 
طائعًاء ون كان دحل يها فبانث بِمْضِمٌ المدَةٍ؛ لا يَرْجِعٌ أيضًا يما وجب عليّه ين 
كمال المَهْرٍ ؛ لأنَّه حصّلَ له عِوَضُ ما وجب عليه . 

وكذلك لو أكْرمّه عَلى أن قالّ: إن َرِبتُها فعبدي هذا حر ؛ لاله قاد على 
ف وا ادي ا اهارا ار 

يقرو عل بيده أو كادي اللجارية آم ولد لد فن رت المرأة غقق» ولا حسما 
)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمنسوط» [017/10"/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


(؟) لأن الزيادة على الإيلاجة تكون بعد وقوع الغلاث بالإيلاجة. كذا جاء في حاشية: «0ج»» و«م»» 


ولاس)ء وان». 


ب كتاب الإكراه چ 


1۱ 


وَالخُلْعُ مِنْ جَانِبهِ طَلاقٌ أن اميل لا يَعْمَلُ فيه الإِكْرَاهُء فلو كَانَ هُوَ مكرها 
على الخلع دونها لزمها البدل لرضاها بالالتزام . 
ججسج ح ج ج عاو ابيا يت 
على الذي أكرمّه ؛ لأنّه خالقه فيما دعاهٌ إِلْه» فكانَ طائعًا فيما فعَلَّ»ء وإ ترَكّها 
ّى بانث بالإيلاء» وقد دحَلَ بها ؛ لم َرَج على الّدي أكْرمّه بشيء أيضًا ؛ لأنّه 
برك الِرْبَانٍ لا يلرّمُه المال؛ لأنَّه كان واجبًا قبل ذلك بالدّخولٍ بوَضف التَاكِيدٍ» 
وَإِنّما بَطَلّ مِلْكُ التكاح » وأنّه ليس بِمَُقَوّم حال الخروج. 

ون لم يكُنْ دحل يها لزمه نصف المَهْرٍ» ولا يَرْحِعُ يه على المُكْره قياسًا؛ 
لأنّه کان ينه أن برها" في مد أزبعة أشهْر» فيصل له عِوَضُ ما يَغْرَمُ ِن 
المَْرِء وهو نافع الع » فإذا ترك الورَّض مع الإمكانِ كان طائمًا. 

وفي الاستخسان [۲/ها]: : برجم على المُكْروِ بالأقلٌ ِن صف المَفْرِء ومن 
ية الذي اسل على عِنْقِه؛ لأ لا ينه احص عَن مُهدةٍ الإكْرَاءِ إل 
بالإثلاف ؛ لأنّه ل يجرة اترام 6 الولد» غير أن الفيرواة تندفِعٌ م بأقلّهماء 
فان مُختارًا في تحمل الزّيادةٍء قلا يَرْجِعٌ يه عَلى المُكرو . 

قوله: (وَالخُلْمُ ِن جَانبه طَلاقٌ أو يمِينٌ» لا [:/0:»هم) يَعْمَلُ فيه لكر » 
هلا کل اورا ي الاو التي یک بيج انها 

ال س بن الحسَنِ لم في باب الإكراه ف في الحم والثي والصْلح عن دمٍ 
عَمْدٍ على المال: «ولؤ أن رَجْلَا کی کر و ع را ا 
ألف » ومهرّها الذي ترّوّجّها عليه أرْبِعةٌ آلاف ۽ دڙهي» وقد دحل بهاء والمرأةٌ غيرُ غير 
مُكرهة » فلحل جائرٌ ڙ٬‏ وللزوج على امرأيه أل درهمء ولا شيء لِلرّوج عَلى الي 
أكرمه)20 . 


)١(‏ وقع بالأصل: يقربه». والمثبت من: (ن)» و(م»» والج2» والغ4؛ و(اس»ء 
(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [۳۳۹/۷- ٠‏ 84/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


ج و و و ی 
اما جوارٌ ر الع : : فلأ الَو مره على الطّلاقيِء وطلاقٌ المكر و جائرٌ بغير 
دلي عنقنا» فيد أ والمال واب على المرأة لاما طائة في ذل المال 
ولا شيء اروج على المُكْرو؛ أنه لم يلف عَلى الرّوجٍ مالاء ولا أ عليه مالا 

شرف السقُوط ؛ لان اله كان مُتَأكدً بالأحول» وإنّماأتلفٌ عليه ك التكحٍ 
بعرّض يسير ؛ فبإثلافه يلا عَوَضٍ لا يَضْمَنُ ‏ فبالوَض اشير أذ و هذا إذا أَكْرة 

على الخُلْعِ والطلاقي بمالٍ بعد الدُخول. 

فان كان قبل الدّخول: فهو عَلى وجْهَيْنِ ذكرَهُما شيخ الإسْلام خَوَامَرْ اده 
بل في «ميسوطه» » أمّا إِنْ ساق الزوحٌ المَهْرَ إليْها أو لَمْ يَسُ: فإن ساق يرجم 
لوج على المُكره ينصفب الصّدَاقٍ في قولهم جميً ؛ لأن المْكْرِة ةكد على الو 
صق مار فال علي هری اقرز إنا جاست اشر بن يلها انزلا الل راان 
لا يِمْصّلُ لَه إا نصفٌ الصَّدَاق» ويرد إليْهء والنصفٌ الْآحَدْ يمى سالمًا للمزأةٍ 
عندهم جميعا. 

نّا على قول أبي حَنيفَة 44: فلن البرَاعةٌ ون وقعَت للمرأة عن ذلك 
الصف بكم الل ؛ لآل ذلك ما يستحتّه الزوج على المرأة بحم الخلع لم 
ا ال ع ا » والبراءةٌ عن المالٍ 
لاتصحٌ مع م الإكْرَاءِء [وإن كان يصح م الطّلاقُ مع الإكرَاو]20. 

وعَلى قولهما: لم تقّع َع ابراه لها على الصف" الذي لزِمَها الم نكما ل 
كان اوج طائمًا في الخ ؛ لأنّ الخُلْمَ على مال مس مُسَمّى لا يُوجِبٌ البَرَاءَةَ عمًا 
يستحقه كل واحدٍ منهما ل صاحبه بِحُكْم الاح عندّهّماء وإنّما يوجيُها عند 


)02 ما بين المعقوفتين: زيادة من: ((ن)» و(م)؛ واج)» ولاغ)؛ و(اس»ء 
000 وقع بالأصل: «علئ الد ف». وا غبت من: «ن), و«م) » واج » واغ) » و(اس»), 
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س س غاية‌البیان که 
أبي حَتِيقَة ريه » هذا إذا كان ساق المَهْرَ إلتْهاء > فان لَمْ يَسْقْ فعلئ قولهما يَرْجِعُ 
اي حو او لوا 

وفي الق على ماي؛ لق انتا يق عل ريمشك 
لا جع عَلى المُكْرهِ بشيء . وقالٌ بعصم [+/0عدام]: جم رسف الاي 
يخلافي ما لو أَكْرة على على الخُلْع ه وهذا فرع ما ذگروا في كتاب الطّلاقي آن الخُلْعَ مى 
تع على مال مُسَمّى » على قول ابي حَنيقة : سوس الما لساري 
يل يتعدّئ إلى ما يمحن كَل واحدٍ منهُما قل صاحبه بحم الاح » والمَهْرٌ ين 
لها يل لوج بحم لكا » تالوج ع وإذ لم يجلا التهر بد للم ”.ا 

وعلى قولهما: لا تقعٌ البَرَاءةٌ عن المَهرٍ تى لم يُذكر المَهْرٌ في الخُلْم . 

وإذا رئ الَو عن الكهر بكم الخُلْمٍ عند أبي حَييقة: : فالمُكُرةُ رة بهذا لحلع 
لم بوذ مها كان لى شرفي السفوط » بل أسقطّه عن وصح الإشقاط ؛ لأنَ الإراء 
حصّلّ مِن جهة المزأة» وهي طائعة في الإثراء. 

وعلی قولهما: لَما لَمْ يرأ اروج عن المَهْرِء وجب على الرّوج رَد نصف 
المَهرِ بعد الخُلْم إلى المزأق» وكانَ ذلك على شرف السّقُوط » اكد المُكْرِهُ على 
الروج» فيَرْجِعٌ الزّوج بنصفب المَهْرٍ عليه . 

وان مها بمالٍ ّى سوئ المَهْرِء هَل تقَعُ البراءةٌ للرّوج عَن المَهرٍ؟ 
اختلفٌ المشايح فيوء على قول أبي حَنيئةَ بإ في كتاب الطَّلاق(0. 


)١(‏ عند الفقيه أبي بكر البلخي: تقع البراءة» وعند غيره مِن المشايخ: لا تقع » وبه يُفْتَى . ٠‏ كذا ذكّر في 
«الفعاوئ الصخرئ». كذا جاء ء في حاشية : الج4ء ولاماء ولاس»ء 
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َالّ: وَإِنْ أَكرَهةُ عَلَى الرََّا وَجَبَ عليه الحدٌ عِنْدَ أي حَنبَةَ ند إلا أن 
يُكْرِمَهُ السُلْطَانٌ » وَكَالَ بُو پوس وَمُحَمَدٌ رهق لا يَلرْمهُ لحد . 
سس سح سح خصو ارو ري و 

وعندّهما: لا تمع البَرَاءةٌ ءَ ڪن المَهْرِبالخُلْع» » فبالطلاق أَوْلى . 

وقالٌ في «الأضل»: : «وكذلك لو کان لَجُلِ على وجل دم عمد فار على 
أن يُصالحه ين ذلك عَلى آلف دڙهم» والّذي يله الم غير مكرو» فالصّلحُ جائرٌ 
على آلف دڙهم»» وذلك لاله في جانب الوَلِيٌ: : إسقاط الح » والإسقاطاث لا 
تتوتفٌ صحتها على الرّضاء وفي جانب کن عليه القِصَاص: : تمليڭ المال بعوّض» 
وقد رَضِيَ بذلك› ولا به يضْمَنُ المْرهُ شيئًا؛ لأ التيصَاصٌ ليس بمال» ولو أكُرمه 
على العفو عن القِصّاصٍ بغير بدلٍ لا يَضْمَنُ عد فباليدل آؤل: 

قوله: (كَالَ: ون أَْرمَهُ عَلَى الَا وَجَبَ عَلَيِْ الحَدٌ عند بي حَنِيقةَ هه ء إلا 
ن يُكْرِمَهُ السَلْصَانٌ. 

وَثَالَ أب وشک ف وَمُحَمَدٌ وك: لا يَلْرَمْهُ الحدٌ). أي: قال القذوري نه 
فى «مختّصّره)0"» ولَمْ يرذ صاحبٌ «الهداية» ته على ما ذكر القُدُورِيٌ» ول 
يشْتَغِْلُ يبيان الدَّليل . 

قال شبح الإسلام واه راه في mz‏ : «السّلطانٌ إذا ا رجلا على 
لرا بارآ فز بهاء كان أبو حيبق يقول أوَلا: با يجت الخد عل الي 
وهو قول دُكَرَ 4# » ثم رَجَمَّ وقالَ: لا يجب الد على المُكْرَو) . 
)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ٠/7[‏ 4/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
فق في «الحقائق»: والفتوى على قولهماء وعليه مشی الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. رظ 

«المبسوط» [84/14]» «التجريد» للقدوري [11//ا00]ء «بدائع الصنائع» [/180/9]» 

«العناية شرح الهداية» [149/9] » «تبيين الحقائق» [184/0]» (الجوهرة النيرة» [105/9]؛ 


«الترجيح والتصحيحة [ص الاه]» «مجمع الأنهر» [475/5] . 
(۳) ينظر؛ «مختصر القُدرِيّ» [ص/۲۳۰]. 
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79 غاية البيان جه 
جه قوله الأوّلِ: : آله طائعٌ ء فيجبٌ عليه الد كما إذا زّنى من غير َراو 

Eê Yi N db,‏ ل بعد اتيشار الآلةء وانتشار الآلة ليكو إلا بنشاطٍ 
وَاشْتِهاءِء والاشتهاء دليلٌ الطَرَاءيّة ة؛ لأنَّ المُكْرَه لا يشكهي [داىهام] ؛ لأ 
خائ » والخوف يتاي الاشيهاء» فت آله زنا طائع . 

وَوجْهُ قوله القاني: 4 هذا زنا مُكْرَو فلا يجبُ عليه قياسمًا على المرأة إذا 
أَكْرِمَتْ [/1دى] على الرّناء حيثٌ لا يجبٌ عليْها الد وَإنَّما قلنا: إِنَّه كر لان 
الإِكرَاة مر حقيقيء وهو النّويفٌ والنّهديدُ بالق والقطم قذ وُحِدَ وهو إن لم 
في الأفدام عا الا انمسر الا يا اح [بحالٍ]1» ولا تسق رمه بالشّرورة » 
لا ينعقدٌ سيبًا لوجوب العُقوبة؛ لأنّها شْرِعَتْ للرَّجْرٍ والرّدْع» وإتّما يلي ذلك 
بالقاصدٍ المُطْلقٍ » وهو ليس بقاصدٍ مُطْلَقٍ ؛ لأ قصَدَ بذلك دَفْعَ الولاك عن نفيه» 
اساي ل ل و بالقتل » مع أن فِعْله 
مخظورٌ ؛ لقيام الصّرورة الم لمُخلة بِقَصْدِ 

والنجوانت. عن قوله: إن e‏ بنشاط واشتهاء. 

قلنا: قد يكونُ ذلك طبعًا بدون الاشتهاءء تلا تبت الطَواعة إن فإذا لم 
يجب الحَدٌ عَلى قوله الجر 0 فرلا - وجب المَهْرٌ » سواءٌ كانت المرأةٌ طائعةٌ 
أ مکرهة على الزناء لان اترا في دار الالام ني مااع انر" لا بتقلو عن 

خد أو َهْرِء فلمًا نت الد للإكْراو؛ وجَبَ المَهْرٌء سواء أذِنتِ المرأةٌ في ذلك 
أر اكْرِهت لان إذتها باطل ؛ لأن الأبْضَاعَ لا تباخ يالإباحةء ولا بالشّرور» 
وهو آيم؛ لأنَّ الحرمةً لم سقط وإذا وجب المَهْرٌ على المُكْرَ؛ٍ لم يَرْجِعْ يما 


(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» ولاج)» واغ)» و(اس). 
( وقع بالأصل: «ملك الغير) . والمثبت من: ن) ٠‏ ولام)» وجا » واغ)» و(اس». 


و 
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تسوه وووووين په ی 
صَمِنَ على المُكْرِه ؛ لان منفعةً الوط حَصِلَّتْ لَه فكانَ إيجابًا وض يَعْدِله فل 


يجب شيءٌ على المُكره. 

وقال شيخ الإشلام شُوَامَرْ رَادّه نف في «(منسوطه»): : «فآمًا إذا حص الِكرَاةٌ 
على الزّنا ِن غير السلطان» قال أبو حَيفَة ل : ا يحت الخد على الشكرو فى 
قوله الأول والآخر» وعَلى قول أبي يوسف ولاقة: 4 ÊY EN‏ 
غير السّلطانٍ [لا يكونُ إكُراهًا عند ابي حَنِيَة » فان ') زنا طائع » وعندهُما: : يتَحَقَنٌ 
الإكْرَاهُ ِن عير السلطان]“ إذا خي منهُ ما يُكَافُ مِن جهة السلطانِ» . 

وقيلَ: ماسم د لاسي ييا 7 
حَنِيقَة رطف : كان المّلطانُ قاهرًا عادلاء وان زمانَ خوج اء ولم يكن ين 
عادتهم ا وفي زمانهما: كان في المتعَلَبينَ كثرةٌ» ولم يكن لِلسَّلطانِ 3 
القع » فأجاب كَل واحدٍ منهُم على حسب زمانه. 

وقيلَ: : هذا اختلاف حُجَّةَ وبُرهانِ» أغني: أنه اخلاف نشاً عَن دليل» 
ودلينهما ظاهر؛ لأ الكلام فيما إذا جاء ين ير الشلطانٍ ل ما يبي ين الشلطا 
في موضم لا تفع له عادة» وفي فل هذا الشلطل ویره سواة» ألا تر لَه از 
كان في غَيرٍ ال المِصرٍ عبر بالإجماع ٠‏ 

وی خو هه ا هذا سالا يي عام كاتني ارط رلا قار 
أله لحه الكَوْتُ مِنّ الاس أ مِنَّ السلطانِ فيندَفمُ » والحُكُمْ لا ي يى على التادر» 
حتَّى لؤ كان في موضع يغْلِبٌ كما في غير الوصر نعتيره ٠‏ كذا قال شيخ الإسْلام 


)02( وقع بالأصل: «فلأن» . . والمثبت من: «ن)» وم)» والج)ء واغ)» ولاس». 
(۲) ما بين المعقوفتين: : زيادة من: «ن»» و«م)» وللج1ء ولاغ4؛ ولاس». 
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كَالَ: وَإِذًا رة َلّى ادم كن امْرآَنهُ مه ؛ لان اده على بالاعتقَادٍ 
ا توى أنه َو كان مَك بالإيتان ن لا َر في رغاد الك َك تا 
ِت وة السك » ِن قَالَتْ الْمَرْاهُ: َد بت مِنْكَء وَكَالَ هُو: كَدْ أَظْهَرَتُ 
ل لبي يچ غاية‌البیان #6 uu‏ 
عَلاء الدّينٍ نك في «شرح الكافي» . 

وقالٌ في «الأضل): «وإِنْ َعْرِمَتِ المأ [:/د.ض] على الزَّنا؛ لم فض عليه 
ک0 

قال حُوَاهَْ رَاده نه في «شزحه»: وليس لأبِي حَديقةَ قولٌ اون وآخرٌ في فضل 
المأ قيحتاج أبو حَنِيفَةَ 4# على قوله الأوَلٍ: إلى القَرق بينَ الوَجُل والمرأة. 

والفرقٌ: له ل يوجذ ِن المأ ما يدل على الطََّاعَة ِن انتشار الالء ميقي 
ُكرهة على الرّناء والرّجُلُ وُجِدَ منة ما يدل عَلى الطوَاعِية» وهو انتشارٌ الالء 
فاعميرٌ طائعاء وقّد ذكرٌ أن المكْرة عَلى الرّنا نَم بالزّناء ولم يَذك أن المرأةً إذا 
رمث على الرّنا فرَنَثْ ؛ هَل تأتَمْ ؟ 

قالّ في «شزح الكافي»: «رجِوْتُ ألا تأتم؛ لألّه لا عْلَ لّهاء هذا كله فيما 
إذا كان الإكْرَاهُ بوعيد تلفي وإِنْ كان بكَيرٍ تلفي فعلّيه الحَدٌ ؛ لاله لم يود الإكْرَاةٌ 
الُلْجمٌ» فان طائعًاء ولو امتدعَ المُكْرَهُ ِن الرّنا حتى فل ۽ كان مأجور ؛ لأنّه 
بدَلَ نفسَه لإغزازٍ دِين الله تعالئ اتقاءً مما حَرَّمَه الله وك . 


قوله: (ثَالَ: ذا رکا اوو کین الرَأّةينة) ا قال القدق دري نه 
6 2 


را اديوه معت ميري بي 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [47/7 7/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۲) ينظر: «مختصر القدُورِيَ» [ص/0٠1] ٠‏ 
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يك وَكَلِي مطميِنّ لمان الول و ؛ إشيختاتاء لأ ل عير عضي 
رة وَحِيَ بتبدّلٍ الاغْينًا دِوَمَعَ وراو ا ذل على اذل كا الوك قر 
كلاق ورای اودر ن بر يد بد منبلمّاء لا لکا امل E‏ 
رَجختا شلام في الاين ل غو وآ بء وََذَا با الحم آنا 


Es‏ ەر ەو ت 
ا تن لعن یی لشي ول أن حالش ر 


2 


کم إسْلايه م رَجَعَ ل تفل لمكن الشّبِهَة وهي دَارِتَةٌ [ ر] لقنل . 

ھڇ نيه د 
يُْكَمْ یکفره» فإذا لم يكز لم تین من فرت وفي اعيقاد الکفر ك فلم بيت 
يالشك » والأصل في ذلك قوله تعالى: ل لمن ا ڪر وڳ مقي الاين » 
[النحل: 101] . وقصةٌ”" عَمّارٍ بن يَاسِرٍ وهه . 


فإنٍ اختلفٌ الزّوجانِ» فقالت المرأةٌ: اعتقدت بقلبك الكفرَ حينّ أَجْرَيْتَ 
على لساك كلِمةً الكفر بالإكرَاىء وَينْتُ منك » فقا الَّجُلُ: أظهرٌتٌ الكفرٌ يلساني 
خحوقًا ِنَ اليف » وقلبي مُطمئنٌّ بالإيمان ؛ فالقَولٌ قوله اسحساتًا» وكات القياسُ 
أن یکو القولٌ قول المرأ و حى فرق بيهم ؛ لأنَّ الكفر سب البَيْيُوئَةَ كَالطَّلاق) 
وفي الطّلاقٍ يسوي الطَائمٌ والمُكْرهُء قكذا في الكُفرٍ. 

وجه هُ الاستخسان: 93 الكند اليك يموضوع للبينوتة وإِنّما تق م البثوتة ! إذا 
دل الاعتِقادٌ» والإِكْرَاهُ دلي عَلى عدم العبدّل » قلا بين منة. 

قوله: (بخلاف الإكْرَاِ على الإسلام)» هذا جوابٌ سؤالٍ بأنْ يُقالَ: كيف 
ُلثم إن الاعتقادٌ مع [١/۲۸:ظ/ء]‏ ] الإِكرَاءِ لا ييل على التبدّل» وقد حَصَلَ برل 
الاعتِقاد مح الإِكرَاءِ في صورة الإِكْرَاِ على الإسلام؛ لأنّه لم يعبر كافرًا كما كانَّ» 


)١(‏ وقع بالأصل: «وقضية». والمثبت من: ن٠٠‏ و۴٠٠‏ ونج" » والغ1؛ و(اس». 
)۲( وقع بالأصل: «ابتدل» . والمثبت من: «ن4» وللم)» والج2» والغ9ء واس». 


السك ف 2 


اجکی 
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ب كتاب الإكراء 4 


وَلَوْ قَالَ الذي أكْرء عَلَى إِجْرَاءِ كَلمَةٍ الكُفر: رٹ عَنْ ر تاض» وَلَمْ 
أَكُنْ فَعَلْثُ ؛ بَا مِنْهُ حُكَمَا لا دياه ؛ أنه َر نه طَا طَائمٌ َنِم لَمْ يكره عليه 


وَحُكْمْ هَذَا الطّائع ما دَكَدْنَاة : 
لات سوچ اي ليا چ 
بل تبدّلَ اعتقاده مِنَّ الكفر إلى الإسّلام » فار مُسلمًا؟ 

فقال في جوابه: (بخلاف الإِكْرَاهِ عَلَى الإشلام)» وغ IDE‏ 
اخْتَمَلَ ايمل ؛ رَجَّحْنَا الإسْلامَ في الحَالَيْنِ) . يعْني: لَمّا احتمّلَ حال الإسُلامٍ 
واختمل الكُفرٌ» في حال الإِكْرَاِعَليى ارد وفي حال الإكْرَاٍ على الإسلام ؛ رجحْنا 
الإسلا في الحاليْنٍ جميعًا » حيثٌ لم صر كافرًا ذ في الصّورة الأولى » وصارَ مُسلمًا 
[۱۷/۳د] في الصورة الثاني ؛ لأنَّ الإشلام يلو ولا على وهذا في الحكم» فان 
القاضي يفضي بالإسلام للمكرَهِ ه على الإسلام إذا أَسْلمَ» أمّا إذا كان اعتقاده 
بخلافٍ ما جر على لسايه ؛ فاه لیس بَمُسْلمٍ فيما بيته ويينَ نَّ الله تعالئ ۽ فلو أنه 
ارتد بعد الإشلام وان يمه لا يقل ؛ لوقوع الشّبهة في إِسْلايِه » وهي إِسْلامُه 
بالإكْرَاءء مط القعل بالشّبِهَة . 

قوله: (وَلو ال الَّذِي أَكْرء على إجْرَاء كَلمَةٍ الكُفر: َخْبَرتٌ عَنْ أَمرٍ مَاض ‏ وَلَمْ 
كن تََلْثُ ؛ بَانَتْ مِنْهُ حُكُما لا دِيائهً) » ذكر هذا تفريعًا على مسألة القُدُورِيٌ طق . 

وحاصلٌ هزه المسْألةٍ: عَلى ثلاثة أوجْهِ كما ذكرٌ في «الأضل» » و«الكافي» 
واشُروحه20»: أن رجا لو قال له آهل الحزب ‏ وقد أخذوهٌ أسيرًا -: حمر باش 
أو و لتَْْلَنّكَ » فكَمَرَ بالله تعالى . 


في وَجْدِ: لا يَصيرٌ كافرًا لا في القضاءء ولا فيما بيه وبِينَ اللو تعالى . 


)0( وقع بالأصل: «على السلام». والمثبت من: «ن4» ولام1؛ ولاجاء والغ4؛ واس 
0( وقع بالأصل: «من شروحه». والمثبت من: «ن)» ولاماء ولاج»» و«غ)» و(اس». 


1۲۰ 


چ كتاب الإكراء چ 


و ا 

E TT TL EE 
ولا يمر فيما بيته وبين ربّه چ » حبَّى وَسِعَه إمساك امرأټه فيما بيته وبين ربّه خ.‎ 

وفي وَجْهِ: يَكْمْرٌ في القضاءٍ وفيما يته وبينَ ره على . 

فأنا الوجةٌ الأَوّلٌ: فهو ما ار على كلمة الگفر ووعيد تلفي » فتكلّمَ په ولخ 
کل فيا خا yl THE‏ ازو 
[التحل: ٠ ]٠١١‏ 

وأا الوجة الثاني : وهر أنه َكفْرٌ قضاءً لا اة فيما إذا خطر على باله الخيرٌ 
بالكفر عمّا مضئ بالكذب» بان لمكن كافرا فيما مضئ قطّء فقال: : أرذْت الخبرٌ 
بالکفر عا قضی بالكذرب » ولم ارذ به كفرًا مستقا وإنّما كر قضاً لأ عل 
عمًاأَكْه عليه ۽ لأنه كر على إنشاء الكُفرِء لا على الإخْبارٍعَن الماضي » والإخبارٌ 
غيرٌ الإنشاء» فكانَ طائعا في الإخبار» ومن أثرٌ بالكفر فيما مضئ طائعا نم قال: 
عنيِتٌ به الكذب [ ٤۲۹/۲‏ ر/م]› لا يُصَدَُقُه القاضي» لأنّه حلاف الظاهر؛ لأ الظاهرٌ 
و الَدقُ حا ویو ولكن بف ةله ى ما يحل لفط . 

وأما الوجةُ الثَالتُ: وهوّ أله يَكُْرٌ قضاءً ودياتة» قفيما إذا قالَ: خطرٌ على 
بالي الإخبارٌ عن الكُفرٍ الماضي بالكلرب» ولم أرذ ذلك » بل أرذتٌ كفرًا مشتقبلا 
چوا لكلايهم: ذلك لأنّه أنشاً كفرًا طائعا» ومن أنشاً كفرًا طائعا يكف قضاءً 


ووِيَانةً . 


وَنّما قُلنا: له طائعٌ ؛ لأته لما حطر بباله الإخبارٌ بالكفرٍ الماضي كاذبًا ؛ أمكته 


e oS 


به كتاب الإكراه #» 
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على دا دغر على الصا ليب وَسَبٌ محمد ھھھ تمَعَلَ وَكَلَ تَوَيْتُ 
به الاه لله وَمْحَمّدا آحَرَ َير التب ل بَانَتْ يِه قَضَاءً لا يانه » وَلَوْ صَلّى 
یتک هج يووا چ س تست ست 
التخلّصٌ عم أَْرة عليه بالأذنى ؛ لأنَّ الإخبار دون الإنشاءء ألا ألا رئ أنه لو ار 
على الإقرَار بالعتق فأقرٌ؛ لا يعن العبدٌء ولؤ أكْرة على العنتي فأعتق َيل » وتعى 
أمكنّ التُخلْضٌ بالأذنى ومح ذلك أتى بالرّيادة ؛ كان طائعًا 

ولو قي له: لَك [۷/۴د] أؤ صَلَيْنَ لهذا الصّلِيبٍ ؛ فالمشألةٌ على ثلا 
وجو أيضًا : إنَا أن يقول: ع على الي اذ أي ف تالوء وقد ليك لولم 
أَصَلَّ للصلیپ» أو يقولٌ: خط ببالي أن أَصلَيَنثى فلَمْ أفمل ذلك وصلَيِتُ 
للصَّلِيبٍ» أو يقولٌ: لم يخطز يبالي شيء» وقد صلَيْتُ للصَّلِيبٍ مُكْرها . 

أمّا في الو جو الأوّلٍ: فاته لا يكر ؛ لأنّه صلی لله تعالی لا للصَّلِيبٍ» ولا فزق 
أن يكونَ مشتقبل القبلة» أوْ غير مُسْتقبلهاء ويه صَرَّحَ الكَرْخِيْ في «١مختصّره)(2.‏ 

وأمّا إذا قال: خطرٌ عَلى بالي أَنْ صني له تعالى» وتركتُ ذلك وصَلتْ 
للصَّلِيبٍ ؛ فاته لَه يَكمُرٌ قضاءً ودِيَائَة ؛ لاله صلّى للصَّلِيبٍ طائعً ؛ لان له لما خطرٌ على 
اله أن يُصَلَيّ لله تعالى ؛ فقد أفكته دف الإكراو بذك ؛ لأنّ المكْرََ يعرف أن 
ِصَليَ لله تعالئ دون الصَّلِيتٍ ؛ لأنّه لا اطلاحَ له على ما في ضميره» فإذا أمكته 
نع اراو بهذا القذر» فإن لَمْ يفل كان طائمًا في الصَّلاة للصّلِيتٍ » ومن صل 
لاليب طائعا ؛ كر قضاء وديا . 

وأمًا إذا قالَّ: لم يخْطز على بالي شيء» وقد صَلَيْثُ للصّلِيبٍ مُكْرَهَ ؛ فاه 
لا يَكْمُرُ أصلا» لا قضاءً ولا دِيَائَهَ ؛ لأنّهِ فعَلَ ذلك مُكرها وه مُطمئنٌ بالإيمان» 
َصارٌ كما لؤ تَكلّمَ بالكثْر وقليه مُطمئنٌ بالإيمان؛ ولمْ بخْطرْ على باله شي٤.‏ 


٠ ]71/11[ ينظر: «البناية شرح الهداية»‎ )١( 


1۲۲ 


چ كتاب الإكراء چ 


رر #2 و 


لِلصَّلِيبٍ َب مدا م وقد خر وال الصلدة ةلله سب عَيْرِ الل هبم 
بات مِنْهُ ياه وَقَضَاءً ؛ لما مر فيه و وو عم REE an‏ ع ع RTE‏ 
ج ج صو م ین و اس 

ولو َر على نم محمد يل ذ٤‏ فكَجَمّه: فالمسألةٌ على كلاثة أوجه أيضًا: 

إا أن يقولٌ: خطر عَلى بالي محكَدٌ آخرٌ رَجُلٌ م الَصَارَى » فأرذت بِالشّمم 
ذلك الرَّجْلَ التصراني . 

أ يقولٌ: خطَرٌ على بالي رَجُلٌ من النَصَارَ اسه محمد فلم أشتمه » وإنّما 
شتَمْتٌ محمّدا يلل » وأنا غيدٌ راض بذلك. 

75 5 5 و 

اؤ يقول: لمْ حطر ببالي شيءُ» فشْكَمْتُ محمّدا [-/:::ظاء] كما طلبَ متي » 

وأنا غيرٌ راض بذلك27. 
ففي الوجْد الأوّلِ: لا يكر ؛ أنه لم يشْتَمْ محمدا. 

وفي الوجه القاني: : وه ما إذا مر على باله ذلك الرّجُلُ ء ولكلّه لم يشعنه» 
وقال: قا سخا فاه يكر قضاء وديَانة ؛ لأنه لا حطر بباله محمد آخر؛ 
أمكته الحَلّضُ عن الإكْرَاو بكم ذلك الوَجُل» ف 4 شم محمّدا ا معَ ذلك ؛ كان 
طائمًا في الشّتمٍ» ون كمه طائعا كمرٌ قضاء وديا . 

وفي الوجه الثالثِ: وهو [ما]7©]ذا لم يغطز علو باله شي لا يكم ؛ لاله 
مضط فيما فعَلَّ » فصار كما لو تكلّمَ بكلمة الكفرِ» ولمْ يخطز على باه شيء وله 
مُطمئرٌ بالآيمان: 

والصَّلِيبٌ: شية ملت يعد النصَارَى . 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع»  ]۱۷۹/۷[‏ «البناية شرح الهداية» ]۷۲/١١[‏ » «البحر الرائق» [10/8]؛ 


«مجمع الأنهر» [191/1] ٠‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»ء وم » و(اج4ء ولاغ)؛ و(اس». 
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NT 


وقد قَرَّرْنَاُ ياد عَلَى هَذَا فى: ١كِمَايَةِ‏ المُنْتَهى) › وَاللْهُ 


ا 


قوله: (وَقَدْ ق اه زِيَادةَ عَلّى هذا في ١كِمَايَةٍ‏ ية المنتَهي)) . 
أراد بذلك: mer‏ القلاثِ ‏ أغني: في الإِكْرَاِ عَلى 
ارد والإكْرَاء على | لصّلاةٍ لاصليب» والإكرَاءِ على كَهْم محمد بل - ثلانة 


أوجدء وقد اسنَوْقيْنا بياتها بعونه تعالى. 


واللة أغلم . 
[هذا آخرٌ الدفتر الخامس لتر ون كنات «غاية البيانِ» شرّح «الهداية» من 
واک ر رق متها هنيدي کے کے نفلك منه ناش اقا 
والعشرين ين کي الأقدةسنة النتين و ازيم زسيع مال ديثلوة في التالامك عقر 
كتابٌ الحَجْر إن شاء الله تعالى . جڑزه المبڈ القسمیف الداع أب وحيفة امبر خاب 
بن أمير عَمَر العميد المدعوٌ ب: بِقِوَام الَارَابِيَ الأتقاني ٠‏ غفرَ الله له ولوالديه.]20. 


ee. هلم‎ 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و« ولاج»» ولاس2. 


کات ار 

3 قَالَ : الآَسْبَات جه للحخر: اصع الق » وَالحنود» قلا جور 

اي ا 

د ف المَجْنُونٍ المَغْلُوبٍ بِحَالٍ . 

ال ع ل ا ا و 
[ezl]‏ [ اھر كم رمم 


رب ]0 


ا ال ج 


]٠۸/۳[‏ یراد كتابٍ الحَجْر عَقِيبَ كتاب الإكرا لِمُناسبة بيتهُما في أنَّ كل 
واحدٍ [منهّما](2) 0 وَلايَةَ المّخْتَارٍ عن البجزي على موجب الاختيار» ولكنّ 
الإكرَاة قوی أثرا؛ لكويه : د للاخجيار من ل خا صحيحٌ» كالبالغ العاقل » 
بخلاف الحَجْرٍ؛ فاه ينب الوا ب ن لی له وَلايَةٌ كاملةٌ واختیار صحيحٌ: 
كالمَجْنُونِ» والرّقِبقِ والصغير » فمَدّم الإكراه لقوّيه . 

قوله: ([6]: الأَسبَابٌ المُوجبة يلحَجْرٍ: الصَعَرء e‏ 


TE 


جور تصَرُفُ الصَّغيرٍ إلا إن وَل ولا صرف عبد إلا بوذن سيدو » ولا حو 


9 َصَرْفُ المَجْتُونِ المَغْلُوبٍ بحَالِ) » آي قال القَدُوريُ 4# في «(مختصره». 
او ٠ e‏ يُقال: ونيو وو اع لور 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»» و«(م)» والج). 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء و«م)» والج4؛ ولاغ) » و(اس». 
(۳) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/40]. 


NTT 


RE 
5 | يه‎ 


ا الصّغِيرٌ قَلنقَصَانِ عَقْلِِ غَيْرَ أن إذْنَ الْوَلِيٌ ر 2 
حي الْمَؤْلى ؛ کیاد يطل متا تاف عب ولا بلك رَه هبعلي الین ب عير أ 


سسب ليسي وی بود اي تي 
َس ای حِجَرٍ € [الفجر: ه] . 

منهُ قول بعضهو(© 
لايتقات في تيا الى عد 1 اال 
َالعَفْلٌ عَفْلٌ وَالحِجَا حَاجرٌ عد َالجخؤ حجر وَالنُهَى لهي 

ومنه سمي حَطِيمٌ الكَعْبَة: معد لاك لزيد يقر اسح ا ر 
الحَرَامٌ حِجْرًا ؛ لاله ممْنوع منه2"0. 

قال ابن دُرَيْدِ: «وسييتِ الأنى يِن الخيل حِجْرَا؛ لآنها حُجِرَت ڪن 
لور إلا عن فَحلِ كريم ® 

وقبل: سمي الحَجَرٌ ایا عن ااا 

وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن حَجْرٍ مخصوص » وهو الحَجْرٌ الحكبي 
الذي لا يَصيرُ تصرف المَحْجُورٍ عليه فیا د حتّى إذا باع وحصّلّ القبضُ لا يفي 
اليلك» وعذا هو لفق ب الح ولتي » فل الي يي اليك بعد القبض 
كما في البَيْع القَاسِدِ » وإن كانا في اللغة سواء”"» 


)1( لم نظفر بتشمية القائل ٠‏ 
و : الاستدلال به على أن تشمية العَفْل حِجْرًا . 
(۲) قال تعالی: حجر ييَحَجُورًا 2# أي: حرامًا محرّمًا. قاله أبو عبيد. . كذا جاء في حاشية: اجا 


: «الَرِيبيْن في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهرّوي ٠۸/۲[‏ 6[ 
(۳) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [475/1] - 
)4( وقع بالأصل: «مقيدًا». والمثبت من: «ن)» وام)» واج)» واغ)» و(اس». 
(5) وفي الاصطلاح: المنع عن التصرف في حق شخص مخصوص » وهو الصغير والرقيق والمجنون»* 


+ 


ج كب حجري 


= يرد «اتعريعات» [حى جع]- مع عاتستد شرح ادت [> 22+ ]- 

)١(‏ اظ «عنوی ارارق ص «جج]ء صح اتطحوي» إل ج ]اء ع حلاف السندسه» 
[ء ]ےہ [ع ؟ !م ]ء مک شهرء [+اج؟+:]- متت ستيه [+ مدق 
#خنوئ هي حت ٤۳[‏ چ ]۔ ہے لحت [أء ++ +>:]. 

(؟) عد ارجح كته 

(7) بعر منتى الت قت وراتمه لآي ب حى قرحت [1+/058- 


۲۸ 


وو غاي البیان 
إقراره مطلقًا ؛ جُمل بمنزلة التشجور علب ولاه زل عل اشير ٠‏ 
ثم اغلم: أن تصرف الصَّغِيرٍ يجورٌ بذ الول إذا كان يقل اليح والشّرَاة. 
وقيل: الإذن يتعقدٌ مؤقوقا على إِجَارَةٍ الوَلِيٌ ٠‏ 
وقالٌ الشَافِعِيٌ 4: لا تصح تصرّّفاتٌ السب أصاه(©. 
وَجْهُ قوله: أن أَجْمعْنا أته مَحْجُودٌ تيل الإذنء وإنّما كان مَحْجُورًا لصِباة 
والصّبًا قائمٌ بعد الإذن ؛ فيَبقى الحَجْرٌ عليه . 
ولنا: قول تعالى : « زتعي 5 يكوأ الاح ون الث خت نما او 
لهم أنولَمُرَ 4 [السنح]. 


ر ويم 


وَجْهُ الاستدلال: أنَّ الابتلاء هر الاختبار بالّمكين مِنَّ الَصَرّفٍ في بعض 
الما » حى بم آله حاظ ماله ضاخ أذ ثد ويوفٌ علي شاه وء فدل 
على جواز الإذن» وح تصرف الصَِّر بعد الإْنِء فلو لم يدل على صكَة تصرفه 
بدون الإذن لم يكن للأر بالابتلاء فائدةٌ» ولأته باشّرَ تصرّفًا مشروعاء وهو من 
أل المُبَاشَرةٍ حقيقةٌ وشرعاء فيجبٌ أن ينعقد » وهذا التعليل لما قبل الإذْن. 

أمّا بعد الإذن : فنقول: إِنَّهِ بار 5 صر مشروعا» وهو ِن أَهلٍ الماش حقيق 
وشرعاء وله ولايةٌ على المحلّ » فوَجَبَ أن تنْقدَ قياسًا على البَالِغ . 

وإنّما قُلنا: إن با 5 صا مشروعا؛ لأنَ اصرف هو الع ء ود جعله اله 
مشروعًا مُطلقًا بقوله تعالى: ولحل َه ليم حَبّمَ حرم ليزأ » [البقرة: 000] » ولأنَّ 
ال كفن ل اننع نتريم) مسا اليا تا اروم انس سح ا 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغري »]٠٥۲/۳[‏ و«الوسيط في المذهب» للغزالي 
[/17] » و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/؟١٠]‏ - 
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امك ب: أن في عَقِْهِ فُصورًا ونقصاتا» وذلك ينجَيرٌ بإِذْنِ المؤلى» 
وإنّما قُلنا: | مِن اهل المجاشرة؛ لأنّه عاقل يمير بين الخير والشر: والضررٍ 
راش وتلا يمد بالطل لتر یکر ارا حل اق 

ولهذا يصح عند الشَّافِعِيَ بله: اختياره أحدّ الأبوين عند الفرقوء وتصحٌ 
وصيَّيّه بأعمال اليرّء فد أله ِن أهلٍ الما اشر حاف . 

وما شرعا: فاون القدرةً التَّوعِيةٌ ِنّما تُستفاد بإِذْن د الع » وإِذْنْ السَرع جد 
طلا ؛ لن الع مشروعٌ إن ال تعالى مُطلمًاء ولان توارك الأكة ين لذ سول 
الله اة إلى يومنا هذا في بَعْثِ الصّبِيانٍ لقضاء و مِن السّوق » يِن 
غير تكيرٍ مِنَّ الخاصٌ [00طام] والعامٌ دلي عَلى أن تصَرّفٌ الضَّغِيرٍ بعد الإذْنٍ 

ولا يرد أ من العا راتا حت لايع تك اشر فيا فيهما أصلا 


04 


يان المؤلى ؛ أنه ضر مَحْضمٌ لاج يوه ع قلا يعجر بون المؤل ٠‏ _ 
وأمّا ت تصرف العبد؛ نا جا أن مزل نام مكل صحيخ الولو 
ولهذا يجبُ عليه [1:/0,] العبادة البدنيّة ایخ اھا رار وإنما بخ مق 
النَصَوْفٍ د لحن المؤلئ ؛ لاله لؤ جار تصدف؛ علقت دیون برقبيه » ورقبثه للمؤلى » 
َمِْعَ لحقّهء فإذا أذ له مؤلا؛ جار تصدٌقُه إزوالٍ المايع ؛ لأنَّ المؤلى اسقط حقده 
ويذل على جواز الإذْنِ: ماروي 3 المي ك: «كانَ يُجِيبٌ دَعْوَة 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ]۳۹٤/۸[‏ ؛ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي [17/7] » و«روضة الطالبين» للنووي ]٠١۳١/۹[‏ . 


۳۰ 


ج كتاب ا حجر بي 


wr 


أا ابد هل في تفِْه وَالصَِي برقب اة هدا وح الَْقُ . 
سی کے 
المَمْنُوكِ»20, ومعلومٌ أنه كانَ لا يُجِيثُ دغر المَحْجُورٍ؛ فَتَبَتَ أنه کان يجين 
وء المأذون » فلؤلا أنَّ الإذنَ جائرٌ؛ لَمْ بحِبْ دعوة المأذون. 

وأا المَجْنُونُ المَغْلُوبٌُ: فإنَّما لا يجوز تصَدفه بحالي» لا قبل الإذنٍ ولا بعر 
لودو امد و أعإتيه ؛ لل ليبق بقادر عن اتف لتم الل ار بِينَ الخيرٍ 
الس والتفع والضُرّء ولا ب يصح التصَرُفٌ بدون الاَهلية» ولأنَ“ قضِدَ قضده لیس 
يصحبح » فصار كالهازل . 

وأراد ِالمَجْنُونِ المَغْلُوبّ: الذي يُجَنٌ ولا يفي » وهُو المَغْلُوبُ على عَقلِهء 
وهو اخْترارٌ عن الذي يجن وقي » وهو المَمُْوهُء فإن كمه حُكْمْ الصيي» كما 
سيَجيءٌ بعد هذا. 

قوله: (يُْتَقَبٌ)» على صيغة المئْنِيٌ للمفعول. [أي: يُتتَظرٌ]0©. 

قوله: (قيََا َم اء أئ: لل أن العبد هل في نفيه» وا لصب بطر 
هليه إلى وقت إِذْن الوَلِي» فإذا جد لذن كان ذلك دلي أهلئه » والفكتون ليش 
له أهليّةٌ أصلا ؛ وكَمَ ع الفرقٌ بِينَ المَجْتُونِ وبيتهماء حيثٌ جار تصرّفُهما بعد الإذْنِ؛ 
ولم يَجْرْ تصرف المَجْنُون الذي لا يفي بحاللء لا قبل الإذْنِ ولا بعده. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/۲۷۷١٠]‏ » والترمذي في كتاب الجنائز/ باب آخر [رقم/۱۰۱۷] » وابن 
ماجه في كتاب التجارات/ باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق [رقم/9؟17] » والطيالسي في «(مسنده 
[رقم/۸١٠۲]‏ » والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [00/5] عَنْ س ب مالك وه به. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس » ومسلم الأعور يُصَعّف». وقال 
العراقي: «صَعِيف» . ينظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي [1591/17] . 

(؟) وقع بالأصل: «وأن». والمغبت من: «ناء و«م)» والج)» وااغ4؛ ولاس» 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4)» و«م)» وااج) » ولاغ)» ولاس»). 


هن 


قَالَ: : وَمَنْ باع مِنْ هَؤُلاءِ سَْنَا وَهُوَ يَقَصِدٌ الي وَيَعْقِلَهُ ؛ َالوَلِيٌ بالخبّار: 
أ جار دا كَانَ فيه مَصْلّحَةٌ وَإِنْ شَاءَ فَسَحَهُ ؛ لن التَوَقَفَ في الْعَبدِ 
ج ل تت يوجر عيدو ججح ج ص 

قولّه: (كَالَ: دَمَنْ بَاعَ مِنْ هَؤُلاءِ شَبْنَا وَهُوَ بَفْصد البَْعَ ينق ؛ اللي 
بالخيّار: إن اء أَجَارَّهُ إا كَانَ فيه مَصْلَحةٌ » وَإِنْ ضَاءَ قَسَحَهُ) » أي: قال الة 
فى «(مختصره)' . 


اعلَم: : أن القدُورِي ۵ نيك ذكر ألا الأسبابَ المُوجبة للحَجْر» وهي: الصَمَرٌ 
والرّق» وَالجُُونء وکل واد منهما يدل علون من قام هر به. أغني: على الصَّغِيرٍ» 
والرَّقبِقِء وَالمَجْنُونٍ مطلقًا. 

ثم ٤‏ قال( '©: «ومن باعَ من هولاءِ شيئًا»» أيْ: مِن هؤلاء المذكورينَ 
التلائق فلِلوَليٌ الخيارٌ في الإجَارَة والفشخ ! إذا كان المباشِرٌ للعقد يعْقِلٌُ الع 
ويفصدّه. يعْني: إذا باعَ الصّغِيرُ شيئّاء أو اشتراه ؛ تَلْحَقُه الإِجَارَّةُ فان عقلّ مغنى 
العمّد جار رو إل قلا وكا الع الغ ».وكذا المجثون الدى تحن ا وین 
إذا عمَدَ فأجارّه الوَلِيعٌ جار ذلك إذا كان العقدٌ في حال إفاقيه ومعرفيه معْنى اليم . 

ثم اغلخ: أن تفل رواية القُدُوريّ ف لع «الهداية» كما أَبْناة» ولمْ يذكز 
في «الهداية» لفُظ: «آو اشتراة) » وهو مُتْبَتٌ مٿ في «المختصّرا و«اليداية) أيضاء 
وكانٌ في «الهداية» وق ع سهوًا من ن الکاتب› ندل لین ما قلتٌ: اشتِغالٌ صاحجب 
«الهداية» زام بالسؤالٍ والجواب. 

ولهذا قال في (شْرْ زح الأقطع» : فإذا باع واحدٌ ون هؤلاء وف على من يَمْلِكُ 
الإِجَارَّةَ فأمًّا ما ذكرٌ [0/وض] من الشّرّاء» فصحيحٌ ي أيضّاء والأضل فيه: أن السّرَاءً 
)١(‏ ينظر: «مختصر لقي [ص/90]. 


0ن أي: الور د . 
() ينظر: «مختصر القَُدُورِيَ» [ص/ه4]. 


TY 


چ کناب الجر ې 


َج الْمَْلى مَيتحَير فبوء وَفِي الصّبِي وَالْمَجُْونِ ن نَظَرًا لَهُمَا مَيَتَحَرّى مَصلَحهُمًا 
فِيه» وَلَا بد بد أَنْ يَعْقَا اليم | لِيُوجَدَ ركن الْعَفْدِ كينْعَقِدُ مَؤْقُوقًا عَلَى الْإِجَارَق 
ببس قاية البيان کې اسم 
010 يا تيد تر لاي 1ه اسيك E‏ 
يلزمٌ العاتد» فم يقل ِن جهيه» فإذا كان به + الات 
يقل » والثَرَءُ في حقٌّ هؤلاء لم يذ نفد فو 

ألا رئ أن العاقد لا يازمه العقدُ بقوله» فصار مِنْ هذا الوجْه بمنزلة ابيع 
فوقفٌ على رأي اللي الذي ينعي العقدُ بقوله»©. 

كم قولهة : (َالَلِي بالخبَارٍ) » الأبُ والوَصِيُ فيه سوا ألا ترئ ¿ إلى ما ذكرٌ 
شيخ الإسْلام حُوَامَرْ رده نه في كتاب المأذون في باب الصَّبِيَ والمَعْتُوه ياد له 
يوه أو وصيّه في التّجارةٍ: «إذا باع الي ماله» واشترئ لنفيه شيئًا قبل الإذْنء 
وهو ضغي يعْقلٌ البح والشّرَاءَ؛ انعقدَ بيه وشراؤه» حتَّى لو أجارٌ الأب" أو 
الوص ؛ جار عندّنا. 

وقال الشَّافِعِيٌ وه : : لا يجوزٌ؛ لأنّه عدم العقلٍ حُكُمَا؛ لاه مَوْلِيٌ عليه » فلو 
كان عديمٌ العَفْلٍ حقيقة حقيقةٌ كالمل وَالمَجْنُونِ ؛ لم يَنْقُذْ تصَرّفه بالإجازة» قكذا هذا). 

ولنا: قوله تعالى: واا أ ات 4 إلى آخر ما بنا قل هذاء ولأنَّ الصّغِير 
العاقل بقل مغنئ ال صحيح العبارة» وإنّما الحَجْرٌ لوهم الضرر» والضَررٌ نكر 
يرأي المؤلئ » فينم صر كما في العبد البالغ . 

وفسرَ شخ الإسْلامٍ خْوَامَرٌ راد لھ ف شرح تاب المأذون معْنى قول 
محمد 8 ء وهر يعقل البَيِمَ والشَرَاء. أيْ: : يقل مم البنع والسّرَاءء بن عرف 


() إلى هنا انتهئ النقل من «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق /۲۷۷] . 
)١(‏ وقع بالأصل: «الوَلِيَ؛. والمثبت من: «ن4» و«م٠»‏ والج)» واغ»» ولاس ». 


چ كاب الحخر © 


وَالمَجْنُونُ قذ يقل الع وَيَفْصِدُ سِدهُ وَِنْ كان لا يُرَجُّحُ الْمَضْلّحَةَ عَلَى الْمَفْسَدَةٍ 
َو المعو الذي يَضْلّحُ كيلا عَنْ عَيْره كَمَا بنا في الو ل 

إن قِيلَ: ارف عِنْدَكُمْ في الع . أا المَرَاء فَالْآَصْلٌُ فيه التَمَادُ عَلَى 
الاشر ر. قلا تم إا جد دعي كما ني شرَاءِ الفُضْولِيَ » ٠‏ [ ]وها 


لَمْ تج تَمَاذًا لِعَدَم ملي َو لَِرَرِ الْمَوْلى فَوَكَْتاة. 
کو 01 ص 


أن الع سالِبٌ للملكِ » والسَرَاء جالِبٌ» وعرَفٌ المّئِنَّ اليسيرٌ يِن العَبْنِ الفاحش » 
لا تفس العبارة» فإِلّه ما ِن صي لمَنَ الع والشّرَاء إلا ويتلمتُّهُماء وإنّما يُرِيدٌ يه: 
يعْقِلُ معْناهما. 

ومخنى قول القُدُوريٌ ذفد: (ويقصده)ء أئ: ويقْصِدٌ الع وال21 وهة 
احترازٌ عن الهازلٍ والخاطئ . 

ونما کی بقوله: (يعْقلُ الب 2 ع والشّرَا)» احترارًا عا إذ كان کل واحدٍ بين 
هؤلاء اللّلاثة لا يقل ؛ أن الإدْنَ لا يفيل حيتئل ؛ لذن المقصود من [۷/٣ة/ء]‏ الإذْنِ 
التّجارةٌ» ولا تنوكا لتجارةٌ لمَْ لا يع ؛ لأنّ صحَة التجارة بالعبارة» ولا صك 
زارو لا ييل : از #التهيمة في عتم إقدق الاج 

قولّه: (وَالمَجْنُونُ كَدْ يَمْقِلُ الع وَيَقْصِدهُ) أراد به: المَعْيُوة المختلط 
ا و a‏ 

قوله: N)‏ َعَم اود اذ عل كما في شِرَاءِ الفُضْولِيٌ) » يغني: نعم 
إن الأصلّ في الشَّرَاءِ الما على المباشر بلا وففي» ولكين إذا وجدّ كي 
على المباشر كما في شراء الفُضُولِيٌ يقد شراؤه عليه ولا يوقم على إِجَارَة 
الكير الذي اشترى الفُصولغ لأجله ؛ لأنَّ الفُضولِيَ ِن أهل أن يَمْلِكَ المُشرَئ» 
ومن آهل أن يجب عليه النّمنُ 


م سيقي رین سے 

أمّا هنا [۲/. ١‏ فيما نحنٌ فيه في شراء الصّغِرٍ والمَجُْونٍ الذي بُجَنَ ويي 
والعبدٌ لم يجڏ لِلشَرَاءِ تَفاذًا على المباشر ؛ لعدّم ا الأهليّة ت في الصّغِيرٍ والمجئون؛ أز 
لوقوع الضرر عَلى المولئ في شراء العبدٍ؛ ولأنَّ اعبد المَحْجُورَ ليس ين أل أذ 
يلك المُشْترَ , فلو تقد راء ةلوقم م للمولئ » فكانّ الكّمنٌ مشروطًا على المؤلى 
حينئزٍ» فيكونٌ المَحْجُورٌ تلا ني ع الزن بيذي فلخل جلا توق 
العقدٌ على إِجَارَّةٍ مَن لَه إِجَارَةٌ وهو الول أو المؤلى. 

ن اغلم: أن شراء الفضولي على وجووء ذكرّها في «الفتاوئ الصغرى) 
و«التتمّة» في كتاب البيوع: 

الأوّل: إِنْ أضاف الَراء إلبه اء بأن قال البائٌ: بعت هذا ون فلانٍ. ٠‏ وقالٌ 
الفُضُولِييٌ: : اشعريْتٌ لفلانء أو قَلْتُ لفلان» أ لَمْ يقل لفلانٍ ؛ فإنّهِ يرقف . 

والقاني: ل قالّ: بِعْتُ منكٌ» وقالَ المضولئ: قبلْتُ» أؤ قالَ: اشتريْتُ» 
ددع ع فلي ينث الئاق من لري را و 

والثالكٌ: إذا قال الفضولئ: اشتريْتُ هذا لفلان» وقالَ البائعٌ: بِعْتُ منكٌَ: 
اظن ن شيخ الإسلام خْوَامَرُ راده #8 ذكرَ في باب الوكالة بالبَيْع يِن 
وكالة «الجامع): : أنَّ فيه روَابتئن ؛ لكن الصّحِبحٌ EET‏ 
د ما لؤ قال البائٌ بعْثُ ِن فلانٍ» فقا الفُضُولِيُ: 

شتريْتُ لأَجْلِه» أؤ قيلت لأَجْلِه أ ْمَل لأخله ٠‏ وفي لك الصورة يكوَقّف . 

الرَابعٌ : إذا قال البائع: بعْتُ منك هذا لأجل هلان فقا المُشْئرِي: اشتريثُ 
أو قبلْتُ» أو قال المُمْمَرِي: اشتريْتٌ هذا لأجْلٍ فلانء فقالّ البائعٌ: بِعْتٌ؛ فإلّه لا 


به كتاب الحجر #* و١‏ 
وَهَذْهِ المَعَانِي اللَلانَةٌ وجب الحَخرّ في الأَقْوَالِ دُونَ نَ الأَفُعًا فعَال؛ ۽ لاله ل 
مرد لا لِوُجُودِهَا سا وَمُشَامَدَ بخلاف الْأَنْوَالِء لِأَنَّ إِغَِْارَهَا مَوْجُودَةٌ 


لل في غاية‌البيان وه سح 

قولّه: (وَمَذِءِ المَعَانِي النَّلانهُ تُوَحِبُ الحَجْرَ في الْأَْوَالٍ ُو الأَفْمَلِ) » هذا 
لفظ القدُوريّ في (مختصره) 20 أي: التق والصَعَرٌ وَالجْنُونُ يُوجِبٌ الحَجْرٌ 
[/ؤراء] في الأقوالٍ دون الأفْعال. 

أرا إها: الأقوال التي فيها ضر أن الأقوال اَي هي نفع مخض ؛ فالصير 
فيها كالبالغ » ولهذا يصح من قبول الهبة والإشلام» ولا يوم على إِذْنِ الول 
وكذلك المَْتُوة ؛ لأن حْكْمَه بعد البلوغ كحكم الصَّبِيّ العاقل ٠‏ 

والحاصلٌ: أنَّ الصَّبِيَّ العاقلّ تُجْعَلُ بره صحيحةً فيما هو تفع محْضٌ» 
كقبول الهبَة والإسلام » وفيما هو مرد ب بِينَ الضرر والتفع » فإنّه صحيحٌ العبارة في 
حٌّ الانمقادٍ» حى تنعقد تجارّه موقوقًا على إِجَارَة الوَِيّ » وقيما هو ضرّرٌ مخض 
كَالطّلاقٍ والعتاق فَاسِدُ العبارة (" أصلًا في حقٌّ الانوقاد والتفاذِ جميعا. 

وإنّما أوجبث هذه المعاني الحَجْرَ في الأقُوال » ؛ لأنّ اعتبارٌ الأقوال بالشرجء 
ولم ير عقوا هؤلاء في حقٌ الما فيم فيو ضر ؛ لأ القصلة وهر إرادةٌ 
حم العقد الذي باشَرَه - شط لصحَةٍالمَقدِء ولهذا لا يصح ب بيع الهازل؛ لعدّم إرادة 
الحُكُمٍ» ولا قَصْدَّ للصّبِيّ والمَعْنُووِ صحيحا ولِلمَجْنُونِ الذي لا يُفِيقٌ [5۲۰/۲] أصلا. 


وأمًا الدّقٌ: فما أوجبّ الحَجْرَ لحن المؤلى » جن لا تله رة فأمًا 
إقرارُه في حقٌّ نقيه» فصحیځ يوَاحَدُ يه بعد الحريو, وسَيَجيء بيائه بعد هذا إن 
شاء الله تعالى » بخلافي الأفعال ؛ فان المعاني المذكورة لا تُوجِبٌ الحَجْرَ في حقّها 


۰ ]۹٥/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيّ»‎ )١( 
وقع بالأصل: «صحيح العبارة). والمغبت من: «ن), رام واج»ء ولاغ4» ولاس»-‎ (۲) 


NT 


چ کتاب الحجر بي 


الشرع وَالْمَضْدِ مِنْ شَرْطِهِ إلا ذا كَانَّ فثلا يَكعَلنُ و ئ بالشبهَاتِ 
کالحدود َالْقَصاصِ يْجْعَل عَدَمْ الْقَصدِ في ذَلِكَ * شبهة في حى الصَبيٌ 
وَالْمَجْنُونِ. 

قالّ: وَالصَبُِ وَالمَجْنُونُ لا صخ عُقُودُهْمَاء وَلا إقْرَارُهُمَا لِمَا بنا وَل 
یھ ج زا لوو یح ج ی 
حتّى يوَاحَذ بالأفعال» حت إن طفل يوم لو انقلَبَ على مال إنسانٍ فأتلقه ؛ يلزى 


الصَمان. 

وكذلك المَجْنُونٌ الّدي لا ينِينٌ إذا مرق ثوب إنسانٍ؛ يلزمه الضمان؛ لأنّ 
الأفعالَ لا تقتف وف على القصد الصّحبح ؛ لها ُوجَدُ سا ومشاهدة» ولا إمكان لر 
ماهو ثابتٌ اء بخلاف الأفعال التي ْم اة كالحدُودٍ والقصّاص » فلن 
الصا والجُيُونَ يُوَثْرَانِ فيها؛ لأنَّ الحُدُودَ والقِصّاصٌ عقوبةٌ» والصَّبِيٌ والمَجُْونُ 
ليسا من أهل العقوبة» فَسقطّتْ عنهُما لتقصور في ذِعْلهما ؛ لعدّم القصد الصّحيح. 

قوله: (إلَا دا كان فخلا يعلق به حم يَنْدَرِئٌ بالشّبْهَاتِ) » استفنا* من قوله: 
(دُونَ الأْعَالِ)ء أي: هذه المعاني لا تُوجِبُ الحَجْرَ في سائر الأفعال» إل في 


0 


أفعالٍ ندر ئ يِالشبهاتٍ» كالرّناء والسّرقةٍ» وشُرْبٍ الكمر » ول نفس معصومةٍ 
معدا فإ الس والکیرة لا ردان بها .وقد م اليا 
قوله : (قال : المي اجون لا صح عُفُودمُمَاء لاإ قَرَارُهُمَا) »أي: قال 
القدُوريُ في «مختصّره) » وتمامه فيه: «ولا يقعٌ طلاقهماء ولا عَتَاقُهما)20. 
أرادٌ بقوله: و ارا رهما الذي [:غدام] 
يترد بين الت والضرر موقوفٌ على إِجَارَةٍ الوَلِيّ» ألا ترى إلى ما قال قبل هذا 
ê‏ اع اک ا 8 1 م 
بقوله: (وَمَنْ بَاعَ مِنْ مَلاءِ سينا - وَهُوَ يَْقِل البَيِعَ وَيَقْصِدَهُ ‏ كَالوَِيُ بالخيارٍ: إن 


. ينظر: امختصر القّدُورِيَ) [ص/40]‎ )١( 


TY 


و كتاب الجر 4 


قو و اق ا ف م ا لك تسد 
عع طلاتهما ولا عثاتهما؛ لتؤلر جل «كل طاق راقع إلا طاق الصَّبِيّ 


لتوو وَالإِعْتَافُيكَمَّضُ مَصَرَة وَل وُو لِلصَّبِيّ عَلَى المَضْلَحَة في 
چ جي غاية البيان CT PON FT Te:‏ 


9 


اء أَجَارَه)» إلا إذا ريد بقوله: : (وَالصّبِيُ) من لا عل أصلاء وبقوله: : (وَالمَجْنُونٌ) 
الذي لا ميق أصلا» فحينئز يُجْرَى قوله: : (وَلا يَصِحٌ) على ظاهره. 


اعلّم: أنَّ ما كان فيه تف يسوب ضرّة؛ كالبيْع» وَالشَرَاءء والان سْتَنجَارٍ 
وَالإِجَارَةق» والرَهْنِ › وَالارْتِهَانِ » وَالإفْرَاضٍ 0 وَالِاسْتَفْرّاضٍ ؛ فاته يقف على إِجَارَةٍ 
الوَِيَإذا تصرّف الصَُِّ العاقل أو العو وكذا لعب المَحَجُوُ إذا تصرف في هاه 
الأشياء؛ يقفُ على إِجَارَّةٍ المؤلى حب يرئ الوَلِيٌ أو المؤلئ رأيه فيو» إن رأ 
ال في الإجَارَةِ أجارٌ» ون رأئ النفع في النقض نقَض. 

وإنّما لم تنفد عقودهما نظرا إليهماء وهو المُرادُ بقوله: : (لِمَا بَينَا) . . وإنّمالم 
يصحّ إقرارهما وطلاتهُما وإعتاقهما لأن في ذلك ضررًا مخضا لزوال المِلْكِ » وكل 
ماعو عو مخض ساط عنما 


2 1 


وروی التريذِي في «جامعه): عن أبي ُرَيْرَة چ عَنْ رَسُولٍ اللو E‏ 
كَالَ: 9 طَلَاقٍِ جَايْرٌ» إل طَلاقٌ المَعْتُوِ و المَغْلُوبٍ على عَقَلِه)29» وهذا الذي 
[۳/] ذكزناة في الصّبِيّ العاقل والمَعْتوو. 

ا الي الذي لَمْ يعقل بعد لا ينعقد تصرّته بحال؛ ؛ لاله في أحواله 
کالمَجُنون الّدي لا بُفِينٌ » فإذا عقلّ فكالمَجْنُونِ الذي يُجَنُ ويُفِيقٌ . 

ثم اعلّم: : أن اة لالع مَل تحب عليه الهباداث أم لا؟ فيو اولاق المشايخ 
نل ؛ فالقاضي أبو زيدٍ مال إلى الوجوب » وفخرٌ الإشلام نف مال إلى السُقُوط » وقد 

ربياه في فل الأمور الجُْترضة على الأهليّة في شَرْحِنا المؤسوم ب«التبيين)0©. 


(۱) مضئ تخريجه. 


.]775- ۲۳۲/۲[ ينظر: «التَبيين شرح الأخسِيكَبِيّ) للمؤلف‎ )١( 


تال: وَإِنْ نما لها َيْما؛ لَِمَهُمَا ضَمَائةإِحْيَاء ٤‏ لح المُلّف عَلَيْهِ» وَهَدَا؛ لأ 
و دید ہیں چ 
0 قوله: (وَلا وق الول علَى عَدَمٍ لَواق)ء آئ: على عدّم مُوافقة الصّغِير 
ورّوْجته حينَ البلوغ ؛ لاله عيب ملا يكونٌ اولي واقًا على ذلك . 

أمّا عدم المُوافقة في الصّغِير: فليس بشيء؛ لأنَّ الغالتَ أله لعدّم الشّهِوةٍ, 
وهو على شرفي الرّوال. 

قوله: (وَلا مان مبَاَرَتِ)» أي: لا ينقد طلا الصّبِيٌ وعَتاقه يمُباشرة 
الولي » بخلاف سار ر الود فإنّها تنل بمُباشرة الولو وفي هذا التّركيب نم 
ساح ؛ إذْ حق ركيب أن بُقاّ: : ولا بان إجازنه ؛ لأنَّ اللا أِ لاق الذي 
باه اصع محال أن يبار الي ولكن يجو أن يقال : : عقا لا ینف طلاقٌ 
امرأة AS‏ عبرب بن بوي 


في (مختصّره)(2 ا ون د أنلق الي مُطلقًاء سواء 117 بف 
المَجْمُونمُطلقاء سواء كان بن وين أؤ لا بق صا شيا لإنسان ؛ لزتهما 
ضمان ذلك السّيء؛ لأنَّ ضمانَ المحل إنّما يجب لعصمة المحلّ جَبرًا للتّقصانٍ» 
لا يرقف على القضد. 

ألا رئ أنَّ الاثم إذا انقلّبَ على مال إنسانٍ فأتلمّه ؛ لزه المَمَانُء وكذلِكَ 
الحائط المائلٌ إلى ارين إذا أشهد على صاحيه ءلم يتقطه» قوقع فال شيئًا؛ 


(1) ينظزة «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/هو]. 


9 كتاب الجر ٭ اخرنا 


كود اناف مُوجبًا لا يرقف عَلَى الْقَضْدٍ كَالَّدِي يكلف بائقلاب الام َي 
وَالْحَائط الْمَائِلٍ بَعْدَ الإشّهَادٍ بخلاف القَوْلِي عَلَى ما بَبْنَاُ. 


عو 5 5 


قل اا العبدٌ: RT‏ 


الس سس سو حر ا ا سات للا للك 
يلزمٌ ضمائه على صاحب الحائط » ولس في فِعْلٍ الصَّبِيّ والمَجْنُونِ أكثرٌ ِن عدم 
لاوزلا از امد القصي في [عدم] وجري الاو 

قوله: (بخلاف المَوْلِيَ) , أي : اصرف القَولي ؛ فإ يرف على القضد. 

قوله: (عَلَى مَابَيناهُ) ؛ إشارةٌ إلى قوله: (بخلاف الأول ؛ لان اعارا مَوْجُودةٌ 
ياشء قط من ْطو) ٠‏ 

قوله: (كَالَ: اما العَبِدٌ: ق رازه افد في حَقٌّ تَفسِِ) » أي : قال القُدُوريُ @ 
8 «مختّصره) ) وتمامه فيه: : غير نافل فى حق ی مر . 

نا نفاذه في حقٌّ نفيه: ململي بكويه مكلف ولهذا يجبُ عليه السو 
والصّلاةٌء فيلزمه إقْرارُه كالخرٌ. 

وأا عدم نفاذه في حقٌّ مولاة: فلانه لو تقد لا يخُلو ذلك من تعلق الدَئنِ 
برقت أو شره [+/؟ض]ء وكل ذلك حن المؤلئ » ونفاذً قو الإنسانٍ على الغيرٍ لا 
یکون إلا بولايَة » ولا وَلايَةَ للعبد على مؤلاة. 


قوله: (ثَالَ: إن َر ر مال لَه بعد الخرّيّة) » »أي: : قال القدُوريئٌ في «امختّصّره»» 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» وم » وااج»» وااغ)» ولاس)ء 
(1) ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص/ه4] . 


Nf: 


رمه ف في الحال ليام الماع مهاوه بور 6 j aE RE e EYÊ oa‏ 
حا امنا ا غاية البيان 
وتمامّه فيه: «ولَمْ يلزئه في الحال)20, وذلك لأنَّ المانع مِنَ المطالبة في الخال 


سن المؤلن» وال امن بعد لحري ؤك يه هذا في الور الذي لم يك 


ِن له ثم + خُجِرَء وفي يده كشب الإِذْذِ؛ صح إقراره في حى المؤلى 


وتمامٌ البيان: ما ذكرٌ شيخ الإشلام حُوَامَرْ رَاده في «ميْسوطه» في كتاب 
المأذون في باب إقرار الَبدٍ المَحْجُورٍ عليه والصبي والمَعْتُووء قالَ: «وإذا حجر 
الرَجُلُ عَلى عبدِه المأذونٍ له » فباعَ بعد ذلك واشْترى» أو اسْتأجَرَء أو آجَرَ بعضَ 
رقيقه » أو آجَرَ نفسّه ؛ كان ذلك باطلا في قولِهمْ جميعَاء لا يلزمٌ العبدٌ ِن ذلك لا 
قليلٌ ولا كنيد ؛ لأنّه باع واشتری وآجَرٌ واسْتأجَرَء وهو مَحْجُودٌ في هذه التصرّفاتٍ) 
سواءٌ كانّ في يده كَسْبٌ» أو لمْ يكن » وهذه بالإجماع . 

[«اءطام] فأمًا إذا أقَرّ بالدَيْنِء أو يالعين» هَل يصح إقرارة؟ ؟ فهذا على 
وجْهَيْن: : ئا أن يکو في بده كنب الان أذ لم يكُنْ» فإن لم يكُنْ في يديه كشب 
لذن فإ لا يصح إفراره في الحالٍ حٌى لا يُوَاحَدَ يه يلحالوء سواءٌ كان عليم 
يِن أو لم يکن عندَهُم جميعًا. 

أا عند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ يهكا: فإنّه لا يصح إقراره بعد الحَجْرٍ » وإِنْ كان 
في يِه كشبُ الإذن» فن لمْ يكن في يده كسب الإذنٍ الى . 

وأمًا على قول أبي حَنِبنَةَ يه: فلأنَ إقرارّه إلّما يصح إلحالٍ بعد الحَجْرِ» إذا 
كان في يده كشب الإذْنِ ؛ لبقاء ر الإذن» فإذا لّم يكُنْ في يده كشب الإذْنِ؛ لا 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 


U‏ تاه انمه 


1١4١ 


چو اي الها په يبب 
يصح إفراره ؛ لأنّه زالٌ الإذْن والأثوٌ جميعا » م 
فاته إذا كان في ياه كسب الإذن ؛ فهو عَلى ثلاثة أوجم: نّا ما أن یکو کله فارغًا عن 
ين الإذن» أو كانّ كله مشخولا بين الإذء أز كان بعضه فارغًا عن دَيْنِ الإذْنِء 
وبعضه مشفولا. 

فان كان كله مشغولا بين الإذ: فإ لا بصخ إفراژه في حن الكسب الذي 
في يي عت لا ليشار ك المُقَرُ له بعد الحَجْر عُرماء الإذن في كشب الإذنٍء بل 
كه اه حوس 

أحد ين احَجْرٍ مع دَيْنِ الإذْنٍ لمْ يتساويا ؛ لاه وجب أحذهُما في 
ا E O‏ 
الحَجْرٍ مِن وجه بمنزلة دَيْنِ الصَّحَةَ من دَيْنِ المرّض ؛ إذْ َيْنْ المرض الواجبٌ 
بإقرار المريض مُوْحَدٌ عن دين الصََوَء حتّى إذا كان مال المريض كله مشغو 
دين اة ؛ لا يصح إفراه دين امرض » فكذا هنا 

والقاني: قْرارٌ العبدٍ بعد الحَجْرٍ ؛ إذا كان في يده كشبٌ الإذنٍ بمنزلة إِقْرارٍ 
الوارثِ على مُورثه؛ لأنَّ صحَة إقْرارٍ العبد للحال باعبار ما في يده ِن ن الكشب 
عن ي حي لا ۲ باعدار اه مکل حت لذ لم يكن في يده كنب ؛ لا 
يصح إقرارّه للحال کافرا الوارثِ على مور إنّما يصح باعتبارٍ ما في يده مِن 
التركقء لان حيثٌ ٳئه مُكَل ی لز لم يكن في يذه شيءَ و من التّركةِ؛ لا يصح 
إقرارٌه على المُورِثِ . 

ا ارايت إذا كر بِدَيْنِ الْمُورِثِ إن لا يصح إذا لم يترد المُورِث شيئّاء 

وإذا ترك ؛ ؛ فاته د يصح إذا كان فارعا عَن دَيْنِ الميِّتِ » وإذا كان كله مشولا بدَئنِ 
المح د لا یس کارت جاه وإ كان يسن ما في بأد فارطا كن کین اواو 


14۲ 


8 كتاب الحجر في 


f °‏ 8 
وَإِن أ ربخد أ قِصَاص ؛ لَزمهُ في الڪال؛ ؛ لاله مقي عَلّى أَضل الْحُرَيَّ في 
و ږې کے 

. ۶ 

وبعضه مشغولا ؛ صح إقراره عند أي حَيَةَ وه بقَدْرٍ الفارغ عن [e11]‏ دَيْنٍ 
الإذْنِ على العباركينٍ جميعًا. 

أن على الجبارة الأولى: فاون َي نّ الحَجْرٍ من دَيْنٍ الإذْنِ بمنزلة ين الصحة 
اي ل ل 
فارعا ؛ صح بقدْرِ الفارغ عَن دَيْنِ الصَحَدِء فكذلك هذا 

وعلى العبارة الثّانيةٌ: فلن إثراه بعد د الحَجْرٍ يزار إِفْارٍ الوارث على 
مُورثه » وبعضُ تركة الميت مشغولٌ بدثنه » وبعضه فارغ» فان إقرارٌ الوارث على 
المّتِ يصح بقَذر الفارغ مِنَ الدَيْنِء فكذلك هذا 

وعندٌ أبي يوسّف نك ومحمّدٍ < ظه: إقرارُه بعد الحَجْرٍ باطلٌ» لا يلزمُه من 
ذلك قليلٌ ولا كنيد في الأخوال كلّهاء وما قالا قياس وما لله أبو حَنيقَة لاه 
استحسانٌ . 


قال وهر اده يهه: «هذا كله إذا كان العبدٌ باقيًا في مِلْكِهء فأمًا إذا خر 


عن مله بلع أو بالهبة؛ فإنه لا بصع لا تجارثه ولا إقراره عندَهُم جميعًا» سوا 
أكانَ في يده كشب اؤ لَمْ يكن». 

وهذا الذي ذكَرَه القُدُوريُ نفك بقوله: «فإن أثَرّ بمال ؛ لزه بعد الحرَيّة 27 
إنّما هو في العَبدٍ المَحْجُورٍ الكبيرٍ» أمّا إذا کان صغيرًا: : لا يراد يه بحالٍ مِنَّ 
الأخوال» إلى ' هذا شار واا راده يفك في «منسوطه» . 


و بوا 3 ِ 2 
قوله: (وَإنَ رحد أَوِْصَاص ِلَزِمَ) »هذا لفظ القدُوري يطغ في «مخقصّره)0©. 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/هو]. 
(۲) ينظر: المصدر السابق٠‏ 


VT e‏ << كدان 


ع كتاب الجر ب ١‏ 


حَنَّ الدّم حَتّى لا يصح إِقْرَارُ الْمَولَى عَلَبْهِ بدَلِكَ وي يمذ طَلاقُهُ ؛ لِمَا رَوَيْتَا 
با ت لصيو ليو کے و 
قال في «شزح الأقطع): «وقالٌ زُثَرُ م: لا يصح إفرازه إذا كان مَحْجُورًا 
علب . 
وَجْهُ قوله: آنه لوْ صح يلزمٌ مئه إتلافُ مال المؤلئ» فلا يصح كما لو أقرٌ 
ونا نلق يقي عله امو از في حل الوا لأا الزن يتفي ا 
غير المال ؛ لأن كوئه مملوكا باعتبار معنى الماليّة فيه» لا باعتبار الآدميّق 
وَالقِصَاصٌ مِن خصائص الاد CE‏ » فيصحٌ إقرارٌه هما . 
والدَّيلُ على أنه يمى على أصل الحرَيّة ة: أنَّ المؤلى لا يَمْلِكُ سَفْكَ ديه» 
ولا يصح إفْرارٌ المؤلئ بديه» ولأنَّ إقرارٌ المَحْجُورٍ يِدَيْنٍ نما لا يصح في حنٌّ 
المؤلى للتّهمة في حقٌّ مؤلاةُ» وليسّ بمتهم في هذا الإِقرَارٍ ر؛ لأنّه كر بما يُوحِبُ 
العقوبة على نفسه ٠‏ 
ر للك منت د 5 س کے فاه ا 2 5 
وقول زكر يل منقوضٌ بإقراره بالرَدٍ» فاته بل ويُقعلُ » و إِنْ لزم إتلاف مال 
المؤلى » وينجغى أن يكونَ مُرادُ [:ه] القُدُوريّ نه في قوله: «وإن أ بِحَدٌ أؤ 
قصاص لزم فيما إذا کان كبيرًا9؟2» أمّا إذا كانَّ صغيرًا قَلا ؛ لأنّه لا اعتبارٌ 
لقوله ؛ لعدّم القضْدٍ الصحيح . 
و 27 E A‏ وي وماد قا ام ل 
قوله: (وَينفذ طلاقة)» هذا لظ القذوري ‏ » وإتّما تَمَدَ طلاق العبد 
(۱) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق /۲۷۸] ٠‏ 
(r)‏ وقع بالأصل: «إيجاب الحج». والمثبت من: «(ن)» و«م)» واج)» ولغ)» و(اس»ء 
(۳) ينظر: «مختصر القُدُورِيَّ» [ص/40] . 


() وقع بالأصل: «كثيرا». والمثبت من: (ن1, ولام4» ولج»ء ولاغ)؛ وااس0. 


(5) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/40] ٠‏ 


ا 


َلِقَولِهِ 4: «لا يَمْلِكُ اعد وَالْمَكَاتِبُ میا را الطّلاقي» وَلَِنَّهُ عَا فو 
الْمَصْلَّحَةَ فيه مَكَانَ أَمْلاً» وَلَيْسَ فيه إبْطَالُ مِلْك الْمَوْلَى وَل تَفْوِيتُ افيه 
E‏ واه له أَعْلَم . 

ل ل م سس غایةابیان که سي 
المَحْجُورٍ إذا كان كبيرًا؛ لقوله #ة: ١كُلُّ‏ طَلاق وَاقِعٌ» ِل طَلاقّ الصَّبيٌ 
وَالمَعْتُوو) 2290 وهو المُرادُ بقوله: (لمَا ر رونا وَيْنَا) » ولقوله كد دلا يَمْلِكُ الب 


لود 


وَالمُكَانَبُ سینا إلا اسلاق ولأّه مُكَل تصرَّفٌ في خالص ظم] حقّه 
لَمْ لزم من إنَطالٌ حى المؤلى » ؛ فصحّ كتصرف سائر الأخرار. 
لله تعالى أعلّم . 


ee. oe 


(۱) مضی تخريجه. 

(۲) قال ابنٌ أبي العز: «هذا الحديث منكر لا أصل له» . وقال ابن التركماني وعبدٌ القادر القرشي: 2 
نرّه). وقال ابن حجر: ١لَمْ‏ أجده». وقال العيني: «هذا الحديث بهذه العبارة ل ينجت 
ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق17/ب/ مخطوط مكتبة جار 
الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])۲١١‏ › و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر 
یا باس و - تركيا/ (رقم الحفظ: ۲۸۸)] » و«التنبيه على 
مشكلات الهداية» لابن أبى العز ٠ ]٦٤۸/٥[‏ وا(البناية شرح الهداية» للبدر العيني [ححلحما]: 
و«الدراية في تخريج ات الهداية» لابن حجر [۱۹۸/۲] . 


5-5 


ف باب الحتجْر للفساد @ 


1. 


باب 
الجر لِلِفَسَادٍ 
ال ُو َيف هه لا بُحجرُ على الحر الال البالغ الكفبه ا 
في ماله جَائِرٌ ِن كَانَ مبذرا مُفْسِدَا يلف مَالَهُ فيمًا لا غَرَضَ لَه فيه وَلا مَصْلَحَة . 
تو ان و صت 
جاب 
الحججر للمَسَادِ 
Et‏ 
أي لفسادٍ المال بالسّمَمِ لما ذكْرَ الحَجْرٌ بسبب الصعَرٍ والرق والكثون: 
شرَعَ في بيانِ الحَجُرِ يسبب الَقَه؛ لان أسبابَ الأول سماويّة » وسببٌ الثاني 
مُكْنسبٌء والسماوي في التأثيرٍ أُوئ» فكانّ بالتّقديم الى ولان الحَجْرٌ بالأشياء 
الثلاثة وود ا ا د ري 
قوله: )5 ُو حَنِقةً ف : طعي وي يد او و 
في تال حيبي يالا َه ولا مضلحة). 
وهذا لفظ القدُوريّ في «مختصره»» وتمائه فيو: دلا أنه قالَ: : إذا بلع غير رشي ؛ 
کلم لله و حل ملع خسنا ری ا إن سرف فو ع[ کرد ك1 
صا فإذا بلع حمسا وعغريق اء م ال ماله + وإ لم بوا تس نه اا 


وء 


وقالٌ أبو يوشف ومحمّدٌ له يُحجرٌ على السَّفِيهِ » ود ويُمْتَعُ ِن التصَرّفٍ في 
ماله فإذا باع لا ينقد َه وإن كان فيه مصلحةٌ أجارّه ه الحاو إلى هنا لفظ 


)١( -‏ واعتمد قوله المحبوبي وصدر الشريعة وغيرهم. ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص۹۷] » «مختصر 


اختلاف العلماء» »]1١5/5[‏ «المبسوط» [١۷/۲١٠]ء‏ «الفقه الناقع» [177/7]. «بدائع 
الصنائع» [0/7/7١]ء‏ «فتاوی قاضي خان» [174/5]» «تبیین الحقائق) [141/0. ۱۹۳]» 
«نتائج الأفكار» ]۲٠١/۹[‏ › «تكملة البحر الرائق» [41/4] »> «رد المحتار» .]٠١١/١[‏ 


(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَّ» [ص/هة]. 


a: 
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5 روت ت 8 5 

وال ابو وف وَمُحَمّدٌ وَهُوَ قول السافع بها [١٠اد]‏ بجر على 
ليه ينع ِن الصف في ماله لاله مدر ماله ِصَرْفِِ لا على الوَجه الي 
ا کا ر 
القذوري 4 . 

قال الصدرٌ الكبير بُرْهانٌ الدّين الأ صاحبٌُ «المُحيط الكبير) » عبدٌ العَريز 
بن عمَرَ بن أبي سهل المغروف ب: «مَارّه) في «١طريقته‏ المُطوّلة): «الحَجْرٌ على الخرٌ 
بالغ العاقلٍ السَفيه المذَرِ لماله في الخير والشَّرٌ غيرٌ جائز ز عند آي حَِيقَةً ا . 

وقال أبو يوسّف ومحمَّدٌ 88: يجوز ثم إنّهما اخكلفا فيما بيتهُما في أنَّ 
السّفِيَ إذا بلَعَ بلَعَ مَحْجُورًا أو مُطلقًا؟ 

قال محمّدٌ: بلع مَحْجُورَاء ولا يحتاجُ إلى حجر القاضي . 

وقال بو يوسّف: يبل مطلقًاء ويحتاج إلى حَجْرِ القاضي . 

وأجمعوا على أله يمت عله الما إلى أن يبلعٌ خمسًا وعشرينَ سَتَدٌ فم 
اختلفوا بعد ذلك . 

قال أبو حَنِيفَة 4: لا يُمْتَُ عنة ماله بعد حمس وعشْرينَ سَئَةُ. 


ع 53 


وقالَ 5 يوسف ومحمّدٌ ب8ا: يُمْتَعُ عنةُ ما دام السَّمَهُ قائمًا». إلى هنا 
لفظ «الطريقة) . 

قال شب الإشلام خْوَامَرْ زَادّه ام في «منسوطه): «وعَلى هذا الخلاف: 
الحَجْرُ بسب الإفلاس باطلٌ في قول أبي حَدبمَةً يله . 

وعندهم: : جائ - أي: عند أبي يوسّف ومحمّدٍ والشَّافِعِيٌ [+/00ى] ور . 
وصورةٌ ذلك: اذ وجل ذا ركيله اليو وقد استغرقث جميع ما في يدد 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [74/7؟]»: و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[84/4]. و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ال 


ب باب الجر للفساد 4 14۷ 
ضيه لعفل حجر عليه تعر آ َه ؛ تارا بالصب بل أْلّى ‏ لِأَنَّ الاك في 
حم اص يمال ازير في حَقَِّ حَقِيقتهُ وَلِهَذَا مُنِعَ نه الالء ثم هو لا 


وة چو وه 2 
يُفِيدٌ بدُونٍ الْحَجْر ؛ لَه يلف بِلِسَانِه مَا مُنِعَ مِنْ يد 
حسس و ودای وو 
عت طرمالء ين القاضي ا يشير علج حلى لا عرلا وشا ی بلا ر 


لغيره ؛ على قول ابي حَييقَةً ب 4: لا حجر عليه » ولؤ حير علهلا ينمل خښ 
حّى تَنْفدَ همه وصدقتّه وإقرارٌه لغیره" في ماله » كما يمد قبل الحَجْر . 

وعلى قولهم: إذا حكر القاضي عليه بسب الإفلاس [0/»دا»] تقد ذلك » حت 
لا يصح هبه وصدقتُه وإقراره في ماله» وقبلَ الجر كان نفد منهُ ذلك . 

وكذلك لو طلبٌ العْرّمَاءُ ِن القاضي أن يَبِيعَ عليّه العْرُوضَ بِالدَيْنِ بغيرٍ 
رضا؛ فإنّه لا يون له ذلك في قول أبي حَِيقةً 4 » ويكون له عندَُم ذلك » فأبو 
حَنبَةَ له لا يرئ الحَجْرَ على الحُرٌّ المكلّف > لا بسببٍ الإثلاف» ولا يسبب 
التبذير والإفلاس . 

وإنّما كانَّ يَرئ الحَجْرَ على الثّلاثة لا غيرٌ: : على اليب الجال» المي 
لجال » والمُگارِي المُفِْسٍ ؛ فاه يمنعهم مِن هذه الحزْفة ؛ لأنَّ ضر هؤّلا ءيتصل 
بالعامّة . 

فلن التي إذا كاد جاهلا سد اين على التاس » فإله يل الحرام» ويرم 
الحلالٌ » وإذا كان الطبيبٌ جاهلًا بُمسِدٌ نفوس التاس» والمُكاري المُفْلِسُ يُفْسِدُ 
الأمرّ على التاس» فاته إذا مات حَمُوله في المفازة» وليسّ لَه ری ولا یت 
شراء أخرئ » ولا استئجارها ؛ يُودّي إلى إتلافٍ مال التاس . 

فا غيرٌ هؤّلاءِ التلاثة: فإنّهِ لا يَرئ الحَجْرَ» فان ضررّه يتّصلٌ به لا بغيرة». 


)00 وقع بالأصل: «لغيرهم». والمثبت من: (ان»» و«م»» وااج)» و0غ)» واس». 
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وَلاًبي حَبيَةَ 44 ائه مُحَاطَتٌ عَاوَلٌ فَلَا حجر علي ؛ ٳِغتجارا بالرَشِيد 
وها ؛ اَن في سَلْبٍ ولايد إِهدَارَ آديج وَإِنْحَاق بالبهائم وَهْوَ أَشَدُ ضَرَرا يِن 
ل لطتو رقي E‏ 
إلى هُنا لفظ حُوَاهَرُ راه يق . 

وَجْهُ قولهما: اللَص» والإجْماعٌ» والمغقول. 

ف وه ا رك قدي 9 ل ص ارس اك ا عا كي 2 e‏ 

أمّا النص: فقوله تعالى: إن َانَ ازى َه لق سَفِيهًا اؤ ضويفا أؤلا 
يسْتَطِيمٌ أن j‏ هوقَليْنال وله مَل 4 [ [البقرة: ۲۸۲] ٠‏ 

وَجْهُ الاستذلال بالآية: أن الله تعالى جعَلَ لِلسَّفِيه ولي E ple‏ 
السَفِيه وَلِيدٌّ كان مَوليًّا» وكوثه م مولا عليه دليلٌ آنه مَحْجُورٌ 

وأا الإجماع: فهو ما روي عَن عبد الله بن جَعْمر وإ «آته اشر دَارَا بأربعينَ 
آلف درهم» فطَلّبَ علِيٌ ون عُثمَاَ 8 أن بحر عليه » فار اير بن العوام 
الاب ذلك شا پچ کل : كيف أَحْجْرٌ عَلَى وَجُلٍ شَرِيكه رُبَيْرُبنُ العام ¢ 

ونا عل يهذا: : لأنَ ربا كان مهدي في التّجارة » فلو كان هذا عب لَمَا 
شاركه ز بيد فطلب علي » وتعليل عثمانَ”©2؛ واحتيال عبد اللو بهه الجيلة؛ دليلٌ 
على لهم روا الحَجْرَ على الحُرٌ؛ ولم يقل عن غيرهِمْ حلاف ذلك » » فكانٌ إجُماعا. 


وَحَدَتَ أبو عُبِيدِ فى «غَريب الحديث»: بإسناده إلى عَمَرَ وله : که خط 


)0 وقع بالأصل: «وكرنه مؤكدًا». والمثبت من: «ن)» وام والج)» ولغ » واس». 

)2( وقع بالأصل: «فشارك». والمثبت من: انا ولام)؛ والج)» ولاغ)» ولاس». 

() أخرجه: عبد الرزاق في لمصنفه» والخومم > و 7 ]۲۳۱/٤[ a‏ » والبيهقي 
في «السئن الكبرئ» ]1۱/٦[‏ » عن هسام بْن عَرْوَة » عَنْ ابي أبيِ: اَن عَبدَ اللو بن ع2 جَْمَرٍ ای ی ازير به. 

(:) وقع بالأصل: «عيبًّاة . والمغبت من: : انف والماء رالا و«س». 

)2( وقع بالأصل: «وتعليل ضمن» . والمثہت من: «ن٠»‏ وقعاء واج » ولاغ4؛ و(اس». 

(1) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [4 /٠١۷/‏ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] ٠‏ 


به باب ال حجر للفساد 8 ۱۹ 

نير كا يحم الأخلى ْم الأذتى » حى لو كان في الْحَجْرٍدفمُ صَرّرِ عَامٌ 

كَالْحَجْرٍ عَلَى الطب الْجَاجِلٍ فاه ومع لب ا ل م 
33 غاية البيان ج 


النّاس قَقَالَ: : ألا إن الأسَفِع رفخ ا ری ين ديد وأقائير أن بقَال: : سا٩‏ 
i TOT‏ 

هذا دليلٌ على أن عُمَرَ پل 7 
رضاة. 

قوله: (مَادَانَ مُعْرضًا) » يعْني: استدانَ مُعْرضاء وهو الذي [»//طام] يعتَرضُ 
الاس فيَسْتَدِينُ ممَّنْ أفكته. 

قال الأَصْمَعِيُ: « وکل شيء آمك ون عُرْضِه ؛ فهو مُعْرِضٌ لك00©. 

وحقيقته : استدانَ ما وجَدَ ممّنْ وَجد بأيّ وَجْهِ أمكته » ومن أي عُرْضٍ تأنّى 
له غير هم مُمَيْرِ » ولا مبالٍ بالتبعة. 

(رِينَ به)» أي: : غُلِتَء يُقال: : رِينَ بالرّجْلٍ رَيْنَا؛ إذا وق فيما لا يَستطيعٌ 

1 الخروجَ منة» ولا قبل له به. 

وقال أبى عُبِيدِ9): «وهذا مغل حديث الي يك في مُعَاذٍ بن جل أنه كان 
رجا اء رک ادن فخلعّه رسول الل يكل ِن ماله اعرا .٠5‏ 


4 وقع بالأصل: بی والميت من: ان و«م)» وااج»؛ ولاغ»؛ و(س». وهو الموافق لِمَا وقّع 
في: اغريب الحديث» لأبي عبيد. 

00 أخرجه: مالك في «الموطأ» ]۷۷١/۲[‏ » وابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/1741] » والبيهقي 
في «السئن الكبرئ» [81/7] » عن عمر بن الخّطاب وإ به نحوه. 

(۳) ينظر: «غریب الحديث» لأبى عُبيد .]۲٠۹/۳[‏ 

(4) المصدر السابق [rv]‏ 

() أخرجه: الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [1۷/۲] » والدارقطني في «سننه» [70/4] »= 


1١ه‎ 


ای ا ع ایخ اا 

أحدّها: أن م المالٍ يُوجِبٌ الحَجْرَ عن اصرف ضرورة . 

يانه : أنه لما مع عنة المالٌ؛ فد مُطِعَتْ يده عن ذلك المال» فإذا باع بعد 
ذلك ؛ فقد باع ما لا يَقْدِرُ على تسليمه» وكذلك إذا وَهبَ ؛ کان واهبًا لِمَا لا يدر 
عا تشلييه » فصا فرات اليد سیب ع المال بمنزلة زات اليل بسي الباق 
ثم المالكُ إذا ب البق لا يجوز فكذلِكٌ | إذا باع ما قُطِعَتْ يذه بسبب مَنْعِ المالء 
فدل أن ن المالٍ يُوحِبٌ الكجر عن اصرف ضرورة. 

أو تَقول: الدّليلُ الذي أوجبَ مَنْمَ المالٍ عن أوْجَبَ الحَجْرَ عليه ؛ لأنَّ المالّ 
نّم مع عنة نظرا أنه إذا لم تع ماله عن يفت ماله بالمُبادرة والإشرافي » ويب 
عيالًا على النّاسء والشَّرْعٌ أمَرَ بنع المالٍ بقؤْلِه تعالى: «ول ووأ الشقهة مولي 4 
[النساء: ه] e‏ م يُحْجَرَ عليه نظرًا له أيغمًا ؛ لأنّه لو لّمْ يُمْجَرْ عليه 
بيع ماله بعَبْنِ فاحش » فيُوَدّي ذلك إلى إتلافف المال. 

ثم نقولٌ: اسر لما مع ماله عنةُ لا يخُلو: ما أن يكونً نظرًا له ؛ صيانة لماله 
عن الضياع من يده أوْ عقوبة له على جنايته » وكيمّما كان لا بُ أن يكونّ مُفيدا 


ِ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [4/7]) من طريق الّهْرِي » عَنِ ابن كَعْبٍ بن الك عَنْ ايه به 
قال: : ا معان بل و شاا حلم نحا من قل َبَابٍ ووه ولم يكن بيك ينا َل 
يڙل يدان حى أرق ماله كله في الدَيْنِ» اتی التي يل كلم ماه كلو كوا أحدا مِنْ أجل 
أَحَدٍ روا مُعَاذًا م هِنْ أجل ر سول اله ل بام َم رول اله يل َي مال حتّى كام محا بر 
شَّيْء) » لفظ البيهقي. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وقال ابن الملقن: هذا 
الحديث صحيح)». . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن .]٠٤٠/١[‏ 


ao 
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١0١ 


سس س سس وف[ قماية الجيان. م 
لهذا الغرّض ؛ وهذا الغرض لا يخضل إلا سلب الأهلئة لصاف ؛ لاله لز جيل 
بسبيل من التصَّرّفٍ شرعا؛ يِتْلِفْ بلسانه ما مع عن يده قلا يفيدٌ أحدّ هذين 
العْرَضَيْنٍ » فكانَ مَنْعُ المالٍ دلالة على سلب أَهليّة النَصَدْفٍِ من هذا الوجه. 

وَوجْهُ قول أبي حَِقَةَ اإله: الكتاب» والإجماع» والمغقول . 

أمّا الكتابُ: فقوله تعالى بعد در المُدَايَةِ: يان َر اى عَلهِكَلَوْسَفِيهًا 
َوَصَعِيعًا © [البقرة: ۲۸۲] . ْ 

وَوجْهُ الاستدلال: أنَّ الله تعالى جور المّدايَنةَ معَ السَّفِيهِ » كما جَوَّرَ مع المُضلح ؛ 
فهذا يدل على أنَّ لَه 4..] لا يُوجِبُ الحَجِرء وقول تعالى: ينل وله 
اسل € [ابغرة: ]٠۸۲‏ لا يدل على أن التّفية مَولِكٌ عليه لا محالة ؛ لأ بعضّ 
الفمشريق قالواة ارا اا ين ازج سسب الس بلي بان ين 
يدي ن عليه الح ؛ للا يزيد على ذلك شيئًاء فان زاد أ نقصّ أنكرَه صاحبه . 

وقالّ آخَرونَ: الوَلِيٌ وصِئ الصَّغِيرٍ أؤ ذو النَسَبٍ منهُ. كذا في «شزح 
التأويلاتٍ»ء فخرّجّ الجوابُ عن اسيدلالهم بهذه الاي . 

وځكِي أن أبا حَنِيمةَ له سنل عَن هذه المشألة ؛ فاحتج بقوله تعالى: وَأ 
وذلك لأنّه لم يفص بين الرَّْيدٍ والسّفِيء فظاهره فعضي أنَّ السّفِية تى ظاهَرٌ مِنٍ 
(۲) هو شرح كتاب: «تأويلات أهل السُنّة لأبي منصور محمّد بن محمد الماُرِيدِيَ (المتوفئ سنة 


71 ه) » شرّحه الإمامُ الزاهدٌ علاء الدين العَالِم السمرقندِيّ » وهو في أربعة مجلدات . وقد مضئ 
التعريف به. 


س ت وا ب وتم 
امْرأيه - ومو واجدٌ لِلرَقبةٍ ‏ يلزه عن رقبة» وعَلى قولهم: لا يلزه » وهو لاف 
النّصء 

وأمًا الإجماع: فهر أنَّ السَفية إذا ل » أ أعتنّ» أو ترّمَّجّ ؛ تصح منهُ هزه 
الَصرّفاتٌ بالاتّفات » وكذا إذا ار على نفسه بالحدود وَالقِصّاص ؛ ؛ صح بالاتّفاق, 
نلو كان شور عليه ام نصح د تصرّفائه أصلًا لسلب ولايته» فإذا صح تصَرُفه في 
التفسِ - وهو الأصل يبت أن يسح کے في الان وق الیم انرو 
الأولى بدلالة الإجماع . 

وأا المغقولٌ: [كُنقولٌ]"): هذا خر ممخاطتٌ تصرّفٌ في خالص حقّه على 
وجو التي ولم يطل په حقّ اح فوَحَبَ أن يد وء ولا يعجر قياس 

على المُضْلِح”" لماله» وعلى الطلاق والعتاق والتكَاحٍء وعلئن تصرّفاتٍ صل 
بنفسه بين الإرار بالحدٌ والقصاص» وذلك لن كوته حرا مُخاطبا دلِيلٌ عل كونه 
مالكًا قادرا على النَصّفاتٍ ؛ لأنَّ الخطّاب دلالهٌ اعتبار عَفْلِهِ » والعَقلُ دلالةٌ القدرة 
على الِتصَّدّفٍ , وكوثه حرًا دلالةٌ المالكيّة » والمالك القادرٌ على النََصَوّفِِ إذا تصرف 
في خالص يله على وَجْه اليل يتمذ لأا ل ُلنا: لا يقد ؛ كانَ هذا قول بخلاف 
ما يقتضيه الدَّليلُ » فإنَ المالكيّة دلبل الإطلاق » ون ادع شيا ببخلافي ما يقتضيه 
الدَّلِيلُ كان عليه الدليل . 


0 


ولا يلرّمُ اراهن والمُريض ؛ لأنّهِ [إن] تصرف في خالص يله إل أن 


(1) وقع بالأصل: «الطريق». والمثبت من: «ن»؛ و«م»» والج2» واغ»» و«س». 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان»» و«م)» والج)؛ ولاغ)» ولاس». 
(؟) وقع بالأصل: «الصلح». والمثبت من: نا ؛ و«م1» والج)» واغ)» واس). 
(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان»» ولام4؛ ولاج4؛ و«غ)» ولاس». 


اذه | 
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سسسب سس ص سي پو چ تی سے 
أبطل بتصرّفه حنّ غيره» فإئه تل الَهْنِ حي المُرْئهنِ» وبمال المريض حى 
العُرّمَاءِ والوركة» وقد أمكنّ | إيفام الح على صاحبه برد التصَرّفٍ إذا كان تصق 
يحتمل الردً بعد وقوعو» بخلاف ما نحنٌ فيو» فإ لمعل حن أحدٍ بماله» 
اوا ن تاا را 4 چ 

وأ تمه بحديث عبد الل بن جثفر: فقول إن كانَ أي علوي يله هو 
لقث ليه الك اق ألا ايا ناز ود لزب سر بد فلن 
حیتٌ اشتعّلا بِإِيْطالٍ التنو+ ارقن عم المدالةٌ ر الخلاف فيها ِن أصحا 
رسول الله يك » فلا يجب [»ادطاء] التُرولُ [/؛؛ه] عل قول واحدٍ منهّم» بل يجب 
ترجيخ قولو البعض علي البحض والدليل. 

وأمًا لهم بحديث مَاز: : فالخاِبٌ أذ رسو اللي فل ذلك برضا معاي 
لله لا يخالف رأي رَسول الله كَل وكذا بي ع مر وقشمئه مال الأسبقع يحتمل 
أله كانَ [ذلك]“ برضاءٌ» وهو الغالبٌ» قلا يكون ذلك دليلٌ الحَجْرِء > فلا يَبْنَى 
للحضم حجة. 

دقوأهم: مخز حايه مدا ل 

قلنا: مغنى النّظرٍ لا ب 3 عمق ؛ لأنَّ فيه إبطال أهلبه» ٠»‏ وإلحاقه بالبهائم ؛ لن 
الآدَِيَ إنّما يمتاذٌ عن البهائم بالکلام» فإذا لَمْ يعر کلام التحكَنّ يها لا محالةً» 
وفيه ضِرّرٌ فا حش » فتعارض النظرٌ والضَررٌء ذ حقو يتَحَقَقٍ النَظرٌء وقياسٌ الحَجْرٍ عَلى 
منم المالٍ لا يصحٌ؛ لأنَّ م نح المالٍ بسبيل التأديبٍ والتعَيزٍ تثقيًا له » لا يسبيل 
إبْطالٍ الأهليّة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن1» و«م)» ولاج»ء واغ»» وااس»ء 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» واج»» واغ»» ولاس». 


ج و عاو ل 
ولِهذا قال أبو حَتقَةَ بل: : إن نع المالٍ لا يعاد بل يُمْتَعُ إل حمس 


وعشرينَ سََة ؛ لأ الغالبَ رده في هذه المدّةء ولأنَّ الحَجْرَ في كونه عقوبة أغلى 
مِن َع المالٍء فلا يقاس الأغلى على الأذنئ فيما نبَتَ عقوبة على جنايته» ولا 
يصع اقباس على الي ؛ لأ ل فور على ال بنفيه لنفيه» والكفبة بف 
على اللظر لتفسه بتفسه ؛ لأنَّ السَرعَ شه بالة المشرقة» فظهرٌ الَف . 

وقولّهُم: مَنْمّ المال لا يُِيدُ بدون الحَجْر عَن النَصَدْفٍ ؛ لأنّه يلف بلسانه ما 


فنقول: ذلك مفيدٌ في الجُملة ؛ لأنَّ غالب أحوال اليه يكو في الهبات 
لِلمُعَتينَ واللعَابينَ› ونحو ذلكٌ دون التجاراتِ» فتَحْصّلٌ الفائدةٌ في مَنْع المال. 
ثم اع : أن السَِي ما هُو؟ قال اجاج في «تفسيره»: : «السَّفِية0©: الخنيك 
العَقّلٍ » ومن هذا قيلَ: : تسَفهتِ الرياحُ الشّيء؛ إذا حرکنه واسْتَكفنه)2©. 
وقالٌ شيخ الإشلام علاغ لذبن الأَسِْجَابِيُ ن فت في «شرح الكافي»): ا( الْسَفِيه: 
الذي بين عادته التبذيرٌ والإسراف في التَفق» ون يتصرف تصدّفاتٍ لا لقرض» أذ 
لعُرض لا يده العقْلاءٌ ين أهل الدّيانة غرَضَاء مل : : فم الما لكين واللعَايينَ؛ 
و ريدن کید راون ااام ون شرق 
E eT 0)‏ 
() وقع بالأصل: «تفسير السَّفِيه). والمثبت من: ن٠‏ وم)» وااج2» واغ)» واس». وهو الموافق 
لِمَا ومع في: «معاني القرآن وإعرابه) للزجاج ٠‏ 


(۳) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج [535/1] ٠‏ 
)4( وقع بالأصل: «الطائرة). والمثبت من: «ن)» و(عاء وااج)» واغ)» ولاس». 


ناعم 


١6ه‎ 
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وَالمُْييي المَاجنٍ وَالمْكَارِي المُفْلِسِ جار فِيِمَا يُرُوّئ عله ذهو د صَرَرٍ 
الأعْلَّى بالأذتى » ولا يصح القاس عَلّى ملع الال ؛ لأ الْحَجْرَ أَبْلمُ مه في 


_—— سس« غهاية ابیان ‏ 
وجود كمال العفْلٍ والعلم. 


وقولنا: : امع وجو كمال العَفْلٍ) احترارٌ عن المَجْنُونِ والمَعْتُوه. 
وقولنا: : (والعلم» احترارٌ عن النّوم والإغْماء. 
وقيل: السَّفَهُ ما ليس له عاقبةٌ حَمِيدةٌ؛ وقّد مَرّ فى «التئيين)(2. 
2N . 0‏ 
ذکر ما شيع اإشلام خُوَاهَرْ رده ل في «طريقته»: (والمُمْي الجاهل » 
وهما مُتقارٍبان ؛ لأنّ ضِرَرَهُما عام . 
قال الإمامٌ علاء الذي ين العالم بلا في (طريقته): (المُمْتي الما هو الذي 
عله انام الحِيَلَ200. 
وقالٌ فى «الجمهرة» : «مَجَنَ الشيء يَمْجْنْ مُجُونًا ؛ إا صل ولع ا 
وقولهُم: رَجُلٌ ماجنٌ» كانه أذ ِن اظ الوجوء وول الحياءء وليس بعريرة 
ا و 1 3 
[/50] (وَالمُكَارِي المُفلس)» وهو الذي يَتقبّل الكرّئ, ويْوَاجِرٌ الإبلّ» 
- و ك 2 5 
اا ع ا ب يت 
المَالُ) . 


. ]"08-81074/1[ ينظر: «التبیین شرح الأَخْسِيكَنِيَ) للمؤلف‎ )١( 
. ]40 4 - ٥١/صإ[ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي‎ )۲( 
٠ ]596/1[ ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد‎ )۳( 
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الْعُقُوبَة» ولا عَلَى الصّبيَ ؛ لاه اجر عَنْ التَظرِ فيه وَهَذَا ار عَلَِْ تَر َه 
الشَّرْعٌ مره بِإغْطَاء آله الْقدْرَةِ وَالْجَرِي عَلَى خِلافِه يسُوء إختياره» وَمَنْعُ مَل 
فيد ؛ لِأَنَّ غَالِبَ الم في الْهِبَاتٍ وَالصَّدَنَاتٍ وَذَلِكَ بَتِفْ عَلَى الْيَدِ. 

5إا حجر القاضِي علي م نع إلى قاض آحَرَ ؛ قابط حجر وطق 
عله جا ؛ اَن الجر مه نوی ولیس بقَضَاء ؛ آلا ترى آنه لَمْيُوجَدْ الْمَفْضِا 
gg‏ بین و u‏ 

قوله: (وَلا عَلَى الصَّبِيّ) » جوابٌ عَن قوله: (اعْيبارًا بالصّبِيٌ) . 

قوله: (وَمنُْ المَالٍ يُفِيدُ) » جوابٌ عن قوله: (ثُمَّ هُوَ لا بيد يدون الحجر). 

قوله (َإدَا َو اقاضِي علي مو إلى قاض آحَرَ ؛ ابعل َه وطن 
َه جَارَء لأَنَ الحَجرَ من قوی ويس بِقَضَاءٍ) » وإنَّما ذكر هذا جوابًا لسؤالٍ ذكروة 
ني سخ الطريقة الخلاف): اف ال2 ملكنا أنَّ عاق ا قبل حَجْرٍ 
القاضي نافدٌ ولا كلام فيدء وكلامنا فبما إذا حجر حَجَرَ القاضي » فلم قُلكُم: : إن تقض 
يذ بعد الحَجْرِ؛ ؛ لأنَّ قضاء القاضي إذا ونع في فضل مُجْتَهَدٍ فيه؛ تمد قضاؤه 
الاق و ا » فيتبغي آل 
تقد تصرف المَّفِيه بعد حَجْرٍ القاضي 

فأجابوا عنهُ بجوابَين: 

أحدُمّما: ما ذكروا في مشألةٍ القَضاءِ عَلى الغائِبٍ: أن فس القصاءِ إذا كان 
جين عو لا يلقل رشا هديك :لتاق اتسا اجر کن ای چ نو 

مسحي ين E SAVERS‏ 
غيره سواء. 

بياله: أنَّ القضاء لا بد له من خصومة؛ لأله شع لقَصْلٍ الخُصومات» ولا 
بد للحُصومة من الدَّعْوئ والإنكار» ولمْ يوجَدْ ذلك » فلَمْ يكَنْ قضاءًء بل هو فنوئ 


€ باب الجر للفساد‎ Ê 


\o¥ 


وَالمَفْضِيُ عَلَيِْء وَلَوْكَانَ قَصَاءً كَتَفْسٌ الْقَضَا ء ملف فيه فَلَا بذ مِنْ الإمْضَاءء 


حَتَى لز 


ا و ی تقش بطلا 
صر ر َع إلى قَاضٍ آحَرَ تقذ إِبَطَالَهُ لانُصَالٍ الإمضَاءِ به وَلَا يبل النَفْضْ 


فه 


3 


بَعْدَ ذلك . 


م ِنْدَ آي حَِيفَة هه إذَا بَلََ الملا بر وَشيدٍ؛ لَمْ يُسَلّمْ إل ماله حى 
نس عفري سء فن صرف هه قبل يك ق تمر وداب 
حمسا وَعِشْرِينَ سَنَهُ يُسَلْم يه ماله ون لَمْ بوش مالغد . وَقالا: لا يُدقمُ 
ِب ماله بدا حى بوتس بن الود ولا بَجُورُ صر ؛ لن له انم اله 
ّى ما بي الِْلهٌ وَصَارَ كَالصبًا. 
ہیں په 
لعدّم المَفْضِيٌ له والمَفْضِيٌ عليه . حتى قالوا : لو قضئ قاض بالحَجْرِء ودُفِمَ الأمر 
إلى قاض آخرّء ورأئ القاضي الثاني قضاء الأوّلٍ بالحَجْر نافذًا وقضّى بِالحَجْرٍ 
أَيضًاءٍ تمد قضاؤٌه عندّنا أيضّاء فلو وَجِدَّ الدّعوئ والإنكارٌء وقضى القاضي 
بالحَجْر تقد أيضّاء كما إذا كان للتّفيهِ قريب مُعْسِبٌ يدّعِي عليه التّفقة» وأنَّ له مالا 
وهه مِن غیره» فأنكرٌ اله وجب التفقة ة عليه ؛ لعدّمٍ المالٍ» فقضى القاضي 
1 بالحَجْرٍ ويبْطلانٍ نفقّيه ؛ يقد قضاؤه . كذا قال الإمامٌ علاءٌ الدّينٍ العالة . 

قوله: (نُم ند أبِي حَيبقة :إا َع الام روي لم يمإ ماله 
َتَى يبع حَْسا وَعِشْرِينَ َه إن صر 71 صرق فيه قبل لِك تَمَذَ صرف وَإِذَا بَلمَ 
َمْسا وَعِشْرِينَ سََ يلم ماله وإنْلَمْ [:ا»دام| يُؤْنَس ينه الود . 


: وَقالا: لا بذع َب ماله بدا حى يُؤْنَس به الَضْدُ ولا يَجُورٌ 


2 


ٍَ-- عصَدوهُ)20 


.]٤٠٤ - ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/427‎ )١( 
قال في «التصحيح»: قال القاضي (قاضيخان) في «كتاب الحيطان»: والفتوئ على قولهما: قلت:-‎ (0 
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رةه ر 


وَِأبِي حَِفَةَ ,لم اَن مَنْعَ الْمَالِ عَنْهُ بطريق الأويب» وَل يأب بَْدَ م 
ارا وَغَاًِا؛ آلا یری |٠١|‏ أنه ذ يَصِيدُ جدًا في هَذَا السّنَّ قلا فَائِدََ فى 


« هاية البيان 40 
كذا قال المُدُوري 0 في «مختصّره)(2. 


وَجْهُ قولهما: ES‏ إلى قوله تعالى: * ولا مونو 
مهاه نولم 4 |الساء: |١‏ » فيَبقّى المنعٌ ما بيت ا 


ووج قول أبي حَنِيقَةٌ ا : : ظاهرٌ قوله تعالى: ولا قرا يوأ یرال يال 


بح أن حهَ بل َُ4 ا lier‏ أي: : منتهی شبابه وقوه جَمْع: ع شد 
كقَلْسِ واس |r|‏ أو جَمْعٌ : شد كبعمة وأنعم» أو الأشدّ: : اسم واحد» 
كالآئك » وهو الرّصاصٌ. 


واخدُلفٌ في الأسدّ: قي خیس عقرة م 
وقيلَ: ثماني عشرةً [سَنَة] 7 . كذا في «اليسير» . 


= هذا صريح » وهو أقوئ من الالتزام. اه. قال صاحب «اللباب»): قال شيخنا: ومراده أن ما وقع في 
المتون من القول بعدم الحجر تصحيح بالالتزام » وما وقع في قاضيخان من التصريح بأن الفتوى 
على قولهما تصريح بالتصحيح ؛ فيكون هو المعتمد. وفي «حاشية الشيخ صالح» ما نصه: وقد 
صرح في كثير من المعتبرات بان الفتوئ على قولههاء. اه 
قال قاض زاده: م اعْلَمْ أنَّ قيب هذا اتاب يَابَ الْحَجْرِ لِلْمَسَادِ بني عَلَى قَوْلٍ بي ب 
وَمُحَمّد جنل ووو ١‏ وا احور وبا ار اباباي 
لا يَحْمّى. ينظر: «فتاوئ قاضي خان» [۱۱۲/۳]» «نتائج الأفكار» »]۲٠١/۹[‏ «التصحيح 
والترجيح» [ص 47 ]١‏ » «تكملة البحر الرائق) [4۱/۸] » «رد المحتار» »]١15١/7[‏ (اللباب في 
شرح الکتاب» [1۹/۲] ۰ 

(۱) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ ص/۹ ]۰ 

00 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» واج»» ولغ»» و«س». وهو الموافق لما وفع 

في: «التيسير في التفسير» لنجم الدين لنسفي [١/ق‏ ]ب | مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ 

(رقم الحفظة 4)]. 


ا 
1 
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الْمَنع َلَرِمَ الدَّهُمُ ؛ ولان المع باغتبارٍ ار الَا وهو في أَوَائِلٍ لوغ وَيتَقَطَع 
طاول الزَّمَانِ فلا ي قى الْمَْمُ » eA‏ 
E‏ اواو ا 

وقالٌ خوَاهَرْزَادَه نف في امبسوطه): : عن ع عُمْرَ بن الخَطابٍ وله : : أن خمسة 
وعشْرونَ سَنَة 


وقالٌ بعضهم: أربعونَ سَئة» وَرُوِيَ عن مُجَاهِدٍ في قوله تعالى: م 
سد € [القصص: 4]ء قال: ثلانًا وثلاثينَ سَئَة » «وَآشَتَره 4 . قالَّ: أزبعينَ سَكَةو(2. 

وَجْهُ الاستذلال بالآية: أتها اقَتضَتْ آلا رت ال اليم بعد يلوخ الأشدً 
بوجو مالغد قحسي وعغرية صن أ ولان ازا اء وع 
الأمور أؤساطّهاء ولأنَّ هذا التقسير منقول عن مر باه فان الخد يه ىء 
اقول َل عليه هذا التَّديرٍ أيضًا ؛ لأنَّ الإنسانَ يتنا حاله في الكبّرٍ بعد 
خمس وعشرينَ cs)‏ َإنه بص E‏ أن ار صارَ كبيرًا» والفرع إذا 
ای يي و ی ا 
في الخال » ويزولٌ عن عادةٌ الَا فر يعبر رشيدًا ِن حيثٌ الحُكْمُ» وإِنْ لم يكن 
رشيدًا ِن حيثٌ الحقيقةٌ. 

وإنّما قلنا: اله يَصيرُ جَدّا في هذا السّن؛ لأنَ أذنى ما حلم الغلا الذَّكَد 
ائنتا("» عشرة سه » ثم يولد له ولد لسنّة أشهر » ثم يبلغ الولدٌ في اني عشرة سَئَة» 
ثم ولد للود أيضًا في سن أشْهُرٍ » فان الرَجُلُ جا في خمس وعشرينَ سَنَهٌ. 

وأمّا الجوابٌُ عَن قوله تعالى: وَل توأ سمه امور 4 [الساء: ه]. 


م جو 


قلنا: المرادٌ مِنّ السَّقَه: : هو السّقَهُ المُطْلَقٌ المؤجودٌ مِن كلّ وَجْهِء وبعدّما بلع 


. ]175/4[ «تكملة فتح القدير»‎ » ]۳٠۲/۱[ «الجوهرة النيرة»‎ » ]١40/0[ ينظر: «تبيين الحقائق»‎ )١( 


٠‏ (1) وقع بالأصل: «اثنتي». والمثبت من: (ن)» و(م)؛ و(اج4ء ولغ » ولاس). 
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لهذا قال بُو حَِيفَةَ ره : و بَلَمَ َشِيداء ّم صَارَ سَفِها لا يمْتَُ المَالُ عن 
ا 0 
خسنا وعشرينَ سمه لا ّى سفيهًا مُطلقاء فان المرء ! نما يسمه قبل بلوخ خم 
وعشْرينَ [سًََ]» فإنَّ ذلك عفان شبابه » والمرء يتسَمُهِ غالبًا في ذلك الرّمان» 
عد ما بلع سا وعشريق سه يقل سء فلا يدق عنة المال. 

ولا تقول أله يزولٌ عنهُ سمَّهُهء بل يِل سَفهه ؛ لأنّ الرَشْيدَ لا يخُلو من قليل 
السَّمَهِ أيضًا 8 والاعتبار [el s1۰/v]‏ للسَقَّهِ الغالب. 

فإذا قي : السَّفِيهُ لا يبه یی سفيها مُطلًاء قلا تاوله الآ ولأن له تعالى 
ذَكَرَ الوّْدَ تكرة في قوله تعالى: إن ءاير نض يها 4 [الساء: ٠ ]١‏ والنكرة في 
موضيع الإثبات تَخْصُ ولا مء فيقفي رهد ماء لا شموم ال . 

فإذا قير اليك ودنع رهدلا محا مذ ل الال بدلال لآ 

وقولّهُم: إن المانع ِن دَفْع المالٍ قبل بُلوغ حمس وعشرينَ سَنَةَ هو السّفةء 
والسّقَهُ قائمٌ بعد بُلوغْ هليه المدّة. 

قلنا: بعضئ مشايخنا قالوا : إن المع قبل بُلوغ خمس وعشرينٌ سََةٌ كال بطري 
خر نا بج ذه الم وم جز فلار أله لا حك قلا فئدة في نع 
او اوم : أنَّ المنعَ كان بطريق النّظرِء وبعد بلوغ هذا المَبْلغْ يقل 

قوله: (وَلِهَذَا تال بُو حَيقَةَ وة: َو بَلمَ رَشِيدَاء ثُمّ صَارٌ سَفِيهًا لا ين 
الال عَنّهُ) » آئ: لأجل أن المنع باعتبار أثر الصا قال [/5,] أبو ية . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(ام)» والج2؛ ولاغ)» ول(اس). 
)۲( وقع بالأصل: «فإذا قل». والمثبت من: الن1ء و۴٠٠‏ وااجا» و«غ) » واس». 
م0 وقع بالأصل: «فإذا قل». والمثبت من: «ن»» و(م)» و«اج)» ولاغ)» ولاس». 
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يكو ير ل u rg N f‏ و ا 82 03 
أت َس اثر الصباء ثم لا ياتى التفرِيعٌ على وله ونما ريع على قول يِن 
ير الْحَجْر. فعِندَهُمَا لَمّا صح الْحَجْرُ لا يف بيع إا باع كؤفيرا ِفَائِدَة الحَجْر. 
___ _ _ _ _ __ ج غاية‌البيان 2ي مم 

قوله: (ثمَ لا بتاتی التفرِيع على قَوْل) » أي: على قول أي حَيمقة وله . 

أراد يه: التْرِيعَ الذي ذكره القُدُوريٌ 5 في «مختصّره) بقوله: «فإذا باع لا 
د بيه » وإ كانَ فيه مضلحة أجارّه الحاكم» وذلِكَ لأنَّ أبا حَنِيقَة و لما 
لم بر الحَجْرَ جائرًا ؛ تمد بيع ايء أجارّه الحاكمٌ أ لاء وهُما لما ريا الحَجْرَ 
جائڙاء ورد التفريع على مذهيهما » فانعقة بيع افيه ولم نقذ إن أجارّه الحاكم: 
تقد كما في بيع الصَِّيٌ العاقلٍ » واا لاء وإِنّما يُجيرُه إذا كان في اليم مصلحة. 


فان لم يكن في اليم مفعة بان كان في مُحَابَةٌ» أز َم يكن فيه مُحاباة إل 
أن امن هلك في يد المَحْجُور فاته لا ُجيه؛ لأنّه لا منفعة في المَسْجُورٍ في 
ِجَارَةِ هذا الع ؛ لأ ابيع رول ِن که ين غير شمن خضل له َف لجار » 
فكانَ كالصِّيٌ إذا بع وفي ليع ابا أذ لم يكن فيه مُا إلا أن الم الذي 
ته بهلك في يده لا يجيه القاضي , ولا نظر للمَحْجُورٍ والصَِّيّ في الجارة؛ 
لأته ل لَمْ يَجْزْ لم يضمن ما هلك من للَمنِ؛ لله قبضن بدن المُشْمري » ويحصل 
ل لبي وى آجار رول المع عن يلك ولا خضل ل للم ٠‏ گذا ذكُرٌ شيخ 
الإسلام خُوَامَر اده في لمبسوطه). 

وقد اشتغل محمد بك في كتاب الحَجْرٍ د 
فقال: امُو يمنزلة لصي الذي لم يلغ إذا باع أ و التترين فاجازه الام 50-65 
وما لا ًد ؛ لأنَّ تصدّفاته ليست بباطلة» بل هِي موقوفةٌ لاحتمالٍ وُقوعِها 
مصلحةً ) فإذا رای القاضي وقوعّه مصلحة يُجِيزُه ولا يد [/١ظام]»‏ بمنزلة 


() ينظر: المختصر القَدُورِيَ» [ص/هة]. 
(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبٍسوط» /٤۹۸/۸[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


YY 


3 كتاب الحرم 


2 عاج ب ير قو 


وَإِنْ كان فيه مَصْلّحَةٌ اجار 5 الحَاكِمْ ؛ ۽ لن وُكُنَ التَصَرّفٍ قد جد الوق 
للتظر لَه َد نصّبَ الْحَاكِمنَاظِرا يتحر الْمَضْلَحَة فيو كَمَا في الصَّبِي الي 
يقل اليم وَيفْصِدهُ. 
GT TET OT‏ سي is‏ ا مي 
الصّبِيّ الذي يعْقل» إلا أنه يفاره في خصال أزبعة: لا يجوز لوصِيّه ولا لأب أن 
بي عليه ماله» ولا يشتري لَه إل بأمر الحاكمء وفي الذي لم يبلغ: : يمك ذلك 


وصِيّْه أو أبوه؛ وهذا عندنا. 

وقالَ الَافِعِيُّ رظلة: : بلك عله وله لضاف ؛ لأنّ الؤلاية ةَ للقریب » فإن لم 
يكُنْ فللقاضي20. 

فتقولٌ: إِنَّ اللاي كتفت ت على العاجزء وهذا قادرٌء ولكن مع قدرته 
التصَرّف تأديبًا وتثقيفّاء ووَلايةٌ النَدِيبٍ تكونٌُ للقضاة. 


5-7 


ا 


والخصلة الثّانيةٌ: إذا أعتقّ عبدًا جار عِنْقّهِ ویشعو ن في قيمته » وكذا از جر 
يصح تبره » ولو مات عن بشعى في قبميه درا وإعتاق الّدي لم يل لا يمع 
أضْلًا ؛ لعدّم أهليّه . 

والخصلة الثَالثةٌ: أن وَصايا للام الذي قد ب مدا ِنَ ادر وغيره باطل 
قباسّاء ولكنًا نستَحِْنُ أن ما وان الحنّ بنهاء وما قرب يه إلى الله تعالى » وما 
يکود في غير وَجْهِ الست جائرٌ كما جود وص غيره» وما یکو سما لا يجوز 
وأمًا وصايا الذي ليب اجوز أصلا ؛ لأنَّ فسادٌ ذلك لعدّمٍ الأهليّة ع 
وفسادً هذا لسَمَّههء فما واقنّ الحقَّ لا يُوصَفٌ بِالسّمَهِ فنْقُدٌ » وما خالقه يرَدُ 

ESSE Re‏ ا 


)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي »]٠١١/90[‏ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّميري 
]. 


2 rs 


23 باب ا حجر للفساد چ 


الْقَاضِي عند لان الْحَجْرَ دار بَيْنّ الضَّرَرٍ وَالتّطَر وَالْحَجْرٍ لِتَظرِِ قلا بد 
عل الْقَاضِي . 


َو باع قبل حَجر القاضِي جَارٌ عند ابي بوس ؛ لاه لا بُدَ م ِن حجر 
بد مِنْ 


لسع -=—=ج غاية‌البیان ۶ي 
أمَّ ولد له » فإنْ مات“ كانث حُرَّةَ لا سبيل عليها » بخلاف الذي لم يبلغ ؛ لأنّه ليس 
ين أهل الإيلا. كذا ذكرٌ شيخ الإشلام علاء الذَّنِ الأَسبيجَابيئ في «شزح الكافي» . 

فاا طيخ الؤسلام خو زَادَه طن ني ذكر ف فى «منسوطه) ن جملة الخصال 
الأزبعة: ا والطلاق » فقال: يجوز يخ السّفِيهِ ولا يجوز ب الصَّبيّ 
العاقِل » وييجودٌ طلاقٌ ال لكزيوولا يجوز طلاقٌ السب العاقل» » ولم يذْكُرٍ الوصايا 
وادّعاء الولد» قعلى هذا تكونٌ الخصال التي اذ فترّقٌ فيها السَّفِيهُ والصبئٌ: سنّة . 

قوله: (وَلَوْ باع قبل حَجْر القَاضِي جَارَ عِنْدَ أبي يُوسْف 44)» ذكرّه تفريعًا 
على مشألة القذوري. 

قالّ في «إشارات الأسْرارا: «ثمّ عند مُحمَّدٍ 4#: يصيرٌ مَحْجُوراً بدون 
القضاء ؛ لأنَّ عِلَةَ الحَجْرِ: السّقَهُ» وهي متحققة. 

وقال أبو يوشف 4# : يرقف على القضاء ؛ لاله بين سه ورْشْد ؛ لاه لا كاب 
في ججميع الأخوالٍ » ولكن في حال دون حال ويتوقٌّ على انضمام القَضاء ليه" . 

والقَرقٌ لمحمّد 4# بينَ حجر السَّفِيهِ ‏ حيثٌ لا يتوَقّفٌ على قضاء القاضي - 

65 E و ي‎ ow e 

وبِينَ حَجْرٍ المَديونٍ ‏ حيث يتوقف [//١1و/م]‏ على قضاء القاضي ‏ وهو أن حَجْرَ 
السَّفِيهِ لمعت فى نفسه» وهو سوءٌ اختياره» لا لحَقّ العّير» فأشبة الجَنُونَ» وثمّة 
)١(‏ وقع بالأصل: «ماتت». والمثبت من: «ن»» وم والج2ء ولغ»؛ و(اس». 


(1) ينظر: «العناية شرح الهداية» [74/4؟] » «تبيين الحقائق» ]١40/0[‏ » «الجوهرة النيرة» [1417/1] ؛ 
«البناية شرح الهداية» [۹۸/۱۱] » «مجمع الضمانات» [ص/5 48 ] » «مجمع الأنهر» ]٤۳۹/۲[‏ . 
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چ كتاب الخجر ۾ 


وَعِنْدَ محم لا جوز ؛ لاله بعلم م مشكورا ولت إذ الول هن الشقة يمرل 


الصّباء وَعَلَى هَذَا الخلاف إِذَ بلع رَشِيدَاء نم صَارَ سَفِيهًا. 


58 2 الى لا 
إن اع عَبْدا تقذ عنم عِنْدَهُمَا . وَعِنْكَ الشافعئ لا يَنْفِذ. 
23 غاية البيان © 


ينحجرٌ فس الجُنُونِ ولا يتَوَقّفٌ عَلى القضاءء فكذا هنا . 

فأ الجر بسب الدئن: فليسٌ لمعّى فيوء بل لحقٌّ الُرّاء » حتی لا ليف 
حقهم بتصرّفه؛ فتوقفٌ على قضاء القاضي ؛ لأنَلهوَلايَة عليه » 1 

قوله: : (وعََى ذا الخلاف إا بلج ربدا ثم صَارٌ سَفِيهًا) » يعْني: عد 
محمّدٍ: : حجر بمجرّدِ د السَّقَه. 

يع آي و قبع لا مير ا 2 يَقض القاضي ٠‏ 

قوله: (وَنْ آمل بدا كد )»هذا ل دوي جه في «مختضرءة 
وتمامه فيه «#وكان على العبدٍ أن يسعئ في قيمته)20©. 

ونا خض صاحبٌ «الهداية» قول أي يوسشف ومحك يلا لله في على 

أضلهما لا عَلى أضلٍ ابي حَدبقة ؛ لأن عند أبي ية يله : إعتاقٌ اليه كإعتاقي 
اسل » لا سِعاية يه على العبدعِندّه؛ لأنَّ الجر على افيه المكلّفب باطلٌ عند 
ونم السّعَايَةٌ عله عندَهُماء فلأجْلٍ هذا قالّ: (تََدَّ عِنْقَهُ عنْدَهُمَا) » وكان عَلى 
العَبدٍ أن يسْعَى في قيمته » ووجوبٌ السعَاَة ة عليه عندَهما ظاهرٌ الرّوايةَ عنهُما2. 
كذا ذَكَرَ الإمامٌ الأَسِْيجابِيُ في في «شزح الطّحَاوِيَ) . 

ثم قال: (ذكرَ الحاو عن محمد ب4ا: الرجوعَ عَن ذلك . وقال: إِنَّ العبدَ 
يعت من غير سِعَايَةٍ يَةِ) . ثم قالَ: : «وهذا غيرٌ ظاهر» . 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَّ» [ص/ه4] ۰ 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي؟ للأَسْيِبْجَابِيُ [ق/48 ٠17‏ 


> 


ا 


ب باب ا حجر للفساد 4# 


وَالأَْلُ عِنْدَهُمَا أن كل صرف ور فيه اَل بوثو فيه الْحَجْرُ وما ا 
لاء لان اله في مَعْمَى الْهَازِلٍمِنْ حَيْتُ أن الَزَِ يَخْرُجٌ كََامهُ لا على هج 
كلا المَُلاءِ لامح الَو وَمُكَابرة لْعَْلٍ لا فصان في عَفْله تكَذَِكَ السَفِي 
ج فق ببح 

وَجْهُ يلك الرّواية: أن السَعَايةً تلرّمُ لتعلق [/,0,] حقٌّ الغَيرٍ بمال المُعْعق» 
ولا حقّ لأحدٍ في مال السَّفِيهِ» فلَمْ يلزئه السّعَايَةُ. 

وَجْهُ رواية الأصول عنهُما: أنَّ لعب على يلكه؛ وإنّما نع ين العصَرْفٍ 
بوت حقٌّ العَيرٍ فيه» وإذا أعتقّ تَقَدَّ عق » ووجبت ب ال #التريضي إذا آم 
عبدًا لا مال له غيرٌه» اؤ لا يخرج من ثليه » وکالرَاهن إذا أعتقٌّ وهُو مُعْسِرٌ ا 
فى اشر زح الأقطع». 

ن ر عندهما: لو ظاهِرٌ هذا المُمْيِدٌ عق امرأته اجر الصَّومٌ؛ لاله يمزل 
العاتب کن ماله» راز أصق موت کن ظهايه شی الغلا في یی یکی لأنَّ 
تاه ین حيتٌ إنّه دلا ماله واجبٌ النُض » : ثم لا زه عن هار ؛ لأنه کون 
إعتاقًا برض » وكذلك عليه كمَارةٌ الكل بالصّوملِمَاقُلْنا. 

ألا ترئ أن التريض المُضْلِحَ لؤ أعتقّ عبد عن ظهار أو قثلٍ» ولا مال له 
غيرٌه» ثم مات في مرضه ؛ سَعى الغلا في ثُلتَيْ قيمته» ولَمْ يُجْزِه عَن الكفارة 
ِلَب التي وجتثء كَذا هذاء فن صام المُِْدٌ أحد ارين ثم صار مُضلحًاء؛ 
م جر إلا اليلق يعن اده تحير 3 N‏ حيتئل) 
ا و 

قوله: (لا عَلَى هچ کلام العقلاِ) . 


)١(‏ ینظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/۲۷۸]. 
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© کتاب الحجر نې 
َال مما لا بور فيه الْهَؤْلُ يصع 

صل :أ الجر سيب القه يعثزلة الجر بسب الق عل 

روو 2 سر ل ا 

لا ئفد بَعدَهُ شَيْءٌ مِنْ تَصَدُكَاِهِ إلا الطلد ا 
لكا من الوذ صح ع عِنْدَهُما كَانَ عَلَى العبِد أَنْ يَسعَى في يمت 
لآن ال لمعت ب التَظر وَدَلِكَ في رَد لني إل آله مدر يجب رَده رداق 
كما في الْحَجْرٍ عَلَى المَريض 

َع کک د کل کیٹ الكعلا؛ إل ل تجن جبث إا جب حن 
ممه وَالسَعَاَةٌ ما عُهدَ وُجُوبَُا في الشّرع إلا لحن غَْرٍ لُق . 


ولو دير عَبْدَهُ جَارَ ؛ لاله وجب حى الق كير بحَقِيقته 


! 

السّعايهُ ما دام الْمَوْلَى حي ؛ لله بَاقٍ على يڵکه» وَإِذَا مَاتَ وَلَمْ يُؤْنَس مه 

الوُشّْدٌ سَعَى في يميه قِيِمَته [۱۲/و] مُدَيْرَا ؛ لا يق كته َه ا قَصَارَ كما إِذَا 
كمه َعْدَ لذي 


للحا لهو غاية البيان جا 
والتّهْجُ - يسكون الهاء : الطريقٌ الواضِحٌ مل المثهاج . 


قوله: (وَالأَصْلٌ عِنْدَهُ) » أي: عند الشَّافمِ وله . 
قر (بَعْدَة)» أي : بعد الحَجْرٍ . 
قوله: (وَلَوْ بر عَبْدَهُ جَارً) » ذكرّه تفْريعًا على مشألة القدوري هد » وذلك 
لأن َير يُوحِبُ حقَّ العثقي حقيقة العنقٍ > فإذا كان لِلسّفِيه أَنْ يُعْمِنَ عبْدّه ؛ كان 
1 


قال شيخ الإشلام علاءٌ الذي الأَسْرِيجا بي فته في «شرح الكافي»: «ولؤ دَبَرَ 
يصمٌ, ولكن لا جب عليه السَعَايَة ولا تكن يجاب الَعَاية على بيه لدم 


ھم الل 


ير باب الجر للفساد ‏ 11۷ 


عع 


2 3 چ 2 ع2‎ > ê 
وَلَدِ قَادَعَاهُ؛ ّت تَسَبْهُ مه وَكَانَ الولد حرَّاء‎ 


وى 
وَالجَارِيَة آم وَلَدِ لَه لِأنَهَ ماح إلى ذَلِكَ لِِبْقَاءِ تشه تأَلْحِنَ الْمُضْلِحَ في 
سوج غاية البيان اووس ي 


الفائدة ؛ لأنّه ل سعئ له سَعن له من كَسْيه» وکَشبه لَه » ولكن لو مات يومًا ِن 
الدّهر يسشعى في قيمته مُدَبَّرًا لورئته ؛ لأنّهِ صارٌ مُحْتَقًا إِيَّهُء وهو مُدَيّدَ بالكلام 
السَّابي » وكذلك إن أَعتّقه بعد التَدبِير 

قوله: (وَلَوْ جَاءتْ جَارِيته ود فَدَّعَاهٍُ تبت نَسَبهُ نه » وَكَانَ الود حرا 


ار 
ت 


وَالجَارية أمَّ وَلَدِ لَهُ) » ذكره أيضًا تفْريعًا على مشألة القدوري هج 


قال شيج الإشلام خْوَامَرٌ اده طفق نظت في «مبسوطه»: قال ولو 8 هذا الذي 
بلع وهو مُفْسِدٌ غير مُصْلِحٍ جاءث جاريةٌ له بولدٍ فادَعَامُ وزعم أنه ابنّه ؛ صت 
وغو یت السب من وکا الول ًا ين عبر عا وإنّما صح وغوه لأ 
5 م عنمّه» فيص دِعْونّه قياس على المُضْلِح لماله بل أَوْلَى ؛ لأنَّ الدَعوةَ أسرعٌ 


ألا رئ هم قالوا فيمن با جاريته ين رَجُلٍ » فجاءث بول لأقلّ ن من 
أشهر » فادّعَاه [šrv/r] I‏ ] وغوه ولو أعتقٌ ولدّها لا يصح عه 
وإذا صخت دونه ؛ کان الولدٌ اين خر غا واا يق بمو ين كير 
سِعاية ؛ لان العلُوقَ كان في ملكه. 

واتصال العُلُوق جُعِلَ بمنزلة الشهادة فيما يُوَدّي إلى إبطالٍ حقٌّ اكير » كما 
في مشألة البائع والَريض لا بمنزلة الإ قُرَارِء ففيما يودي إلى إبطال حقه الى › 
فمتى لَمْ يكن اعلوق في يله ؛ لَمْيُجْعَلُ بمنزلة الشّهادةٍ فيما يودي إلى إيطالٍ حقٌ 
القَير» وجول بمنزلة التّحريرٍء قكذا فيما يودي إلى إِبْطالٍ حقّه جْعِلَ بمتزلة 
ادير . 
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© كتاب ا حجر 


حقو إن َم یکن عه ولد وَل مذو آم وي كاد بمنزلة أم الود ل فز , 
على ياء ون مات سَعَتْ في ججميع يها ؛ لِأنُّ َالفَْارٍ لحري لذ لبس 
ی م ا ا و 

قال «والاشتياا د ين حوائج السّفِيه لا بد [له] من ذلك كالتفقة » وما كان 
مِن حوائجه فَالسَّفِيهُ والمُضْلِحٌ في ذلك سواءٌ كالتّفقة) . 

والدَليلُ على أن الإشتيلا ين جملة الحوائح الحالي للإنسان: ما قالوا في 
المَريض مرض المؤت: إذا كان عله دير مُسْتَغرقٌ [۲/۷٠دام]‏ » فادّعَى ولد جارية 
کان ه٤‏ لن کان عون الولو في يذكه مځ وغو وينت نسب الول حرا ين غير 
ِعَاة» وق الجارية بموته ين عير سَِاةٍ؛ لأنَ اذَعوة دِعْوةٌ استيلا » فكان ِن 
حاشو وسيل الُرمَاءِ والوَرَئّة لا تعلق فيما كان ِن حوائجه الحالي » وإذا لم 
يعلق حل لعْرَمَاءِ والوَرَثَة يما كان ين حوائجه ؛ كان المَريضٌ في ذلك والصَّحِيحٌ 
سوا : 

دليله: لؤ لَمْ يكن عُلُوفُ الولدٍ في مله بان اشترى جارية ون السوقيء ثمّ 
جاءتٍ الجاريةٌ بالولدٍ فادعَاهُالمَريضص؛ فإتّه ُت نسب الولد» ويون الولدٌ حرا 
بالسّعَايَة» والجاريةٌ تمي بمويه العا ؛ لأنَّ الدعْوةَ من دغوةٌ تحرير » 5 
الذغوةٌ منهُ والإعتاق سواء» فلؤ عق الول والجاريةً ؛ كان عليهما اعات 
فكذلك هذا). 

قال: «ولؤ كانث لَه جاريةً لا يُعْلَمُ لها ولدّء قالَ: عه أ وقد 4 كا بر 
لرل لا یر على بتمهاء ؛ فان مات ست في جميع قيمتها ؛ لاله مت لم يكن 
مها ولد ؛ فالدّعوةٌ ِعُوةٌ تحرير ؛ لأنّا لا نعلم بوق الولدٍ في مِلْكه . 


ألا رى أنَّ البائع إذا ادَعَى بعدّما مات الولدٌ» أو أعتقٌّ الولّد ؛ فَإنّه لا تصحٌ 


)00 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» ٠‏ و(م4؛ وااج»» و«غ»» ولاس ا. 


چ باب الجر للفساد € 5 


له شََهَادَةٌ ِء بِخِلَافٍ الْمَضْل الأول ؛ ؛ لان الَْلَدَ شَا هد لَهَا وَنَظِيرُهُ الْمَرِيضصْ 

إِذًا عى ولد جَارِيَتهِ ا 0000 25*00 
چ فیدابین © 
وغوه » وَاعْتبرَ دِعُوةَ تحرير منه بدون الولد» فإذا عبر تحريرًا ؛ صارَ كأنّه قال 
للجارية: أنت حْرَّةٌ بعد مؤتي » ولو قال لّها: أنت حر بعد مؤتي ؛ كان لا يَقْدِرُ على 
بَئْعها » فإذا مات عتقَث بالسَعَايَة » فكذلِكَ هَذا) . 

قالَ: «ترئ ته لو اشترئ ابته وهو مغروفٌ وهه ؛ كان شراؤٌه فاسدًا. ويَعْيقٌ 
الغلامٌ عله حينَ قبَضّه » ويسعئ في قيمته لبائ » ولا یون للبائِع في مال المُمْمَرِي 
شى 2. 

قال شيخ الإشلام علاغ الدين الَسْببِجَابِيُ يي في «شرّح الكافي»: «(وهذا 
مُكل على قولهم ؛ لأنّ شراء افيه ليس بمنعقدٍ في حن الحم ؛ فكيف يعثق 
E RE‏ لو ريد 

ثع عليه الّمن». 

ثم قالّ: : «ثلناء : يجوز ر آته تمد ین حيتُ إن إعتاقٌ» لا ِن حيتُ إن شراء؛ 
لأنَّ شراء [«/دان] ] القريبٍ إعتاق عندّناء وإعتاقٌ السِّي صحيځ على وجو وجب 
السََابةَ » والسَعَاية لِلمُمْئَرِي؛ ! ر لا أن القاضي بُحِيلُ بائعه عَلى العبدٍ بما وجب 


ٍ 


لِلمُمْتَرِي عليه » ويُخر جه من البين» ولا يُخاطِبُه بشيء لسَمّهه . 

أو نقولٌ: بان تصرف الِب في القَريبٍ راء واقعٌ لنفيه ين وَج ِن حيثُ 
له يفص يه اولك » وواقع قريب ين جو ین حي إل يفص به يلق ؛ لأله لا 
حَجْرَ عليه ِن هذا الوجْهء وصارٌ کالوكيل من جهته » فلهذا عَتَقَّ بِالسّعَايَةَ عليه 
للبائع » رشيّة هذا بالمريض لو وُهِبَ لَه اب المقروق [۷ ۲ط /م] » أو وهب لَه غلامٌ 


0( وقع بالأصل: «اليمين». والمثبت من: (ن), و(ام»» واج)» ولاغ)» و(اس). 


1۷۰ 


0 كثاب الخجر 4 


e e 2‏ غ زهي 1100 م 00 د 
قال: وَإِنْ تَرَرّحَ امْرَآة جَارَ نِكَاحُهُ ؛ لِأَنَهُ لا يُوَثْرُ فيه الهزل»› وَلانه م 


و ا ارج وو ن کس 
ت“ 
| 


ته ابه ثمّ مات وعليه دَيْنٌ ؛ ولا مالّ له غيرٌه ؛ سی الغلامُ في 


ويُسْتَدل بهذا: أنَّ هذا بمنزلة الإِمْكَاقٍ منهُ ابتداءً» وإعتاقٌ المَريض مرض 
الموت وعليه دير حَكَمُّه هذا». 

قوله: (فَهُوَ عَلَى هَذَا التَفُصِيلِ) » أي: اذعاءٌ المَريض ولد جاريته على 
التّفصيل الّذي دَكزناء فان کان علو الول في ذكه ؛ كان دعو استيلاده لشهادة 
الولدٍ» وألا يكون دغْوة تخرير ؛ لعدم شهادة الولدٍ» وقد مر البيان. 

قوله: (قَالَ: وَإِنْ َرَو امْرآةَ جاو نِكَاحْ)» أي: قال القَدُوريُ ره في 
«مختّصره) » وتمامه فيه : «وإن سَمّى لها مهرًا؛ جار منه مقدارٌ مَهْرٍ مِثْلها» وبَطَل 
الفضلٌ )217 ؛ وهذا على مذهيهما؛ ؛ لأنَّ عند أبي حي :ت تصرف اليه المَحُجُورٍ 
عليه كتصرف ب المُضْلِح» فلا يطل الفضلُ . 

اعلّم: قوم انی ردا رئ اراز تاش رول اشن 
من هر مثلهاء ویکون مهرها مقدار مَهْرِ يذلهاء وذلك لأن ن التَكَاحَ تصرف لا رث 
ف الهزل؛ ؛ فيكو اليه والمْضْلِحُ فيو سواء» ولا سق في انعقادٍ النكَاحٍ قلا برد 
عليه وإنّما السّنَُ في الريادة على مَهْرٍ المثل » يرد ذلك عليه ؛ لأنَّ الرَّيادةَ عله 
إيجابٌ بِغَيرٍ عَوَضٍ ؛ » یکو بمنزلة ارعلا بص منة» كالمريضي | إذا توج امرأة 
صح نکاحه بمهْرٍ المثل ؛ حبَّى حَاصتِ صت“ المرأةٌ ة العرَمَاءَ في ذلك . 


(1) بنظر: «مختصر القُدُورِيَة [ص/40]٠‏ 
(؟) يقال: تحاص القَوْمُ يتَحاصُونَ ؛ إذا اموا المال بينهم حِصّصًا. ينظر: «النظم المستعذب»> 


و دب الجر للفساد 4 ۷۱ 


وَإِنْ سَمّى لَهَا مَهْرَا جَارَ مِنْهُ مِْدَارُ مَهْرِ ملا ؛ لأنَّهُ مِنْ ضَرُورَاتِ الاح 
ول الل ل شر و وذ دمي ۶ل قر ف قل 
صح الريَاة» وَصَارَكَلْمرِيضٍ عَرَض الْمَوْتِ. 


رو لما بل الول ڀا وَجَبَ ها الضف في مَالِه لأ اة 


صَحيحَة إلى مِفْدَارٍ هر الل وَكَدَا ّا روح َع وة د كَل يَْمٍ وَاحِدَة؛ 
ِا بينّاء 
ہن یدو ۾ 

ون كان أكثرٌ ِن هر الول : فاته بُح الزّيادةُ عنة» حى لا تحاص » فكذا 
هَذاء ولو طلقها قبل الخول وجب لها نضفُه في ماله ؛ لأ سمي ليس بباطلةٍ 
أصلا » وإنّما الباطلُ تسميةٌ ما زا على مَفْرِ المكل . 

قال م الشَّهِيدُ زف في (مختّصّره): : «وكذلك لو ترَوَّجَ أربعَ نسُوة » 
وكذلك لؤ ترۇج كلّ يوام واحدة ثم م طلقّها»©. 

قال شيخ الإشلام علا الدَينٍ الأسبيجابي بهم في «د شرّح الكافي»: «وهذا 
بطر بطل مذهبهماء » تاه ية في هذاء ويفصرٌرٌ اسه عادة ين هذا الوجد. ومع ذلك 


= ےل 


لا يخْجران عليّه) . 
ثم قال: «لكنّهما يقولان: لَه ليس معتاد بهذا الطريني قد ال الخاد ما 
يحل نو وض + صحيم اا فاسداء ويس .ا في لاقل الأول 
على وجو لا صل إل لذةٌ أز راحةٌ غرَضٌ» وبعدٌ الول إن تحفَّقٌ عرض لك 
مخصورٌ ؛ لا ضور فيه المُجاوزةٌ عَن حَدَّه والسّنَهُ مُجاوّزةٌ عَن الحَدٌَ في كل باب. 
او بُقال: بأنّه لا يُنَكِنٌ رَه بعذْرٍ التَّمَهِ؛ لأنّ طريقٌ رده أن يُلْحمّه بالهازل» 


= لابن بطال [۲۱/۲]. 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/498] ٠‏ 


ل © كتاب ا حجر © 


قَالَ: وَنْخْرَحُ الزَّكَاةٌ من مال السَّفِيه ؛ لاه وَاجِبٍٍ عَلَيْه وَيُنْفقٌ عَلَى أوْلَاده 


وَروْجَتِهِ وَعَلَى مَنْ يَحِبُ تَفَقَتْهُ مِنْ دوي َرْحَابِهِ ؛ لان ! إِحْيّاءً وَلَدهِ 1 
حَوَائْجِهِء وَالِْنة ي على ِي الحم وات عَلَيه َب وَالسّلَُ ا يطل حر 
١‏ مت د همس ته 
والهازنُ والجادٌ في هذا سوا ولؤ حل بالل أز نذّرَ [نذرًا]7" من هَذيٍ اؤ صدقة؛ 
لم بتفذ له القاضي شينًا [:/«٠رام]‏ ِن ذلك ؛ لأنَّ ذلك يُوَدّي إلى نح باب الإثلاف, 
فلا يفي الحَجْرٌ فائدته . 

وان حدت في يمينه لم يي ولم يُطْمْء ولَمْ يس ؛ لاله لز كمرَ بالمالٍ 
يخلِف کل يوم َنَت نفته» فيكمَكَنُ ين ! ِفْسادٍ ماله » ولكن يصومٌ عن كل يمين 
ثلاثة بام متتابعاتٍ ؛ لاله كالخائب عن ماله حيثُ حر عليه ومع بسي امقر 


كاي مع ين ماله سه القية؛ وكادي عب عنة ماله وج . 


ےم 


قوله: (قَال: وَيُخْرَجٌْ الَّكَاةٌ مِنْ مال السّفِيو)» أيْ: قال القَدوري كه في 
«مختصره) » وتمامه فيه: الويَمَقٌُ على أولاده وزؤجته » وعَلى مَن تجبٌ نفقتّه من 
دوي أزحامه)0©. 

قال في «شزح الأفطع): «وهذا الذي ذکرّه ظاها عل قول يي حَنمَةَ يلق ؛ 
لأنّه مد ۾ غير مَحْجُورٍ علبوء وجيت عليه الزَكاة والتفقة» فبخْرَجُ ين ماله» وعلى 
قولهما: : هر مَحْجُورٌ عليه في جميع التصرفاتِ› إلا أن ما يجب عليّهِ من الحقوق 


اكور ف اب ني 


وو 
ا بشنوه 
ثم اعلّم: 9 الذي تعر بل عذاين السرا التي يُوجِبّها المَحْجَورٌ على 
نفسه» أمّا ما أَوْحبَهِ الله عليّه مِن الزكاةٍ والحجّ وغير ذلك ؛ فالسَّفِيهُ والمُصْلِحٌ في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)» ولاج)» ولغ4؛ ولاس». 
(۲) ينظر: «مختصر القَدُررِيَ» [ص/43]. 
(۳) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/۲۷۹] . 


بر باب الجر للفساد #* 1 
الئّاسء إلا أن الاي بذع الإ ِضرقهَا إلى مضرفقاء ل ين 
e‏ 000 ”م وَجههِ. وف 


ذلك سواء؛ لاله لا فسا فيما وئه ال لله عليه ؛ فن الله لله تعالى لا يحب الفساد ولا 
یری يه؛ إِنّما الفسادُ فيما جیه على تفه وإذا لم يكن فيما د موجه الله تعالن 
فسا كان هو في ذلك والمُضْلِحُ سواء» فينبغي للحاكم أن يد له في ماله ما جيه 

اله تعالى عليه إل آله لا يدهم قد الحا إلى الیو حٌى يودي بنفه ؛ لأ نما 
يد ذلك » ولا يضرف إلى الفُقراء» ولكن بذع إلى أيينه ثم يآمُرُه المَحْجُورٌ بأنْ 
يضركه إلى الفُقراء ؛ لان لكا لا تأ ون ير ني بخلافي نفقة الكحارم» إن يعي 
أهيته » ولا يحتاجُ إلى أمرِ ين جهة السّفِيه؛ لأ نففة المحارم تتأدّئ من عير ني . 

ثم لا يُصَدَّ يُصَدقُ اسه في إفرار السب إذا كان َج إلا في أربعة أشياء: في 
الولدء والوالد» والروجةء ومؤلى العََاقِ؛ لأن السّفِية والمُْلِحَ في حقٌّ إنبات 
السب سواءء والمُضلحٌ إِنّما يُصَدَفُ في إفراره بالنّسبٍ في الأذبعةٍ التي ذَكَرْنا؛ 


ذأمًا فيما دا ذلك: فإنَّه لا يُصَدّقُ ؛ لأنَّ تحميلٌ السب عَلى العّير» قكذا هذا . 

وإن كانت المُفْسِدَةٌ امرأة ١‏ الها تُصَدّ في ثلائة ت أشياء: بالوالد» والرَّوج » 
ومؤلى العَنَاقَِ» ولا تُصَدّقُ في الولد ؛ لأنّها تحمل السب عَلى غيرها في الولد» 
وهي والمْصلحة في ذلك سواء. 

ثم إذا صدق في إأراره في حقٌّ هؤلاء: إن نبت عُسْرٌ [/».] هؤلاء اة ؛ 
نه يجب الَفقةٌ في ماله » وإ لم بث عَسْرُهُم [0/+اظام] بالبيَّة » ولكن السَّفِيه أقرّ 
بعْشرِهم ؛ فإلّه لا تجبُ التَفقةٌ وذلك ؛ لأن نفقةً الأقارب إِنّما تُسْتَحَقٌ بالقرابة 


ين 


© كتاب الحخجر # 
هذا بلا ما إا ڪلف أو تَر أو ظَاهرَ حَيتُ لا يلرم الال َل كر يي 
وَظِهَارُهُ لصوم ؛ لاه ما يَجِبُ بعلو فلو تختا هذا الاب ذز ماله بهذا 
ليق و9 َلك ما َب راء يبر ففله. قَالَ: رن اراد حم الإنلام؛ 


َم يُمَْْ منها؛ لاتا وَاحِبٌ عَلَيْهِ يجاب الله تَعَالّى مِنْ غَيْرٍ صَنْعَةِ وَل يسل 
اس ؤي غاية‌البیان وه 
والعُسْرِ» فبضاف الاستشقاقٌ إلى آخرهما ثُبونًا. 

ومتی كان العُسْرٌ ثابنًا فآخرُهما ثبو النّسبٌ» فيكونٌ مُقِرّا بالنّسبٍ لا بالمال 
على نفسه » وإقراره السب جائرٌ» فإذا أ بالُشر بعد السب يون وجوبٌ التق 
ضاق إلى العُسْرِه وإذا كان ضاق إللهِ فقّد جيل موا يإيجاب مال على نفيه لا 
بالنّبٍء فلا يُصَدَقُ . ۰ 

وكذلك إن أَرّ للمرأة بنفقة ما قضى لم يصَدَّقْ إلا ببينة ؛ لأن نفقة المرأة لا 
تس ا قيمااقضى إلا بقضاء أؤ رضاء ولم رف ذلك إلا بقوله» فيصيد مدا 
بايجاب دين عَلى نفيه» قلا دی إلا أن تقوم عَلى ذلك بيه ؛ لأنَّ القَابِتَ الب 
العادلة كالثابتِ مُعايَنة نااك شيخ الإسلام حار رده ل4 في (مبسوطه». 

قوله: (وَهَذَا بخلافٍ ما ذا حَلَفَ أو َذَرَ أو ظَاهَرَ ؛ حَيْتُ لا يرم مانتال 
أي: هذا الذي ذكره القدُورِيُ ته ن إخراج الرّكاة يِن مال السَّفِيه؛ والإنفاق من 
على أؤلاده وزؤجته بخلافي ما إذا حل افيه أو َر أؤ ظاهرٌ فحنت في يمن ؛ 
لا يلزثه كمّارةٌ امین » ولا كمّارةٌ الظَهَارٍ بالمال» » بل يُجْزِئُهِ الضّومٌ ؛ لأتّه كالغائب 
عنّ ماله فيما يُوجِبّه على نفسه عَلى ما مَرَّ بيائه» فلو أوجَبِنا عليه التُكفيرٌ بالمال 
لانمَئَحَ عليه طريٌ الّبذبر » فأفسّد ماله » ولیس كذلِكٌ ما يجبٌ عليْه بغیر عله ؛ لاله 
لا فساد في ذلك على ما قلا 


قوله: (ثَالَ: قإن أَرَادَ حَجَةَ الإشلام ؛ لَمْ يُمْنَْ مِنْها) أي: قال الفُدُوري طق 


0000-5 5 


بك باب الجر للفساد ©* \Vo‏ 


القَاضِي التَمَقَةَ ليه وَيسَلَمُهَا إِلَى ثْقَةِ مِنَ الحَاجٌ يها عَلَيْهِ في طَرِيق الحَجّ ؛ 
كيلا بلقا [::اه] في عَيْر هَذَا الوَجْه . 
سح فون ین چ 2 
في «مختَصره) » وتمامه فيه: «ولا يَسَلم القاضي النفقة إليّه» ويْسّلمها إلى ثقةٍ مِن 
الحاج شنا عله فى طريق الححّ) 20 . 

قال شيخ الإشلام رآ راه ا في «مننسوطه): وإِنْ أرادّ أن يَحْجَّ حجة 
الإشلام لم يُمْتَعْ ِن ذلك ؛ لأن حبَّةٌ الإسلام إنّما وجبث عليه بإيجاب الله تعالى 
لا بإيجايه » وما وجَبَ بإيجاب الله تعالى فالسَّفِيهُ في ذلك والمُصّلِحٌ لماله سواءٌ: 
1 ثم المضْلِحٌ لماله لا ينع ين حجَّة الإ ملاو فكذلك هذاء ولكن لا تُدَُ التق 
إل ۽ لله تی دح إلبه رما يدها ويدوا ويقول : ضاع مني فأغطي مرة أخرىا 
م ونم حى يأتي عَلى ماله» ولكن دقع إلى ثقة بريد الخُروج إلى مکة معه» حن 
ينف عليه ما يفيه في الطريق ؛ لكِرَائْهِ ونفقته وَذيه إنْ كان قرت . 

وهذا كما قال في رّكاة لمال: َه جب على ايء إل أن الام لا يُعطيو 
لرّكةَ ی بودي بنفيه؛ كي لا يمد ذلك فيقول: ضا متي“ بطب آخرَ فم 
ونم حتّى يأتي عَلى ماله » ولكن يُذْفَعُ إلى [/4«دام] آمينه حى بُعْطِيَ الفقراء بأره » 
فكذلك هَذا. 

[و]”" إن أراد عُمرة واحدة ؛ لم ينع ينها أيضًا ؛ وذلك لأنَّ العُلماء مُختلفونَ 
و ا ال ع . بق ل رادها ف رض لق له تعال ١‏ : ا تق اہ 
في العُمرة» مِنهّم [0/»:ظ] من يَقول بأنها فريضة ؛ لقوله تعالى: « اموا للج َة 
ِل [ابقرة: 14]؛ ومنهُم من يقو بأنّها تطوّعٌ» فأوجَبنا عليه ذلك احتياطً لأ 
إن ادى عمرة ليست عليه أَوْلَى أن ير عمرة عليه . 
00( ينظر: «مختصر القَدُورِيّ» [ص/حة] . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن»» ولام)» واج)ء و(اغ)؛ و(اس», 
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ولو اراد عُمْرَة وَاحِدَةَ لَمْ يُمْتَمْ ينها ؛ إسْتَحْسَانًا لاختلاف الْعُلَمَاءِ في 
وُجُويِهَاء خلا ما رَّادَ عَلَى مرو وَاحِدَةٍ مِنْ الْحَجٌ وَلَا يُمْتَعُ مِنْ الْقرْآن؛ يأ 
و ری ې س 
قال شيخ الإسلام خُوَاهَر اده نك في (منسوطه): قالوا: ولا يوجَدُ في ص 
أضحابنا رواية: أن الشمرة ت عندّنا إلا في رواية هذا الكتاب - أي: كتاب 
الحَجْر ‏ فإنّهِ قالَ: : دن كنا رئ العُمرة تطوعًاء وإنْ أراد أن يرن حجة وعمرة لم 
e‏ ؛ لأنّه لما لم مت ون أن بر بالممرة في سفْرة على حِدَةٍء أن لا 
من إنيانها في سَرٍ الحجّ والنفقة تقل اون : 
Kass‏ مِن القِرَانٍ والمُنعَةٍ إذا قرنَ أو تع ؛ كان عليه الهَدَيُ؛ 
لأن الذي وجب بسب المنكة والقران» إل له لا يد الهَدْي اليه کي لا ْله 
ويقول: ضاع مني فأغطوني آخرٌ ونم ونم إلى أن أي على جميع ماله ولكن 
يدم إلى أمين ثقة یرید الخُروجَ إلى مك حى يَذْبحَ عنة بأره إذا جاء اوا الذبح. 
فإ أرادَ أن يسوقٌ بدنة لمتعته ؛ فإنّه لا يُمْتَعُ من ذلك إن كانت السَّاةٌ تُجزئه, 
وذلك لان عبد الله بنَ عُمَرَ وه يقولٌ: «الهَدْيْ بَدكةٌ» وها بره أو جَرُوة)0©. 
وعندنا: السا تُجزّه » فالزيادة على قَذرِ السَّاةٍ ة إلى تمام الَدنة اخَلّفوا في 
وُجويهاء فونهُم من أؤجبّ ذلك على القَارِنِ والمُتمّع » ومنهم من لم يُوجِبْ» 
فَأَوْجَبنا عليه ذلك احتِياطًا كما أوجَبْنا العُمرةً. 


فن قيلّ: أَليْسَ أنه 2 لهَدي ا ممع والقرَانِ بدَلُ وهو اا فاته کعالی 

قالَ: فا د سير د كيه كك تك ايار فى لل 

دا تار [البقرة: +14]» وما کان حَقا مايا شرع له بَدَلّ وهو الصّومُ؛ فن 

(۱) أخرجه: مالك تي لاوطا [8/1*] » ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [4/0 ؟] ؛ عن 
عَبْد الله بْن عمَرٌ واه به نحوه. 


چ باب الجر للفساد چ 
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ا يت م مِنْ أَْرَادِ السَمَر لكل وَاحِدِ مِنْهُما َل بمْتَمُ ون الْجَْع بها ولا يُمْتَعُ 
و لك بن عْمَرَ وطن لا 


ج غاية البيان چ 
السّفِية يُوَدي ذلك بالصّوم لا بالمال. 


قُلنا: إنّما يودي الواجب الماليّ بالصّوم الذي شرع بدلا عنة إذا كان الواجبُ 
وجب بسب من جهته » فأمّا إذا أوجبّ عليْه بإيجاب الله تعالى ؛ فهو والمُضَلِحٌ في 
ذلك سواء» وَمَدَيُ الم والقرَانِ وجب بإيجاب الله تعالى ؛ لأته وجب بسي 
الجفع بين احج والُمرق والحَجةٌ والُمرة واجبتان بإيجاب الله تعال » يكو 

مُو والْمُضْلِحٌ في ذلك سواءً» والمٌُضْلِحٌ إذا كان قادرًا على الذي لا يُجزنُه الصّومٌ 
فكذلك هذاء 

بخلاف كمّارةٍ الظَّهَارٍ واليَمِينِ؛ لأنها وجبث بسبب من جهته [:/؛اظاء] » وهو 
الظهارُ واليَمِينٌ» لا بإيجاب الله تعالى » فلو مكلا ِن ع افير يالمال شيد ماله 
ولا فیا اليد فائدته حيئل» فلهذا فلنا: َر بالصّوم لا بالمالٍ. 

فان هو أحرّمٌ بالحجٌ» أو قرَنَ حَجَّةَ وعٌمرة ثم اْتكَبَ شيئًا ِن مخظورات 
إخرايه » فان قل صيدًا أؤ حل رأسَه وما أشبة ذلك ؛ فإلّه ينر في ذلك : فان كان 
شي شرع له َل ين حيثُ الوم كفل الصّدِ | [/*د]ء وحَلْي لوس عن أذ ؛ 
فاته لا يُكَمْرُ بالمالٍ ؛ لأنّه لو مُكنّ ن ذلك - والكفَارةٌ وجبث من جه - يتوصّلٌ 
بذلِك إلى إثلاف ماله » حيثٌ يرتكِبٌُ هذا المحظورٌ كل يوم وإنّما يكر بالضُوم 
كما في كمَّارةٍ اليمِينِ والظَهَارٍ. 

ون كان شيئًا لا بدلّ له ِن حيتُ الصّومٌ» كالتطيبٍ مُتعمّدَاء أو الحلق 
متعمّدًا» والجماع بعد الؤقوف يرف فاه يتأخَوُ | إلى أن يصيرٌ مُصْلِحَاء وذلك لأن 
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سس جب سوسس تو ورديوين سس ص 
السّفِية ‏ وهو مَحْجُورٌ عليه عم فيه إفسادٌ ماله بمنزلة العبد م اعبدٌ إذا أحرم بإ 
المؤلى » ؛ ثم اركب شرا ین مشظورات إخرايه؛ فان كان شيا رع له َل بالصّوم؛ 
فاته يَصومٌ» وإ ن لم يكن لَه بَدَلّ فإنّه يتأحَّدُ إلى أن يميق العبدُء فكذلك هذا. 


وفي الماع بعد الؤقوف يلزمُه الجَرُورٌ» ويتأخَرٌ ذلك إلى ما بعدّ الصَّلاح ؛ 
أنه وجَبَ بسب يِن جهته وهو ماه » وو في ذلك مضطرٌ ولا مدخ لصوي 
فيلزمُه ذلك » ؛ لكين يأر ذلك إلى ما بعد الاج ؛ لأنَّه لو اطق له ذلك جاع كلّ 
بوم مر فتوصّلُ بذيك إلى إفساد ماله فان جاع قبل الُقوفى يعرفة ؛ لم يم 
منة نفقةٌ المْضِيّ في إخرايه » ولا نفقة الود ين عام قابل للقضاء ؛ لأنّه فْضٌ عله 
كأصل حَجَةَ الإشلام. إل أنه يمت من الدّمُ للكقارة» كاله مُمْيدٌ في حي هذا 
الحكم. 

ولو أن هذا المَحْجُورَ عليه قضّئ حه حه كل إلا طواق الزيارق كم جع إلى 
أهلو» ولَمْ يف طوافٌ الصدّرِء فإنه يلق له نفقةٌ الُجوع إلى الطَّواف ويطمٌ 
فها مل ما يضنعٌ في ايتداء الح يؤر الذي يلي التق عليه أن يق عليه راجا 
حتَّى يطوق البيتٌ ؛ لأن الرّجِوعَ عليه فض للطواف. 

ول طاق جلا فم رجح إلى أله لم يملق له نفقة الأجوع ؛ لأثه د ميم بن 
الح ؛ وإنّما بقي عليه بِدَنةٌ لطواف الزيارة جا وشاة رك طواف الصدّرء 
فيُوّديها إذا صلح . 

وإن أحْصِرٌ في حجَة الإشلام» ؛ ينغي للذي أَعْطاهُ القاضي نفقتّه أن يَبِعَتَّ 
بهذي عنه حى يَحِلَّ؛ لاله لم ي فيه باخجباره» فكان الرَشيدٌ والسّفِيةُ فيه سواءً» 
والباقي يُعْلَمُ في «شروح الكافي». 
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ڙن رض وََْصَئ صاب في لقب وَأبوَابٍ اير جار لِك في فلن 
ره في هي انطع عن آَل الوم لف كتاء أ كوبا وذ 
كرتا منْ التِْيَاتٍ اتر مِنْ هذا في: «كِمَايَةٌ الْمنتَهَى) . 
سح و بوي ووب ڪڪ 

وَإنّما كيد القدُوريٌ بقوله: (فإِنُ [0إهاوام] أراة حَجَّةَ الإشلام لم يُمْتْ م غ مھا ؛ 
أنه بم ين حَجَة التوْع» ألا ترئ إلى ما قال محمّدٌ في «الأصل»: «فإن امل 
ب ملعا ار جرع وء لا يعني اتسا أذ وق علي تن حى يَقْضِي 

200 ؛ لأنَ الحاكم لؤ أن عليه في هذا أحّم لكل ستو بج وفي كل شهر 
بعمرة» فيتوصّلُ بذك إلى إفساد ماله. 

قوله: (قَإِنْ مَرضَ اَی بوَصَايَا في القرَبٍ وَأَبوَابٍ الَيْرِء جَارَ ذَلِكَ ني 
و هذا لفظ القدُوريّ نه نيك في امختصره )20 

قبل : القَربة ما يُمَرّبُ به إلى الله تعالى بواسطة» كبناء المساجد » والسَمَايةء 
والرّبَاطٍ ونحو ذلك » وأبوابٌ اكير عام يتناولٌ الَربة وغيرّهاء وهذا كالكَفالَةِ مع 
الضمَانِ: 

يغني: أنَّ الكَمَالةَ خاصٌ والضَّمَان [۴/.٣ه]‏ عام وذلك لأنَّ الَف مدر 
نّم مع ين ماله عَلى صحِّه على مذهيهما ؛ لا يذو ماله ولا يِف . 

وأمّا في حالةٍ مرَض الموث ؛ فَالظاهرٌ أنه لا يِقْصِدُ بذلِكَ السَّمَّه بل يقْصِدٌ 
ادرب إلى زار » فيصح ِنَ الل إزوالٍ التّهُمةٍ في تصوفه » وقد ذكزنا قبل 
هذا عند قوله: (نُمّ لا يكأتّى التَّْريعٌ عَلى قَوْله) » أنَّ َصايا العُلام الذي قَد ب 
(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /٤۷۸/۸[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۳) ینظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/٩۰]۹‏ 
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ثَالَ: وَلا يُحْجَرُ عَلَى القَاسِقٍ إا كَانَ مُضْلِحًا لِمَالِهِ عِنْدَنَاء وَالِسرْ 
الأَضْلِييٌ وَالطارِئُ سَوَاءِ. 
وص غاية‌البیان که سے 
مُفسِدا من التذبير وعَيره باطلٌ قياسًا» ولكن يُسِتَحْسَنُ أن ما واقَقّ الحقٌّ ينها وما 
تقر ت تقوب يه إلى الله تعالئ » وما يکود في غَيرِ وَجْهِ الفست جائ » كما تجوز وصيّةُ غيره. 

قوله: (قَالَ: لو اتيت او ا 
اللي وَالطّارُِ سَوَاءٌ) , أي: قال القَدُوريُ فى ١مختصّره)(2‏ 

اعلّم: أ الإنسان إذا ب عاقلا مُصْلِحًا لماله ؛ يُسَلَمُ إليه ماله » ون كان مدا 
في دينه ولا حجر جر علي . 

وعند الشَافِعِيّ ويية: إذا کان فاسقا لا تقل شهادتّه» لا يُدْمَعُ المال إل 
ويُحْجَرٌ عله . 

وَجْهُ قوله: أن الفاسّ من أَسْنَه السفهاء» فلا يو المالٌ إلبه كَالسَفِيهء عملا 
بظاهِرٍ قوله تعالى: ولا نوو سه موك [الساء: ه]. وبقوله: تعالى: كن 
اشر تهر رشا دضو أ اوهد [النساء: 5] ٠‏ والفاسقٌ غَيِرُ رَشِيدِ » ولأنَّ الفاسقّ 
عير مؤثوتي په في حِفْظٍ ماله» رما تع شهوته وهوّاة ینف ماله یج عليه 
زرا له» کالمټدر لماله عندهما. 


ونا: قوله تعالى: طون امنهر معدا دما هر مو4 [السد: +]. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق [ص/۹۷]. 

(؟) ينظر: «التجريد» للقدوري [1917/1]» «العناية شرح الهداية» ]۲٠۸/۹[‏ » «الجوهرة النيرة» 
[47/1؟]» «البناية شرح الهداية» »]1١17/11[‏ «اللباب في شرح الكتاب» ]۷٠/۲[‏ . 

(*) الأصح في مذهب الشافعي: هو عدم الحَجْر على الفاسق . ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي [17/1]. و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي .]۷٠/١[‏ و«النجم الوهاج في شرح 
المنهاج» للدّميري [415/4]- 
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َل الشَافعِيُ هد: بجر عليه زَجْرا له وَعقُوبَة علي ما في اَي 
وَلِعَذَالّمْ يُجْعَلُ م يُجْعَلْ أَهْلا لكاي وَالَّهَادةِ عِندَهُ. 
لل ونارن هج سسس 

َج الاسيذلالٍ بذلك: أن الله ذكر الد تكرةء والتَكِرةٌ في موضع الإثباتِ 
تحص ولا مم فيْرَادُ به رُشْدٌّ واحدٌ» وقّد وُجِدَّ ذلك» وهو اللا في المالٍ» 
قلا يرط الصّلاحُ في الدينٍ والمال جَميعا لاله يكو الُراٌ حيتت ين الأ 
المُتَكرٍ في موضع [۷/٠ظ/م]‏ الإثبات: رُشْدَيْنِء ولا يجوز ذلك لعدّم دليلٍ الحموم. 


قال ارجا في «تفسيره»: «مغنى: ٤ري‏ عَلِمتم » ومغن الرشد: 
الطريقةٌ الكقيمة التي قفون“ معها بأنّهم يحفظونَ أموالهم)(© . ولأنّه مُكَلَفٌ 
تضاح لمال فد 2 3 يُحْجَرُ عليه كالرشِيدٍ في دينه» ولا يلرَمٌ العبد؛ لأنّه لا مال لَه » 
ولا يلرّمُ ادر ؛ لأنَّه ليس بمْصْلِحٍ لماله» ولاه نوع فشتي» قلا يُْتعُ ين كسليمٍ 
ماله [ليْ]”” كالكفر. 

ولا حجَة للضم في قوله تعالی: 3 ا اسنها انور [انساء: ]لاه 
- 2 “ام - 
قالَ: «أُمَوَلمْ 4 . ولَمْ يَقلّ: أموالهم » وهكذا روّئ شيخ ح الإشلام خْوَامَرُ راد ھم 
في (مبسوطه» تفسيرٌ ابن عباس » فقالً: «قالَ ابن عباس 86: : معنى الآية: : أن يَقَسِمَ 
لجل ماله بينَ ولَدِه وعِياله » فيصر عيالا عليْهم وهّم عياله) » والإنسان مهو عَن 
مثل هذا». 

وقوله: «الفاسقٌ غيرٌ موثوق به في حِفْظٍ ماله) . 

قُلنا: الفاسق حافظ لماله في الحال» وإنّمابكوَهّمُ منة اله في الثاني ؛ لشهوةٍ 
تبرض له » ود تعض له وقد لا تعض له » ولا عبر للمؤهوم» وإنّما العبرةٌ ميقن . 
(۱) عند الزجاج: EE)‏ 


(1) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج ]۱٤/۲[‏ . 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م»» واج)» واغ»» ولاس). 


1ل سسسب Ş‏ كتاب الحرم 


:يه 2 يكار عو 3 هٍِ 
وو اشر مَنْهُمْ ًا € [الساء: ]١‏ ] الآية » وقد أونِسَ 
8 ررر 


منه نوع رشدٍ 1 التَكِرَةٌ المطلقَةء ولان القاسقَ م مِنْ أَمْلٍ الولاية عنْدَنّا ب 
لإِسْلامِهِ » فيَكُونُ وَالِيَا لِلنَصَدّفِء وَقَدْ رتاه فِيمَا تَقَدّمَ. وَبَحْجْرٌ القَاضي 


عِنْدَهُمَا أَنْضَاء وَهُوَ قول الشَّافِِيَ يسبب العف وَهُوَ أ 
بد بش عنها هلام قل ای الحثر يز ا 4 
تح حب د و و ی کے 

قوله: (وَلِاَنَ القاس [م/1م] مِنْ ن أَهْلٍ الولايَةٍ عِنْدَنًا؛ لإسْلامه قَيَكُونُ وَالِيا 
لِلتَّصَرّفِء وَقَدْ قرَرْناهُ فِيمَا تََدّ) » أئ: نا أنَ الفاسقّ بين أهل الوَلايْة في أو 
كتاب ب التكاح» فأشارٌ يه إل قوله: (وَلََا: نه ِن أَفْلٍ الولاية» فَيَكُون مِنْ َهْلِ 
لاقو ودا لاله ما م ُخرم الولايةٌ على ته لإشلامه ؛ لا شخرم على برو 
له ین جني ولاه صلع قلا ضع مقا وكا كاونَ). 


93 يُعْبَنَ فی التَجَارَاتِ وَلَا 


قوله: (وَيَحْجْرٌ القاضي عِنْدَهُمَا أنضاء ومو كول الشَافِعِيٌ و شد 
العَفْلَّة) » ذكَرَه تفْريعًا على مسألة القدذوري نه . 

يعني أن القاضي يَحْجْرٌ أيضًا عند أبي يوسّف ومحمَّدٍ به من ليس ب ا 
ولكتّه سليمٌ القَلبٍ ليس لَه اهتداءة في التجاراتِ» ولا يضْيرٌ عَن الشَّرَاءِ والبيع» 
ويُعْيَنُ فيما باشَّرّهء كما يُحْجِرٌ السّفِيه ؛ لمُشاركيه إِيّاهُ في إِثّلافٍ المال نظرًا لّه. ˆ 


هلام دهاج 


ب باب الحجر للفساد ©* م1 


ثَالَ: لوغ الغلام بالاختلام وَالإِحْبَالٍ وَالإنْوَالٍ إذَا وط فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ 
الغكدم ما حدم والرحبال: والونزال إدا وضع دإن لم يی 
َلك مَحَنَّى يٿَم له نماي عَشْرَةَ سنه » عند أبي حَنِيفَةَ زفق . 


َم لَهَا سَبْعَ عَضرَةَ سه » وَهََا عِنْدَ أبي حَِيفَة . 


ري سه 52 


وَقَالا: إا كم للعلام وَالجَارية حَمْسَ عَشْرَةَ سء ققد بَلَعَاء وَهُرَ راي 
ج شیاین چ 
في حَدٍ اللو 
َم كان الصّعَرٌ ِن جملة الأشباب المُوجبة للحَجْرٍ: ناسَبَ كر التلوغ الذي 
قوله: (قَالَ: بلع العُلام بالاختلام 5الإخال وَالإْرَالِ إا وط » فَإنْلَمْ يود 
وبع الجارِيةٍ بالحَئْض وَالِاخْتلام وَالحَبَلٍ» لان لَمْ يُوَجَدْ ذَلِكَ مَحَنَّى يدم 
ها سَبْعَ عَشْرَةَ سه وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيقَة وذ . 


8 


وَقَالا: إذَا ت للغلام وَالجارية حمس عَشْرَةَ سه ؛ مذ بَلَعَا)(© : أئْ: قال 
و ا رية حمس ك 


(1) قال الإمام برهان الأئمة البرهاني والإمام النسفي وصدر الشريعة: وبه يفتي » وقال الإمام أبو العباس 
أحمد بن علي البعلبكي في «شرحه): وقولهما رواية عن أبي حنيفة » وعليه الفتوئ» وقال أبو 
الفضل الموصلى: وأدنئ مدة يصدق الغلام فيها لى البلوغ اثنا عشر سنة» والجارية تسع سنين» 
وقبل غير ذلك» وهذا هو المختار. ينظر: «الفقه النافع» [۱۳۳۸/۳» 1774]ء «بدائع الصنائع» 
[/7١]ء‏ «تبيين الحقائق» »]۲٠٠/٠[‏ «الاختيار لتعليل المختار» [46/1]» «العناية)- 


148: 


چ كاب الجر ۾ 


ن يي حي وُو تول الاي وعَنهُ في امم نع عَفْرَ سنة. ٠‏ وقيل: 
الْمُرَادُ أن يَطْعَنَ في الاسم عَضْرَةَ سه و له ماي عَهْرَةَ سَنََ قا حلاف . 
الى ال ل لص و يو بيو جه = 
القدورئ في (مختصره . 

قال الجاكم اله : اله في باب الهِذّة ين [ه/٠ادام)‏ «مختصّر الكافي»: : ولا 
یجو طلاق الط حى يحم أو ييلع أدّى ) ما يكونٌ من وَفْتِ الاحتلام؛ وذلك 
عيدنا: : تسع عشرة سنه » فإذا با ذلك الوقت ولّم يحتَلمْ فهُو بمنزلة با 

قال أبو الفضلٍ» وذكرٌ هزه السا في كتاب الوَكَاة ين رواية أي د 
في موضعَيْنِ » فقالٌ في أحدهما: : بلع العلام: : أن يكملّ لَه تسم عشرةً سَنَة 59 
الجارية: : أن يكُملٌ لها سبع عشرةً سَنَةً. 

وقال في الموضع الآخر: أن يطعن في الاس عكر وتطعَنّ الجاريةٌ في 
السَابعَ عشَرٌ وهذا هر المشْهورٌ في قوله» ووجدتٌ القولٌ على هذا مقا في كتاب 
الوَكَالة يِن رواية أبي حفص . 


7 


وقالَ أبى يوسّف ومحمّد : وَيّها'؟ في العلا والجارية: : خم عشرة 
سن : فإذا تمَّثُ جار طلاقه وإ لم يحتلم . ٠‏ إلى هنا لفط الحاكم الشهيد ابي 
الفضل هه . 

وذكر الطَحَاوي في «شزح الآثار» في كتاب السير: : «وكانَ محمد بن الحسَنٍِ 
اه يذمّبُ في العُلام إلى قول ابي يوسّف » وفي الجارية إلى قول أبي حَنِيفَة29. 


= [070/9]» «التصحيح والترجيح» [ص٤٤۲]»‏ «الفتاوئ الهندية» [0ه/1/اء ۷۷] » «حاشية اين 
عابدين» [177/5] » «اللباب في شرح الكتاب» [۷۲/۲] . 

(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/5ة] . 

() وقع بالأصل: «وفيه». والمثبت من: ا(ذاء و(ع»ء والجكء و«غ»» و«(س». 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/٠٠].‏ 

(4) ينظر: ااشرح معاني الآثار» الطحاوي [۲۱۸/۳]. 


8 55 مو 0 
سَنَهَ ٠‏ أمّا العامة ق لن الع بارال حَقِيقَة وَاْحَبَلُ وَالْأَخْبَالٌ لا كود إلا مَعَ 
ابا و و تللست 

وقال القَدُوريُ نه في باب من أحقٌّ بالإمامة في «شزح مختصّر الكَرْخِيّ): 
«وَرُوِيَ عَن محمد أنه قال في «الرَقَةَ 00 في العُلام حمس عشرة» وفي الجارية 


سبع عشرةا. 
وقالّ شمس الأئمّة السَّرَحْسِيُ اه في ترم الكافي!: «وعلئ قول أبي 


يوسّف ومحمّدٍ والشَّافِعِيّ ل : : في الجارية والغُلامٍ كد معدن عقر س . 


ثم ا الأصل في الكلوخ: : الإنزال» بدلالة قوله تعالئ: 4 8 اع 
الأطعدل و من لكر فليس تزا © [العور: 4ه] . فظاهرٌ الآبة تقتضي تعلق الحكم 
بالاحتلا وكذلك قوله : : رفع فع الم عَنْ لاثِ: :ن الي ی حتلم » 
قلَمًا كان الحبل والإخبالٌ لا يكو إلا مع ع الونزال» جعلا علامة على البلوع » 
وكذلك الح لذ یکن إلا ممن تحْيَلٌ » وذلِك يكونٌ بعد الإنزال» فأقلٌ المدّةٍ 
في حقٌّ العُلام: اثنتالة» عشرة سَنةَ» وفي حقٌّ الجارية تسعٌ سنينَ . 

وأما ا اندلا خا البلوع. بالكل فالأضل فيه : أنَّ الإنسانّ قد يأر احتلابثه 
وإنزاله لعلّةء مع عِلْمِنا أله بالمٌّ» » فجَعَلوا علامة ذلك قَذّرًا م مِن السَّنّ على حسب ما 
أذّى إِليْه الاجتهاد. 

وج قولهما: ما خد الطّحَاوِييُ بل في «شزح الآثار) بإسْناده إلى َافِع؛ 
)١(‏ ويقال أيضًا: الرَهّيّاتُ وهي مسائل مشهورة لمحمد بن الحسن الشيباني جمَعَها حين كان قاضي 

بالّقّة . وقد تقدم التعريف بذلك . 
() بنظر: «المنسوط» للسرخسِيّ [07/5]. 


(۳) مفئ تخريجه. 
(4) وقم بالأصل : «اثنتى». والمثبت من: انا ولامكاء و(ج4ء ولاغاء و(اس6. 
قع بالا صل: «اثنتي من ۴ اجو ص 


الا 


© كتاب الححخجر ۾ 


»وعدا لحي في ران ال َجعَلَ ٠٠ء‏ كل ذلك عَلامَة اوغ 
وَأدتى الْمُدَة لِذَلِكَ في حَقٌ للام إا عَشْرَةَ سَنَةَ» وَفِي حَقٌ الْجَارِية تس 
سج ياي وبي سح 


1 كن اه 
عَنِ ابن عُمَرَ نل قال : عرض عَلَى الت ب يوم أحد وتا ابن أريعَ عَشَرَةَ سه 


َلَمْ بُجڙني في المُقَائلة وَعْرِضْتٌ علي يوم ال لخَندَق وَأَنَا ان حَمْسَ عَشْرَةه 
[el /v]‏ جني في المُقَائلةو20. 

والمغنى فيه: أنَّ الذَكَرَ .والأثى لا يأر بلوعُهُما عن هذه المدّةٍ ظاهرا 
وغالبًا : والحُكُمْ ينبي على الاه لا على الَادر . 

قدي قول ایی حيبق ب مائوي من اليه 86 لله اله «ايقا صب خی 
عَشْرَ جبجج ٠‏ َم بلع لَه حَجة الإشلام»٠.‏ 

انه :أن ان م كن أذ عع اليك ها بيه سبع سنينء أز شا 
سنينَ» فد أن البلوع يكونُ في شمان عشرة نة أؤ تع عشرة سَنة؛ لأنّه أثبتَ لهُ 
عشرٌ ججج ٠‏ ثم البلوع . 

أؤ نقولٌ: : صفةٌ الصّكَرِ فيهما معلومٌ بِيقينٍ » ولا يزولُ ليقي إلا بيقين مغله» 
ولا يقينَ في موضع الاخيلافب» ثم أذنئ مده البلوغ في الام بالعلامة - أغني: 
بعلامة الإنزال - اتتا عشرة سنه ولم توجدٍ العلامة ؛ فوجبت الزيادة على ذلك ء 
قَِيدَ بسبع سنينٌ اعتبارً! بأوَّلٍ مره على ما أشار إِليْهِ رول الله ي فقال: «مُرُوهُمْ 
بالصّلاة إِذَا بَلَُوَا سَبِمَاو!11. 


حد 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الشهادات/ باب بلوعَ الصبيان وشهادتهم [رقم/١1251]:‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة/ باب بيان سن البلوغ [رقم/1814], والطحاري في «شرح معاني الآثار» 
لق ١‏ من طريق: نافع . عن الي عُسَرَ لق به 

(۲) مصئ نحريجه 

(r)‏ وفع بالأصل : ١النني ٠٠‏ والمثبت من نك رم واج وف عق واس 

ر( أخرجه: الدارقطني في #سنته» [1 /551] ؛ والطيراني في «الممجم الأوسط» [500/4], عن أن 3 


9 انوا رلاد ا د ل 


ميق :- وَأ لشن مالالا عة أ ايع لا يَتَأحَد هما عَنْ هَلِه امد 
ول 4 ال : «عقّ ي اد 4 [الأثنام: ]٠٠۲‏ وَأَشَدٌ الصَّبِيّ تَمَانِيَ د 


3 غاي البيان چ 
و و ل 
او ع ددر 4 [الأنعام: 10۲[ 


فقال سعيدٌ بن بير چ : «تَّمَانِي عَسْرَهَ سن » ذکره الطحَاوئ في «شزح 
اثار» عَن َع بن الفَرّجٍء عَن يخ بن عبد لل بن يكير » عَن عَبْدِ الله بن لَهِيعَةَ» 
عن عَطَاءِ بن دِيئَارٍ» عَن سَعِيدٍ بن جير ل بهد قَالَ: «كمَانِي عَهْرَةَ سء وَمِكْلْهَا في 
سُورَةِ بني إِسْرَائِيلَ)(2. 


وت 3 


ولا حب لهُما في حديث ابن عُمَرَ م ونه آله يحمل أن التب کل رده أنه 
يو بده ولم ي خد لتا لا لال لم ل ملم لجال وما أجاء وو 
ابن خمس عشرة سَنةً لِمَا رأى ِن جَلَدِه وقوّيِه» لا لاله بلَعَ مبلعَ الرّجالِ» ولهذا لا 
يُجارٌ الشيخٌ الهَرِمُ لعدّم الجَلَّدِ, والغلامٌ [+/»م.] المُراهِقٌ يجار إذا كان مُاتِا . كذا 
كر اوري ل في الشرّحه) . 
يدل عازن هذاة : ما حدّتَ الطلّحَاوِيُ في «شزح الآثار»: : عَن أَحْمَدَ بن مَسْعُودٍ 
حياط . عَن مُحَمّد بن عِيسَى الطبّع ؛ ڪن سيو عن عَبِدِ الحَويدٍ بن جَغْمَرِء عن 
ايو عَن سَهُرَةَ بن جُنْدَبٍ: أن اه كدت افراة من بَِي راء بث به إلى 
المَِيَة وهو صَبوط » هكر حُطَهَاء وكات امأ جيل : فَجَعَلَث تَقُولُ: لا روح 
امن َمل لي بائني هذا كروجَهَا َل على 5ك » لکا رضن الث كل لمان 
= بن مالك ثالَ: ل رَسُولُ الله له: «مرُوهُمْ ب بالصَّلاةٍ ق لسع سنِينَ » وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيِهَا لات عَشْرَة) . 
قال الهيغمي: «رواه الطبراني وفيه داود ب بن العحّرء صعفه أحمد والبخاري وجماعة ووثقه اين معين». 


ینظر: «مجمع الزوائد» للهيشمي ٠ .]۲٠/۲[‏ وفي الباب شواهد عن جماعة من الصحابة بنحو لفظه هنا - 
(۱) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]۲۲١/۳[‏ » بهذا الإسناد به . 


۱A۸ 


چ كتاب ا حجر چ 


gz مه‎ 


يه دا اله ابن عباس پچ َتَابَعَهُ ابي » وَهَذَا َل ما قبل فيد كَينتى 

ال نط عر ياش ي 22 21 :01ت ودر رقف ر کر 

يبج ی وون چ 

عد لوس RR‏ 
صُرَعُهُ قَالَ: : صَارِعْهُ » فصارعتة ؛ قَصَرَحْيُهُ» فَمَرَضَ لي الَو 0 . 


«فلَمًا أجارٌ رسو [:/0«ام] اللو كل سر بنَ جنب لما صَارَحَ الأنْصَارِيّ ‏ لا 
ال قدي - احتمل أن يکود كذِك ایض ما عل بان مو أجارّ"» حينَ أجازه 
فوته لا لبلوغه» ورد حي رده َنِه لالعّم البلوغ» فليس في هذا حجَة؛ 
لأن أب حي له لا لكر الَرضَ للصّبيان إذا كانوا يسود العا » وخضرود 
الحُروبّ» وإِنْ كانوا غيرٌ بالغينَ)”2. كذا قال الطّحَارِيُ في اشرّح الآثار) . 

ثم قال: : وقد رُوِيَ عَن البَرَاءِ بن عَازب و ما كان ِن رَسول الله 5 في 
ابن عكر خلاق ما ری عن ابن شمر يهال 676 ES‏ 
وش بن عَديا» لکت عند ان ريس » عن شرفي ن بي إشحاق » عن 
اراو بي حَارِب +( وف » قَالَ: : اعَرَضَنِي َسُولُ للم يل أنَا وَابْنُ عَمَرَ يوم بَذْرِ 


اوا أ ج 


قَاستَصعَرتًا رول الله کیا 5 َه أجَارَنا يوم أخي0. 


قال الصَّحَاويٌ هل : «قفي هذا الحَدِيثِ ت أنَّ رَسولٌ الله ا أجارٌ ابنَ عَمَرَ يوم 


(1) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [119/1] » بهذا الإسناد به نحوه. 
قال العيني: الإسناده صحيح). ينظر: اانخب الأفكار شرح المعاني والآثار) للعَيْنِيَ ٠ ]۲٠۹/۱۲[‏ 
(۲) وقع بالأصل: «اإجاة». والمثبت من: ن + وم والج1؛ ولغ1؛ ولاس». 
(۳) ینظر: : شرح معاني الآثار» للطحاوي ٠ ]51١9/7[‏ 
(:) أي: الطََّاوِيُ اه . 
65 رجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [115/9]» بهذا الإسناد به نحوه. 
قال العيني: «إسناده صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَنيِيَ ]۲٠۲/٠۲[‏ . 
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چ باب ا حجر للفساد چ 


1۸4 


سه سانيا على الفْصولِ الأ التي افق وَاحَلٌ مِنْهًا الْمِرَّاجَ لا 
ا 
= غاية‌البیان 5ه — 
أحد» وهو يومئلٍ ابن أربعَ عشرّةً سَنةَ» فخالف ذلك ما في حديث ابن عمرَ)0©. 


دم لما قد البلوع في العَلامٍ بالسّنَ ماني عشرة سن ثقص في الجارية 
بسن فكان مه بلوغها سبع عشرة سن لأ الأنشى أسرحٌ شا وإنّما عدت الصَتة 
الزّائدةٌ ؛ لاشتمالها عَلى المُصول الأزبعة التي يُوافقُ واحدٌ ينها المرَّاجَ لا محال 
يتزع يزاج" الثلام بارت 


وقالٌ أضحاينا: إنَّ إنبات العاَة لا يدل عَلى البلوغ » حلاف لشفي 0 ۽ 
أنه نباثُ شعْر مين بن الإنسانٍ» قلا ْمَل ب على البلوغ كاللسٍ بل أ 4 لأنّه 
كن أن يتوصّلَ ياللّحمَة إلى مغرفة البلوغ ين عير اريكاب مخظور بخلاف العا 
فإِنّه إا أن يُنْظَرَ إليها أ تُمَسّ » فإذا لم تكن اللَحْيَُ دلي البلوغ ؛ فالعانة أَوْلّى . 


وما روي عن عَطِيَةَ الَرَطِيّ قال (عْرِضْتٌ [srr/r]‏ يوم بي رط عَلَى الى 
عضو ت م ها ساي يه 5م ووم ٍ 
1 َقَالَ: «أَنْصِرُوةء قن کان كَدَ أَنْبَتَ ؛ كَاقتْلوة». مَتَظَرُوا إلى » فَوَجَدُونِي ما 
بت َجَعَلُونِي في الي لا حْجَة مجه فيه للحَصْم ؛ لأنَّ أهلّ المغازي ذكروا أنَّ 


0 ينظر: «(شرح معاني الآثار» للطحاوي ]۹/۳[ . 

0( وقع بالأصل: «مجاز». والمثبت من: «ن)» و(م)» و(اج)» وغ » ولاس». 

() ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي ]٤١/٤[‏ . و«اروضة الطالبين» للتووي [4 /۱۷۸] » و«النجم 
الوهاج في شرح المنهاج) للدّميري [401/5] ٠‏ 

(4) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود/ باب في الغلام يصيب الحد [رقم/4 4٠‏ 4] » والترمذي في 
كناب السير عن رسول الله يك إباب ما جاء في النزول على الحكم [رقم/٤۸١٠]‏ » والنسائي في 
كتاب الطلاق/ باب متى يقع طلاق الصبي [رقم/570] » وابن ماجه في كتاب الحدود/ باب من 
لا يجب عليه الحد [رقم/541؟] » من حديث عَطِية الَرَظِيٌ رط به . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح». ينظر: «البدر 
المنير» لابن الملقن [7171/5]. 


1۹۰ © كتاب الجر ي 


مسح و غلية البياك.. 48 
معد كم بذلك فِيمَنْ أت وَرُوِيّ ا مر بقل مَنِ اضر رر » وهذا يريد 
عَلى الإنبات ؛ أن اخْضِرَارٌ الإزارٍ يكونُ بنبات الشّعْر من السّرّةِ إلى العَائة. 
وَرُوي: «أنَّ أمرَ بقل من جَرَثْ عليه المَوَاسِي22002 وذكرٌ في و 
الكبير)9'' في باب الحم في أهل الحزب إذا لوا عليه [:/:اطاء] ۽ روي عَن عَمَرٌ 
وله : : ته كب إلى هر را الأَجتاد: ُن اوا مَنْ ج00 عليه المَوَاسي »اء 


وهذا عضي ترا الكلق بعد الإبات: وُو حلاف م يشير لضم 


قال في «شزح الطّحَاوِي) مُيْلَ باب سدق ة الثلاوة: «رَرُوي عَن ابي يوشف 
نظت في غير رواية الأصول : أنه | ك عتبرٌ نبات العَانّة) . 


وام هود النَّدذي: فلا یکم بالبلوغ به في ظاهر الرَّواية» وقال بعضهُم: 


(1) أي: موضع إزاره. أي: عانته » والمئرّر ‏ بكر الميم ‏ هو الإزار. ينظر: «نخب الأفكار» للعيني 
.]۲١١/٠١[‏ وهو كناية عن إنبات الشعْر من السِّرّة إلى العَاتة. ولَمْ قف على هذه الرواية في 
المصادر التي بين أيدينا. 

(0) وقع بالأصل: «المواشي). والمثبت من: «ن4» ولام » وااج)ء واغ)» ولاس». 

(9) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب المناقب/ سعد بن معاذ سيد الأوس [رقم/۴٣۸۲۲]»‏ 
البزار في «مسنده» [/01]» وعبد بن حميد في «مسنده/ المنتخب» [رقم/۹٤٠]»‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؟ [/16]] ؛ عَنْ عار بن سَعْرِ عَنْ أيه اة به . 
قال العيني: «إسناده صحيح». ينظر: : انخب الأفكار شرح المعاني والآثار) للعَيْنِيَ [145/15] ٠‏ 

(4) بينظرة «السيّر الكبير/ مع شزح السرخسي) لمحمد ب بن الحسن [۱۱۹/۲] . 

)0( وقع بالأصل: : امن حرب». والمثبت من: : (ن)ء وام)» والج)» و0غ)» و(اس». 

)١(‏ وقع بالأصل: «المواشي». والمثبت من: «ن)» و(م1» وااج2» واغ)» و(اس». 

(۷) أخرجه: سعيد بن منصور في «ستنه) [150/7]» وعبد الرزاق في امصنفه) [رقم/90١٠١٠])‏ 
دابن أبي شيبة [رقم/5118]» والطحاوي في «شرح معاني الآثار [۲۱۷/۳]» عن حمر ن 
الخّطاب رة به 
قال العيني: «طريق صحيح» ٠‏ ينظر: اانخب الأفكار شرح المعاني والآئار» للعَْنِيَ [707/17] . 


ل 
"4 5 


1 باب ال حجر للفساد چ4 


١ أَشْكَا‎ 


ذا رام العلا أو | الجَارِيَةُ الخُلمَ وَأَشْكَلَ 
باش كالقول قولة وح أَحْكَامُ البَلِغِينَ ؛ لَه مغتى لا يُعْرَفُ إلا مِنْ 
چ سكس س1 وو او البيان وړ صصص 


دمر 
يو 


وقالٌ في «الكشّاف)7" في بُ ير سورة التور: وعَن على وال : أنه كان يعبر 
القامة ودره بخمسة أشبار» وبه أَحَدَّ الَرَرْدقُ في قوله0): 
ارال فّذ عَقدَْ يِدَاءإوَارَةٌ چ وكا 5 ارك مالآ جار 


24 


قوله: : ل را الُم مأو الجَارِيَةُ الحم وَأشْكَلَ أَرُ م في البلُوغْ قَقَالَ: قد 
لقعب ازل ره واكام أَحْكَامُ البَالغِينَ)» وهذه من مسائلٍ مختصّر 
القَدُوريّ نت ج210 » وذلِك لأنَبُلوعَهُما ب قف على إِخْبارهِما به » إذا لمْ توجَدْ علامةٌ 
الإتزال ومثلخ لسن أنه لا الا رهما على بلوشهماء فإذا برا في زمان لا 
يُكَذَبُهُما الظاهرٌ فل قولهما في ذلك » كإفْارٍ المزْأة بالحيض » فصارث أَحْكامُهُما 
أحكامٌ سائِر البالغينَ . 1 


قال في آخر كناب الإقرَارٍ من كتاب «الفتاوئ الصغرئ): (إذا أقَرّ لصي 
بابلوغ وقاتمَ لوحي إن كا مراهًا صح الوا والقسمةٌ» ولا بقل قوق : إِني 
لم أن بالعاء ون لمْ يكن مُراهقًاء بأنْ كان عله لا يحتلم عادة ؛ لا يصح الإمرَارٌ 


(۱) ينظر: «الكشاف» للزمخشري ٠ ]۲٠٤/۳[‏ 

( اج : ابن أبي شيبة /۳۸١/١١[‏ طبعة دار القبلة] » وابن ن المنذر في «الأوسط» [859/117] ؛ عن 
علي بن أب بي طَالِبٍ و أنه قال: : إا بك العام حَمْسَةٌ أَغْمَارِ: : افص مِنْهُ» واقتّضٌ له». لفظ ابن 
يي شيية. 

(۳) في قصيدة طتّانة يمُْدح فيها بني المهلب. ينظر: «ديوانه» [ص/۲۹۷] 
ومّراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على تقدير القامة بخمسة أشبار. 

-]۹٦/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ»‎ )٤( 


۱4۲ چ كاب لامر ې 


ما قادرا وذ أ : را به ولم يُكَذْبهُمَا الظاهر بل قَولْهِمَا فيه ٠١‏ كما بقل 
مَل الْمََْة في ال 
لل ىل سس 
ولا القسمة: 

فإذّنْ تب تبيّنَ بهذ المسألة: الول اش A‏ 
اثنتئ عشرة أيضًا لا يصح لا محالة , بل إِنّما يصح َِْط ألا يكونَ بحالٍ لا يحتلم 
يله متك ولك ی و ا ا 

وقالٌ الصدرٌ الَّهِيدُ في «الواقعات» في باب القشمة بعلامة الباء": صي 

ار له بلي قاسم اوی ان کا واه جازٹ قشسله» ول یل قود E‏ 
غير يالغ > فان لم یکن شراهقا وعم ان يله لا يحل ۽ لم جز قن مته ولا قبل 
قو : إته بال ؛ لأن في الوجْه الأوَّلِ: الاهد لا يكي وفي الوجه القاني : : ها 

ويهاره المشألةٍ تب : أن بعك اوت ثي عشرة سن رط شزطً حر لصحة الإفرار» 
وهو آلا يكونّ [ [015,] بحال لا يلِم مل . 

يقال: غلامٌ مُراهٌ ؛ إذا قارَبَ الحُلْمَ؛ وشارَفٌ أن يَرْعَقَه أ 

و 
والحُلم: اسمٌ بمَعْنى الاحتلام. 
واللة 8 أعلّمُ بالصواب وإلبه المَرجِمٌ والمآبُ. 


هلع داي 


3 


)0( بعلي ب: : ا(علامة الباء): ما رمّرٌ به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الفتاوئ الكبرئ» إلى كتاب: «امسائل: 
أبي بكر محمّد بن الفضل». > هكذا نضّ عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. ينظر: «الفتاوئن 
الكبرئ> الواقعات» للصدر الشهيد [ق /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم 
الحفظ: ])٠١۸١‏ » واكشف الظنون» لحاجي خليفة [1778/1]- 


يه باب الحجر بسبب الدَين 2 1۹۳ 
باب 
الى رِبِسَبَبِ الدَيْنِ 
قال أَبُو حَنِيفَةَ فل هه لا حي اليو و تن شی على ول 
ا 5 ع ا oz‏ ا كله 5 EY‏ - 
ولت رقاو د حَبْسَهُ وَالْحَجْرَ عَلَيِه؛ لع أَخْجْز عَلَيهِ ؛ لأن في الحَجر إِهْدَارَ 


س فايةالبيان كينت وار الايد للق 


خر الجر بسب ب الدَيْنٍ غ مع م أن اولان فيه کالاختلاف [0/داو/م] بسب 

السقَهِ؛ لا فيه وم راا وهو 5 الحَجْرٍ عَلى مطالبة العَرِيمٍ» بخلاف 
الحَجْر بسيّب السَقَه» فإته لا يكوك َف عَلى مُطالبة الحَجْر عند ن يراة» والأصلُ 
عدم الزّيادةِ. 

قول : (ال بو حَنِيفَة وله : بآ خْجْرٌ في ايء وا وَجَبَتٍ جبتٍ الديُونَ على رَجُلٍ 
وَطَلَبَ عَرَمَاؤٌهُ حَبِسَهُ وَالحَجْرٌ عَلَيِدِ؛ لَمْ أ أَحْكد عَلَيْد)ء هذا لفط القدوري نهم 
فى (مختصره). 

وتمامه فيه: وإ 11 مث لويس لسو نجه رين پیک هذا سل 
يبت لي كيس وإنا كاله لسخرامم وكيك هراهم قضلها القاضي »+ بغير أمرم» فإِنْ كان 


دنه دراهِم وله دنانيرٌ ؛ باعها القاضي في ا . 


وقالٌ أبو يوسّف ومحمدٌ #: إذا طلَبَ غرماءٌ المُفْلِس الْحَجْرٌ عليه حجر 


(1) قال في «التصحيح»: ورجحوا أدله الإمام في جميع مصنفات الاستدلال» وجعل الطحاوي على 
قرلهما. ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» [47/7] ؛ «التصحيح والترجيح» [ص ؛ 4 ۲] » «البئاية») 
[4/11١]ء‏ «تكملة البحر الرائق» ]٠١١/۸[‏ ء «مجمع الضمانات» [475/1]» «اللباب» 
.[vr/Y]‏ 


ج كتاب الحجر ي 


۱14٤ 


مي قا جر َع صَررٍ حاص . وَإِنْ كَانَ لَهُ مال لَمْ يَصَرَفْ فيه الحَاكِم؛ 
لا ت حجر ولا اة لا عن يراض یون بَاطِلاً انض وَلَكنهُ بخ 
دا حت يَرِِعَهُ في دين | ياء لحي الّْمُرمَاءوَدَفْمَا لهه . 
و غلية بيان هس کک 
القاضي عليه » ومتعّه ن الع والتُصَرفِِ والإفرار» حى حى لا يضر بالعْرَمَاءِ» وباء 
ماله إِنِ امعت متتَعَ المُفلس من بَيْعه» وقسمه بین غرمائه بالحصص»» إلى هنا لفْظ 
القدوري. 
ا ا الجر على اليس باطل في قول أبي حيط ولق حى ند 

وصدقتّه وإقرارٌه لغیره في ماله » كما کان بنذ قبل الحَجْر . 


وعَلى قول أبي يوسّف ومحمَّدٍ والشَافِِيّ ا ي: بُ حجر القاضي عليه ؛ 
ی لا تصحّ هبه وصدقتُه وإقراره ليره في ماله وقبْلَ الحَجْرٍ يمد مه ذلك» 
وقد استَوْمَيْنا بيان ذلك في أوَّلٍ باب الحَجْرٍ للفساد. 

ثم اغلم: أن عله المشألةً تعمل عَلى مسائِلَ: 

ملها: أذ عع أي کیا يقد ۷ پیک على الخفيس + لاله معنن لا وتز في 
الشهادة» قلا يسْتَحنٌ به الحَجْرْ كالدَّيْن القليل» ولأته لم يسْتَفِدٍ اصرف يِن جهة 
الحاكمء > فم يَجْرْ له مَنْعه كغير المُفْلس ٠‏ 

وعندَهُما: بُحْجَرُ على المُفِْسِء ويه قال الشَّافِعِيٌ وه لحديث مُعَاذ وهه 
وقد مر جوابه ذ في أوَّلِ باب الحَجْر للفساد. 

وها لذ الاضي لا کیم عله مهن ولح بیش ابا کی رکه لا ۰ا 
لا يجوز بَيعُه قبل الامتناع والحئس لا يجوز بعْده. 

ضْلَّه : ثيابُ بدنه » ولأنَّ القاضي يخيش في الدَيُونِ » وعَلى هذا فِعْلُ الحكّام 


(۱) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/3ة] . 
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3 باب الحجر يسبب الدَّيْن 0 


وَقَالَة: إِذَا طلَبَ عُرَمَاء الْحَجْرٍ عَلَيْ حح حَجَرٌ الْقَاضِي عَلَيْهِ؛ وَمَنْعَهُ م اله 
اصرف وَالإة رار حت لا بر ارما ؛ ل الْحَجْرَ عَلَى السَّفِيهِ اجو 
ترا لَهُء وَفِي هَذَا الجر ظز للْعْرَمَاءِ؛ قوقع ESERÊ‏ عه داعا a ame‏ 


سو غاية البيان 42 


في سائِرٍ الأغصار من غير تكيرٍ فلو جا أن بيخ مال المنتيع م الآداء يه؛ م 
يز الحبسش ؛ لأنّه يدي إلى الإضرار بالعُرَمَاِ والمَدْيُون. 
ما العرمَاء: فيِوَخَرُ حقَهُم مع إمكان فيه إلئْهم . 
وأا المَذيُونٌ: فلانّه در أن يَقْضِي دته ِن غيرٍ حبس » قلا مغنى للإضرار په 
[/۳۴د] وعندَهّما [«لداطام]: 5 القاضي ماله ومو قول الشَّافِصِيَ وء 


ror 


لخديف أتتقع تة وجوافه أيغنا م 

ومنها: أنه إذا تبت يِن مذهّب أبي حَنِيفَةً و : :أنه يشر صله ولا ييخ 
ماله ؛ وت حنسّه إلى أن بِيعَ إيفاءً لحن العراء ودفعًا لظليه» إلا أن يكون َيه 
دراهم وماله دراهمٌ فيُقُضَى دی بغير أثره؛ لأنَّ لكريم إذا وجدّ جنس حقّه ؛ جار 
ا القاضي» فَأوْلَى أَنْ يجورٌ للقاضي ذَفْعُهِ ليه . 

ما إذا كات ماله اناير ودنه دراهم: فالقياس آلا يقصَئ منها ۽ لأنها غك 

الوا ل حَجْرَا عليّه» 
وعتده: الآ جوز الجر عة 

والاستخسان: أن يجورٌ ؛ لأ الام والدنانير قد جملا كجنس واحدٍ في 
الشريعة» ولهذا يضم بعضُها إلى بعض في الزّكاق فصار كاله وج جد حقّه » 
وعلى قولهما: إذا < حَجَرَ عليه القاضي قام مقامه في بَيْع ماله وتفريقه بين العْرّمَاءِ 
بالحصّص 7" . كذا في شر زح الأقطع». 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/۲۸۲]. 


© كتاب الحتجر ۾ 


فلا مته 


12 د 95 عد عه 4 و 2 

قال: ١‏ يباج كاله [ إن ا مع المفْلِسُ مِنْ يمه وَقَسَمَهُ بِينَ بين عْرّمَائِهِ بالجيصص 
عِنْدَهُما؛ أن الي مسح م ق عَلَيْهِ لإِيمّاءِ دينه حَنّى يُحْبَسَ لِأَجْلهِ» قدا تع 
كَابَ القَاضِي مايه كما في الْجُبٌّ وَالْعِنّة. قلنًا: اة مَؤْهُومَةٌ ؛ وَالْمُسْتَحَقٌ 
ء الدّينِ» [:د] وَالببُْ يس بطَرِيقٍ مُتَعيّن لِذَِكَء بخلافٍ الجُبٌ وَالِنَّه, 
ماسح تس سس مس و و و ی 

قوله: (لأنَهُعَسَاهُ يلْجئ مَالَه) » آراد به أن يبع ماله [بيعَ ] تَلْجِئةٍ ين عَظيمٍ 
لا يمن انتزاعه منة» أو قر به له. 

قال المُطَرّزِيُ: «التَلْجِنَهُ: أن يُلجنّك » أي: يَضطرّكَ ويُكْرِهُك آمِرٌ إلى أن تأي 
أمرًا باطنه خلاف ظاهره)0©. 

47 3 مر اق 7 5 1 اة 0 5 ع« 

قوله: (حَنَى يُحْبَسٌ لِأَجْلِه), أي: لأجْل البيْع» و(يُحْبس) برَفع السَّينِ ؛ لأن 
(حَتََى) هّنا للحال لا للغاية» كقولهم: مض حتى لا يَرْجُونه ٠‏ 

قوله: (وَالبيْعُ ليس بطري مُتَعيّنِ لِذَِّكَ)ء أي: لقضاء الدَّيْنِ ؛ لأنَّ قضاءه 
بين بطريي آخرّ من الاسفرَاض+ والاشهيهاب+ والشؤال ين الناس + وإذا لم 
عبن البيْعُ لقضاء الدَيْنِ » وام متت المُِْسُ ين بيع ماله لقضاء الديْنٍ ؛ لم َم القاضي 
مقامه » (بخلاف الح وَالعَنّةَ) » فإن التّسرِيحَ بالإحسان متَعينٌ ؛ لعدّم الإمساك 
بالمغروف » فإذا لمْ يُسَرّحْ ناب القاضي مناه في ذلك » فكان لَه التَفريقٌ . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان) » و(ع)»؛ واج)» ولاغ)» ولاس»). 
(۲) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [؟/147]. 


باب الحجر بسبب الدَّين 4 


14۷ 


وَالحَِسٌ لِقصَاءِ الدَينٍ بَا يَخَارُهُ من الطريق كيف وَلَوْ صح الع كَانَ 
الس إَِرَارَا هما اجر حن الذائن وكيب الْمَدْهُونَ قلا کون مَشْدُوعًا. 
و و و ا رايا 


ek 


ِا ِلدَائْنِ حَنَّ الأَخَذٍ مِنْ غَيْرٍ رضَاهُ للضي أَنْ * 
ون كاد دِنهُ دَرَاهِمَ وله دانير أو عَلَى ضِدَّ دَلِكَ بَاعَهَا الْقَاضِي في ذَلْنهِ 
وَعَذَا ند آي حَنبفَة ۾ ؛ ريخات ا الاش أ ية كا في الُْدُوض » لها 
َم يكُنْ لِضَاحِبٍ الدّينِ أن حدم جَبْرًا. وَجْهُ الاسْتِحْسَان: ا مُتََحِدَانِ في 
القمََة وَالْمَاابَةٍ مُخْتَلقَانِ في الصورَة» قر إلى الاتّحَادٍ يديت لِلْقَاضِي ولا 
»وار نوکب بن خز الي رکو انو عمو القت 
بخِلاف الْعْرُوض ؛ لن الَْرَضَ علق ِصُوَرمَا وَأعيَانِقَاء أَمّا الود وَسَائْلُ 


َافترَقَا . 
چچ غاية البيان کې 


قوله: (وَالحَبْسٌ لِقصَاءِ الدَّيْنِ ما بار مِنَ الطَِّيقِ)» جوابٌ عن قوله: 
ص ی علد لإیقاء نيه ی حبس لأخْلد)» آئ: اا 
فأجابَ عنهٌ وقالٌ: حبس المَدْيُونٍ ليس لأجْل ابيع حت يفضي من ثمنه 
يته » بل الحبش لقضاء ۽ الدَّيْنِ کی شاء» وكيفٌ اختارٌ المَذيُونُ ِن الوجه الذي 
أرادّه؛ ما ب ماله» وإمًا بالاستقراض » وَإما بالاستیهاب » وإمًا بالسَّوالِء فلم 
تَعيّنِ الي إن لقضاء الدَبْنِء فلّو جار : ر بيع َي القاضي ماله ؛ لزم اللإضراد بالعوماء 
والمذيُون وقد مر له ادام) ا جارٌ الحبس لقوله &#4: «لَيٌ الوَاجدٍ 
طلم حل عرض ور د حَبشه» وقد مَرّ ذلك في أوائْلٍ أدب القاضي . 
قوله: (فَافتَرَقا)) أي: حَصَلَ الفرقٌ نين [rs/r] E‏ والدنانير وبين 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) هذا ين تفسير بعض رُواة الحديث كسفيان الثوري ووكيع بن الجرّاح وغيرهما. 


۱۹۸ 


ج كتاب الحجر بي 


اع في الدَيْنِ التقُوذ» ‏ ْم العْرُوض » د مالقا يبدأ بالأيسر الاير إن 
فيه مِنْ الْمُسَارَعَةِ إل لكا لي عع مزاع جاب المنون ؤار عابو رئ 
من تاب ينو ويام الباقي + لان به كاي » وقي : مسَْانِ» له ذا عَسَلَ تناه 


جك غاية البيان 2 
العُروض » حيثٌ جار بيع القاضي في الذَيْنِ في الصّورةٍ الأولّى دون التائية ع 
أبي حَنِيقَة 4 . 

قوله: : (ويجاع في الذي E‏ ال رشن أ ثُمّ العَقَارٌ) » ذكَرَ هذا تفريعًا 
على مسألة القدُوريٌ له » يعني يغلي أنَّ م القاضي مال المَدْيُونِ لما جار عندذهما؛ 
يبِيعٌ ألا التقود» ثمَّ العُروض» ثم العَقارٌ مُراعاةً للجانبيْنٍ: جانب الدّائنِ وجانِب 
المَديُونٍ ؛ لأنَّ في ذلك مسارعةً إلى قضاء الدَيْنِ وفيه تَر لِلدائن » وتبقية لما ليس 
بسريع الوا وف تعر ُو ْ 

قوله: ( ورل عليه دت مِنْ ٿاب بده وبا الباقي؛ ؛ لان به كاي وَقيلً: 
دَسْتَانِ) » ذكرّه تفريعًا أيضًا . 

قالّ في «الفتاوئ الصّغرئ): ا م على قولهما: إذا ملّكَ القاضي ت مال 
a‏ فاي قذر ر يبع ؟ المُحْتَارُ آنه يقي که دسْتَيْنِ من التّيابٍ » حتّئ إذا عسل 
أحدهما يتشد له الآخرً) ‏ ونْقلّه عن باب الحَجْرٍ بسب الدَّيْنِ ِن «أدَبِ القاضي»”. 

ونقّلَ أيضًا ِن باب المُلازمة من «شزح آآب القاضي» : (إذا كان لِلمَدْيُونٍ ثيابٌ 


وهس 


حسنة د که الاكتفاءٌ بما دوته؛ يي ويقْضِي الذَّيْنَ ه ويتشتري بالباقي ثوبًا يكُفيها. 
وقال الصَّدرٌ الشهيدٌ في «شزح أدب القاضي»: «وقالَ بعضهم: يرك دسا ِن 
التباب ويَبِيعُ ما سوئ ذلك » وهو محْتارٌ الشّيخَ الإمام شمس الأئمّة الحَلْوَانِيَ له 


(1) ينظر: «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد» للخَضّاف ]۳۸٠/۲[‏ . 


به ب الحجر سبب الدّيْن 4 ١44‏ 


قَالَ: إن اهر في حَالٍ الحَجْرِ إفْرَار 4 َلك يمد قضاء الديُونء لاه 
می بهذا امال حى الْأوَّلِينَ فلا يكَمَكَنُ مِنْ َال حَمّهِمْ بالإِْرَارٍ لِعَْرِجِمْ 
لاف الِاسْيَهْلَاك ؛ لَه ماهد لا مرد ر E‏ آحَربَعْدَ الْحَجْرِ تَقَدَ 

رازه فيه لان حَفَهُمْ َم بعلن ذَّلِكَ الْمَالِ لعَدَيهِ وَفْت الْحَجْر . 

چ سی بیو ھج 
وقالٌ بعضهم: نرك دسْتَيْنِ » وهو اختيارٌ شمس الأثمّة َة السَّرَخْسِيٌ 7028 . 
وقال في كتاب القضاءِ من «خلاصة الفتاوئ»: «قَالَ مشايخنا يهلد : باع ما 

لا يُحتاج إليه في الحال» حتَّى قالوا: اع ال في اليه الله 9) في 

السََاء» ولو كان لَه كانونٌ من حديد باع وا ن الطين » وعَن شُرَئح: أنه باع 

عمامةً المخبوس . وعَن أبي يوسف راه مَكذا)؟2. [كذا]“ في «الخلاصة» . 


To 5 7 7‏ . : < 53 
شاه ا 1 المت اطي زازه A‏ لا ني e‏ 


يا و 90 
قولهما)0. أرادٌ بالكتاب: «مخْتصّر القُدُوري». 


.]۳۸١ -۳۸۰/۲[ ينظر: «شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد‎ )١( 

. القَبدُ: ما بد من د شَعَرٍ أو صُوفٍ . وقد تقدم التعريف بذلك‎ )١( 

() النْطمُ بالكسر» وبالفتع » وبالتحريك -: : هو يساط من الأديم معروف . وقد تقدم التعريف بذلك. 

(:) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/۰٠۲].‏ 

(2) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اتا وم2 واخ و4 واا 

0( وهو من الثياب: ما يسه الإنسانٌ ويكفيه لتردّده في حوائجه» والجمعٌ: دُسوت فل : فلس 
ارهن بار : «المصباح المنير» للفيومي /١45/1[‏ مادة: #ادست] ‏ 

(۷) بنظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/43]. 

(۸) بنظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/۲۸۲]. 


© كتاب الحجر ۾ 


0 


و 4 


قَالَ: بق على الس ين َال وَعَلَى رَوْجته» وَوَلَدِِ الصعًار» وَذَوِي 
rT‏ َة عَلَى حى الْعْرَمَاءِ » ولاه حن ايت لبر 
كا بب الجر لهذا روج زنر کات في فار عفر غلا أَسوَة ُْرمَاء. 
چ م 8 @ ك 

وال جة في ذيك: أنه ميق مَحْجُورٌ عن الصف لح الغرماء ؛ لتعلق حقهم يملله, 


لم يمل إفْراره في حقّهم ؛ لل يلرّمَ إبْطالُ [0/.:دام] حقهم بإفْراره ليره 
كالمريض مع الُماد؛ وله صحیځ ني سق نفيه فلأل هذا لزته بعد قضاء 
الدثوق: فصا إقراةء بالدَيْنِ في حالة الحَجْرٍ للدَّيْنِ الشابق» كدَيْنٍ الصَّحَةَ ودين 
التترض إإذا فعا حك م كز الصّحَّة على دَيْنِ المرَضٍ » كذا هذا. 


بخلاف ما إذا استهلكَ المَحْجُورٌ عليه لين قل قضاء الدَّيْنٍ مال إنسانء 
حيثٌ يلزمُه ضمائه [م/عءض] ] في الحالٍ» ويكونٌ الإنسان المثُلفُ عليه ماله اسر 
لسار العْرّمَاء ؛ لان الاستهلاك مر محسوسنٌ عُشَامَدٌ» والثابت بالحسش والمشاهدة 
لا يُمْكِنٌ رَد ودَفْعُه ؛ لاا يلرّمَ قَلْبُ الحقائق 

وليس كذلك ال رار فإ سيته تمل للوجودٍ والعدّم قلا يُصَدَُ في حل 
غيره لهم ويُصَدَقّ في حن فيه لعدّم انهم ويخلاف ما إذا استفاة مالا آخرّ 
بعد الحَجْرِ» حيتٌ يُتفَذُ إقراره في ذلك الما ؛ لأنّ حنَّ الأرَِينَ لمكن له تعلق 
بذك الما لاه لم يكن وَْتَ الحَجْرٍ» والمانمٌ ‏ ِنَّ التفاذ تعلق حقّهم » وقد النفئ 

المانعٌ فوّجَبَ الفا لوجود المققضي له » وهو إِفْرارٌ الخُرٌ المُكلف. 

قوله: (كَالَ: و نمق عَلَى المُفْلِسِ ين ماله وعَلَى رَوْجَتَه) وَوَلّدِ الصعَارء 
وَذَّوِي أَرْحَامِه) » 35 قال القدُوريٌ في اامختض وها “» وذلك أن المُفِْسَ جر 
عليه عندّهما؛ لتعلّق حقٌ الكَريمٍ يماله» وتعلّقُ حم غيره لا يم لق عليه ؛ لأن 


(10 ينظ لامختضر القدُورِيّ» [ص/5ة]. 


Fe 
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الَ: فَِنْ َم يعرف إِلمُفِس مَالُء وَطَلَبَ غُرَمَاؤهُ حَبِسَُ وَهُوَ يَقُولُ: لا 
مال لي ؛ حَبَسَهُ الحَاكِمُ في كَل دَْنِ ارم بِمَقْدِ كَالمَهْرٍ وَالكَمَالَ ود ذَكَْنَا 
مسب سوق بز لبوا هه كك 
الحاجة الأصلية مقدّمةٌ على عل القربر» وكذا ا 88 ارادا عا رچ 
وأؤلاده الصَّعْارٍ وذّوي أزحامه كالمَريض مرَض المؤت: يتعلقٌ حق العّريم بماله» 
ومع هذا لا بتع لفق عليه ولا الفقة الواجتة » ولأ الت الواجبة لهؤلاء حل 
ثابتٌ لهؤلاء فلا يطل الحَجرٌ لأجلٍ يرهم آلا كرئ أنه لو تزدّجَ اعرأة كا 
قاری أشنو لسائرٍ الُرَمَاء» ويَبِطل الفضلٌ . 

قوله: (قال: قن لم برف لافس مَالٌ» وَطَلَبَ عُرْمَاؤهُ حَبسَه» وهو يَقُولٌ: 
لامَالَ لي ؛ ڪب الحَاكِمٌ في كل يِن امه بَِفْدِ» كاله وَالكقَالَة) . 

قال صاحبٌ «الهداية) لي : (إلن 3 قَالَ: وَكَذَلِكَ إِنْ ن أَقَامَ الب أنه لا مَالَ 
لَهُ): يغنى: قال القدوري: «فإن لم يُعْرَف للمفلس مالٌ)0©... إلى أن قال 
القدُوريُ: «وكذلك إن أقامَ بين أنه لا مال له“ . واا طح بعض كلام القَدُوريّ 
اعتمادا على ما ذكرّه في قَضْلٍ الحَبس يِن تاب أدب القاضي . 

ورتب لفظ القدُوري: «فإن م يعرف لِلمُفْلِسِ مال وطلَبَ غرماؤٌه حيْسّه » 
وهو يَقولٌ: لا مال ِي ؛ حبَسّه الحاكمٌ [:/ ”دام في کل دين لزه بدلا عن مال حَصَلّ 
في ييه » کنن التبيع » وبدل القرضي » وفي كل كن التزقه بف گالکهر الل 
ولا يحبسه فيما سوئ ذلِك» كوّض المَعْصُوبٍء وأَرْشٍ الجناياتء إلا أن تقوم 

أله مالاء وإذا حه الحاو شهرئن » أ ثلاثة سال عَن حاله» فان لم ينف 

له مالٌ ؛ حل سبيله » وكذلك إذا أقام اليه أنه لا مال له)(© ٠‏ إلى هنا لفظ القُدُوريٌ 
في امختّصّره» . 


(1) ينظر: المصدر السابق. 


°۲ 


چ كتاب الجر 
هَذَا الْمَصْلَ |٠‏ بوْجُوهه فى اب أدب القَاضِي مِنْ هَذَا الاب فد 
تُعِيدْمَاء إِلَى أَنْ قَالَّ: وكدَّلِك إِنْ أَكَامَ الب أنه لا مَالَ لَهُ: يَعْيِي حَلى سبي 
لِوْجُوبٍ النّظِرَةٍ إلى المَْسَرَة. 


:23 غاية البيان .48 

وقد مر البيان في شرجنا هذا في فضل الحس من كتاب ب القاضي » ومّع 
هذا لا حلي المكانَ ايا حو ليباق فلقول: الأصل في الإنسانٍ القَقرُء والغتى 
عارِضٌ » يچب استصحابُ الحال چ حدوتثٌ ما يُخالقُه» فإذا ادع الفقر 
فقد عى الأضلّ » » فكانَ القول قول ولم بُ حبس حت يقيمٌ خضمُه اة على أن 
له مالا » وذلك مثل الَئنِ اي وجب عليو ين قبمة لب أذ أزشي جناية؛ لان 
الح عقو عت جزاء على اللو فإذا لم برج اللي اي الانتق تن 
الققرٍ لم يكن ا ظالمّاء فلم يب يسْتحقٌ العقوبة . 

قأمًا إذا كان الدَيْنُ واجبًا عليه ِن ثم المَبيع» أو بدَلٍ القَرْض ؛ فقد جد 
ليل اليد بو لير لك » اسع عن اداو خيس ]لأ لايق لله طالق» مكلك 


في کل كَيْنِ الترمه بعقْدٍء كَالمَهرٍ والكفالة ب خش إذا امتتع ؛ لأله ما الترم ذلك 
بالعقد د لا وهو قادڙ عليه ظاهرّاء فكان لما في الماع عن الدّضء وهذه روان 
ابن شاع 


وعَلى رواية الخَضَّافٍ عَن أصْحاينا: :لا خن یما لوه والققل »ل يبس 
یما 5بد مال حل يبي حاطة؛ لالم کن تع الاج 
بالغتى » ولمْ يوجَدٍ الغختى ۽ لأن العقد لا ملك به شيع فلم يه بت انتقاله يِن أصل 
الفقرِ» فلا يُحْبَسٌ كما في الدَيْنِ الواجب يالجناية. 

قال : «ولا يْبشّه فيما وی ذلك ) » كعوّض المَْضُوبٍ » وأَرْشٍ الجتايق إلا أن 
قوم الي أنَّ له مالا ۽ لأنَ كليل الى لم يوج عمك شيءِ» فلم كن ظالنًاء 
بخلافف ما ذا قامت بينةٌ أن لَه مالا حيثٌ بُح 3 يحب ؛ لأنّه ظالمٌ ؛ لقوله يكل : «مَطْلٌ العَنيّ 
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مسو هید ازيان 
۶ 2 
طلم » يحل عِرْضة» وَعْفُوبتَُ78"). فر سيان العقوبة: بال 2 

قالّ: : «وإذا حبّسّه الحاكِمٌ شهريْنٍ أ ثلاثة» سألّ عَن حاله؛ فإن لمْ يتكشيف 
له مال حَلّى سبيله » وكذلك إِنْ أقام البيئدَ أله لا مال له . 

قال النَاصِحيٌ في «تهذيب أدب القاضى): «قالَ أبو کنیا وأنو يوشف وقد 
وهر : يخبسه شهريّن [17١٠ظام]‏ أو ثلاثة » وعَلى رواية محمّدٍ: قدَّرَ فيه أزبعة أشهرٍ » 
وعَلى رواية الحسّن: سنّةَ أشهْرٍ». ثم قالَ: «وهُو مؤقوفٌ عَلى رأي القاضي). 

وقالٌ في «شزح الأقطع»: ١والتَقَديرٌ‏ في هذا غير معتبر » وُو مردوةٌ إلى رأي 
القاضي » والمقصود بالحس: [إلى ]”" أن يَضْجَرَ فيِظْهرَ مالا إنْ كان له مالّء وهّذا 
مر يختل باختلافي الاس فمنهم من يُوَثُ فبه قليل الحبس » ومتهُم من لا بُوَثْرٌ 
فيه الكثيرٌ » فوقفٌ على رأي القاضي واجتهاده فيه»؟. 

وي 2 دروت ع 9 7 ا 50 i‏ 

ثم اعلّمْ: آن البيتة على الإغسار بعد الحبس تفل بالاتفاق » فَيُطلِقَه القاضي 
بعد ذلك ؛ لقوله تعالى: «وَإن كان دو عرق َة إل مَيِسَرَوَ © [البقرة: ]۸٠‏ . 

أمّا إذا كانت الب على الإعسارٍ والإذلاس قبل الحبس: فيه روايتان: في 
إشدئ الروايكيّن: قبل » ويه كان يُفتِي الشّبحُ الإمام أبو بكر محمد بن الفضلء 


(۱) مضى تخريجه- 

(۲) تفسير سفيان: أخرجه: الطبراني في (المعجم الكبير» ]۳٠۸/۷[‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
[01/7] ؛ وتمام الرازي في «مسند المقلين» ٠ r‏ في ڏل حديث عَمْرِو بْنٍ الشَّرِيدِء عَنْ 
يبء يلل قال: َالَ رَسول الله ب َي الَاجدٍ بُجل عِرْضَهُ وَعُقُوََُ) قال سفيان: يل عِرْصَهُ: أَنْ 
کر وکر د 

)¥ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و«م)» ولاج)» و«غ)» ولاس». 

(4) ينظر: «(شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/۲۸۳]. 


٤‏ حب يجج كتاب رې 


ار ترطن فيد ی فيد إن كان له خَلوة يوم بنتالجيد: إن لم بقن 
أَخْرّجَهُ تَحَررًا عَنْ هلاک . 
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وفي رواية اخرئى: : لا تقل مالم يحب : » وعليه عائةٌ المشايخ » وليه ذهب شم 
الأنكة اشيم في «شزح أدب القاضي» » وهوّ الأصحٌ. وباقي اياوز 
فصل الحَبس من كتاب أدب القاضي . 
وقالٌ في مسال الحَبْسِ من كتاب: :أب القاضي من «القتاوى الصّغرئ»: 
#المَخْبوسٌ إذا سألّ عن القاضي بعدّما مضئ زمانّ لى ماعَلِمَ» اا له ی 
ب الحبس » ون أخبر آله مغ لى سبيت وخر الواحِد العَدلٍ الثّقة يكفي» 
والاثْنان أَحْوَط ولا يُشْتَرطُ لفظةٌ الشّهادةٍ) » ونقّله عن باب الحئس يِن «كَمَالَه 
شيخ الإسلام خْوَامَرْ راد يه . 
[6/داظ] ونقّلَ في الخلاصة الفناوئ» في كتاب المّضاءٍ عَن كَمَالَة «الأضل»: للا 
رب المَبُون» ولا بل ولا يده ولا كوف ولا يْقام بن دي صاب ال 
إهانة له » ولا يُوَاجَرُء وفي «المنتقى» E‏ يقَيدُ المَدْيُونُ إذا خي الفرارٌ» ولا بمج 
السخبوسٌ لجمعةٍ» ولا عيل» ولا حع ولا صلاةٍ الجنازة» ولا عيادة المَريض» 
ويُحْبِسُ في موضع وَحْشٍ”" لا يبط لَه فرشيٌ» ولا يدُْلُ عليه أحدٌ نأي 
بها 2٠.١‏ . ذكرّه الإمامٌ السَّرَحْسِيح جه" . 
قوله: (رَكَوْ مَِضَ فبه وش لذ 6 حلا قر بجي اث أل بل 
4 رَجَهُ تَحَررًا عَنْ هَلاكِهِ) » ذكرّه تفريعا على مسألة القدوري يه 


. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ / 491/١١ [ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمئسوط»‎ )١( 

() يقال: بَلَدٌ وَحْشنٌ ؛ يعني: قَْدٌ لا ساكن به » ومكان وَحْشٌ: خال » وكذلك أَرْضٌ وة ينظر: «تاح 
العروس» للزّبيدي [۲۲۱/۹/ مادة: كمل] . 

() انتهئ النقل من «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/٥٠۲]‏ . 
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۰0 


N‏ مِنَ الاشْتَقَال بِعَمَلهِ هُوَ الصَّحِيحٌ لِيَضْجَرَ َه 


بیت عَلّى قََاءِ کیو جلاف ما إا كات لهُ جار فب ضع نی فيه 


ووو وو 


وَطُؤُعَا لا يُمْنَعْ مِنْه ؛ ل قَضَاءٌ إِحْدَئ السَّهُوَيْن يعبر بقَضَاءِ و الأخرن. 
لل ل لل لله غاية البيان ج 
قال في «الواقعات» في باب أدب القاضي بعلامة الواو(©: «المحبوس في 


في 
السّجِنٍ إذا مَرِضَ ولیس له أحدٌ ماده أخْرجَ ين الجن بكفيل ؛ ؛ لأته لو ترك 
كذلك بُخاف عليه التَلف » وَالمُسْتَحقٌ: الحئسٌ لا التلف0. 


وقالٌ في «خلاصة القتاوى): «هذا إذا كان الغالِبُ عليه الهلاك [«/٠٠داء)»‏ 

وعَن أبي يوسشف 4#: أنه لا يُخْرجُه والهلاك في السَّجنٍ وغيره سواءٌ) والفتوی 1 

على رواية محمَّدٍ » وإنّما لق بكفيل » فإن لم يجد الكفيل لا يلت فان َل 

وجل وأطلقه» نحضرة ة الخضًم ليث برط » وال له أغلم)(20 . كذا في «الخلاصة). 

قوله: (َالمُخترِفُ فيه لا يُمَكنْ م مِنَّ الاشْتِقَالٍ بِعَمَلهِ هُوَ الصَّحِبِحُ). ذكر 

أيضًا تفريعًا على مسألة القُدُوريَ 4 . 

قال في «القتاوى الصغرى»: «المَدْيُونُ هَل يُمْتَعُ في الحبس من الاكتساب ؟ 

قال بعضُ المشايخ وقد : لا ؛ لأنَّ فيه نظرًا م مِنَ الجانبيْنِ) . 

يغني: جانبَ المَذْيُون ؛ لأنّه ينف عَلى نفسه و[عَلى](" عياله؛ وجانبَ رب 

الدَيْنِ» نه إذا فصل منه هُ شيءٌ يُصِرَفُ ذلك إِليْه . 

(۱) يعني ب «عَلامة الواو): ما رمرٌ به حُسامٌ الدّين المعروف ب: الصدر الشهيد في كتابه «الواقعات/ 
الفتاوئ الكبرئ» إلى كتاب: «الواقعات» للناطِفِيَ . هكذا نط عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه . 
ينظر: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: »])٠١85‏ و«اكشف الظنون» لحاجي خليفة [151/5] ٠‏ 


(؟) اننهئ النقل من «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/96؟] ٠‏ 
(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن), ولام » و(اج4ء واغ1» و(اس»ء 


fe 
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َال ولا تول یک وغو رمات قد روج يق الس ؛ يلازئونة, 
ولا عو ن ت ابيع > اصرف وَالسَمَر ؛ لِقَوْلِهِ &#: «الِصَاحِبٍ الْحَی يد 
وَلِسَانُ» أَرَادَ اليد د الْمُلَازِمَة لمان ااي 

وقال شمسٌ الأئمَّةٍ الگرخبرء: ونت وهرّ الأصحٌ؛ لا المقضوة هن 
الحبس: أن يَضْجَرٌ فيُسارعٌ إلى قضاء الذَّيْنِ ولو تُرِكَ يكْتَسِبُ لا يَضْجَرٌ» لما أن 
الحبس يَصيرٌ له كالحانوت» فلا تحضّلٌ فائدةٌ الحبس» بخلاف وَطْءٍ امرأته أو 
اسوايو يت 4 ؛ لأنَّ الوطء قضاءٌ شهوة الفزج» 


ومع 


بشهوة البطْنِ ‏ وهُو الأكلُ: قلا يُمتعُ من الأكل » قكذا لا يُمْتَعُ مِنَ الوطء. 
وال فى «شادرة المَتاوئ»: «ويتَئرّرُ ولا يخْرُجٌ إلى الحَمّامء أمَا لو احتاجَ 
إن شوق لعل و انرق أ جاريئه» لكن في موضع لا يطل عليه ٠‏ فإن لم 


وکن لي عت : أله يمْتَعُ مِنّ الجماع » بخلاف الأكل لِلضَّرورة»(©. ٠‏ كذا في 
«الخلاصة) . 
ع EN a‏ ب TT Ra a ia a 10 i e‏ قو 2 
قوله: (قال: ولا يحول بَيْتَه وَبَيْنَ عرَمَائه بَعْدَ خرو جه مِنّ الاين > يلازموله . 
وَلا يَمْتَعُونَه من الع ٠‏ وَالتَصَمّفِ وَالسََفَرِ) » أي: قال اوري ع 
في (مختّصّره) » وتمامه فيه: : «ويأَخُذونَ فضلّ کشبه» يُفْسَمْ 3 بيتَهُم بالحصّص7". 
| وقالَ أو يوشف ومح : : ذا قله الحا حال بت وار تاو إل 
تقیموا اله آنه قد حَصَلَ لَه مال ۲(“ إل ها لفط وره 
(۱) ينظر: «خلاصة الفتاوی» للبخاري [ق/۹٠۲].‏ 
(۲) قال الخوارزمي: والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأئ القاضي لاختلاف أحوال الأشخاص في 
احتمال الحبس والصبر عليه. «الكفاية شرح الهداية» [17/1]» «الفتاوئ البزازية على هامش 


الهندية» [7/6؟]» «مجمع البحرين» [ص١٤۷]‏ . 
(۳) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؟ [ص/لاة] . 


Fe 


يو باب الحجر بسبب ادن 
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وهذا الذي ذكرّه متصلٌ بقوله: «فإِنْ ل ينكشف [ع/در] له مال خاي پیل 
وكذلك إذا أقامَ البيّتة أنه لا مال له( . 

يغني: أن الحاكِمَ إذا أطلقّه ين الب ؛ لا يكونُ حائلًا بِينَ المَْيُونِ وبينَ 
غرمائه » ولا يمنعهُم مِن مُلازمته. 

| وتقسير المُلازمة: أن يدور مه نما دار ولا بُفارقّه» ولا يُلازْمُهِ في موضع 

معي ؛ لأنَّه حبس D2‏ . كذا فى «خلاصة الفتاوئ) . 

وقالوا في تسخ «أدَب القاضي»: «إذا حَلى سبيله لا يَمْتَعُ القاضي من ملازمته 
على ظاهر الرّوايةِ) . 

وقالَ النَّاصِحِيُ في «تهذيب أدب القاضي): «قالَ ابن کاس في «أدَب 
القاضي؟* : قال أبو يوسشف ويد ضتكا [0/اظ/م]: إذا ص أنه مسر م متبيل إل 

٤‏ و 
زوه » وعلئ قول إسماعيلٌ بن حمّادِ: ليس لِلمُدَّعِي أن يُلازمه» ولكن يأخذٌ 
كَفيلًا» . ذكرة شعن الأكمّة ئمّة السّرَحْسِيٌ فك في «شزح أدب القاضى» لِلخَضَّافيِ 
وقد بيّنّاه فى فصل الحبس . 
2 ا ا 5 5 ٍِ 
وَجْهُ قول أبي حَنِيفَة وال : قوله 5ي : «لصاجب الحَقّ: البَدُ وَاللَّصَانُ». 
فسّروا اليدّ: بالمُلازمة» واللسانً: بالتّقاضي», ولأنّه يتوصّلٌ بالمُلازمة إلى 


استيفاء حه إذا ظهرّ له مال + لأت ياد فل كيه . 
ووجه هُ قولهما: تقول تعالی: قان ڪاۇو عرو َر لمت رة 22 4 [البقرة: ٠‏ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(؟) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/170]: 
ي 

(۳) هضئ تخريجه. 


ليلدل لل لي ؤت لاي البهان کک 
وجوابه: أن المراة مه لطر في المُطالية» لا في المُلازمة. وعند أبي حي 
hy‏ يَطائيُه بل ُلارْمُه › » ويَطُوفٌ ممه ليخد فضل کشبه. 
وصاحبٌ «انوداية ع ب الخلا هنا على الخلا في صح القضاء 


بالإفلاس وعدم صحَّته » فِندَهُما: : لَمّا صح ذلك ؛ تبت RE‏ 


وعند أي حَنِيقً ا : AIRE‏ پم لم كنت يت العْسْرةٌ» فلم يستحقّ 
لأن مال الله تعالئ غاد د ورائحٌ » ون وقوق هور الإعسار 3 يت إل 7 
العو إِذْ لا وقو لهم على الحقيقة؛ والظاهرٌ بلح للدم لا للإنطالو» قدي 
المُطالبة و لا بطل حو الملازمة . 
و 5 26 
قَالّ صاحبٌ «الهداية» ##: (وَكَولُ ‏ أي: قول القُدُوريّ -: «إلا أَنْ يُقِيمُو 
اة إكارة إلى أن تة السار ترج عَلَى بيت الإغسار ؛ لها ر إا 
الأضل هُوَ العشْرَةُ): 
(1) هذا لفْظ المطبوع مِن «ممختصر القُدُوري»» وهو الثابثُ في عدة سخ حَطَية ين «المختصر»ء منها: 
[ق +1/7/ مخطوط مكتبة كوبريلي محمّد عاصم بك - تركيا/ (رقم الحفظ: ])٠٠١‏ » ونسخة ثانية: 
[ق ٠١‏ /ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 080)]» ونسخة ثالثة: [ق 
٣‏ ب / مخطوط مكتبة نور عثمانية - تركيا/ (رقم الحفظ: ])۱۷۷١‏ » ونسخة رابعة: [ق 8م/أ/ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 401)] . 
وعلى هذا اللفظ: عَرّحَ: حُوَامَْ راه في «شرْح القُدورِيَ؛ [ق 74/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل 
أحمذ ياشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 084)] ء وبهاءٌ الدّين الأسْبِيجَابيٌ في كتابه: «زاد الفقهاء/ شزح 
مختصر القُنُورِيَ» [ق 1/84/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])۷۹١‏ 
والزاهدي في: «المجكبى في شزح القُدرريَ» [ق ١١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي / تركيا 
(رقم الحفظ: ])۸٠۸‏ . و«جامع المضمرات/ شرح القدوري» للکادوري [۱/ق٤۲۲/أ/‏ مخطوط 
مكتبة فيض الله أفندي / تركيا/ (رقم الحفظ: ۷۹۸)] . وصاحبٌ «الجوهرة التيرة/ شرح القَدُورِيَ؛ 
[747/1]؛ وصاحبٌ: «اللباب في شح الكتاب» ]۷١/۲[‏ » و«خلاصة الدلائل/ شرح القُدُوريَ» 
لحسام الدين الرازي ١]417/1[‏ 


باب الحجر بسبب الدَْن ‏ احلا 


4 غاية البيان 4 

وفي بعض نُس القدذوري: «إلى أن يُقيمو | اة . 

وَجْهُ الإشارة: أن المَدْيُونَ لَمّا أقامَ اليه أنه لا مال له ؛ ؛ حل سبيلّه القاضي » 
وحال بين المَُْونِ وبينَ الما عندَهُماء ثم لما أقام م العُرَمَاءٌ البيتةَ أنه حَصَلَ لَه 
مال لَمْ يحل بيته وبيتهُم ؛ فَعَلِمَ بذلك رُجْحان بي السار على بيّنة الإغسار. 

قال في كيتاب القضاء من «خلاصة الفتاوئ»: «فإنْ أقامَ المَدْيُونُ البيتةَ على 
ودي وأقم الطالبٌ اة على اليسارٍ» فبينةٌ الطَالِبٍ أَْلَىء ولا حاجةً إلى 
بیان ما ت يَْبْتٌ به اليَسارٌء وفي ب ية الإفلاس لا فرط حَضْرةٌ المدعی): 

20 : ام في بي الإفلاس ذكر الحصَّافٌ: يتبخي أن يقو اشهُوةُ: 
اه َيرٌ» لا نعم له مالا ولا عَرْضًا من العُروض » يرح بذيك [۴/۲ء] عن حال 
لفقرء وحن أبي القاسِم الصّفَارٍ ه(”: ينغي أن ب تقول السّهودٌ: نشهد أنه مُفْلِسسٌ 
مُعْد ِْم لا نغلمٌ له مالا سوئ كِسْوته الي عليه وثياب لَيلِهغ9). 

وال في «الحلاصة) أيضّا: : «القاضي إذا أطلق المحبوس بسب الإفلاس “[rlst/v]‏ 
فادّعى عليه رَجُلٌّ مالا » وادّعَئ أنه موسر ؛ لا يحبسّه القاضي حنَّى يعْلَمَ تَا . 


وقالَ فيها أيضا: «ولة أن يلازمّه بنائبه » أو أجيره» أو غلامه)0). 


(١)الَمْ‏ نر بهذا اللفظ في شيء ين تسخ «مختصر القدُوي» المطبوعة والمخطوطة التي بأيديناء ولا 
في شُرُوحه التي طالعناهاء وإنما وق في جميعها بلَْظ: «ويسْمَظهر في أخره». كما سبأتي . ثم ظفرنا 
به في: «شرح مختصر القُدُورِيَ» لأبي تَضْر الأقْطّع [١/ق١٠٠/أ/‏ مخطوط مكتبة مكة المكرمة/ 
رقم الحفظ: (/017)] . ولله الحمد. 

() بنظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [109/3]- 

(*) هو أبو القاسم أحمد بن حم البلخي . كذا جاء في حاشية: الج؛؛ وم٤‏ » واس». و«ن». 

(:) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/550] ٠‏ 


NY 


9 كب الحخر ۾ 


3 : يدون مضل > 5 كشي يقم بيهم في الجصص ؛ لا ستوَاء حنوفيم 
في القُوةِ وَقَالَا: : إا لَه الام حال َه وين الغْرَمَاءِ ! إلا أن يُقِمُوا ال إن 
2 


مالا ؛ لن الْقَضَاءَ الاس عِنْدَهُما صخ كيت مره سكج الل 


٠ e‏ وعد آي ا قق اا ر لد مَالَ اا 


السار ر تج ا بي بم 3 


7 7 كه رہد و 


نها م ِنْبَانَا» إِذْ الآ + هو العفدة. 
نكتل يتنر بز ازن تار لیل عَلَى آنه يدور م 


لل لل و غاية‌البیان 9ے 
وقالٌ في «الواقعات): رَجُلٌ قُضِيَ عليْه بحن لإنسان» فأمَرَ غُلامَه أن يُلازمَ 


العَّريمَ » فقالَ الكَرِيمٌُ: لا أَجْلِسٌ معه بل أجْلِسٌ مع المدّعِي ؛ فلّه ذلك ؛ لأنّهِ ربّما 
لوكي بع E e‏ 

قوله: (يُقْسَمْ بَئِّهُمْ في الحصّص)» أئ: يأَحْذٌ كَل واحدٍ من العُرَمَاءِ بقذرِ 
کا ب قر قلي وا 

قوله: (كلَسَهُ الحَاكمُ) , أئ: حَكُمَ بإفلاس المَديُونِ وإغساره. 

قوله: (في مَوْضِع). أيئ: في موضع مين . 

قال في «خلاصة القَتاوى»): «ليس طالب أَنْ يقي الوم في الشّمسٍء أ 
على الج » أ في موضع يُضِرٌ به . 


چ باب الحجر بسبب الدَيْن #» ۱ 


ولو اخْمَارَ المَطْلُوبٌ اليس » وَالطَّلِبُ المُلارّمة ؛ لجار إلى الطاب ؛ 
أنه بل في حصول المَمَصٌود ؛ تيار اليل عله 1 إِدَا عل القَاضِي أَنْ 


بَدْخْلَ َل بِالْمَُارََّةَ صرڙ بين بالا يُمكتةُ من وله دَارَهُ قَحِينِئِذٍ يَحْبِسْهُ دَفْعَا 
Sor‏ 


للضرر عَنّْه. 


عه غاية البيان وه x‏ 

قوله: (وَلَوْ دََلَ دَارَُ اجه لا ينه بل يَخلِسُ عَلَى باب ارہ إلى أن 
َخرْجَ) » ذكره تفريعًا على مشألة القدُوري". 
قالّ في «خلاصة القتاوى»: «لا يُمَْعُ مِنَّ الول في بيه لخائط أو غداءِ» 
إلا إذا أعْطاهٌ المدّعِي » وأعدّ موضعًا للغائْط)20©. 

قوله: ولو اخْمَارَ المَطْلُوبٌ الحيش» وَالطَّلِبُ المُلارَمَةً ؛ كَالجِيّارٌ إلى 
الطَّلِبٍ ب لاه ته أَبَعٌ في حُصُولٍ المَْصُودٍ حيار الأضيق ضْيَقٌ عَلَيْه)» أيْ: لاختيار 
الطالب الأضَيق َل المطلوب» وهو العو 

يغني: : أن المقصود هو قضَاءٌ الدَيْنِء فإذا أَبَى بى المَطلوبٌ الملازمة ؛ ي أنّها 


أشن عل ين الحئس » فكاد كر إفضاء إلى قضاء اين اي مو المصوةٌ بحصول 
الجر والمُجالسةٌ مع م ن لا مُجانسة له أشن على التفس ين الحبس » ولهذا قيلّ: 
مع و و و اا ا 
عه عن دخوله في بيته ونحوه ؛ فحيتئذٍ يسه دفعًا للطَّررٍ عَنِ المَدْيُونٍ 

وقال في «الواقعات): (إذا قال المطلوت: احيشني ٠‏ وقال الطّالتُ: بل 
لامك ؛ قلا يُحْبَسُء والخيارٌ في ذلك إلى الطاب ؛ ۽ لأنّ [الحئس](2 حق 
الطالب0) وقد مرك سه يما مو دوه وخی الملازعة» فهو بقولة: : احْبشني مُتَعَنّتٌ » 
قلا يُسمع. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» و(اج»)» واغ)» وااس). 
7 وقع بالأصل: «المطالبة» . والمثبت من: «ن) » و«م)» و«(ج»» واغ) » ولاس). 


11۲ 


+ كتاب المنخر ي 
وَل گان الدَيْنُ أجل عَلَى المدأة؛ لا يُلازْمُهَا ؛ لمَا فيهًا من الخلرة 
بالأجْتَبِيّةٍ |٠4‏ وَلَكِنْ يبه يَنِعَثُ اهرَاة تة َازِمُهًا . 


ثَالَ: وَمَنْ فلس وَعِْدَهُ ماع ِرَجُلٍ بعَيْنهء ابَاعَهُ مه فَصَاحِبٌ الماع 


8 ای البيان چ م 

قوله: (وَلَو كَانَ الدَّيْنُ لِلرّجُلٍ عَلَّى لمر لا بُلازِمُهَا ؛ لِمَا فيا مِنّ الخَلوَة 
الأَجتيية) » ذكره تفريعًا أيضّاء وَالكَلُوةٌ بها حرامٌ» ألا رئ إلى ما رُوِيَ عَن عر 
: «لا يَدْخْلّنَ رَجُلٌ على رأة وَل قي : حَمُومَاء ألا حَمُوهًا المَوْثُ)20. 

قال في «الفائق): «الأحْمَاء : أفرباء الروج» كالأب. والأخ » والعَمّ وغيرهم؛ 
الوا : حم في ير الإضافة» وإذاأَضِيفٌ قي : : هذا حَمُوهاء ورأيْتُ حَمَاها ]۴را 
ومررتٌ بحَميهاء وهو مِن أحد الأسماء السنّة ة التي إعرابُها [۲۲/۷ظ/م] بالحروف 
مُضافة)0 , 

قال في «خلاصة الفتاوئ» في ملازمة المزأة: «يأمرٌ امرأة حتّى ثلازمّهاء فان 
لم يجد امرأة» إِنْ شاء جِعَلّها مع امرأة في بيتٍ وهو عَلى بابهاء أو المزأةٌ في بِيْتِ 
نفسها وهُو عَلئ بابها». ونقّلّه عن ١‏ المنتقى)229, 

قوله: (قَالَ: يه أ پار قو معاي يمومع 

سْوَةٌ لِلغْرَمَاءِ فيه) » » أي: : قال القُدُوريُ هم في «مختّصّره)0©. 


قال الإمامٌ علاء الدّينٍ العالم في «طريقة الخلاف): (إذا أفلس المُشْسَرِي قبل 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/17707]» وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/9 07 »]١17‏ عن عُمر رل به 
(۲) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [718/1] ٠‏ 

(؟) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/۰٠۲].‏ 

(؛) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؟ [ص/۹۷] ٠‏ 


باب الحجر بسبب الذّين 4 1۳ 


< غابة البيان 4# 

بض المَبيع الالو يي اي » بل يُباع المبيعٌ » ويُقْسَمْ 

بين الما بالبخيصّص » رل الشَّافِمِيك: ب 1 يبت للبائع حن الفشخ)0©. 

وقال في «شَرْح الأقطع»: «وقالَ الشَّافعِيُ ##: إذا افلس المُشْئَرِيء وسال 
أرما - الحَجْرٌ عليه ؛ حَجَرَ عليه » وكان للبائع يح الجر الخيارٌ: إِنْ شاء 
کان له أَسْوَةٌ العْرَمَاءِ» وإِنْ شاء فسح العقدّ وكانّ أَوْلَى بالمَبيع › ولا خيارٌ له قبل 
الآ 0000 1 

وقالّ في كتاب «التفريع» اسای مالك ورن بل ين کل سلعة» ثم 
أفلس مُشْد مُشتريها قبل أن يض البائ ثمتهاء فوجَدَّها اباك عات فهو بالخيار: إن 
شاء أحَذّها باللَمنِ الذي باعَها به » ون شاء ترگها وحاصٌ العْرَمَاءَ بقيمتها»(. 

وقالَ في «مختّصّر الخرقي» عَلى مذهب أحمدٌ بن حنبل: «وإذا قلس الحاكمٌ 
رَجُلا» فأصابَ أحدٌ الُرمَاءعْنَ ماله ؛ فهو حي به. إلا أن يشاء كرك ويكون له 
أَسْوَةٌ الغْرّمَاء»“. ومذهبٌ إشحاق کمڏهب أخمد. كذا ذكرَ التَرْمِذِيٌ هه 
في (اجايعه)20. 


و 0 
والأسوة: اسم ون انس په ؛ ذا اقتدئ په واتبعه » ويُقال: سيه مالي . أيْ: 


ر 2 


(۱) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/5””] . 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [178/1]. و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
[VY]‏ 

(۳) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/٤۲۸].‏ 

() ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب .]۲٠۰/۲[‏ 

(5) ينظر: «مختصر الخرقي» [إص/۷۲] . 

(1) ينظر: «جامع الترمذي» .]٠٦۲/۳[‏ 


NNE 


3 


8 مه 
جَعَلُهُ اسو اَي به وي يَمَتَدِي هو بي i.‏ ذكر في «المغرب». 


وَجْهُ قولهم: ما رَوَئ مالك بل في «الموطًأ: : عَنْ يتا إن سَعِيدٍ» عَنْ أبِي 
بكر بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ» عَنْ عْمَرَ بْنِ عبد العَزيز» ع2 عَنْ آيي بكر ين 
عل الريخكن بن الخاوت بن ا عَنْ عَنْ ابي هريره وه : 3 رَسُولَ الل 
يك َال ES‏ رَجُلٍ فس » قَأَدْرَكَ ك رَجُلٌ مَالَهُ بعَبْنهِ بعبنهِ؛ فهو أَحَنُ به مِنْ عَيْر». 

وجوائه: أنّ ف الحديث: «فأَصَابَ عَيْنَ ماله" » والسلعة في يد المُشْتَري 
ليست عينَ مال البائع » » وَإنَّما كانت مال البائع » وإتما ريك هذا في التصيُوبٍ» 
وَالعَوَارِيَ » والودائع وما أشبَة شبَهَ ذلك . كذا أَجابٌ الطَحَاوِي في «شزح الآثار»9). 


2 


قال: وذلِك لِمَا جاء عَنْ رَسُولٍ الله کي في حديث سَمْرَة فَإِنَهُ 


(0 


مُحمَد ن عَمْرِو » حَدَكنَا بو ماو عَنْ حَجَّاح ؛ لع ما إل َي بن 
3 


او رت 
دی 
فب عن أيه عَنْ ۱۰ا سره بن جلدَب» أ سول ال وك قَلَ: «مَنْ 4 
َه ماع » أو ضَاعَ [له]0" ماع » قَوَجَدَهُ في يد رَجُلٍ د بِعَئِيه؛ فَهُوَ اح ۷/۴1[ ب 


3 


٠ ]۳۹/۱[ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي‎ )١( 

(۲) أخرجه: مالك في «الموطأ» [1۷۸/۲] › والبخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر 
والتفليس/ باب إذا وجد ماله عند ملس ف في البيع والقَرْض والوديعة فهو أحق به [رقم/۲۲۷۲]» 
ومسلم في كتاب المساقاة/ باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه 
[رقم/609١]»‏ من حديث أبِي هريره اة به . 

() هذا اللفظ: رواية لأحمد في «المسند» [۲۲۸/۲] » وأبي يعلى في «مسنده» [07/11] » وغيرهما. 

:]155/4[ ينظر؛ : شرح معاني الآثار» الطحاوي‎ )٤( 

)0( أي: الطَّحَاوِي هلد . 

() وقع بالأصل: «عن». والمثبت من: «ن»» و«م)» ولاج)» واغ)» و(اس». وهو الموافق لما ول 
في: «شرح معاني الآثار». 

(۷) ها بين المعقوفتين: زيادة من: لاناء ولاما ولاج)» ولغ وااس). وهو الموافق لما وقع- 


1o 


A pe 
وَيَرجِعٌ المُسُسَري عَلى البائع بالمن».‎ 

وقالٌ لكاي ب تك أيضا: ١حَدَئنا‏ بوذم نس اخیرتا ابن وَهْبٍ ١‏ أَخْبَرَنِي يُونْسُ بن 
يريد » ءَ عن ان هاب » أَخبَني ب وکر يخ عند رآ يشر اھ 45 نير 
السَلْعَة يا لجل خقل کی کت ا لمي فيضن صَاحِهَا ِن مها يا ؛ 
ABI‏ - قال ابو بکر پچ نکی مول ال کال : أن من تومي وَعِنْدَهُ سِلَْةُ 
وَل بها لم يفن مِنْ كمَيَا ًا ؛ مَصَاحِتُ الشلْعَة أ سوه الما . 

وقال الطحاوي هي أيضًا في «(شزح الآثار): «وأمًا وَجْهُ ذلك يِن طرق 
التّظر : ا الا مريت اراك لبيك لي 
الّمنَّ وإن مات المَُْرِي أذ أفلسّ ؛ كان البئعٌ وى يه ين سار العُرَمَاءِء وإذا 
قيض السلعة ين البائع بأره قبل أن يد العم ثم م مات ؛ فقّد أجْمَعوا على آن البائعَ 
سوه ارات [بدئنه]0. 

فالقياش: أن يكرد إذا أفلس الكظتري كتك أن يكوه أَسْوةٌ امَو ولا 
يكونُ له جَميعٌ للت . 


1 


= في: «شرح معاني الآثار). 

(۱) أخرجه: ابن ماجه فيكتاب الأحكام/ باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه 
[رقم/۲۳۳۱] » وابن أبي شيبة [رقم/۲۲۷۷۸]» وأحمد في «المستد» [1/0] » والدارقطتي 
ق «ستنه» [۲۹/۳] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]٠٠٠/٤[‏ » من طريق حَجاحٍ بإسناده 
إلى سَمُرَةَ بْنِ جُندّب وه به 
قال البوضيرئ: هذا إسناد ضعيف». ينظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري 
.[r/r]‏ 

(۲) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]٠٠٠/٤[‏ » بهذه الإسناد به نحوه. 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م»» و«ج)» وااغ)؛ وااس). 

(4) ينظر: «الفقه النافع» [/157]» «تبيين الحقائق» »]۲١۲ »۲٠٠/١[‏ «الجوهرة النيرة)= 


| سس سس 8 كتاب الجر # 


سو اية البيان 8 
وحجّةٌ أخرى: نّا رين إذا لم يقبض المُشري » وقد بق للبائع كل امن 
أؤ تمده بعض اللّمنِ» ثم مات أو أفلسّ المُتري ؛ أن البائ أؤلّى حتى شتفي 
جَميعَ ثمنه » وأجْمَعوا أنَّ المُشمَرِيَ لو قبضَ فن العبد وقد بعض النّمنِ ثم ماك » أز 
أفلسٌ ؛ أن الماع لا سبل له على الصّلعةٍ ببقيّة امن الذي له عليه » بل المُْْتَرِي 
وى » حاص المُرَمَائ. 
فوَجَبَ في القياس: أن يكونَ كذلك إذا كانّ بي جَميعُ القن ولمْ ينمه 
ف او شمن شع شري شولا يف 
لبائع أَذلّى بالسَلعةٍ سی كني می شميه» فوب أن يکود حُكُمْ جم 
ووس اليو سواء بعد القبض)(© . كذا ذكَرَ الشيخ أبو جِعْفرٍ الطحَاوي ذه 
في كتاب القضاء والشّهادات من «شزح الآثار) . 
ورَوَئ الطَّحَاوِييٌ أيضًا : بإسناده إلى إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيّ والحَسَنِ قالا: : إن الجاع 
أَسْوَةٌ الشُرمَائ) 20 . 


والمغقول" في المشألة: ان البائ يفط حه عن المي ين كل وج ولهذا 
ِل لمشي وَطْءْ الجارق ا نيها إسائهاء إلا ا تلق سن ابا با 
بعد الإفلاسء ومِكْلٌ هذا [التَملّي] 2 يه م ثبت لسائِر العُرمَاءِ أيضّا» فلا يكونٌ البائ 
أخصٌّ به» ولأنّه إفلاسة ين جهة الشذتري باگن؛ “قلا يكون سبيًا لبوك الفشخ 
= [١/ولسم]ء‏ «نتائج الأفكار» [۰۲۷۸/۹ ۲۷۹]ء «الفتاوى الهندية» [۸۰/۰] » «اللباب» [5/1؟]- 
)١(‏ ينظر: «شرح معاني الآثار» الطحاوي [ لحتل 
(۲) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [171/4] » من طريقين عنهما به نحوه. 
(r)‏ وقع بالأصل: «والمنقول». والمثبت من: «ن1؛ ولام», والج)» وااغ1» و((اس». 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و(م»» ولاج)» واغ)» واس». 


e cC» 


و باب الحجر يسبب الدَيْن 4 1۷ 


1 4 غاية البيان 4 
إلبائع كما قبل الحكم بالفَلْس . 

أ نقول: عينٌ لا يجو الرّجوعٌ فبها قبل املس » فكذا بعد المَلَس . 

أو نقول : أزال كه عن اميم » وأسقطً حقّه في الحبس بالتَسْلِيمٍ [/0«طام] »قلا 
بت لجو بعد ذلك في الین كماقبل لوال وما بع موت الُشكري . 

أو نقولٌ: : البائ نخ رماع المُشْترِي » فإفلاسه لد يوجبٌ أن يكون البائع 
أحق ببعض الأعيان التي استقر [۲۸/۲.] مِلْكُ المُشْرِي فيها كسائِرٍ غرمایه. 

أز نقول: العشكسىٌ بالعقد هو الوصف القابت في الذَمة» وهو الدَيْنُ ولا 
يلرم ِن العجز عن تشليم عيْنٍ اذاو أو عيْنٍ الدّنانيرٍ بالإفلاس: العجرٌ عن 
المُتْجَحقٌ بالعمّد ؛ أن عي اراس والأنايي يلق يدلا من التي ولغ ر 
عيْنْ ذلك ۽ لأنّ الاستبدال جائڙ في باب الديُونء بلا باب السَلَمِء حيتٌ يكون 
العجْرٌ عَن تشليم المُسْلَّمٍ فيه عجرا عن تشليم الدَيْنِ الاب في الذَّمةِ إذا تعَذْرَ تشليمٌ 
المُْلَم فيو بانقطاعه عَن أبدي القاس ؛ لأن ما فلن ألا هو اعبار الحقيقة» وقد 
تعر اعتِبارُها في باب ب السلّم» بأَنْ مَل العينٌ غير الدَيْنِ ؛ لان الاستبدال فى 
السَلّمٍ حرام ؛ لقرله 4ل : : «لا تَأْخُذْ إلا سَلَمَكَ؛ أو رَأْسَ مَالِك2200 . 


قلا جَرَمَ وجَبَ الفح بالعجز عن ليم المُسْلّمٍ فيد؛ لأنّه عجر عَن عينِ 
لمتحي بالعقادء وليس العجرٌ عن عَبٍ الدراهع والدّنائير كذلك ؛ لأنّه لم يعجز 
عَن عين المُسْتَحقٌ بالعفّدِ» بل عجر عَن غيره» »فلم ف ث حقٌ الفشخ . 

وهذا معْنى تعْليل صاحب «الهداية» بقوله: (وكتا: ن الإفلاس ب وجب العَجْرّ 


)00( وقع بالأصل: «ولما» . والمثبت من: (ان)» وا(م) ؛ والجكء واغ)» و((س). 
(۲) مضى تخريجه. 


۱۸ 58 لل ص کاب المح @ 


هاي اغاية البمال aes.‏ 
عن لشلهم العين )ءأنن: عين الدّراهم والدّنائير إلى 


قالوا عفا تُحارضة يجوز فشحْها بالعخر ق شيم امد الوقن ٠‏ كما إذا 


ابل العبد المُشدرى قبل فنص الأشتري . حيثُ يجب الفنخ فکذا فسح بالع 
هن لايم المرض الآخر. وهو 53 ولهذا آذا عجر عن تقلليم المُشلّم في فيه 
بالقطاهه عن أيدني التاس ؛ يجبي ااي 
: ؛ يَنْطلٌ ذلك ہما قبل کک | الحاكم بفلسه. وبما لو امتتع مِنْ أدائه 3 
القدرة عليه 8 
E: 3‏ 6 8 ع 7 5 03 
والمغنى في المْشلم فيه: أنه دبي . وتَعذرٌ تسليم المَبيع يوجب الفشخ,. 
بخلاف الثمن 
والذلبل على أله مبيعٌ: آله لا يجوز اصرف فيه قبل القّبض كالمّبيع » بخلاف 
الثمن. 3 
وقالوا: المُشْتْري إذا وجَدَ بِالمُشْترَى عيبا يبت له حى الخ , وَكذا البائ 
5 
إذا وجد الثم ن عيبا والإفلاش يُوجبٌ يا في المنِ؛ لأن العَيبَ ما يُخل 
بالانتفاع أو يعجر عن الالتفاع» والإفلاس يُعُجز عَن الانتفاع امن ولا انتفا 
بالثمن إلا بالتشليم. ولا تسليمٌ مع الإفلاس. 
قلنا: ا نما يكار اليب إذا دلق الجر حن ا ا ع ی مناهلا 


لداش ٠‏ ولوس الم إلى لبا فلا يكو فش ري عت لايفا اك 


بخلاف ما إذا وجد الحَمِيعَ [9/:دراء| مَعِيبّاء أو أب قبل القَبض ؛ ؛ لاله تعذّر 
الرصول إلى شف الشلامة. أؤ إلى ذات التبيع ظاهرًا وغالبّاء فنعيّنَ المح 
طريقًا داك آنا هنا فبخلافه. كذا قال الإمامٌ علاءٌ الدّينٍ العالم في فى «(طريقة 


بم باب الحجر بسب الدَّيْن 4 


الا 


بَحْجْرُ القاضِي عَلَى المْشْمَرِي بطَلبه. كم لَِْائِع جيار القن ؛ لاله عَجَرَ 
ري عن إيقاء ال وجب ذلك حن الح كمجر البائع عَنْ تشليم 
ابيع وَهَذَا ؛ لله عَْدُ معاوصَوٍء وَين صب الاو وَصَارَ كلسل ولا 
اَن الإفلاس يُوجِبُ العَجْرَ ن شيم لعٍ وهو يد متتدق بالعقدٍ فلا يقث 
مور ا الْعُْكَسَقٌ صف في الذمة: َعْنِي الدَّينُ» وَبِمَبْضٍِ 
اَن حفن هما ميا 

هَذَا هُوَ الحَقَبقَةُ تَيَجِبُ اغْيِبَارْهَاء إلا في ضع التَعَذَر كَالسَّلْم ؛ لان 
لاتوت مکی تأضلى ای خم الك 5 ؛ أَعْلَم . 
[۳۸/۳ة] الخلاف» في كتاب ا 

قوله: (يَحْجُرُ القَاضِي عَلَى المُشْكَري بطَلَبو)» أي: بطب البائع الحَجْرٌ. 

را و رجو یدیق تقيض انیو شی لعي لان 
لبن عير ادن قيقة 

قوله : بحب اغات ٠‏ أي: اعبار الحقيقة» إلا إذا تعد .اعتبارُها كما في 
لتك حيثُ کون لمكم فيه - الذي هو الي - ين الحِنْطَة والَّعِيرٍ حُكُمُ الَّْنِ 
الذي هُو الوصف القَابتُ ٿ في الم ؛ تعر الول بالا يبدا ؛ لأنه حرام قصار العجرٌ 
عن تسليم الین عجرا عن كشليم لين الذي مو المح بالعفٍ؛ فو وَجَبّ جب الفشخ . 

هذا آخرٌ شرح كناب الجر تدك کی الصيقه بجبوار نه امام اق 
أبي ية لا؛ خر المُحرّمٍ سن ثلاث وأزبعينَ وسئيع مڌ [هجر جريّة |" بِفَضْلٍ 
الله تعالى وعَوْنهب" وحن تؤفيقه » والحمدٌ لله رب العالّمِينَ » وصلَى الله علي 
سينا محمد وسَلَمَ. 
(1) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/۲۳۹- ]٣٣۷‏ . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وااجا». 
(۳) في: «م» ولاس»: «آتم الله تعالئ باقي الكتاب بعَؤْنه وفضله» . 
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لكاب 0 ن 


َا كان الإِذْنُ فك الحَجْرِ» وک لا يَكُونُ إل بعده: ناشب أن يُذكر كاب 
المَأدونِ بعد كتاب الحَجْر. 

قوله: (الإدْنُ: ا لس ا 

وإنما كيد بتوله: (عِنْدَنَا) احترازًا”2 عن قول زُقَرَ والشَّافعيٌ و ذه فإن الإِذْنَ 
عندّهما: توكيلٌ وإنابةٌ في النَصَرُْف(©. 

اعلم ۇل أن الإِذْنَ في | التَّجَارَةٍ للعبيدٍ والصبيان الْعْقَلاء جائ » ثبت جوازه 
بالكتاب» والسُتَّوَ + وإجماع الأو ونوج ين اقباس . 

أمّا الكتابُ: فقول تعالئن: « وتوا اليتس حى إذا لكوأ بلغو الاح قان ءاش PEE‏ 
ردا دوأ لتم أَمَولهُمَ 4 [الساء: ]٠‏ » وابتلام لب من الو إنما صل بدفم 
وري عن حل لوز فيد ل تددن r‏ [و]”" قوله تعالى: 
وبوا من فصل € [الجمعة: 6 ٠‏ وان العبد في الّجَارَةٍ َة ابتغاءٌ لمَضْلٍ اللى» فكان 
جائرًا عمّلًا بظاهر الكتاب . 

وأا القنة: فيو ما وو محمد بن الحسن في «الأصل»: («أنَّ التي ياد 


)0( وقع بالأصل: «احتراز». والمثبت من: «(ن)ء ولعاء والج)» والغ)» و(اس». 

(1) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ٤[‏ /۳۸۹]. و«الوسيط في المذهب» للغزالي 
[110/4] - و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ .]٠١١‏ 

(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: دنا وم وللجكء ولاغ)» ولاس). 

(4؛) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [4944/8 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


۲ لطع كناب المأذون إ 


ا هاية البيان :47 بو يه 
کان يركب الجمَارَ » وَيُجِيبٌ دَعْوَةَ الْمَمْلوك. 

أراد به: المَمْلُوكَ المَأذُونَ ؛ لأنه لا يَجُورُ إجابة المَمْلُوك المَحْجُورٍ بالإجماع , 
والغابتٌ بالإجماع كالثابت بالنص ٠‏ 

ولو نص بان يُقَالَ: كان يُجِيبُ دعوةً المَمْلُوكِ المَأَذُونِ ؛ كان ذلك دللا على 
جواز الإذْنْء فكذلك هذا. 

ورَوَئ محمد م أيضًا في «الأصل): : ااعن أبي صالح: : أنه عباس بن 
کد الیب ررد عبداء کل واد يتم ۷۲0۵ بر رة الافي وژ 
فدل ذلك لين ولاق 

وأمًا الإجماع: : فإن الم أجمعّتٌ على أن إِذْنَ العبد جائرٌ في التَجَارَةَ إذا كان 
ما والاتخلاقٌ فما إا كان عاقلا غير مكليء فمنةنا: تجوز ذلك ضا 

ونوع ين القياس يذل على جوازه؛ لأن كاب امب جائر زه بالإجماع » وفيها 
إِذْنّ للعبد في التَّجَارَةٍ والأكساب» فدَل جوازٌ الكَابة على جواز الإِذّنِ للعبد 


(1) أخرجه: الترمذي في كتاب الجنائز/ باب آخر [رقم/ ]1١17‏ وابن ماجه في كتاب الزهد/ باب 
البراءة من الكبر والتواضع [رقم/ 417 ] » والطيالسي في المسنده» [رقم/ ]۲۱١۸‏ » والحاكم في 
«المستدرك على الصحيحين» [ 7/7 ۰] » من حديث مُسْلِم الأعوّرٍ» عَنْ اس بْن الك وإ به. 
قال الترمذي: : هذا حديث» لا تعرفه إلا من حديث مسلم » عن أنس » ومسلمٌ الأعور ركف » وهو 
مسلم بن كيسان الملائِيثُ ؛ تكلم فيه . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء». 
ينظر: «نصب الراية» للزيلعي ٠ ]" 4 4/ ٤[‏ 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [444/8 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(۳) وأخرجه: الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [/1"7] » ومن طريقه البيهقي في #7السئز 
الكبرئ» [57/3]؛ من حديث عَايْضَةَ ام به نحوه في سياق قصة. 1 

)4( وقع بالأصل: «العبد». والمثبت من: «ن»» واماء والج1» و«غ)» و«اس»۔ 


7 كتاب المأذون 4 r‏ 


شفاط الْحَقٌ عِندنا» ا و EOS‏ 


|-:+و] في التّجَارَةٍ 
ثم اعلم: : آنا ق بيّنُ تفسيرٌ الإذنء وركته » وشَرْطه» وحکمه: 
أ الإ فهو الإطلاقٌ لغد؛ لأنه ضدٌ الحَجْر» وهو المنعُ» فكان إطلاثًا 
عر ن شيء» أي شيءٍ کان . 
وفي الشّرع: الإطلاقٌ في حقٌّ التَّجَارَةِ بإسقاط الحَجْرٍ عنه. كذا قال شيخ 
ی ا ا 
الإسلام خواهر زاده رهيم فى (مبسوطه) . 
26 و E‏ 58 5 0 وام 5 ف 
وأما رُكنْه: قول الرّجُل: أذِنْتُ لك في التّجَارَةٍِ لأن الإذْنَ به يموم ورن 
الشيء ما يَقَومُ به ذلك الشيغ؛ وقد يَكُونُ الإذْن دلالةَ بالسكوت عندنا خلاقا لور 
والشَّافِعِيَ رضي اله عنهما(2. 
وأمًا رط جوازه: فمِنْ جهة الإِذْنِ أن يَكُونَ له ولاية فيما يان له ومن 
جانب المَأدُونِ أن يَكُونَ عاقلا ؛ لأن قولّ الآذن: أذِنْتُ لك ؛ يَقِفْ صكَتُهُ على ما 
قلناء فكان شرطً . 
وما حكمّه: مَك المَأذُونٍ ما كان ين قَبيْلٍ التجَارَةِ وت توابعها وضروراتهاء 
es‏ أشار في «التحفة)» وذلك لأنَّ حكر 
الك يمت بالشيء ؛ والثابثٌ بالإذن ما قلناء كان کا 


ايء 


قوله: (وَإِسْقَاطُ الْحَقّ [عدَنًا])» يعني: أن العبدَ كان مَحْجُورَا عن 


)١(‏ بنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [/057]. و«الوجيز في فقه الشافعي / مع الشرح 
الكبير» للغزالي [ 4غ /70*] . و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [ 578/5 ] - 

(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدّين السمرقندي [۲۸۷/۳]. 

(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء وم»), و«اج»» ولغ4؛ وااس». 
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اليد بعْدَ ذَلِكَ يَعَصَرّفُ لِنفْسه بأَملئيد ؛ لَه بعْدَ الف بي أَهْلا لِلَصَرٍُ 
ِِسَانه النَاطِتي وَعَفْلِِ المي اجار عن اصرف لِحَق الْمَْلّى ؛ ؛ له مَا عه 
صرف إلا وجا تعلق ينُب رق َيه أو كو وَدَلِكَ مال اوی ملا لد ب 
فی كبا يطل ةن َب راث لها زجع با لقُن الم على 
كز موي 4 ييل EEE E‏ 


2 


بدا نی حجر عَلَيْهِ؛ لان الإسْقَاطَّاتٍ لا تكو قت 


نُمَ لذن كما يكبت بالصّريح يَقِْتُ د بللا > كما إِذَا رَأی 
سه سيو ا و چ 
التَصَدُْفٍِ لحقٌّ المولى » فإذا أَدْنَ له المولى أسقط حقٌّ نفسه. 

قوله: (وَالْمَِدُبعْدَ ذَلِكَ يضرف لِتفْسِهِ بأْلِيِ) » يعني: أن العبدَ بعد إسقاط 
المولى حقّه صرف لنضيه لا لمولاء بتكيل والإتابة في التّصَوُفِِ بأهليّة نفيه؛ 
لأن ن الأهلة: باللسان الناطق والعقلِ الكميرء وذلك حاصلٌ للرقيق ' فكان أهله 
للتصرّف إل أنه كان مَحْجُورا عن اصرف قبل الإ للا يرم بطلان حقٌّ المولى؛ 
لان صدَقه يُوجب تعلق حنٌّ الدَيْنِ برقبته أو نه » وكلّ ذلك مال المولى » ؛ فلو 
جاز تصَدُقُه بلا إذْن المولئ ؛ لفات حقٌ المولّئ بلا رضاه. 

ثم أن الإسقاط عدم قبول الإذن التوقيك ؛ لأن الإسقاطاتٍ لا تتوقّتُ» 
الاق راان ميري | إذا َه في الجا شهرا؛ كان مأذوتًا أبدا إلى أن يوجة 
الحَجْرُ» وأئرٌ تصرف العبد بأهليّة نفسه لنفسه: عدم رجوع المَأذُونٍ بما لَحِقَه ِن 
العهدةٍ على المولى . 

فعنْ هذا: عرفت أن فيما ذكرٌ صاحبٌ «الهداية» هه لما وتَمْرَاء أعني 
۰1اه دام] في قوله: (وََِذا لايزجع) » وفي قوله: (وَلِهَذَا لا يبل الَوْقِيتَ) » فافهم. 

قوله: 3 م الإذْنْ كُمَا ينبت يَثْبْتُ بالصّرِبح يبت يَنْيْتُ بِالدَّلَالَةَ كما إا رَأَى عَبْدَهُ 


ؤي كناب المأذون #* Yo‏ 


يع وَيَهْتَرِي فَسَكَّتَ يَصِيرٌ مَأَذوًا دتا ؛ ادا زكر وَالتَافِِيُ بف . 
سو اية ليان uuu‏ 
بيع وَيَشْرِي) . 

قال في «التحفة): «ثم الإذْنْ قد ينبت صريحًاء وقد ينبت بطريق الدلالة» 
فالصريحٌ: ما ذَكَرْنا 

وأا الدلالٌ: بأنْ رأئ المولى عبْدَه يبي ويشعري» فسكتَ ولم ينه عن 
ذلك ؛ يَصيرٌ إِذْنَا له في التّجَارَاتٍِ » ولا يَصِيرُ مأذونًا في بَيْع ذلك الشيء بعَيْنه» 
وفي الشراءِ يصيرٌ مأذوتًا. 

وقال اللوي 4: لا عي مأذوتاء والسكوث يكن ْنا في مواضع » فان 

مَن باع عبدًا من إنسانٍ بِحَضْرَتِهِ » والعبدٌ ساكتٌ ؛ َون | إقرارا منه يالرّقَ دلالة» 

وكذا المُشْكَري إذا قبض السلعةً بِحَضْرةٍ البائع » وسكت ؛ يَكُونّْ ْنَا بالقبض . 

وكذا إذا سمع التَّفِيعُ البيعَ ولم [+/:-ض] يَطْلْبٍ الشُفْعَةَ وسكت ؛ يَكُونُ تسليمًا 
للشّفْحَةَ» وكذا الِكْرٌُ إذا زوَّجها ولِيّها فسمحَث يِن الول وسكت ؛ يَكُونُ ْنَا وله 
نظائرٌ » وفي بعض المواضع ع لا کون السکوت رِضًا على ما عُرِف في موضعه)7". 
إلى هنا لفظ «التحفة) . 
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وأورد في «شرح الطّحَاوِيَ) ِن جملة النظائر: «ما إذا وهب أو تصدّق» 
فقبض المَؤْهُوبٌ له» أو المُصَدّقٌ عليه بذلك الشيء بِمَحْضرٍ الواهبٍ» فسَكّت ؛ 
يَكُونُ ذلك إِذْنَا منه في القبض . 1 

وين جُمْلتها: مجهولٌ النسب إذا باعه رَجُلّ بمَخضرهء فقال له: كُمْ فاذهب 
معّ مولاك. فقام وسَكت ؛ يون | إقرارًا منه بالرّقّء حنَّى | نه لو ادّعَى بعد ذلك 
الخْرَية لم يلقّتْ إلى قوله) . 


٠ ]۲۸۷ - ۲۸٦/۲[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدّين السمرقندي‎ )١( 
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شين أو نيما أ كل يون ريوط عائرة لا يها قوق LG‏ 
َم ُن مَأدُونَا َه ولو ل َك الْمَؤْلّى رَاضًِا به لَََعَهُ دَفْعًا ِلصَرَرِ عَنهُمْ 
2 غاية البيان 42 
وقال في !شرح الطَّحَاوِيً) أيضًا : ولو باع بيا جائرٌ رآ بين حال90, » فقبضَ 
المُشْمَرِي المَبِيعَ بمحضر من البائع » وسكت البائ م ؛ لا کون ذا له بالقبض» وله 
أن رد في ظاهر الرواية . 
وذكر الطّحَاويُ: اتر دنا ههنا بالقبض قياس على العقد الفاسد . 
وقال شيخ الإسلام * خوَاهَز راه نه في (مبسوطه): «وإذا نظر الرَّجُلّ إلى 
عَبَده يبد ع ويشتري ‏ فلّمْ يه عن ذلك ؛ صار مأذونًا له في الَجَارٍَ استحساتا؛ كما 
0 له: وِنْث لك في التَجَارَةِ» وهو قول علمائنا الغلاثة. وقال زُفرٌ والسَافعيُ 
5: بأنه لا يَصِيرٌ مأذوتًا له في التّجَارَة! "» وهو القياسش»). 


و قزق بن ن ريع يئا وكا أَو بجني بإذيد أذ مير ذه ْنا 


و الئاس في الله هو أن صَيْرُورتَةُ مأذونًا له في التّجارَةِ معت ؛ لا يصح 
مِن غير إِذْنِء فلا ينث يبت بالسكوت قباسًا على الأجنبيٌ إذا باع مال غيره» وصاحبٌ 
الما ساكتٌ يراه فلم ينه عن ذلك ؛ لا كيت تيت الإِجَارَةُء وقياسًا على الرَاهِنِ إذا 
باع المَزْهُونَ » والمَرْتَهنْ ساكتٌ يَرَاهِ ولم ينه عن لد راا ام 4 
العا مال المولئ » والمولئ برا ولا عه بين ذلك؛ لا كي يبت الإذْنْ بالسكوتِ في 
حقٌّ هذا البَيْع » فكيف يبت بيت الإذْن في بيع آ آخر؟! 

ودل ما لو ترّوّج العبدٌ امرأة» أو الأَمدٌ زوت ششها بكقيرة المولن: 

لمولّى ساكتٌ ولم ينْهَهُ عن ذلك؛ فإنه لا يَيْيْتُ الإذْنُء فكذلك هذاء لأن“ 
)١(‏ وقع بالأصل: «عن حال». والمثبت من: «ن)» وم ؛ والج»» ولاغ)» و(اس». 


(؟) مضئ تخريج قول الشافعي قريبًا في مَنْع الإذن بالسكوت في التجارة. 
(۳) وقع بالأصل: «إلا أن4. والمثبت من: لان14؛ و«م»» والج»2 وااغ»)؛ ولاس»۔ 
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YY 


2# غاية البيان .4 


سكو ھل ببق أه كينا عن تلز ربيخ يناعن راع کا عن 


سخط: فلم ينت الإذْدُ» وإن كان عن رض: يمت الإذُْ فلا بْب بالشكّ 
والاحتمال. 
والقياس في البكر إذا رَوَجَها غيرٌ الأب الجر فبلَمّها الخ فسكت ألا 


بت الإ كما لو كان امو اجنيا فسكقث ؛ لا بت الإِذْنُ لاحتمالٍ السكوتِ» 
فكذا إذا رَوّجَها الأخ أو العمٌء إلا آنا تركتا القاس فيه بالأثر» وما ثبت بالنصّ 
بخلافب القياس لا يَرِدُ إشكالا على القياس » والنضٌ الواردٌ في البكْرِ» وقد عجرّثْ 
عن التْطت لمكان الحياء ؛ يُعْتَرُ واردًا ههنا دلالة » والمولى غيرٌ عاجزٍ عن النطق 
باللسان » ميرد هذا إلى ما يَقْتَضِيه القياس 


وَجْهُ الاستحسان: أن ره ا رؤټټه العبد ييي ويسر » 
5 5 55 ع ع 
ولا يهى عن ذلك مع القدرة [+.:,] على النهيٌ ؛ َمِل أن يَكُونَ عن رضّاء أو 
سُخْطِء إلا آنا رَجَّحْنا جانبَ الرّضاء وأثشا الإِذْنَ من المولى نميا للضرر عن 
المَدَاينِ مم العبد . 


و 


فمتى لم رچخ جانبٌ الرّضاء ولم يت ت الوْن؛ يضرم به البائعء فإنه رول 
المبيعُ عن مله » ولا يَمْصُلُ له عِوَضْه للحال » بل تتآخَوُ سلامة العّض له إلى أن 
عق العبدٌ » وربّما عق » وربّما لا يع » فيَعْوَى حق البائع » والضررٌ في الإسلام 
تی ها أذكة. ١‏ 1 
وقد أمكنّ ز نفْيُ الضرر بترجيح جانب الرضاء كالمشتري إذا تصرف في الدارٍ 
المشفوعة بعد ارد حقٌّ اسيع بالطل والإشهاد» فرآه الشَّفِيمُ ولم يَنْهُ عن 


() وقع بالأصل: «فقد تأكد». والمثبت من: ان)» وام)» ولاج١»‏ ولاغ»» ولاس). 


۸ 
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لل ل جه اي ةالبياق 
اكه بل سے أ ل لم يتل سء بلقي" لغری بزعا التَصَوُقَاتِ عليه 
فكان سوه رض نفيا للضرر عن المُمْتَرِي» فكذا هنا. 

ولا رم على ما قلنا بع العبدٍ مال المولئ» وبيعٌ الأجنبيٌ» وبي الرّامِنِ 
متهن ساكث؛ لأنّا متى لم رجح جاب الرضا كمه ولم يديت يبت الإِذْنُ؛ٍ لا 
يكصَرّرُ به أحدٌ » حت يَكُونُ المَيعُ0') من هؤلاء موقوقّاء ولا يَكُونُ نافدًا» وذلك 
لأن العبدَ لا يَمْلِكُ إزالة مال المولّى عن مِلْكِه بغيرٍ رضاه» والمُضُولِيُ لا يَبْلِكُ 
إزالة المَييع عن ملك مالكه » وإدخالَ الثمن في هلكه بغير رضاه. 

[م/] والرَاهِنٌ لا يَمْلِكُ إبطال ما ثبت لِلمُرْتهِنِ من الحقٌّ بغير رضاهء 

فقي اليح موقوفًا» فأمْكّن فَسْحُهء وأعادّه كل [واحدٍ](© من العَاقِدَيْنِ إلى رأس 

to‏ عير رويس اين ر کا مجع جات الإضاء غلما ات الضردٌ هنا؛ لم 
يترجّح أحدٌ الاحتماليّن. 

فأمّا فيما نحن فيه لو لم ير جخ جاب الرضاء ولم يقبت يبت الإذْن؛ لا ينين 
إعادةٌ البائع | إلى رأس ماله ؛ لأنَّ شراء المَسْجُورٍ نافد فيرُولٌ المَبِيعٌ عن مء 
فيتأخَرُ حقّه في العمن إلى أن يق العبد » وفي ذلك ضرّرٌ على البائع » وتَفْيُ الضررٍ 
واجبٌ ما أمكنَّ» فترجّح جانبُ الرّضا على السخط لذلك » ولیس گالتگاح؛ لأن 
الأَمة(ذاتروَجَّث» وسكت المولئ ؛ لايكصرَرُ به أحدٌ | إذا لم يبت يعبت الرضا والإجازة؛ 
لأن التّكَاح يَكُونُ موقوقً ؛ إذْ ليس لها ولايةٌ | إزالة مِلّكِ المولئ بغيرٍ رضاةٌ» ومنافعٌ 
بُضوها ِلك المولّى» فلا يَمْلِكُ إزالتها عن مِلْكِه بغي رضاه» كما لا يَمْلِكُ إزالة 


(1) وقع بالأصل: «المَبيع». والمثبت من: «ن)ا» و«م»» و«فا)» واغ)ء وار». 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م4؛ ولاج)ء واغ)» وااس». 
)۳( وقع بالأصل: «ولا». والمثبت من: «ن)» ولاماء و«اج)» و«غ»» و«س». 
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قَالَ: وَإِذا أَذنَ الْمَلَى لمَبِدِِ في التَجَارَة دنا عَاًا ؛ جَارَ تصَدفهُ في سَائِرٍ 


الجارات ومن هزو العشالة أن قول له أزِنثُ لك فى التجَارة قك بيده 


ص غاية‌البيان هه 
رقيتها عن مولاها بغير إِذَيه » وإذا قي النكَاحُ موقومًا؛ أمكن فسح الاح وإعادة 
کل واحدٍ منهما إلى رأس ماله . 

وكذلك إذا كان المُتَرَمّجٌ هو العبد ؛ لأنه إذا لم يت الإِذْنُ لا يتضرّرُ أحدٌ ؛ 
لأنه لا يَنُْذُيكَاحُ العبد بدون إِذْنِ المولى ؛ لأن إنكاح العبدٍ ملو المولئ لِمَا فيه 
ن إصلاح ملكه ولهذا ملّكَ المولّى إنكاح عبْده عندّناء رَضِي العبدٌ بذلك أَمْ 
سَخِط » كما يَمْلِكُ بَيْعَه» وإذا كان هذا التَصَرّفُ مملوكًا للمولّى ؛ لم يَمْلِكِ العبدٌ 
إبطالٌ ذلك» قبَقِيَ ناح العبدٍ موقوقًا على إجازة المولىء فأمْكَنَ قَسْخُهِ وإعادةٌ 
المرأةٍ إلى رأس مالهء يتفي الضررٌ. كذا قال شيخ الإسلام 4# في «(مبسوطه». 

وقال الكَرْخِيٌ في [+/.؛ض] «(مختصره»: «وكذلك لو رآه يَشْتَرِيِ أو يع بيعًا 
فاسدًا فلم يَنْهَهُ ۽ فهو إِذْن له في التّجَارَةِ» ون كان البيْعُ فاسدًا مردودًا»(©. 

قوله: (كَالَ: ودا أذ مى لِعَبدِِ في التّجَارَة إِذْنا اما ؛ جار تَصَوٌفهُ في 
سار التَجَارَاتِ)» أي: قال القَدُورِيُ نض في «مختصرهاء وتمامٌه فيه: بيع 
ويَمْترِي » وَيَرْهَنُ ويسترهن». 

قال صاحبٌ «الهداية) هه: (مَعْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَِ أَنْ يَقَولَ لَهُ: قَدْ أَدِنْتُ لك 
في التّجَارَة فلا يَُيّدمُ) » أي : معنى الإذْنٍ العام هو دن في التّجَارَةِ بلا تقَِيدٍ الإذْنِ 
بنوع من أنواع التََجَارَةِء فإنه إذا فَيّدّه ففي كونه مأذونًا له في جميع أنواع التَّجَارَةٍ 
[/:ظام] خلافٌ » وسَيَجِيء ذلك بعد هذا إن شاء اله تعالى . 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدور ي [ق/37]- 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/ .]14١‏ 


€ م ًككًك 1ك ق8 كتاب المأذون‎ ---37 YY. 


رر ووو 


ووجهه أن التجادة اسم ا ادل ]1| الجنس فيبيع م وَيَشْتَرِي مَا بَا له من 
رع الْأَعْيَانِ 0 لا صل الشّجَارَة 


و هاية البيان :7 

وليس معناه أن يقول في لفْظِهِ لا محالة: أُؤِنْتُْ لك في جميع أنواع التجَارَات, 
أو و أونْثُ في التجَارَاتٍ بل إذا قال : أَؤِنْتُ لك في القَّجَارَةٍ بلا تقييدٍ نوع ؛ كان إن 
عامّاء فيتصرّفُ في القجَارَاتٍِ كلها َد الإِذْنِ فإنه عام وإنما ف ذلك 
بصيغته » بأن يُذكَرَ بلفظ الجمع . 

وكذا إذا ذكرّه بصيغة الفرد» ولكنّه عَرّفه بالألفب واللّام بن قال: : أَؤْنْتٌ لك 
في التَجَارَةِ ؛ لأنه عام مْنّى ؛ لأنه يُرِيدُ به جنم الشّجَارَةء أمّا إذا ذكره بصيغة القردٍ 
غير مُعَرَّفٍِ بأنْ قال: ل 
يَمْلِكُ أنواع التّجَارَاتِ عندّنا. كذا ذگر شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ الأسْبيِجَابِيٌ 

وقوله: (يَبِيعٌ وَيَشَْرِي) ؛ ؛ وقع بيانًا الول (جَارَ تَصَرّفة في سَائِرٍ التَجَارَاتِ)؛ 
لأتهما أصلّ التّجَارَ ق كنار ليما الإِذْنُء وَالرَّهَنٌ وَالارْتَهَانُ 0 جملة التَجَارَة 
أيضًا ؛ لأنَّهُما مِن عادة الشَجّار أيضًا » وكلٌ ما كان مِن عادتهم يَكََاوَلهُ ادن . 

قال في «شرح الأقطع»): «وعلى هذا يَجُورُ أنْ يسارك شَرِكَةَ عِنَانِء ويَدْقَمَ 
المالَ مُصَارَبَةٌ ؛ لأنه مِن عادة الجا . 

وقال في «تحفة الفقهاء): (الإِذْن نوعان: حاص » وعاءٌ» آم الإِذْنُ الخاصٌ: 
فان يه يَقَولَ لعَبْدِه: ار برح لحماء أو اشر كسوة لنفيك» أو لفلان» فاشْتّراه؛ 
فإنه يَجُورٌ » ويون مأذوتا في ذلك خاصّة . 

والقياسش: : أن يَكُونَ مأذوتا في الأنواع كلّها ؛ ؛لأنَّ الإذْنَ بالعصوُف لا جرا 


وفي الاستحسان يَمَْصِرٌ على ما أذِنَ ۽ لأن هذا من باب الاستخدام» ولو تعدّئ 


.]475/١ق[ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 


ik 
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وَلَوَْاءَ أو اَْرَى بِالْمَبْن المَسِير ؛ فَهُوَ جار لتعَذرٍ الاخبرَاز عَنْهُ وَكَذَا 
بالمَاحش عند بي حَِيَةَ ؛ خلاها لَهُمَا هُمَا ولان إن الْبِيِعَ بالمًاجش مله بمَنْزلة 
سو يبان هه 
إن إلى غير » ولم يَكُنْ قَصَدُ المولّى أن يَكُونَ مأذوتا في التّجَارَاتٍ ؛ لا يَفْدِرْ 
على الاستخدام: 

وأمًا الإذْن العامٌ: فأن يَقُولَ: أَذِئْتُ لك في التّجَارَاتِء أو في النّجَارَةِ ؛ يَصِيرُ 
مأذوتًا في الأنواع بلا خلافي. 

م إذا أَذنَ في نوع بن قال: انَّجِرْ في البرّ» أو في بيع الطعام ونحو ذلك ؛ 
يَصِيرٌ مأذوتا في أنواع 3 عندنا. 

وعند الشافعي وإ : ب يَعَتَصِرٌ على ما سمی 

وكذلك إذا قال: ب ع أو في الصّيّاعَة ؛ يَصِيرٌ 
مأذونًا , بجميع أنواع الحرّفي. 

وكذلك إذا قال: أذِنْتُ لك أن تَر شهرًا [+/5,] أو سَنَةَ ؛ يَصِيرٌ مأذونًا في 
جميع الأوقاتٍ ما لم يَحْجُرْ عليه حجْرًا عامّاء وكذا إذا قال: انّجِرْ في البرّء ولا 
جز في الك ؛ لا بص تيء ويم اذد انون وغيرّهماء والمسألةٌ معروفة أن 
الإذْنَ [:/»«راء] تمليك التَصَرّفِِء أو | إسقاط الْحق» وفك تّ الجر . إلى هنا لظ 
(التحفة) . 

قوله: (وَلَوْ بَاعَ أو اشترى باَب الْيَسِيرٍ ؛ فَهُوَ جَائِرٌ لتعَذْرٍ الإختراز عَنْهُ 
وَكَذَا بالقَاجش عِنْدَ أي حَنِيفَةَ يلة) » ذكّره تفريعًا على مسألة القَدُورِي نظت ٠‏ 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [ 005/7 ] . و« التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي 
[ص/ .]15١١1٠١‏ و«روضة الطالبين» للنووي [019/59]» 
(١؟)‏ يتظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدّين السمرقندي [85-5808/9؟]- 
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ا ٠‏ حى ار ِن الْمريض من ْب ماله لد ينمه الإذن. 
سسسب سس سس وها فا ة ہیا اسح ج سے 

قال الشيحٌ أبو الحسن الكَرْخِيعٌ في «مختصره»: : «إذا أَذْنَ الَجُلّ لعَبْدِه في 
لجار فاشتر وباع» فشراؤه جائرٌ في جميع الأشياء عه ؛ وان اشترئ شين 
مما يعابر ين الاس فيه أو باع ؛ فذلك جائرٌ في قولهم جميعاء ؛ وإن اشترئ شينًا يما 
لا يتَغَابَنُ فيه أو باع شيئًا» فحط يِن ذلك ما لا يتَعَابَنُ الناسٌ فيه » وعلئ العبدٍ دَيْنٌ 
أ لان عليه ؛ فذلك جائرٌ في قو أبي ين ب » ولا وڙ في قول أبي يوسف 
ومحمّد وق شراؤٌه ولا َيه في ذلك کله وهو باطلٌ مردودٌ» إلا أن ب يَشْتَرِيَ أو 
يبِيِعَ بما لا يُتَعَابَنُ فيه) . 

قال: «ألا رى أن عبد مأذونًا له في التّجَارَةِ لو وهب هبة » أو تصَدّق بصدقة؛ 
م يْْرُه فإذا باع عبدا يساوي آلف حرهم بعشرة دراعمٌ » كان هذا باطلا » وكان هنا 
بمنزلة اله والصّدَقَةه ول من لا َو وه ولا صدقته ؛ معل العبد المَأدُونِ» 
والمُكاتب» والصبيٌ الذي يَأَذَنُ له أبوه» والمعثُوه الذي يدن له أبوه في التّجَارَةِ» 
بان باع أحدٌ منهم شين أو اشکراء بما لا يان اناس في تله باطلٌ» كما تبط 
هبه وصدقته . 

وأمّا في قول أبي حَنِيمَةَ 4 : فذلك جائرٌ كه إذا کان بيمًا أؤ شراء» وإنٍ كان 
هبة أؤ صدقة ؛ لَمْ يَجْرْ 00 إل هنا لف يي ف" 

والحاصلٌ: ما ذکره شيخ شيخ الإسلامٍ علاءٌ الذين لأَيْجَابِنُ لله في اشرح 
الكافي» في أل شراء العبد المَأذُونِ ويي قال: ا ءالبن الا دون ونه يما لا 
مامد اا اهجا خالا أو آچلا أو سَلَما في قولهم جمیعا؛ لأنه باج إلئن 
الّجَارَِ والتحرُرُ عن العَبْنِ اليِسِيرٍ لا يون مُمْكنًا؛ لأن تفسير العَبْنِ التسير: 
فصان ية تذل تحت اختلافف المُمَوّمين » ولو كلَمناه الاحترارٌ عن ذلك يَتَقَاعَدُ 


(1) بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/حد]. 
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و 


وله أت يَجَارَةٌ وَالْمَبِدُ مُتَصَرَفٌ اليه تسه قَصَارَ كَالْحْرٌء وَعَلَى هذا 
الْخلاف الصبئ الْمَأذُونُ. 
لمعلل جه فی اہین چ 
عن الجَي على مُوجب الإذْنِء فلا بحل مقصوده ؛ ومقصودٌ المولى حينثاٍ وهو 
الربخ ؛ لأن ذلك لا صل عادة إلا عند مباشرة أنواع التّجَارَاتِ كيفما يی . 


وكذلك بما لا(" يتَعَابَنُ الناس فيه» في قول أبي حَنِيقَةَ يخه: إِنْ كان عليه 
ين أ لم يكن ولا يَجُورُ في قول أبي يوسفٌ ومحمّدِ و ؛ لأنه بمنزلة الوب » 
ولا تَجُوزٌ هِبتّه [؟/1:ض] ولا صدقته [:/00ظام] » وكذلك 15 من لا جوز هبه مثل 
المُكَاتَتِ» والصبيٌ » أو المعتو يَأَدن له أبوه في التّجَارَةِ؛ فهو على هذا الاختلاف . 

وَجْهُ قولهما: أنه تدع فيما زاد على القيمة؛ لأنه ملكَ شينًا لا يُقابله شي 
حقيقةً» فلا يصح إلا ممن يَصِحٌ منه ابرع » ولهذا لا يَصِحٌ مِن الوَصِيَ والأب في 
مال الصغيرٍ » وكذلك يِن المريض مرض الموت في حى العُرَمَاءِ والورثة. 

وَجْهُ قول أبي حَِيفَة رله: أنه مآمورٌ بالبيع والشراء» فيل کل ما ُو مُسمّى 
هذا الاسم زیا على قدي سادق انظ ل ر تي كرضي لأ اسار 

نص الكلام وی من اعتبار الدلالقٍ» علئ أنَا لا سم لوه مِن الكّرض » فإن التَاجِرَ 
في العادات كما اشر العقدّ على وَج لا غَبْنَ فيه يَْاشِرُهُ على وَجْهِ فيه عَبْنٌ ؛ 
ليتوسّلٌ إلى غرّض لا طريقٌ له إلا ب یع ما عندّه» وعسی لا يُشتّرئ ما عندّه بمثلٍ 
لي لکساد السوقوء ولا کون عه من ما يريد تحصيله» فقمَسُ حاجت إلى بنع 
ما عدله بوفريعة؛ رغبة فيما بريد تحصيلة؛ والاسترباح عليه» وهذا و 
لجار وکل من ملّكَ التَّجَارَةَ مَآك ما هو مِن صنيعهم. 


ألا تَرّى أنه يَمْلِكُ الهم اليَسِيرَةَ» والصَّدَقَةَ السِيرَة؛ لكونه معتادًا في 


< 


)١(‏ وقع بالأصل: «وكذلك ما). والمغبت من: «ن)ء والم)ء والج» ولاغ)» واس 


2# كتاب المأذون‎ © rt 


او حَابى في رض موتو ؛ عبر ِن جميع الال ا َم يکن َل ج 
َإِنْ گان قن جَمِيع ما قي ؛ لِأَن الاميِصَارَ في الْكَرٌ عَلَى | ت بحل الور 


ولا وَارٿ لِلْعبْدِ وإ كَانَ اَن يط ما في بدو ال عكري اد جَويع 


الْمُحَابَاةٍ وول قَاردد َع كما في الحَرٌ. 

چ غلية البيان 4# 
التّجَارَّة » فاَذَنْ يَمْلك هبةً في ضمن مُعَاوَصَةٍ هو معهود لجار“ فَأَوْلَى » بخلاف 
الأب والوَصِيّ والمريض ؛ لأا إنما ندّعِي هذا في حقٌّ مَن يَمْلِكُ التَّجَارَاتِ على 
الإطلاقي» رعولا لا يلون التّجَارَاتِ على الإطلاقي فإنَّ مَنْعَ الإطلاق لا 
يَصِحّ ؛ لأنه يِتَصَرَّفُ بنك الحَجْرٍ لا بطريق اليابَة» ولَئِنْ سل التيابة ؛ فَالتيابَة 


و 


مُطْلقٌ » فقصيرٌ حيكثار المسالة فرعًا لمسالة الكيل بالبيع المُطْلق . 


ولا يلْرَمُ أن في اويل بالشراء يقد بالعرّفي» وههنا لا يميد عنده ؛ لان كمه 
نما ميد باعتبار التّهْمَةِ ؛ لأنه يرجم م بالعهْدَةٍ على المُوَكّلٍ او ا 
- لم يُوافِقهُ - بريد إلحاقة بالمُوَكُلٍ حتى لو كان الوكِيلُ بشراء شيء بعَينِه لا يقي 
بو و اس جع على امو باشقا ريي لذن اليس 
والفاحش مَرّ في فصل الوَكَالَ بالبيع مِن كتاب الوَكَالة. 

قوله: اپ فاضي اينيد الع جور ا 
على مسألة القَدُورِي نيه 


ال في اشر الكافي» في با ار الد في مر رانا سای الد في 
مرضه ولا دَيْنَ عليه؛ ثم مات ؛ فالمّحَابَاةٌ جائزةٌ؛ لأن هذا يكن مُحَابَاةَ ِن 
المولى ؛ لأن المالَ للمولى وهو صحيحٌ ) وكذلك إِنْ كان عليه 0 ين يفي اله 
بِالدّيْنِء فن لم يف ماله بالدَّيْنٍ ؛ لم جز [«ادورام] المُحَابَاة ؛ لأنه لاقي ذلك حى 


0( وقع بالأصل : 08 والمثبت من: «ن)» و«م» والج»؛ و«غ)» واس». 
)۲( وقع بالأصل: : «سَلّمْنا» . والمثبت من: : (ن)» ولام » و«(ج)» والغ)؛ و(اس». 
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و أن يتنا م وَيقَبَلَ السَّلَم ؛ ؛ أنه تمجَارَة 


«#اك غاية البيان .€ 


الُرمَاء؛ وإنه ليس بسبيلٍ من إبطالٍ حقٌّ العُرّمَاءء وإذا لم 4۲ء يَكُنْ عليه َي 
لاقي حق المولّى » وهو بسبيلٍ من ! إبطال حقّه لتسليط من قِبَلِهء هذا إذا حابى 
المَأذُونُ في مرض موته » والمولّى صحيحٌ)(0. 

وأمّا إذا حابّى في مرض موت المولى: فبيائّه ما قال في «شرح الكافي» قبل 
هذا الباب: «وإذا َذِنَ الرّجُلُ لعبده في التّجَارةِ ثم مَرض المولّئ » فباع العبدُ بعض 
ما كان مِن تجارټه » أو اشترئ شيئّاء فحابّى في ذلك» ثم مات المولئ» ولا مال 
له غيرٌ العبدِ» وما في يده؛ فجميمٌ ما فعَلَ العبدٌ من ذلك مما يتَعَابَنُ الناسٌ فيه » 

1 ع رر - ا 
وما لا يتَكَايَنُ فيه جائرٌ في قول أبي حَنِيفَة يه يِن ثلث مال المولّى ؛ لأنه يضرف 
بعسليط المولى » وإنه يُلاقي حنَّ المولى » فَيِجْعَل ذلك مُحَابَاة منه » وهو مريضٌ » 
يُجْعَلُ منه » وكذلك على قولهما فيما ابن الغاس فيه . 

وكذلك إن كان علئ العبدٍ َي حيط بریټه» وبما في يده ؛ لأن حال العبٍ 
يكير إنما عير حال المولئ» فكان وصيِّة منه بعد الذَّيْنِ ِن الثلث » فإِنْ كان 
على المولى دين حيط بريه وبما في یه ولا مال له خيره؛ لم جز ين مُحَابَ 
لعيلي حي لان ارک عن انث :مال ری : فانقض البَيْعَ » وإنٍ 
شت فاد المكَابَاة كلّهاء ولو كان الذي حاياه العيد يعضت رة المولّى ؛ كانت 
المْحَابَة باطلةً في ج جميع الوجوو؛ لأن.هذا وص من الموكى606. . كذا في اشرح 
الكافي»". 


قوله: (ول2 آذ يقل وي لَّ السَلَمَ) » أي: للمَأَذُونِ ولاية عَقْدِ السّلَّم كيف ما 


.]01/15[ ينظر: «المبسوط» للسَّرَحْسِيّ‎ )١( 
:]97/95[ ينظر: المصدر السابق‎ )۲( 
٠ ]5١4/ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )۳( 
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00 ا 


َه أن پول بانع وَالشَرَاء؛ لاله قذ ل برع بيد 
قَالَ: وَيَرْهَنُ وَيَرْتّهنُ ؛ توما من قرام التّجَارَةٍ فإنه إيفاع واستيفاة. 


ويلك أن بقل الّض» وَيَستأجرَ الجا ابوك ؛ لأ كَل َلك يِن صَبيع 


: رس و 


اجار ويح لض مرا عه لان فبه كخصِيل الح وَيَشْترِي طَعَاما ويَزرَعْه 

في أَرْضِهِ؛ لاه َقْصِدُ به الرَبْحَ قَالَ لة: «الرّارعٌ اجر رَه . 

و غاية البيان 4 
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اناده وز E‏ ريك الوم ر إن a‏ 


والحاصلٌ: : أن المَأُوَيفَْلُ ما كان ين صنيع ال لتَجَّارٍ» وما لا فلا» ولهذا لا 
كمل بس » ولا مال ولا يُرضُ ولا يك على مال إلا إذا أجارّه الموكئ » ولا كن 
عليه» فن كان عليه كَيٌّْ؛ يجوز بإجازة المولى» ويَضْمَنٌ المولّى قيمته للعْرَمَاء . 

قوله: (كَالَ: وَيَرْمَنُ ويَرْتهِنٌ) » أي: قال اوري لغ في (مختصره)20, 
وذلك لأن الرّهْنَ والإزتهانً ين توابع التجَاَ» فان الرّهْنَ إيغاء الح » والإزيهان 
استيفاءٌ الحنٌّ » وَالمَأَدُونُ له يَمْلِكُ التَجَارَةَ » وما من توابع التَجَارَةٍ فيَمْلِكهاء وقد 


قوله: (وَيَمْلِكُ ت أن يتيلَ الَْرضء وَيَسْتَأجرَ لْأجَرَاءَ وَالييُوتَ) » ذكّره تفريعًا 
على مسألة القَدُورِي :هك . 


والمراد من قبل الأرض: استئجارها» فله أَنْ تسقاچر الأرضَ والبيوتَ 
rav]‏ /[ | والأجراء؛ لآن كلّ ذلك مِن عادة ة الشّجّارٍ ولأنَّ الاستئجار تجارةٌ؛ لأن 
هي » وإنه يَْلِكُ شراء الأعيان فلك شراء المنافع ؛ ولأنه من ضرورات 

تّجَارَة ؛ لأنه يَحْتَاخْ إلى أن يعمل بنفسه وبغيره إِذْ ملك عمومً التّجَارَاتِ . 

قال شي الإسلام علاء الدّين الأَسْريْجَابِيُ لتم في شرح الكافي» في أوائل 


.]15١ ينظر: «مختصر القدُورِيَ؟ [ص/‎ )١( 


TY 


ا چ كتاب المأذون #» 


س9 قي الا په سبي 
كاب المَأَدُونٍ الكبير: «ويتقيلٌ الأرضء ويَأْخُُها مُرَارَعَةَ كما يَأَخْذُ الخد لأن 
د الأرض مُرَارَعَةَ إن كان الْبَذْرُ ِن قله ؛ فهو استتجارٌ الأرض » وإِنْ كان مِن 
و ل رب الأرض ؛ فهو جاه نيه وانه ينيك كا الوجهئين » وليس له أن بذع 
طعامًا إلى دَجُلٍ ليزرَعها ذلك الرَجُلَ في [/5؛ف] أرضه بالنصفب ؛ لأن هذا يَصِيرٌ 
تَرْضَّاء وليس له القرضٌ؛ لأنَّ القْض تَبرُعٌ » وإنه لا يك الع » ولو فعَلّ مع 
هذا ؛ أشار ههنا: : أن الخارج يَكُونُلْمُرَاعٍ ؛ حيثُ جعَله قرضا. 


ولو أقرّصَه تنصيصًا فالجواتٌ هكذا : أن الخارج يَكُونُ ِلْمُرَارع » وال أعلم ؛ 
لأنه ملك بحم القَرْضٍ » وقد ذكر ذ في المرّارَعَة: أن الحو لو دقع بَذْرًا إلى آخرّ 
ليزَعَةُ في أرضه بالنصفي» ففَكّل ؛ يَكُونٌ الخارجٌ لصاحب البذْرِء وعليه أجُرٌ مثلٍ 
عمله وأرضه . 

قيل: ؛ لي السام رواينان» في دواية الاق : الخارجّ لصاحب البَذرِ » وفي 
رواية المَأذُون : : الخارج ِلمْراعَء ودَفعُ البذرٍ تمل الوجهيّن: الإقراضَ 
واستئجار العاملٍ والأرض إن دقع الب ليزرعه له؛ فقد أبقاه على مله فِيَكُونُ 
العام عام له يشرط النصفي» فيكُونُ استنجارا له ولأرضه» وإن كع اذ زوع 
العاملّ لنفيه ؛ يون إقراضًا له» ففي رواية: اعتبر القَرّضُ » وفي رواية: اعتّبر 

ورَوَئ محمڈ بن سَمَاعَة عن أبي حَيفَة 84 : أنه إِنْ دقع البَذْرَ إليه» وقاك, 
لتزرعَ لي - وكذلك إِنْ أطلقٌ -؛ يَكُونُ الخارجُ له» فان قال: لتزرعَ لنفسك ؛ يَكُونُ 
الخارجٌ رارع » فمسألةٌ الكتاب على هذا . 

ومن الناس من قال: اختلف الجوابٌ لاختلاف وَضْعٍ المسألةء فوضعه في 
المرَارَعَة في ي الخد فصحّ تسليطه على ماله بالاستهلاك؛ فصار عاملًا فيه على 


۴۸ 


1 كتاب المأذون 4 


وَل أَنْ شارك طَرِكَةُ ان وَيَذقَ امال مُصَارَبَةَ وَيَأحَذْهًا ؛ لان مِنْ عَادَة 


ج ص ف 4 
مه ؛ ووضع المسالة في المَأذُونٍ في العبدِء فلم يَصِحّ تسليطه على ماله استهلاكاء 
فصار القَابضٌ غاصبًا » فكأنه عصَبَه ورَرعه لنفيه». كذا في «شرح الكافي . 

و (و أ بتار کرک ان بذع الْمَالَ مُصَارَبَةٌ وَيَأْحُذُهَا)ء ذكَره 
أيضًا تفريعًا على مسألة ادو ري بل 

والأصل : أن كلَّ ما كان ِن الجر أو ين توابع الّجَارَةء يمك إ۷ رام) 
المَأذُون» وما لا فلاء وإنما يد بكَركَة الان ؛ لأن مُفَاوَصّة المَمْنُوكٍ كيم ما كان 
مع من كان لا تَجُورُ ؛ لأنه لا يَملِكُ الكَمَالَةَ والتبرّع . 

اا ری إلى ما ذکر الكَْخِي ج ر في (مختصره) وقال: «قالوا جميعا: ليس 
للعبدٍ المَأذُونِ أن يسارك رَجُلا حرا أعبدًا ركه مَُاوَصَةٍ» ولو أَِنَ لهما المَؤْليان: 
قان قاض العبد لم يَكُنْ ذلك مُمَاوَصَةَ » وكانت شَرِكَةَ عَِانِ في جميع التَّجَارَاتِ) . 


وقال الكَرْحيُ يفته أيضًا في كتاب الشركة من «مختصره»: «وإذا اشترك 
يجن اکا سل الآ ع از تقاقت» ازو ار د أن و 
عق َو ي 5 5 
أو صبيحٌ مَأَذونَ له في التّجَارَةَ شَرِكَةَ مُقَاوَصَةَ ؛ لم يَصِحَّ » وكانت شَرِكَةَ عِنَانِ » وهذا 
e‏ ™ 220 2 و 
قول أبى حنيفة ومحمد و - 
وقال أبو يوسف وإ مل ذلك» إلا في المي فإنه يَصِح مُفاوضَيُهُ إن كان 
و 3 ت 
شريكةه مولا جوز یما بتوغ: 
وفرَّقٌ أبو يوسفّ بينَ المُرْتَدَ والذمّي. 
وقال محمد بن الحسن - في قياس قول أبي يوس -: إنه يجوز شركة 
المُنلم المُرتدَ ما مقَاوَضَة0) . إلى هنا لظ لد خرة 02 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/دة]. 


۳4 


1 كتاب المأذون 3 


اجار » وَلَهُ أن يُوَاجِرَ تَفْسَهُ عِنْدَنَا ؛ خلاقًا لاف هله هُرَ يَقُولُ: لا يَمْلِكُ 
مد على تفه ذا عَلَى افوا ؛ نا تابه لها 


3-8 غاية البيان ېه 
وقال 3 اق علا الدَينِ الأَسْئِجَابِيك dt er/۳[‏ هم في «(شرح الكافي» 


في باب ما كور ادون أن يَفْعَلّه: وإذا اشترك لدان لمأن لهم ف الجا 
شَرِكَةَ عِنَانِ» على أن يَسْتَريا بالنقدٍ والتّسِيئَة بِيتَهُما نصفان"" ؛ لَمْ يَجْرْ ِن ذلك 
لين » وجاز النقدٌ؛ لأن في النَّسِيئَةِ معنى الكَفَالَةِ عن صاحبه. 


وقد ذَكَرْنا قبل هذا: أن التوْكِيلَ ين العبدٍ في شراء الشيء [: نی ضيه 
لاتجوزة وتصيد مشتريًا لنفيه لا على اترك ولكن بهذا لا بطل شَرِكَُ انان ؛ 
لأنه مما َكَل الخصوص » وإ أَذِنَّ لهما المَْليَانِ في ذلك » ولا دَيْنَ على العبد ؛ 
فهو جائة؛ لأده َلك الكمَالة دو المرلّنء. فيغلاك ما فيه معدن ال يفنا بأثره. 


قر : (وَلَهُ آَنْ 
على مسألة القَدُورِيُ. 


يواجر تَفْسَهُ عِنْدَنَا) » وهذه من مسائل «الأصل»» ذكّرها تفريعا 
يواجر تقس عند ا( و چاه ون ساكل تن 


قال شيخ الإسلاعٍ خو اھر راد زا في «مبسوطه) : ويُوَاجِر نفسّه فيما بدا له 
من الأعمال» وهذا قول علمائنا يفل . 


وقال الشَّافِعيُ ول : : لا يواجر نفس نفسّة7” » وله أن يُوَاجِرٌ كَسْبّه بلا خلافي. 

نكر ل لا يويك م ھی بال اا زق هذا رة 
العقدَ على منافعها ؛ لأن المنافع تابعةٌ للنفس . 

ولنا: أنه آجَرَ ما دحل تحت الإِذْنِء فيَجُورُ قياًا على ما لو آجَر شينًا ِن 


)١(‏ وقع بالأصل: «نصفين». والمثبت من: «ن»» وم)» وافاك» والغ4ء وااراء 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م»» و«اج»» ولاغ»» ولاس». 
(؟) ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي [/147] ٠‏ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [4 /535] ٠‏ 


2 


5 کتاب المأذون چ 


َلنا: أن تسه راس اله ينك التَصَْفَ فيه إلا إِدَا كان يَتَهَمْنْ إنطال 
لذن كَالْبيع؛ لِه يَنْحَجِرٌ به وَالدَهْنٌ ؛ لأََهُ يُحْبس په قلا يَحْصل فصر 
الْمَْلَى . ما الإجَارَةٌ َك ينجر به وَيَحْصلُ به الْمَقَصْودُ دُوَهُوَ الربْحُ يلك 
سس أب بين سس 
كيه ؛ لأنه لا تتا له اجار إلا بنفيه ومنافیه» کون تفه ومنافٌه داخلةً تحن 
الإذْنِء ألا تَرَى أنه يَمْلِكُ إتلاف منافهه بالتصرّفِ مِن غير عضي صل للمولى. 
فلن يَمْلِكَ إتلاقها بعوّض [2۲۹/۷/] يحْصل للمولى أَوْلَى» [و]7لأنه تصرف 
لتفيه » فيَمْلِكٌ إِجَارَة ت ااام المكاتب وعلى الح 

وإنما قلنا: إنه متصرّفٌ لنفيه؛ لأنه ينجر بكم فك الحَجْرٍ» لا بح 
التيابةء يسريم الدوابٌ »تاك رإجازة تيه كالقكاتي.. 


ےی د 

قُلْتٌ: لا نُسَلّهُ أنها عَم عمد على الدَّقَبَةَ بل هي عَقْدٌ على المنا خاقع؛ i.‏ 
عدم جواز بيع الو والرهْنِ عدم جواز الإجَارَةٍء ألا ترئ أن ١‏ کات لا ينل 
بيع رقبته ورَهْنِها » فيَمْلِكُ إجارتها و وكذا الح ؛ٍ ولأن الإدْنَيتصَمَّنُ جوارٌ اصرف 
والبئِعُ والرَهْنٌ يوجبانِ الحَجْرَ والحَجْرٌ ضدٌ الإذْنِء فلا يكتَاوَلهُما الإذْن. 

ما البئِعٌ: فلا فلاته يُرِيلُ اة عن ملك المولّى . قرول الإذْنُ الميِنيئ على الملك . 

وأمّا الرَهْنْ: فإنه حَبِنٌ لاستيفاء ء الدَيْنِء وإنه يناي المقصود بالإذْنِ و 
التَجَارَةٌ لتحصيل 7 بخلاف الإِجَارَةِ ؛ إن الَكبَةَ لا وول عن ملك ب المولّى 
بِالجَارَة » فلا يَنْحَجِرٌ بها ؛ لأنها من العُقُودٍ التي بي تی بها الما » فدخلت تحت الإذن- 

وليست الإِجَارَةٌ كلاح ؛ لأن النْكَاحَ لم يَدْحْلُ تحت الإذْنِ ؛ لأته ليس 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن٤»‏ و«م4؛ و«دج4ء و«غ)ء والس). 
(۲) إيضاح للفرق بين البيع والإجارة. كذا جاء في حاشية: «ج4ء و«م » و(س» - وهن»۔ 


4۱ 


9 كتاب المأذرن ‏ 


َالَ: قن آَذنَ له في نَع ينها دُونَ غَبرِهِ؛ فهُوَ مون في جَمِبِعِهَا. 
غایدالبیان چ —— 
بتجارة » ولهذا لو زو مد من كسْبه ؛ لا يجوز َالإِجَارَةٌ [mer/r]‏ تجار » فتدخلٌ 
تحت الإِذْنِ كإجارة كَسْيه » ألا رَئ أنه لو باع نفسّه بإذْنِ المولّى ؛ صار مَحْجُورًا» 
ولو آجَر نفسّه بإِذْنِ المولى لم صز مَحْجُورًا . 

قوله: (ثَالَ: إن اون َه في نوع ينها دُونَ َبرِ؛ مهو مون في جَمبعهَا) » 
أي: قال القُدُورِيٌ بل في لمختصره)20 , فا اسما 

والقياسٌ: أن يَكُونَ مأذوا في ذلك النوع”"2. كذا في «شرح الأقطع». 

قال شيخ الإسلام حُوَامَرْ راه ب في «مبسوطه» قال: «وإذا قال الرَّجُلُ لَه 
افد قارا أو صَبَاعًا ؛ِ فقد صار مأذوًا في التَجَارَاتِ كلّهاء وهذا عند علمائنا الغلاثة 

وقال رر والشَّافِعيٌ 5 يَصِيرُ مأذوًا في التَّجَارَةِ التي أَذْنَ له فيهاء وفيما لا 
بد لتلك الْتّجَارَةِ من . 


وعلى هذا الاختلاف إذا قال: أُؤِنْتُ لك في التّجَارَةٍ في البَرّ عند علمائنا 
الثلاثة: صار مأذوتا في الأنواع كلها. 

وعندهما: لا يَصيرُ مأذونا إلا في البَرّ خاصّة» وعلى هذا الخلافي إذا قال: 
َذِنْتُ لك في التّجَارَةِ في مكان كذاء أو إلى وَهْتٍ كذاء فإنه يَصيرٌ مأذونًا في 
الأماكن كلها والأوقات كلهاء وَعَندَهُما: لا صر ماذوثًا إلا فيما اود له حاص 

وأجِمَعُوا أنه إذا قال لعبده: كاتنّك بألف درهم على أن [0/.+رام] بجر في 
)0 ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص/ .]٠٤١‏ 


(۲) ينظر: لاشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق١/45]‏ . 
(۳) مضى قريبًا تخريج قول الشافِيِيّ في ذلك . 


Yr‏ 3 كتاب المأذون ل 


قال رر وَالسَّافِِ يانا: لا يَكُونُ مَأذُونَا إلا في ذَلِكَ التّوع» وَعَلَى هَذَا 


وتيف تسق E E‏ وى o‏ عور اس 
الخلاف إِذَا تاه عَنْ التصَرّفِ في تع آخَر. 

و اي الا سه 
لبر أو في مكانٍ كذاء أو إلى وَفْتٍ كذاء فإنه يَصِيرٌ مأذوًا في الأنواع كلها 


والأماكن كلها » والأوقاتٍ كلّهاء ويَبِطُلُ التخصيص». إن هنا لفط رار راك 
وقال زهان الدَينِ الأجَلٌ [الصدر] الكييرٌ صاحبٌ «المحيط» عبد العزيز 
بن عْمَرَ بن أي سه الععر قيب «مَارَه) في «طريقة الخلاف): : «المَأدُونُ في 
نوع يَصيرٌ مأذونًا في الأنواع كلّها. 
وقال رُكَرٌ والشَّافِعُ: لا يَصِيرٌ مأذونًا في الأنواع كلها إلا فيما نْصّ عليه : وما 
هو من ضروراته. 
وصور وجل قال لعبده: تضرف فى الكَرّ وسگت» أ قال: قرف فى 
الحَرَّء ولا تتصرَّف في البرٌ 
عندّنا : يَمْلِكُ التَصَدّفٌ في الح والبَرّ جميعًا. 
وعندّهما: لا عك إلا في الذي بص عليه وأجمَعُوا على أن الإذْنَ في نوع 
من الشجَارَ ييه ام لمحي عرب سور 
اليل بالف في نوع وکیل ني لأر كلها . إلى هنا لفظ «الطريقة 
وقال شيخ ج الإسلام اده الذي لأسْجَابِي ذه في شرح الكافي»: «وهذا 
بناءٌ على أل » وهو أن الإذْنَ توكيل وإنابة » أو إطلاق وقَك الحَجْر؟ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» و(اجاء واغ»» ولاس». 
(۲) كذا قال المؤلف! وصاحبٌ «المحيط): هو محمود ‏ أو محمد - بن أحمد بن عبد العزيز بن عُمر 
بن مَارّه البخاريّ المزغيناني » بُرهان الدّين. وهو صاحب: «الطريقة البرهانية» أيضّاء ولعله اشته 


على المؤلّف ب: عبد العزيز بن عُمَر بن مازه الْمَعْرُوف ببرهان الأئمة أبي محمد. واد عُمر بن 
عبد العزيز الملقّب ب الصدر الشّهيد. وقد تقدَّمَتْ ترجمة الرَجلَيْن . 


كتاب المأذون ڇ E‏ 


لَهُمَا أن الإِذْنَ تؤْكِيلٌ وَإِتَابَةٌ مِنْ الْمَوْلَى ؛ لِأَنّهُ يَسْتَفِيدُ الْولَايَةَ مِنْ جهيِه 
يمت الْحُكْمَ وهو الِْلْكُ لَه دُونَ الْمَبْدء وَلِهَذَا يَمْلِكُ حَجْرَهُ فَيتَخَصَّصٌ بِمًا 


4 غاية البيان ‏ 

فمن لانم بة: توكيلٌ وإابةً"0. تكم على مرضع الاق 
وعندّنا: إطلاقٌ وفك الحَجْر» فإن العبد أهلّ للتصرّفء ولكنّهُ مع قيام 

الأهليّه حجر عن التّصَرنَاتِ الدائرة بِينَ الضرّ والنفع لحن المولّى؛ فعند إطلاقي 

المولى يضرف بكم هليه على العموم ؛ لقيام أهليته على العموع» ويَكُونُ بمنزلة 

المكاتب عند إطلاقٍ المولى . 


i a 5 8 5 0 5 2‏ س 

ويْبتَتَى على قاعدةٍ أخرّئ: وهي أن العبد فيما يتصرف عند الإِذْذِء يتصرف 
للمولى أو لنفسه؟ 

عنده: يد ترك لمر لا بم الول مه تصَدفِه إلا بقَدْرٍ ما أَذْنٌ له 

وعندنا: َد يَكصَرَّف لنفسه» وحكم اصرف ب يَقَعّ لنفييه » فضار التخصيص من 
راز مل راي ر مرن و ايع ناي عش لكت 

وَجْهُ قولهما: أن العبد يَسْتَفِيدٌ الولاية من جهة المولى» فيختصٌ [۲/؛] 
صل مأك د جد سای الكل والأشارب ؛ ولهذا لو أَِنَ له أن شري 
لحمّاء أو ثوبًا لكشوة المولى » أو لكشرة ة أهله ‏ أو طعامًا للقُوتِ ؛ لا يَكُونُ مأذونًا 
إلا فيما أن له خاصّة » ولهذا لم يكن له أن يروج بعد الإذْنٍ في التَجارَةء مَعْلِمَ أن 
الإذْنَ توكيلٌ لا مَك الحَجْر . 

ولنا: أن العبدَ يضرف لنفيه بأْمْليّةَ نفيه ؛ لوجود دليل المالكيّة للتصرّف ؛ 
وهو كوثه مُكَلَمَا بالعقل والبلوغ » وكوثه محتاجًا إلى تحصيل أسباب البقاءء إلا 
[9/.ظام] أنه مع ذلك ميم م من الصاف لحقٌ المولون فكان مَك كور عليه للا يَلْحَقَّ 


)0( مضئ تخريج قول الشافعي ٠‏ 


t€ 
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حَصَّهُ به كَالْمُصَارِب . ٠٠۰‏ إد] وَلََا: أنه قاط الح وَقَكّ الْحَجْرٍ عَلَى ما بَينه. 
سس سس وق یا رین کہ سے 
المولّى ضررٌ بطل منافع العبدٍ» فإذا أن له المولى في نوع رَضِيَ بذلك الضرر. 

فإذا رَضِيَ به فقد أزال المانع عن الَصَرفي» فبطّل حن المولئ أصلا؛ لأنه لإ 
فزق في تعطل المنافع في هذا النوع, وفي نوع آخر» فظهرث مالكب العبدٍ للتصرف 
في كل نوع » فملَكَ اصرف بأهليّة نفيه لنفسه لا للمولى » ولهذا إذا اشترئ لعب 
لمأو له شيا َب العم في ذه » بحت لا يُطالبٌ به المولى : 

ألا رى أنه لو مات العبدُ بعد الشراء» ولم يو كن ؛ لا کون للبائع أذ أن 
يُطالبَ المولّى بالثمن» فدل أن الإذْنَ ليس بتوكيل وإنابة» بل هو فك للحَجْرِ: 
وإسقاطٌ الحيٌّ كالكتابة» فلو كان متصرّفًا لمولاه؛ لكان العٌهْدَة عليه» ولأن الإدْنَ 
يَصِحّ مع جهالة النَصَرّكَاتِ » فلو كان إنابةً وتوكيلًا لم يَصِحَّ ؛ لأن جهالة المأمور به 
مانعةٌ لصحّة الأمرِء وإنما لم يَمْلِكِ المَأَدُونُ التَكَاحَ؛ لأن الإدْنَ إنما َير مك 
للحَجْرٍ فيما دخل تحت الإِذْنِء لا فيما لم يَدْخُلُ كالكتابة» والداخل تحت الإِذْنٍ 
هو التجَارَةُ وتوابعُها» والتّكَاحُ ليس من قَبِيلٍ التجَارةِء فلا يَمْلكُها . 

قالوا: تصرف مستفادٌ بالإذن ِن جهة آدَمِيٌ » فوَجَبٌ أن يَكُونَ مقصورًا على 
موضع الإِذْن ؛ كالوَكاَة » والمُصَارَبَة والبِضَاعَة. 

جوابه: أن هذه الأشياء لا يَجُورُ أن يَقعّ الإذْنْ فيها إلا في مالٍ رب المالء 
موي ا a‏ 
فَلَمّا لم يَخِتَصَ 3 بماله ؛ ؛ لم يتَحَصّض بتخصيصيه» بخلافي ما إذا َِنَ له أن يفت 
لرل الک و بر 
استحسانا. 
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َه يَصَرفُ في مَالٍ غَبْرِِ ينمت له الْولَايَةُ مِنْ هيه وَحْكُمْ النَصَرْفٍ وَهْوَ 
املك اهعمد حى كاد له أن يرق إلى قصاء اَن وَالتْعّةِ وما إشتفتى 
عه يَخْلفُهُ لْمَالِكُ فيه. 
اسمس سي غايةالبيان #8 س 
و ور ع ت 4 5خ 0 
وفي القياس: يكون مأذونًا له ؛ لأنه أَذِنَّ في التّجَارَةٍ 
غايةٌ ما في الباب: أنه خصّ » والتخصيصٌ لا يَعْمَلُ في الإِذْنِ عندّنا. 
وَجْهُ الاستحسان: الضرورةٌ والضيقٌ على الناس ؛ لأنه لو جل مأذوتا له بهذا 
القدر؛ ۽ لضاف الأمرُ على الناس ووقَعوا في حرج ؛ لأنه لو تبت کونه مأذوتا له 
بالاو في شراء جني ايقل يقس : ؛ لصح إقراره حيتئذٍ على نفيه بمالٍ عظيم » 
حيثُ نوئ بذلك رقبته وكَشْبه » فلا نجاس أحدٌ بعد ذلك على استخدام اللو 
خوفًا ين ذلك » فتتعَطّلُ مصالِحُهم» فلهذه الضرورة لم يُجْعَلٍ الان في كل شيء 
ِذْنَا عانّاء بل جُعِلَ ذلك استخدامًا [/-رام] وتوكيلًا . 
والحاصلٌ: أنه كو [ع/ع؛ظ] فوَّضَ إليه عقودًا رة كان ذلك ِذْنَا في 
التّجَارَةِِ لأن الربع يحْصّل بالعْقَودٍ المكدّرة» وإنْ فَرّض إليه عقدًا واحدًا لا 
و 
وقال شيخ ج الإسلام علاع الدّينٍ لأَسْيِجَابيُ نھ في شرح الكافي» ليام 
الشهيد؛ وبعض مشايخنا سلّم أن العبد المَأدُونَ له في التّجَارَةِ مُث صف مولن 
لكن مع هذا لا يصح التقييدٌ ؛ لأن العبد يَمْلِكُ التَصَوُقَاتِ النافعة للمولى ؛ كمببولٍ 
الهبة والاحتطاب وأشباه ذلك 0 
وإنما لا يَمْلِكُ الدائر"“ لمكان الضرر» فمتى أَذْنَ فقد رَضِيَ بذلك الضرر» 


٤ 2 Ê E I 

)00( الجَمْدُ ‏ بتسكين الميم -: ما جَمَدَ ِن الماء» فصار تَلجًا. وهو قيض الذؤب» وهو مَصْدَّر سمي 
به وقد تقدم التعريف بذلك. 

(؟) وقع بالأصل: «الداثرة». والمثبت من: (ن»» وام4» و«اج)» وااغ»» و(س». 
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َل ل: وَإِنْ ِن لَهُ في سي نه َه ؛ قيس بمَأدُونِ؛ لاه إشيطدام» تناه أنْ 
يمره ِشِرَاءِ تؤب ا طَعَامٍ ِرْقًا لأَهْلِهِ» وَهَذَا ؛ لاه َو صَارَ مَأَدونَ 


الحا ا و کان ہین ا نے 
والمانعٌ هو ضرَرٌ لم يَرْضَ به» فمتّى سَقطَ المانغ ؛ احق حيئَئلٍ هذا بالتصرّقات 
النافعق» فكان بسبيل منه» إلا أنه َي هذا القدرٌ أنه رَخِيَ بالضرر ميا بنوع » وهنا 
التقييد باطلٌ ؛ لأنه لايُِيدُ؛ لأن الضرر الذي َوه حو بالمولئ ليس إلا استحقاقٌ 
ريه ونه بالَِْء وهذا آمڙ لا يتات في حقٌّ نوع دون نوع » ومتئن أبطلنا التقبية 
تن قوله: : «أَؤِنْتٌ لك) فحسبٌ» وهذا دليلٌ مُطُلَقٌ » فكب مدلوله مطلقًا» . 

قال شيخ الإسلام: وهي طريقةٌ حسنة لبعض مشايخنا تلد » والباقي ْلَه 
في نسَح (طريقة يقة الخلاف» والمّباسيط إن شاء الله تعالى . 


وو 1 


قوله: (قَالَ: َد اَن له في شَيْءِ بِعَيْه ؛ قََيَسَ بماذُونِ) » أي قال القدوري 
لے فى (مختصره» م وها اتساد 

والقياش: أن يكرد مأذونًا » وقد م بيان ذلك قبل هذاء 

قال الكَرْخيٌ و J‏ الما ا 
بدراعع ؛ آو قال : اشكر لي وبا كشوة للمولى» أو للعبيد» أو لبعض أهل المولى» 
أو أمّره أن ب شري طعامًا ررْقًا للمولى » أو لأَمْلِه» أ لعبْدِه؛ فليس هذا بإِذْنٍ في 
التَجَارَةِ في الاستحسان ٠‏ 

قال: أَلَا رى أن هذا لو كان إذْنَا ين المولّى في القّجَارَة لكان الرَجُلٌ إذا 
أمر عه أنْ يَمْمَرِيَ له بِقَلَاء فاشترئ أنه كان يني أن يَكُونَ هذا دن مته في 
التَجَارَةِ» وهذا قبيحٌ لا يَسْتَقِيمٌ» وكذلك لو قال: اشُتر لي من فلا" ثوبًا فافْطَعْهُ 


)0( ينظر: «مختصر القَدُورِي» [ص/۱٤۱].‏ 
000( وقع بالأصل: «فلانا». والمثہت من: «نكء و«م)» وااج)» ولاغ)» و«(س». 


YY 
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َد عَلَيْهِبَابُ الاسْتِخْدَام. بخلاف ما إذا قال: أذ إلى الْغَلََّ كل شهْرٍ كذاء أز 
قال: آذ إل الفا وََنْتَ حر ؛ لاه طَلَبَ ينه الْمَالَ وَلَا يُحَْلْهُ إلا بالنَكَسُبٍء 
مجح > صنب سس ورتين 3 
قميصًا: أو اشر منه طعامًا فكلهُ ففعًل ؛ فليس هذا بِإِذّْنِء وهذا بمنزلة الأَوّلِ)0". 
كذا ذكر الكَرْخِيٌ في مختصره». 

قوله: (بخلاف ما إِذَا قال: ا الي العْلَهَ كل شَهْرٍ كذاء أو قَال: آذ إِليَ ألما وَنْتَ 
0 

قال شی الإسلام حامر راه د :/1دام] في المبسوطه): : «وإذا قال اليَّجُلُ 
لعيده: : آذ إليّ الَلهَ كل شهرٍ خمسة دراه ؛ كان هذا إِذْنَا له في التجَارَء بمنزلة 

قوله: : أذِنْتُ لك في الَا وذلك لأنه أتره بأداء لعل كلَّ شهر» ولا تتهياله أداء 

الغ كلّ شهر إلا بالكسب »> فصار كأنه قال له: اتب واد إلى العَلَّهَ ولو قال: 
اكب وآد إلئّ لعل ؛ صار مأذوتا له في التَجَارَةٍ ‏ لأن في التَّجَارَةِ اكتسابّ المال . 


وكذلك لو قال: إن أديْتَ إلى ألهّا فانت حر فهذا إِذْن له في التَجَارَةِ؛ لأنه 
مر بأداءِ الألف وحَرّضه [۳/٥؛ر]‏ على ذلك بتعليق العتق به » فبدونٍ التحريض 
گون مأذوناء فبالتحريض أَؤْلّن» وذلك لأنه لا ا له أداءٌ الألف إلا بعد 
الاكتساب. ولا يَعْتِقُ ما لم يُوَدُ الألفّ ؛ لأنه عَلَنَ عِبْقّه بأداء الألف؛ لأن «إذا» 
اکر : 

فإذا اذى الألفّ إلى المولّى » هل يَرْجِعٌ عليه المولّى بألف آخر» ؟ 

قال شُوَامَرُ زَادَهِ له : : «قالوا: هذا على التفصيل: إن ادى ألما اكتّسبه بعد هذه 
المقالة ؛ عت بهاء ولم يَرْجِع المولئ عليه" بشيء» وإذا ادى ألا كان عند العبدٍ 


٠] ٦۳/ق[ بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 
0ن وفع بالأصل: «الشرط». والمثبت من: ان»» وم٠ وااج)» الغلا و«اس»ء‎ 
وقع بالأصل: «عليها» . والمثبت من: ان٠٠ ولام4, ولاجكء وغ » ولاس».‎ (r) 


حال ما قال له المولّى هذه المقالة» فإنه ي َعْتِقُ بأدائها » ويَرْجِعٌ المولئ عليه بأل 
درهم » وكذلك لو قال له المولى: د إلى أله لقا وأنت حر » فإنه يَصِيرٌ مأذوتا لِمَا بين 
ولا عق ما لم يوه 

قال حُوَامَرْ رَادّه فى شرجه: «(هکذا ذكّر فى الكتاب » ولم يك فيه خلافا»» 
يعنى : ذكر محمد و هذه المسألة فى كتاب «المَأذُونَ الكبير» بلا خلافي. 

ثم قال حُوَامَرْ اد #ه: ين مشايخنا من قال: ما ذُكِرَ في الكتاب قول أبي 
يوس ومحمّدٍ يفتقاء فأما على قول أبي حَدِيمَة لة: َع للحال قبل الأداء » وجعلوا 
هذه فرعًا لمسألةٍ ذكرها في تاب الطلاقي» وهي أن المرأة إذا اث لرَؤجها: : طقني 
ولك عَلََ ألف درهوء ‏ فطَلقّها فطلقها الزوج ؛ يَنَعُ الطلاق بغيرٍ شيء» يع 
بالطلاق . وعندّهما: يتلق بالطلاق» فَيَحِبُ أن يَكُونَ نَ [هذا]“ على ذلك الخلاف 

ومنهم مَن قال: : بل ما قال في الكتابٍ قولهم جميعًا» ف فِيَحْتَاجٌ أبو حَتِيَةَ إلى 
الفرق بينَ هذه وبينَ مسألة الطلاق ٠‏ 

والقرق: أن المتعلّق بالأمرٍ إنما هو الخرَية ههناء وتعليقٌ اج يه بسائر 
الشروط جائٌغ فجاز تعليقّها بالأمر» والمعلّقُ في مسأل الطلاق هو الالء ولا 
يَجُورٌ تعلر نُّ المالٍ بسائر الشروط » فلم يَجُرْ تعليقه بالأمرٍ أيضًا) » والباقي يُعْلَمُ في 
«مبسوط واه راد ٠.‏ 

قوله: (لِأنَهُ إِذْن بشِرَاء ما لا بُدَ مِنْهُ لهاء وَهُوَ نَوْعٌ) » أي: أن الك بالقعود 
صيَّاغًا أو قصّارًا ؛ إن [:/1+دام] للعبدٍ بشرائه ما لا بد للصّبَاغْةَ والقِصَارةٍ منه » وشراءٌ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الذلاء و«م)» والج)» و«غ» » ولاس». 


و کب ننأنون 4 44 
r:‏ 20 ل 41 
قال: وَإِْرَار المَأدونِ بالديونٍ وَالْعْضُوبِ جار وَكَذَا بالودائع؛ لأن 

٤‏ و - و الت 
قرا ِن توايع الّجَارَء لذ لو لم صخ لاجمب الاس مامه وَمعَاملةء وا 
ك غاية ابيا جه س 

530 ٠ع‏ 
ما لاد نوج ين أنواع التّجَارَة» فكان أثرا ونا في نو نوع مر ن أنواع ع التّجَارَةِ » والإذن 


في توع منها ِن في جميع الأنواع عندّنا؛ لوجود قَكَّ الحَجْرٍ اع ا 

قوله: (كَالَ: وَإِفْرَارٌ الْمَأدُونِ بِالدُيُونِ وَالْعْضُوبِ جَائْرٌ) » أي: : قال القدوري 
حك في «مختصره»(. 

٤ 5 . 0 

والأصل في هذا الباب: أن إقرارٌ العبدٍ المأذون يِدَيْنٍ الشجَارَةِ جائرٌ» وا 
ا رازه بما ليس ين الََارَة؛ لأن الإقرا بين حارو ما لا مد اتاج مته» 
قِيِصِيرٌ داخلا تحت الإذْنِ » وما دحل تحت الإِذْنِ؛ فالعيدٌ في ذلك بمنزلة الخرٌّء 
ما الإقرارٌ يما ليس بتجارة» وللتجارة منه بذ فلا دحل تحت الإذْن . 

وقال شيخ الإسلاعٍ علا ءالدين الأَسْرِيجَابِيٌ ب [+/ء:د] في شرح الكافي»: 
اد إذا أَذنَ الرَجُلُ لعبده في التّجَارَةٍ ة فما لَحِقّهِ ِن دَيْنِ الّجَارَوء أو عَضْبٍء أو وَدِيعَةٍ 
جحدّهاء أو عَارِيّةِ جَحَدَهاء أو داب عمَرّهاء أَوْ أْجَّرَ أجيرًا» أو مَهْرَ جارية اشتراها 
فرَطِّها » فاسْحُحِقّتْ ؛ فهو عليه يُباعَ فيه إلا أن يديه مولاه» . 

قال: «الأصلٌ أن العبد المَأَدُونَ واد بضمان التَّجَارَةِ وما هو في معتى 
التّجَارَةِ» سواءٌ كان بمُعاينة» أو بَية» أو إقرارء أمّا بالمُعاينة وَالبَيَةِ: فظاهرٌ 
وكذلك بالإقرار ؛ لأنَّ الإقرار بالتجَارَةِ من ضرورات التّجَارَةِ ؛ لأن الّجَارَةَ قد َع 
بغيرٍ حضرة أحدٍء فيج إلى أن بير بذلك » فلو لم تل ؛ لامع عتم" الناسٌ عن 
الّجَارَةِ مه » فلا يَمْصلٌ مقصودٌ المولى من الإِذْنِ بِالتّجَارَةِ حيتئقٍ . 


إلى ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/ .]۱٤۱‏ 
)١(‏ وقع بالأصل: «لا امتنع». والمثبت من: (ن)ء و«م)» والج»ء وقغ4؛ واس» 


"0 
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رق هما َا كَانَ عليه دِينٌ أَوْ لَمْ يكن دا كَانَ الإقْرَارُ في صِحَبَهِ 0 
E E‏ نا 
ألا بَرَى أن هذا في الحقيقة إخبارٌ عمًا يمه بسببٍ التّجَارَةٍ ين تسليم 

[التبع ]© أو لزوم الشمن» ومن مَك شيا ملك الإخبار به» وكذلك يعي إقرال 
بضمان العَضْبٍ؛ ؛ لأنه في معن ضمان التجارة ؛ لأنه ي 
مقائليه » ولان اجار قد حي عليهم ما ان شْكَرُوا » فيتيّنَ أنهم وقعوا في العَضٍْ 
فيُحتاجٌ إلى أن يبروا عن ذلك . 

وكذلك قد يَخْقَى عليهم وَدِيعَة» أو عَارية عندّهم فيُنْكرُوتها » ثم مرون بها. 
فصار هذا كله من جملة اجار وكذلك يكذ بضمان الاستهلاك: 

وهذا على وجُهَيْنِ: ! إما أن ير باستهلاك مال قبضّه » أو باستهلاك مال في يد 
الغير » فن افر ب 3 بض مالٍ واستهلايه بعد ذلك ؛ فهو |قراكٌ اقب » قو ب 
وإِنْ أ ر باستهلاك مال ابتداء » قالوا: على قياس أبي يوس نه : لذ بوخد به. 

واش أن ضما الاستهلاك [ظام] هل في المِلّكُ في المُشتهلّك» عند 
محمَّدٍ زل : يُفِيدٌ » فيصير نظير ضمان التَّجَارَة فيُؤخل به . 


وعند أبي يوسف ي : لا يفيد» فيصير نظير ضمان الجنايات » فلا يُؤْحَذْ به 
في الحال في قول f‏ يوسف هه › ويُؤْحَد بمهر جارية اشتراها ووّطئها› ثم 
اسْعْحِقتُ به ببيكة | و إقرارٍ ؛ لأنّ هذا الصَان تفرع من الشراء» فإنه لولا الشراء لوحب 
عليد الخد راا ا بسبب الشراء فلَمّا كان وجوبٌ العُْرٍ بسببٍ الشراء؛ 
صار بمنزلة الفمن» والشراءٌ دال تحت الإذْنِ» وما دخل تحت الإذنٍ فالعبدٌ 
والح فيه سوا. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» و«اج)» وااغ)» و(اس). 
(۲) وقاسوا هذا على مسألة ذكرها في كتاب «الصلح): أن الدَّيّْن إذا كان بين شريكَيْن » فأتلّف أحدّهما- 
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4 غاية البيان ي 

بخلافي ما إذا أقرّ بمهرٍ بسب التّكاح بغير إِذْنِ المولى » فإنه لا ر باذ به 
للحا بل تانر إلى ما بعد العتي كما قبل الإذن؛ لأن هذا الم لم َب بسب 
هو تجارةٌ؛ لأن التّكَاحَ ليس بتجارة» فإذا لزمه الديونٌ بهذه الأسباب ؛ يُقْضَّى مِن 
كَسْبه إن وفئ بهاء وإلا ثبع رقبثّه بالدَّيْن » سواء أكان دَيْنَ التّجَارَةَ» أو الاستهلاك . 

وعند الشافعي رليه: لا باع رقبتّه إلا في دَيْن الاستهلاك7". وسَيَجيء بيان 
الخلاف بعد هذا إن شاء الله . 

وقال الإمامٌ الأسْيْجَابِيُ نه في [+/<:.] «شرح الطّحَاوِي»: «العبدُ لا يَخُْو: 
إا إن كان مأذوتا أو مَحْجَورًَا عليه» فإن كان مَحْجُورًا عليه ؛ فإنه يُوَاحَذْ بأفعاله 
دون أقواه إلا نیما تز جع إلى نفسه ؛ كالقصاص » وحَدٌ الزّناء وحَدّ الشرب» و 


اعدف فة يصح إقراره فيها » وحضورٌ المولّى ليس بشرط » هذا إذا أكَرّ فأمًا إذا 
أ عليه ا فهر او شط عند أبي حَنِيفَةَ ومحمّد فك . 


5 5 5 ب 
وعند أبى يوسف و8ه: ليس بشرط» ولو استهلكٌ مالا فإنه يوّاخذ به» 
مَحْجُورًا عليه كان أو مأذوتًا له . 


= ماع المذيون» وصار قصاصًا بحِصّتهء ليس للشريك أن يَرْجِعَ عليه برع الدّْن عند أبي يوسف» 
وعند محمد: له ذلك » وقد عُرِفَ ذلك في «المنظومة) وشروحها في قوله: 
الف على رب دلعنرو ومر ج أخْرَّقٌ عَْرُكَوْبَ ريد رر 
تنايعاء في جاج ا و . ولان» ٠‏ وزاد بعد هذا البيت في «المنظومة»: 
وَصَارَ بِالدَيْنِ صان عة لد تم ةعمز بجصكة 
ينظر: «منظومة الخلاف» لأبي حفص النسفي [ق41/ب/ مخطوط ولي الدين أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 18077)] . 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [۳۷۰/۰› .]۴۷١‏ و«الوسيط في المذهب» للغزالي 
.]۲١۲/۳[‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ٠ ]٠٠۷/١[‏ 
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ِن كان في مَرَضِِ ؛ يُقَدَمَْيْنُ اصح كَمَا في الحُرّع » بخلاف الْإفرَارِ بِمَا يجب 
مِنَّ المَالٍ لا بسَبَب التّجَارَة؛ لقعو وو عازه عه ae a o‏ ونه يدانه بدي 
لل سه فاية البيان 8ه o‏ 

وما الإقرارٌ بالجتّاية التي تُوجِبٌُ الدع أو الفداء: فإنه لا يَصِح» سواء أكان 
مأذونًا له أو حورا عليه» واا الإقرارٌ بِالدَيْنِء أو العَضْبٍء أو الإقرارٌ بعين ما 

في الور لا ص ؛ وفي المَأذُونٍ له ِڪ ويوَاحَذُ للحال. 

والمَأدُونُ له إذا أ بمهر المرأة وصَدَّقَنْهُ المرأة؛ فإنه لا يصح في حل 
الموّى » ولا يُوَاحَدُ إلا بعد الحئة. 

ولو اقفر رٌ بافتضاض المرأةٍ بالأصبع ؛ ف فعندً أبي حَنِيمَةَ ومحمَّدٍ 5: : هذا إقراز 
بالجتاية » ولا يَصِحّ إلا بتصديق المولى. 

وعند أبي يوسفٌ و : هذا إقرا د بالمالٍ فيصح۲'. كذا في «شرح الطّحَاوِيْ 
ا . 

قوله: (كَإِنْ كَانَ في مَرَضِه ؛ يُقَدَمْ دَئْنُ الصَّحَّةٍ) . 

قال في آخرٍ كباب المأدُون من «شرح الطْحَاوِيً»: «وإذا أ العبدٌ المَأَدُونُ 
له في مرض موه بين ؛ جاز إقراره» إلا أن الدَْنَ الذي هه ثبت في [«امبوام] الخد 
والدّيْنُ الذي ت تبت بالبيئة أَوْلَىء وما فضلّ من ذلك يُضْرَفُ إلى وَلِيَّ الدَيْن الذي 


قوله: (بخلاف الْإْرَارٍ ما يجب من المَالٍ لا بسَبَبٍ الّجَارَة) » يعني: إن أقرّ 
المَأدُونّ بذلك ليس بجائز حى لا يُوَاحَذَ به في الحال , وذلك كالإقرار بمهر امرأته 
بسبب التّكَاح » وقد مر بيائه آنفا. 


(۱) ينظرة «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيئْجَبِيُ [ق/لادة]. 
(۲) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للأسْئِجَابِيُ [3ق/429]- 
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Tor 
ته كَالمَحْجُورٍ في حَقَّه.‎ 


قَالَ: وَلَيِسَ لَه أن برح ؛ لاه ليس بتِجَارةٍ 


غیة سيان x‏ 
قوله: (نِي حَقَّه) . أي: في حنٌّ ما يب ين المالٍ لا بسبب القّجَارَةِ. 
قول (قال: اول له أن بَتَرَرّح)؛ أي: قال القُدُورِيٌ 8 في ١مختصرهاء‏ 

وتمامٌه فيه: «ولا يُرّرّحّ مماليكّه00: وذلك لأنَّ الإذْنَ اول ما هو من التْجَارَةٍء 

وَالتّكَاحُ ليس بتجارة » فقي على أصل الحَجْر. 
قال الشيحٌ أبو الحسن الكَرْخِيٌ لالا في «(مختصره»: فقالنا اة ليس 

لعب المَأدُونِ أن َرَج بغي إذْنٍ مولاه؛ لأن هذا ليس جيه ن التّجَارَةء ولیس ما أذ 

فيه المولى » ويُفَرّقُ بيتُماء وع بالمهر إذا عي . 
وقال أبو حَتيِفَة ومحمدٌ چه: ليس للمَأَدُونِ أن يُرَرّجَ مه ولا عبِده. 
وقال أبو يوسف جد : جور كاله لأميهء ولا جوز تكاحه لمَئده0- إلى 

هنا لفظ الكَرْخِي 
قال صاحبٌُ «الهداية»: (وَعَلَى هَذَا الْخِلّافٍ: الصَّبِيّ الْمَأَدُونِء وَالْمْصَارِبُ 

الريك شَرِكَةَ عنَانِ وَالْأَبُء وَالْوَصِيُ) ‏ يعني: أن هؤلاء المذكورين لا لون 

تزْوِيجَ العبدٍ بالاتّمَاق » ويَمْلكون تزويج الأمَةَ [۲/٠٠ء]‏ عند أبي يوس . 
وعندّهما: لا يَمْلِكُونَ ترُوِيجَها أيضًا. 
وقال الكَرْخِييٌ ته في كتاب الشركة ِن «مختصره» في باب ما يَجُورُ لأحد 

ربك اليئانٍ أن بَْمَلة: دولا يرح عبدا ولا َه في قول أبي َيب ومحگڊ ك. 


٠ ]14١ ينظر: «مختصر المَدُورِيً» [ص/‎ )١( 
. ]۷٠/ق[ ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )( 


ot 


قَلَ: وََا بروج ممايكهو وَقَالَ بُو يُوسْفَ بههه: بروج الم ؛ لأنة تتخصيا 
المَالِ بِمَتَافِعِهًا ابه إِجَارَتَها. وَلَهُمَا: 


لبن سس و غاية انإ سے 


1 الإذْنَ تَصَمَّنَ التَجَارَةَ وَهَذَا ليم 


وقال أبو يوس ولق : يرو الأمَةَ خاضّة:!") 

وقد ذَكَرْنا الرواية عن «شرح الكافي» في کتاب المُضارّئة: أن المضارت 
يَجُوزُ له تويج الآمَة عند أبي يوس ا ولا يَجُورُ عندّهما. 

وقد بيا قبل هذا في بات ما اجوز للمْكَاتب أن يَفْعَلَهُ رواية «الجامع 
الصغير»: أن الأب إذا زو عند ابه َم جز ون زوج ام اينه فهو جاتر 
وَالوَصِيُ بهذه المنزلة. 

َعْلِمَ: أن تَرْوِيجَ الأب أو الوَصِيٌ مه الصغير يَجُوزُ بلا حلاف . 

وقال الحاكمٌ الشهيدٌ في كتاب الاح مِن «مختصره الكافي»: «وللأب أن 
روح 3 ابنه الصغيرء وكذلك الوص وللمكاتت أن يُرَدَجَّ مته وليس للعبد 
المَأذُونٍ ولا للصبي المَأذُونٍ له في الَجَارة أن بروج أت في قول أبي حَنِيعَة ومحمَّدِ 
ف ؛ لأنه ليس من التّجَارَة وكذلك المُصَارِبُ والشريك [el brr/v|‏ شَرِكَةَ عِنَانِ 
ويَجُورُ ذلك في قول أبي يوس وان . إلى هنا لظ الحاكم لله 

فَعْلِمَ بذلك أيضًا : أن تَرْوِيِجَ الأب والوَّصِيٌّ مه الصغير جائرٌ بلا خلاف. 

وقال شمس الأئمّة السّرَحْسِيُ هد في باب یکاح العبيد والإماءِ من م من شرح 
الكافى» الذي هو «مبسوطه»: «وإذا زوج وج الأب َم ابنه وهو صغيدٌ ؛ فذلك جائرٌ . 
وكذا الوص إذا زوّجَ أَمَةَ اليم » وكذلك المُكَاتَبُ إذا زوّجَ أَمَهٌُء وكذلك 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۸۷]. 


(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ .]41٠١‏ 
(۴) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١٤].‏ 
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ا وكاو ا و 0 ع ا وه ا ا چ E‏ 
يتَجَارَةٍ وَلِهَذَا لا يَمْلِكُ تَزْويج الْعَبْدِء وَعَلَى هَذَّا الْخْلَافٍ الصَبِيٌ الْمَأَدُونُ 
Ch iz E‏ 22 ا 

وَالْمَصَارِبٌ وَالشريك شَرِكَةَ عِنَانِ وَالَآَبُ وَالْوَصِئٌ 

E‏ ا 
الْمُمَاوضُ إذا توج اة من السّرْكَة؛ لأن روي الأمَةِ مِن عُقُودٍ الاكتساب» فإنه 


يكت به المَووء .وتشفط نفقثها عه » ومولاء الأربعة يقلكون الاكسات. 

ما المُكَانَبُ: فهو منقّكّ الحَجْرَ عنه في اكتساب المال . 

أمّا الأب والوَصِيٌ: فإنهما يرا بالنظر لليتيم » وعفد اكتساب الما ين النظر. 

وأمّا المُمَاوضٌ: فلاتَّهُما عقَدَا المُمَاوَصَةَ لاكساب المال» ولا يَمْلِكُ هؤلاء 
تَرْوِيحَ العبٍ؛ لأنه ليس فيه اكتسابٌ المال» بل فيه تغيِيبٌ العبه وشل رقبته 
بالمهر وَالتَمَقَهَ مِن غير منفعة لهم في ذلك)20©. 

كعم بذلك: عدم الخلافي في تزويج الأب لصي . 

َب مِن هذه الروايات الصحيحة المعتمّدٍ عليها: أن فيما ذكرٌ صاحبٌ 
«الهداية») هم في هذا المقام ِن الخلاف بينَ أبي حَِفَةَ ومحمَّدِ ي وبينَ آي 
0 

ی رئ الود ماقال الترخ أبو الجن الجر في باپ يكاج الرقيتي من 

«مختصره): «وأمّا رقيقٌ المُكاتِينَ: فلهم أن يُرَوجُّوا الإماء دون العبيد» وكذلك 
الأبُء والجَدُ» ووَصِيٌ [//:,] الأب» ووَصِيٌ الجَدَّ في رقيق الصغير» وكذلك 
المُفاوضانٍ في رقيق تجارتهماء يَجُورٌ تزويجُهما الإماء» ولا يَجُورٌ في العبيد. 

فأمًا المَأَذُونُ والشريكُ شَرِكَةَ عِنَانٍ والمُصَارِبٌُ: فإنه لا يَجُورُ تزْويجُهم في 
عبِدٍ ولا أَمَةِ في قول أبي حَنِيفَةَ ومحمّدٍ ب ؛ لأن ذلك ليس م من التّجَارَة» ويَجُوزٌ 


٠ ]151-171١/0[ ينظر: #المبسوط» للسَّرَعْسِيَ‎ )١( 


۲07 © كتاب المأذرن ۾ 


كَالَ: : ولا يُكَاتِبُ ؛ لاه لَيْسَ بِتجَارَة إِذْ هي امال الالء واف 
د مايل بك الحجر قم يكن وجار إلا أذ ةة الوأ ولا ين 


ماله لقان الأو جا ايا E‏ 
سم اع - و 2 

عند أبي يوسف زه في الإماء). إلى هنا لفظ الكزخي نفلك . 

وقد ذكرٌ صاحبٌ «الهداية) © نفْسْه أيضمًا بلا حلاف في كتاب المَكَاتَة: 
أن ترْوِيِجَهُما أمَةَ الصغير جائ » وذلك هو الصحيح ٠‏ لا ما ذكرّه في هذا المقام. 

و ےت - 59 

قوله: (ثَالَ: وَلَا يُكَاتبُ)» أي: قال القَدُورِيٌ في (مختصره) » وتمامه فيه: 
لابين على مالوء ولاب وض » ولا يغر عرض إلا أن يدي ایی من 
اللا وا 4 صف من بطع . ٠‏ وفي بعض سخ القَدُورِيٌ: «أَوْ يُصَيّمَامَن 
يعاو ٠(5‏ :وخر الاك ت في اشرح الأقطع» . 


(۱) ینظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠‏ 4[ 

زفق هذا لفظ المطبوع م ين «مختصر القُدُوري»» وهو الثابثُ في عدة سخ حَطُّية ين «المخقصر»» منها: 
[ق 117/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك تركيا/ (رقم الحفظ: ])1١١‏ » ونسخة 
ثانية: [ق 19/ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])٥۸١‏ » ونسخة ثالثة: [ق 
4 |ب / مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: : 1 )] » ونسخة رابعة: [ق ۳ه /ب/ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4801)] . 
وعلى هذا اللفظ: صَّرَحَ: أبو نصر الأفطع في «شزح القُدورِيَ» [۲/ق /]/5٠‏ مخطوط مكتبة 
كتبخانة مجلس شورئ ‏ إيران/ (رقم الحفظ: ])١84770‏ » وشُوَامَرْ راد في اشرْح القّدورِيَ» [ق 
١‏ إب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 084)] » وأبو الرجاء 
الراهِدِيٰ في: «المُجْتَبى شزح مختصر القُدورِيَ) [ق 1/75/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ])۸٠۸‏ > وصاحبٌ: «اللباب في شرح الكتاب» »]۲۲٣/۲[‏ و«خلاصة 
الدلائل/ شزح القُدُريَ» لحسام الدين الرازي [091/1] . 

(۳) ينظر: امختصر اوري ]ر 

)4( وفي بعض الخ : : اوي هيف مَنْ يِصِلّها وهذا الذي شَرَح عليه صاحبُ «الجوهرة التيرة/ شرح 
القدُرِيٌ» ]۲٤۱/۲[‏ . 

() وهذا هو الثابت في النسخة «شرح مختصر القُدُورِيٌ» لأبي صر الأقطّع [۱/ق۷٤۲/آ/‏ مخطوط = 
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بي حَنِيمة كذ مَلَّكَهُ ويَصِد الْعبِدٌ تاا عله وزع الُْقُوق إن الول ؛ لان 
لويل في الْكَابَةَ سَفِيد . 
هع غاية‌البیان و 

وإنما لم [۷/ء٠ر/م]‏ يَمْلِكِ المَأَذُونُ الاب ؛ لأنه لا يَمْلِكُ إلا ما هو تجارةٌ» أ 
ين توابع الّجَارَو والكَِابةٌ ليست بتجارة ؛ لأن التّجَا َة مبادلةً الما بالمالٍ» ولم 
جذ ذلك في الكتَابَِ لأن البدل فيها مقا بنك الحَجْرِء ولأن من ملك شيئًا 
نلك ما هو يقل أو دوئة» ولا يَمْلِكُ ما هو فو والإطلاق في الكتَابةٍ فوق 
الإطلاقي بالإذنٍ ؛ لأن الإطلاقٌ في الكتَابَةٍ لازم لا يرد الحَجْرُ عليه» وفي المَأَدُونِ 
غيرٌ لازمء ولهذا يَرِدُ الحَجْرُ عليه. 

فن كاتبةٌ وأجارّه مولاه جاز إِنْ لم يَكُنْ عليه دي ؛ لأن المولى يَمْلِكُ ذلك 
فيه ؛ لأنه حبدُه» فيلك إجازته أيضاء وحن بض بدل الككَابَة ة إلى المولى ؛ لأن 
العبد كالوَكيلٍ من قَِلٍ المولّى » والوكيل في باب الكتابة رسول » فلا يلي شينًا ِن 
قوتي العقي؛ لأت لا كاري عن إصافة العو إلى الوك . 

قال في «الكفاية): (لا ب ًالاب بض العبد إل إذا وله المولى فيه » 
إن كان على العبدٍ دَيْنٌ لَّمْ تَجُزْ إجازةٌ المولى ؛ لأنه تعلق به حى العرَماء؛ ولا 
يَْلِكُ الإعتاقٌ على مال أيضا؛ لأنه إذا لم يَمْلِكِ الكتَابة ؛ لأنها ليست بتجارقء 
أن لا يمك الإعتاق على مال لهذا المعنى أل ؛ لأنه تصَرْفٌ ضار؛ لأن فيه 
زالة الوك للحال دين في مه المُْلِسِ » فلعله يَحْصْلُ » ولعلة لا صل » وفي 
الكتابة لا يرول اليك ما لم يُوجَدْ أداء جميع بدلٍ الكتابة؛ لأن المُكَانَبَ عبد ما 
ِي عليه درهمٌ» . 


= مكتبة مكة المكرمة /رقم الحفظ: (017)]. وكذا في النسخة التي شرح عليها العامة بهاء الذين 
محمد بن أحمد الأسْبِيِجَابِيٌ في كتابه: «زاد الفقهاء ء/ شزح مختصر القَدُورِيٌ) [ق ۲۹٠/أ/‏ مخطوط 
مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 945)] » وأشار الناسخ في الحاشية إلى أنه وقع في 
نسخة أخرئ: (مَن يُطعمه). 
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07 س سس 
7 م 7 9 ی ع م 5 
دَلَ: وَلَا يُمبْلُ عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَهُ لا يَمْلِكُ الكتَابَةَ قالإغتاق أؤلى ولا 

قر ص ؛ لاه ر مخض كَالْهبَة . وَلَا يهب وض ولا عير ءوض وكذالا 

س سوي لماية الببان و 
قال في «شرح الكافي»: «ولو أجارًه الموّى إن لم يكُنْ عليه دَيْنٌ جازء وذ 

کان عليه دَيْنٌّ جاز» ويَضْمَنٌ الأقلّ من قيمته ومن ديه للعْرَمَاء» وإن كان غير 

مُسْتَعْرِقٍ فعندّهما كذلك » وعندٌ أبي حَنِيفَة: :له مير إجازّه ؛ لأنه لا مِلْكَ له فيه. 

ولا ١‏ يَمْلِكُ الهبة عض ولا بغير وض ؛ لأنها إن كانت بغير عرض ؛ ۽ فهي َء 

ابتداء وانتهاء . وإن كانت بِعوّضٍ ا٣ا‏ ؛ فهي رع ابتداء ا انتهاء ؛ فلا 
لِك الأو له في لجار ا لأنه ليس بداخل تحت الإذْنِء وكذا لا نيك 

العصَدَّقٌ والاة قراض ؛ لأن كلَّ ذلك يبرع . 
وكان القياسٌُ: ألا يَمْلِكَ إلا هذا بشىء يُسير من الصّيَافَةَ والطعام بشيء 

سير ؛ لأنه رع أيضّاء وهو مذعبُ اساي لله » إلا أن علماءنا استحسنوا في 

القليل مِن الطعام الذي قعل م التّكَارُ ؛ لأنه من عادة ة لسار أن يُطَعمُوا أو 

توا ترغيًا للمعاملين » والإذَيََم فيما يده وُه والثة أعلمٌ» . 
فان الكثيرٌ: فلا يوجدُ فيه هذا المعتى ‏ ذ جر عله » وقد رُوِيَ: «أَنَّ سَلْمَانَ 

يله أَهْدَئ لِرَسُولٍ الله ز» ااخطاء] يك وهو عمو ٠‏ َكَل وَأَكَلَ أُضْحَابَةُ مَعَهُه(©. 
وعن تر بهة: آل ل عن ال يصَدقُ»فقَل: ديفي وقطوي”!. 

.]۲٠٠۲[ أخرجه: أحمد في «المسند» [474/0] ء والحاكم في «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
والطبراني في «المعجم الكبير» [/171]» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [۸/۲]ء من‎ 
حدبث عن ان عباس » قال حَذَِي سَلمَان اناري ره به نحوه في سياق قصة.‎ 
.forr/y] قال العيني: «إسناده صحيح» - ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للمَئِنيّ‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٠ ]٠١ 7 ١‏ وأبو عبيد في «الأمرال» [00/5  ]‏ عن عُمَرَ بن الْحَطَاب 
كل به. 
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يكَصَدق ؛ لان ك ذَّلِكَ 7 تع بصّرييجه [141/ر| اِبْتَدَاء وَانْتَهَاءَ 8 اء کد دل 
با 
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: الا أن بُهدي اير مِنَ العام أو بب مَنْ يُطِْمة ؛ ؛ لانه مِنْ 


4 غاية البيان -؟ 


ماني دجنع ااي ٠‏ 

قال شيخ الإسلام المعروف بِحُوَامَر راه به في شَرْح كتاب «المَأدّون 
الكبير» مِن (الأصل): : «لم قد محمدٌ اه في الكتاب «شداما يكين لشت 
5 أن ذلك على قَذرِ مال 
تجارته » فان كان مال تجارته مغل عشرةً آلاف درهمٍ فاتّكَلَ ضاف مقدارٌ عشرة 


أنه باي در يتَّد؟ إلا أنه روي عن محمد بن سلمة 4 


دراهم کان يسيرًا» وإن کان مال تجارته عشرةٌ دراه ؛ کان داق كثيرا» . 

ثم قال از راه يك فيه: قالوا: أا كيم الدار - وهي الزوجة - أو الأمَة؛ 
فإنها َعم وتتصَدَّقٌ بالعطعوم على الرشم والعادة مِن غير سَرَفٍ » وان لم يدن لها 
الزوخ أو المولّى بذلك ؛ لما فيه مِن العَرْفِ بِينَ الناس بهذا القدرٍء وقد رُوِيَ عن 
عمَّرٌ وها : «أَهُ سل هَل يَتَصَدَّقُ ق العيل ؟ قال: (بالرّغيفِ وتوو . 

وقال في «الفتاوئ الصغرئ»: «العبدٌ المَأَدُونُ له يَمْلِكُ التبرعات ا 
3 حى يمك التصَدُقٌ بما دُونَ الدرهمء ولا يَمْلِكُ التصَدّقٌ بالدرهمء ويَمْلِكُ انحا 
الَّيَافَةِ والإهداء» وهذا ليس بِمُقَدّرِ بدرهم بل بها تله الشّجَّارٌ سَرَقَاء ويَمْلكُ 
الذي لا يَعُدُونه سرا في المأكولات» ّى لا يَمْلِكَ الإهداء في غير المأكولاتٍ » 
ونقّله عن كتاب الشركة ِن باب خصومة ت المُتمُاوضين»!". 

قوله؛ (كَالَ: إل أنْ يُهْدِيَّ َير ِنّ الام أو يُصَيّفَ مَنْ بُطْعِمْهُ): أي: 


3 ١ 


ا 


((5) :ينظرة «شرح مختصر القُدُورِيً) للافْطّع [۱/ق۷٤۲].‏ 
(۲) مضی تخريجه آنفاء 
(۳) بنظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/8؟*] . 
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صَرُورَاتِ الَجَارَة إسْيتَجْلَابًا قوب المُجَاهِزِينَ » بخلاف الْمَحْجُور عَلَيهِ؛ لاه 
لا إِذْنَ لَهُ أَصْلا فُكَيقٌ ينه يبت ما هو مِنْ ضَرُورَاتِه . 


E‏ کا عرق 20 لاه لوق و قد أي مزه مات 
عن أبى يُوشف أن ال جور عل ذا أغطلة لزا فوت بريد فعا 


بَعُْضَ ا على َلِكَالمَّمَامٍ تاد بس پو يلاف ما ا عط قوت شَّهْرِ؛ 
لاهم لو كوه ١‏ بل السهْرٍ رر به الْمَؤلّى . قَانُوا: : ولا بأس لِلْمَرأة أن دَق 


ِن منز زَوْجَها النَيْءِ الويف وتم أن َك عَُْمذنوع عَنْهُ في 
الْعَادَة. ثَالَ: وله أَنْ يَخْطّ م مِنَ النَّمَنِ بالْعَْب مل ما ما خط الجَارُء لله ِن 
چ ج ق 2 ج حح 
قال القدوري في «(مختصره»» وقد مر بيانه » وهذا استثناءٌ من قوله: (وَلايَهَب). 

قوله: (لقُلُوبِ المُجَاهِزِينَ)» أراد بهم": المُعاملين مع المَأَذُونِ له ين 
التجَّار 9 . 

قال المطَرّزِي: «المجاهر عند العامَة: الي تين التُجّارٍ فكأنهُ أَرِيدٌ: المجهرء 
وهو الذي يَبِعَتُْ الشّّارَ بالجهَازِء وهو فاخرٌ المتاع» أؤ بُسافر) فحُرّف إلى 
المجاهز)“. كذا فى «المغرب». 


ديق 


قولّه: (ثَانُوا)» أي: قال المتأخّرون من مشايخنا. 
قوله: (كالَ: وَلَهُ أن حط مِنّ لمن بالَْْبٍ يل ما حط الشجّارُ) [«لد؛] » 
أى: قال فی «الجامع الصغير). 


.]١4١ ينظر: «مختصر القّدُورِي» [ص/‎ )١( 

(r)‏ وقع بالأصل: «أراد به» . والمثبت من: «ن» ولعلا و«اج»» والغ4ء واس». 
(۳) وقع بالأصل: «التّجَارّة؛. والمثبت من: «ن»اء و«م)» و«فا)» و«غ)» ولار», 
(4) وقع بالأصل: «ويسافر؟. والمثبت من: لاناء وماء و«فا)» والغ٠»‏ و«را 

(ه) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [171/1] . 
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سبي : ورتا يکود الط انر 4 مِنْ كول الْمَعِيب إِبْتِدَاء؛ بخلاف ما إِذَا 
عا ین نر عيب ؛ لا برع مخض بد مام الد ايس ين صنيع الجا 

ر عَدَلِكَالْمُحَابَةُ في اانا ؛ أله دا ًا على مَا اَل أن يوَجَلَ 
في ين وَجَبَ لَه ؛ لَه مِنْ عَادَةٍ لجار 
جج غاية البيان 2 

وصور وااو چا الصغير»: محمد عن يعقوبَ عن أبي حَدِيفَة 
3 : في الرّجُلٍ يدن ليده في التّجَارَ ق٤‏ فيِيعٌ عبدا بالف درهمٍ » ثم حط ين الثمن 
شيمّاء قال: إذا حط ين الشمن مث ما حط اجار في [التجَاَ]*© بعيب ؛ فهو 
جا لن کا ف اعا البوايع ایر 

اعم : أن الح على وجْهَيْن: غنا شر عي فذلك باطلٌ لوقوعه تبرُعاء 
وط بعيب يَطْمٌ به المُشْكرِي ”م وذلك باطلٌ أیضًا قیاسًا لِمَا فلناء وجائرٌ 
استحساتًا ؛ لأنه أ مر لا بد للشجّارٍ منه إذاعط مل مايقط ا از نین سيجه 


ا إذا حط ما لا حط اجار في العيب مغل ؛ فلا يَجُورُ لعدم الحاجة إليه» 
كما إذا حط من غيرٍ عيب » هذا إذا باع ثم حَطّ من الثمن . 

فأما إذا باع ب بِالمْحَابَاةٍ الفَاحِكَة ابتداء: فإنه جور عند أبي حيبق و ؛ لأن 
لويل بالبيع غك الع والكبن الفاحش عنم فن نيك امون له ذلك أل ؛ 
لأن تصَوُكَهُ ليس بسبيل التيابة » بل بِأْمْليّة نفيه لنفسهء ولهذا لا يَرْحِعٌ بِالعْهْدَةٍ على 
المولّى » والقياش والاستحسان ذكرَهما فخرٌ الإسلام لةه في اشرح الجامع الصغير». 

قوله: (وَلَهُ أنْ وجل في يِن وَجَبَ لَهُ) » ذكّره تفريعا . 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدين الأنِيْجَابئ له في «شرح الکافی» فى اول 


)١(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: لان)» رلاما» واج)»› وغ » ولاس».ء 
(۲) ینظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/ .]٤٦٤ - ٤٦۳‏ 
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قَالّ؛ وَدُيُونهُ ملق رقب اع لْمْرَمَاءِ إلا أن يديه الْمَْلَى . 
موي غاية البيان 4 
باب تأخير العبدٍ المَأدُونِ: «وإذا وَجَبٍ للعبدٍ الاجر على رَجُلٍ ألم درهم هن ثمن 
یم أد غضب» أذ غير ذلك وأو الب عه سن فهو جائرٌ؛ لأنه ين صني 
لجار ؛ لأن التَاجرَ قد يَكُونُ له على غير المَلِيء كين لو لم ينول وطالبة بدي ؛ لا 
يَمَكَنُ ِن الكسب . 

وان أمهله أيامًا يتَمَكّنُ ين الكسب ؛ فيكُونُ ذلك طريقًا لخروج ديه عادة» 


كلام تر الله تعالى بذلك » ولأنه متی كان هكذا ؛ كان ين ضرورات التّجَارَة» فدخلٍ 
مھ ارقو رارم عي کرک ہا س بشو کا ايا 


باک راا ہاو ا کوان وا اک س 
ی الصَّيَافَةَ » والهدة ليسيرّةً) . 


: (قال: وديونة متعلقة رمتو باع ِلْعْرَمَاءِ إلا أن يَْدِيَهُ لْمَوْلَى) » أي: 
قال ا ري نفك في «مختصره)(2. 

قال صاحبُ «الهداية» 44#: (وَثَالَ رُكَرُ وَالشَّافِِيُ :لا باع وا 
كيه في ينه بالإجتاع). 


وقال في «شرح الأقطع» و«مختصر الأسرار): «وقال الشَّافِعِيْ يله: ديوثه 


متعلقةٌ بيه » ويُسْمَوْقّى بما في باه من المالٍ» ولا يُسْتَوْفّى من كَسيه» ولا تب 
رقبئٌه)0©, 

وقال في اطريقة البرهانية): (وأجِمَعُوا على أن الرَّكبَدتِاعٌ في دَيْن الاستهلاك». 
)0( ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ ]۱٤١‏ ۰ 


(؟) مضي تخريج قول الشافِعِيَ في عدم جواز بيع رقبة العبد المَأذُون في الدَيْن 
(۳) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/474] . 


کتاب المأذون 4# ۹ 
رال رر َالشافوي: ا يماع اع كَديهُ في وينه بالْإجْمَاعَ لخا أن عرض 
ا TT‏ ؛ وَذَلِكَ في 


وقال لامائ علا انين ای اش يقة الخلاف) [ع/مءظ]: «(قال علماؤنا: 
رقبةٌ العبد المَأذُونِ ثباع بدَيْنِ اجار ة» وقال السافع وله يه : لا باع». 

ثم قال فيها: «وعلى هذا الخلافف: ارش يد العبد» وما اكتَسّبه العبدٌ مِن 
ايد والعطب والححيش عند يرث إلى ءوست لامشيق06. 

وقال الشيخ او الحسن الكَرْجِئ اش د فى «مختصره») في وَل باب الدَّيْنٍ 
بلحي المَأدُونَ في التّجَارَةِ: تال ابو خی رای ووک وص يذ اتلك بين 
يِن من شراء [لاه عظ/م] < ألا قم » أو اسار امحاجرهه أو عَضْبٍ أو وَدِيعَة أو 
مُصَارَبَة [أَوْ بصَاعَة](” “» أو عاي بجحوده شينًا ِن ذلك » أو داب عمدهااء أو ثوا 
أحَه» أو هر جارية اشتراها فوته ّت ؛ فذلك كله لازم له اع فيهء إلا 
أن يَفْدِيّهِ مَولاهم» فان بِيعَ في ذلك اقتتم غرماؤه 5 ثمئّه بالخصّص على قَذّرٍ ديونهم 
ارا کن فلت وااو و بت فت ك غليه بذلك ٩»‏ سالك زمر 

له . وبيان ذلك مر عند قوله: : 5إ 3 الارن بالدبرح زگیب جا 

وقال الكَرْحِيمٌ أيضًا في آخر هذا الباب: «وإذا كر العبدٌ بجناية على عبْدٍ» أو 
خرٌ» أو بمهر وَجَب عليه ناح جائزٍ» أو فاسدء اؤ وَجَّب عليه بشبهة يكاج ؛ 
نإقراره باطلٌ لا يَلْرَمُهُ حت بی فان صد الول جاز عليه والم مجر على 
الغْرّمَاءِ» وإِنْ قامت على العبد بَيندٌ بيه بذلك » وأنه ترّرّج بإذْنِ مولاه امرأة؛ لزمةُ المَهْرٌ 
() ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/577 ٠]‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان)» ولام)» و(غ»» ولاس). 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/54] ١‏ 


3% كتاب المأذون 0 


بخلاف ين الاشتهلاك ؛ ؛ لأ دوع جتاية» وَاسْتِهَْاك الرَبَةِ بالجكاية لا يتعَلقُ 
وو وو 


0 ونا ن الْوَاجِبَ في ذم الْعبِدِ ظهر وجوبة في حَنّْ الْمَوْلَى يعلق يتل 
برقبته ياء كدي الاسْيهلَاك » وَالْجَامعُ َع الضَّرَر عَنْ الاس » وَهَذًا ؛ لان 
و 
تحاص به المرأة الغرّمّاء)27. إلى هنا لفظه ك . 
جه قول زُفِرَ والشَافعيَ ا أن امه َه حالص ملك المولّى» فلا يَتَعَلَقّ بها 

حنٌ إلا بتعليق المولّى ؛ فلم يُوجَدٍ التعليقٌ من المولّى » لا صريحًا ولا دلالة . 

ما صريحًا: فظاه. وأمًا دلالة: فلآن الفرَضَ ين الإذْن تحصيلٌ شيء لم 
يَكَنْ لا إتواء شيءٍ كان» [و] ذلك في تعليق الدَيْن بالكسب » فإنه على ما عليه 
الأصل تفي مالين »ولا تيت عليه ال إلا مإزاد مال خضل له بالشراء» تعلق 
بالكسب ‏ وبع وول بالصليق ؛ لأنه عل يسبب عله الْتجَارَة. 

فاا ارب فلم يَمْصْل ل بالتجَارَة"» ولا وج م يِن المولّى إِذْنُ في التعليق 
بهاء فلا يعلق بها. 

فأما دَيْنُ الاستهلاك: فلا يُضاهِي دَيْنَ التَّجَارَة ؛ إِذْ لا حاجة | إلى إِذْنِ المولى 
أو تعليقه9؟2 بهاء ودين التَجَارَ ةعلق باعتبار الإذْنِء فص بمحلّ يد يعَينّه المولى » 
وهو الكسبث. 

ولنا: أنه دَيْنٌّ واجبٌ على العبدٍ» ظهرٌ وجوه في حقٌّ المولى » تعلق برقبته 
قياسًا على دَيْنِ الاستهلاك . 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [10/3]. 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و(ام)» واج)» ولغ)» ولاس). 

(۳) وقع بالأصل: «الّجَارَة. والمشبت من: ان » رم٠‏ » والج»ا؛ و«غ»» و(س». 
)٤(‏ وقع بالأصل: «وتعليقه) ٠‏ والمغبت من: (ن)» وم و(فا) » ولغ)» ولارا. 


ريت 


بے كتاب المأذون چ 


2330 


س جره ِي دَاخلة تت الْإِذن وتعَلقُ ابن يرقب إِسْتِيفَاء حَايِلٌ عَلَى 
امامل قن هَذَا اوج صح عرض وى » يندم ال في حَفهِبدحُولٍ 
اتيم في ملک وله بكب لا يكافي َعَلْقَهُ بالدمَة يملق بها غَيْرَ أنه 
دا بالْكَسْب في الاسْتيقَاء ء لِحَنَّ الْعْرَمَاءِ وَإِبْقَا لِمَفْصُود الْمَؤْلَى » وَعِنْدَ إنْعَدَامِِ 
يُسَْوْقَى مِنْ الرّبَة ٠‏ [:1/.] 

دوه ايزا )ببس ڪڪ 

ما وجوبُه على العبدٍ: فظاهر. وأا ظهورُه في حقٌّ المولّى: فلأ سبب الدَّيْنِ 

وهو التَجَارَّة بإذنٍ المولى » فكان ظاهرًا فى حق المولى لا محالة» فإذا ظهّر في 

حق المولى ؛ تَعَلّق برقبته امتيفاء» كما فى کن الاستهلاك» بخلاف ما إذا أ 

المَحْجُور» حيث يت لذن عليه» ولا يظهر في حق المولئ لعدم إِذنهء وذلك 

لأن الذَيِن لا بد له ون محل ب يَْكَوْفِي منه [/4؛ر] » فأقربُ المَحال إليه استيفاءٌ رقبته » 
فإته وَجَب عليه » وهو مال صالحٌ للاستيفاء منه. 

ومعنئ قول الفقهاء ##ء: «وَجَبٍ عليه ووّجَبَ في ذِمِّته) أن الأَدَمِيَ يصيرٌ 
محا للوجوب عليه بِوَصْفب [0/دموام] الذمّة » وأنه عبارة عن العهد. 

ويَغنون به: : أن العهد ِن الله تعالى لما ِد في حلٌّ المي وحَمّله أمانته» 
وحَصّه ين بين سائر الحيوانات » بن مله محلا للإيجاب عليه» فإنه بالمعنى الذي 
صار محلا لوجوب حقوق الله تعالئ ؛ صار به أيضًا مح لوجوب حقوقي الناس » 
فإذا يكب عليه وهو مالم ضار هع للاستيفاء منه » فيُسْتَوْقَئى منه. . هكذا في 
«إشارات الأسرار) . 

أ نقول: إنه دَيْنٌ وَجَّب على العبدٍ بسبب عَفْدٍ أَذِنَّ فيه المولّى » فجاز أن 
ْفى من كيه كالنفقة والمَهْرٍ. 


ر 4 


ءِ ا اع ب ا 
أو تَقُولٌ: دَيْنٌ ص" المطالبةٌ به حالةً الرّقّء فوَجَبَ أن يُسْتَوْقَى من رقبته » 


)١(‏ وقع بالأصل: «فصح». والمثبت من: لان4؛ و«م)» والج4؛ واغ4ء وااس6 


171 ج كتاب المأذون £ 


وَقَوْلَهُ فى الكتاب: «دُيُونّ) . الْعرَادُ منه: دين وَجَبَ بالتَجَارَة » أ ماه 
في متاه كَالَيْع وَالشَّرَاءِ 8 0 2 110111011111111 
ی ارا 
كبدل المُسْتهلك » وعكْسّه دَيْنْ الكَقَالَةَ إذا تكفل بغير رذن المولى . 

E hag e قالوا‎ 
كَالرمْيَ.‎ 

جو ابه : أن الرّهْنَ إنما مع أن ينمت فيه مل ما جت ؛ لأن ثبوته َير إلى تجديد 

قبْض » وكوثه مقبوضًا بالدَيْنِ الأول ؛ يَمْتَعُ ِن تجديد قَْضِهِ في الثاني » ولأن هناك 
ل اعقو كله وال إن ود عليه ع ون علد مد حليها؛ كابيع بعد اقم 
والإجَارَةٍ بعدّ الإِجَارَة» وفي مسألتتا: الدَئنُ الثاني ينبت يبت حْكُْماء فِيَصِيرٌ كالجناية 
إذا تعلقث بالرََة ؛ لم كفتخ ين تعلق جاب غر . كذا في (مختصر الأسرار» . 

ثم إنما تَعْتَبِرٌ الإِذْنَ في التعليق بِالرَّقبَمِ إذا لم يُوجَدٍ الكسبٌء فإذا وُجِدّ 
الست تعلق به الدب زی منه؛ لأنه أن إيفاءٌ الحقٌّ بدونٍ تفويت لزعب 
فكان فيه نظ لجانب المولّى والعْرَمَاءِ جميعاء فإذا ث يت ل ليق قلق پاک 
ِيعَتْ فيه كَالرّمْنِء فان فداه المولى بِالدَّئِنِ لَمْ يَجْرْ عه بعد ذلك + لأن حن 
العُرَمَاءِ هو الدَيْنُ» فإذا اسمَوْفَؤهِ؛ لَمْ يق لهم حل في المطالبة بالبيع . 

قال صاحبٌ «الهداية) ل : (وَكَولَهُ في الكتاب: ١ديُونهُ)‏ . الْمُرَادُ مله د 
وَجَبَ بالمَجَارَةء او يما(" هُرَ في مَعْنَاهَا) . 


أراد بالكتاب: (مختصر القَدُورِيّ . 
قولّه : (كَالْبَئع وَالشّرَاءِ) » نظيرٌ الشجَارَةِ. 


)١(‏ وقع بالأصل: «ملكيه) . والمثبت من؛ (ن)ء و«م) ؛ و«فا)» ولاغ)» و«ر). 
)۲( وقع بالأصل: «أو ما) . والمغبت من: : ناء ولامكء ولاجكاء واغاء واس»۔ 
(۳) ينظر: «مختصر القُدُرري» [ص/ .]14١‏ 


2 كتاب المأذون 4# 1V‏ 


وَالإِجَارَةٌ وَالاسْيَنْجَارٍ وَصمَانِ العَصوب الداع وَالْأَمَانَات إذَا جَحَدَهَاء وَمَا 
يَجِبُ مِنْ الْعفْر ِوَطْءِ الْمُشْكَرَاةٍ و بَعْدَ الاسْيَحْقَاق لاشیکاده إلى الشّرَاءِ ميْلْحَقٌ به. 
i E TT O‏ 

قوله: (والوٍجَارَة) .٠‏ إلئ آخر ما ذگر نظيرٌ ما هو في معنى التجَارة» واحترز 
بقوله: (دَيْنٌ وَجَبَ بِالتّجَارَة) عن دين الاستهلاك ؛ أن دَيْنَ الاستهلاك تعلق 
الرَّمَبَةِ إجماعًا بلا خلافي» وقد مر بيائه » وهل يبا في المَهْرٍ ؟ فإن كان مَهْرٌ جارية 
اشتراها فوَطِتّها فاسْتٌحِقّتْ ؛ يماع فيه؛ لأنه تفرّع من الشراءء فلولا الشراءٌ لوجّبٌ 
عله الكد. 

فإِنْ كان المَهْدُ و جب عليه بإقرارٍ [0/دمظام] پنکاح» أو بشبهة كاج ؛ لم يرنه 
کے کی ولا ی تيده ويل قامس الو أده جر الو عرلام» ارک ما ده 
وتَحاصٌ المرأةٌ العْرَمَاء» وقد مرِّتِ الروايةٌ عن «مختصر الكَرْخِيّ < ضتك) قبل [5:4/۳] 
هذاء وقد مَرّ في باب التَمَقَةِ في آخر كتاب الطلاقي: أن عبد إذا تيج رة بذ 
مولاه؛ فنفقُها دَْنٌ عليه يُباعٌ فيها ؛ لأنه دين ظهَرَ وجوبّه في حى المولى . 

قوله: (وَالإجَارَةُ): صورئه: أن المَأَدُونَّ له اجر شيثًا ولم يُسَدَّمَة » وض 
الأجرة حي مقت الدّةٌ؛ ووجت عليه ر الأجرة. 


قوله : (وَالْوََائِع وَالْأَمَانَاتَ إِذًا جَحَدَهَا): إنما ذكرٌ الأمانة بعد ذِكْرٍ الوَدِيعَة؛ 
لأنها أعم ين [ذكُر] الووبعةء تَشْمَلُّها وتشْمَلُ العَارِيَة» والمُضَارَيَة» والبضاعَة» 
ومالّ الشَّرْكَةَ» فهذه الأشياءٌ ْلب غضبًا عند الجُحُود؛ لأن الأمينَ يصِيرٌ غاصبًا 
إذا جحد وفي الاستهلاك بإحراقي الثوب» أو عَفِْ الدب ِيوَاحَدُ في الحال» وتم 
رقبيُه [فیه]» وفيه تَفْصِيلٌ مرّ عند قوله: (وَإِْرَارُ الْمَأَذُونِ بالديُونِ وَالْعُصُوبِ 
جَائڙ) وهو أنه إذا استهلكه بعد القبض يُؤْحَذُ به» وإنٍ استهلَكَةُ ابتداء؛ فعلی قياس 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن»)» و«م») والج2» واغ»)2 واس»ء 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وام)» والج24» و«غ)» و(اس»). 


۸ چ كتاب المأذون € 


داف اي اق ير و 1 ak‏ ع بج ت س د 
ال وَبْفْسَمُ كمه بيهم بالصّص على حَفَِمْ ارب قَصَارَ كتعَلتَِا 


وَعَدَمٍ وَقَاءِ الرََّمَ ب 
ولا باع تايا كلا يَمتنعَ ابيع » أو دَفْعَا رر عَن الْمُشْتَرِي 57 


يي غاية البيان © 
قول أبي يوسفٌ هله : e‏ خلاقًا لمحمَّدٍ :28 . 


قوله: (كَالَ: وَيُقْسَمْ كَمَنْهُ نهم بيهم بالصّص) » أي: قال القَدُورِيٌ ل في 


«مختصره) » وتمامّه فيه: «فإِنْ فا شيءٌ مِن ديونه ؛ طولب به بعد الحرّية)20, 


وإنما يقم العرَمَاءُ ثمنّ المَأذُونِ بيهم بقَدْرٍ حصّصهم من الدَيْنِ ؛ لأن 

حقوقهُم كانت متعلّقةٌ بالرَّكةَ [والئمنٌ بدلٌ الرٍََ » فتکون متعلّقة به] ٩‏ فِيَضْرِبُ 
کل واحدٍ منهم بقذرِ حصي ون الدن إذا لم يف الثمنٌ بدیونهم » كَالتركةٍ إذا 
اجتمعَت فيها ديون » وضاقّت ركه عن إيفائها؛ يَضرِبُ كَل واحدٍ منهم بقَذرِ 
حقّه» فكذا هناء وما قَصَلَ ِن الدَّيْنِ يُؤْحَذُ به العبدٌ بعد الحرَيّة ؛ لأنّ حقوق العُرَمَاء 
کات في الدَقبةِ» وقد استوتها مره سقط حقّهِم عنهاء فقي الدَيْنُ في ذمّته : 
فصار كيد جور عليه» فيؤخذ بعد الخرية. 

قوله؛ : (وَلَا باع انا كلا بنع ايع أو ف رر عَنِ الْمُشمَرِي) » 
ذكره تفريعًا على مسألة القَدُورِيّ يك » يعني: : إذا لم يَف شمن المَأدُونٍيَالديُونِ لا 
يُباعٌ ثانا ؛ لأنه لو جاز بيه ثانيًا بذلك الدَيْنِ ؛ لامتّع الح الأول » ولم يدم عليه 
(1) ينظر: «مختصر القُدُورِي؛ [ص/ ]١١١‏ . 


زفق ما بين المعقرفتين: زيادة من: «ن)› و(م4» واالج2ء و«غ»» و«اس». 
(*) وقع بالأصل: «استوفاه» . والمثبت من: «ن4؛ و(م4» و«فا) » وغ و«ر». 


۹ 


ب كتاب المأذون ه 


وعلق دَينهُ كيه ؛ سَوَاء حَصَلَ يل لُحُوقٍ الدَّيْنء أَوْ بَْدَهُ وَيَتَعَلقّ يما 
بل مِنَ الهبّة EEE‏ ایغ بي اليك فد تاليو كن اجر لر 
ولا يتعَلَقّ يما الْترَعَهُ الْمَولَى مِنْ يَدِهِ قبل الدَبْنٍ وجو قط الخلوص لَه 
وني سي 
أحدًا خوقًا ين أن يَُولَ هلكه بعد الشراء ؛ لأنه يرم المُشتَرِي ضر لم يِه » وهذا 
لا َجُورٌ؛ لأنه لم يدن له في اجار بخلاف المولى الأول > فإنه لَمّا أَذِنَ له في 
الجارَة رَضِيَ بتعلي الذي برقبيه . 
0 وهذا بخلافي تَمَقَدِ المرأةٍ إذا تزرّجها بإذنٍ المولّى» فإنه باع فيها مرّة بعد 
أخرئ ؛ لأن التَعَمَهَ جب شيئًا فشيئاء والمَهْرٌ ليس [موام] كذلك » فإد إذا چ فيه 
مر ولم يف العمن به؛ لا يبع فيه قانيّا؛ لأنه بيع بجميع المهْرِ» ويُطالبٌ بالباقي إذا 
أعتقٌ » وقد ذَكَرْنا في باب الَقََّة أنه ليس في ديون العبدٍ شي يُباعٌ مره بعدَ مره سو 
انمق . 

قوله: (ويتعَلل م بكي » سَوَاءْ حَصَلَ قبل لُحُوقٍ الدَيْنِ» أو بَعْدَهُ وَيتَعَلقٌ 
بايغل م مِنَ الْبَق)» ذكره تفريعًا أيضًا [+/...] » وذلك لأن الأصلّ في كَسْبٍ العبدٍ 
المَأذون: أن يَكُونَ أَوّْى به ؛ لأن الكسبَ للكاسبء ! إل أن کل عن حاجدمه :هذا 
كان عليه دَيْيّ ؛ كان مشغو لا بحاجته » فِيتَعلقٌ ديه به » ولا سبيلٌ للمولى عليه ؛ بخلاف 
ما إذا لم يَكُنْ عليه دين ؛ وحيتٌ َون فارغًا عن حاجته » فكان المولئ أحقٌّ به. 

قوله: (وَكا يعلق ما رَه مَل مِنْيدِِ قبل الدَّينِ)» ذگره أيضًا تفريعًا» 
أي: لا تعلق الدَيْنُ بذلك لوجودٍ شرط الخُلوصٍ للمولئ » وهو فراع الكسبٍ عن 
حاجة العبد. 

قال شي الإسلام المعروف اة راد ل في اشرح المَأدذُونَ الكبير): قال 
أبو حَنِيقَة وأبو يوس ومحمَّدٌ وللا : إذا آَذِنَ الرَجُل لعبده في التّجَارَةِ» فاكتسب مالّاء 
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V۰ 
ESLE وله أن يأخد غَلَةَ مله بَعْدَ الدَّئْنِ ؛‎ 
ی ج و کے م ج و بایان ق‎ 
EY 5 2 5 
فَأَحَذَّه المولى منه» هل يجب على المولئ رَد مثله على العبد» أو رَد عَيّنه إن لم‎ 
ATE 
فهذا على وجهَيْن: إا أن يَكُونَ على العبد كَيْنٌّ» أو لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ» فإنْ‎ 
لم يَكنْ على العبد دَيْنٌ ؛ فإنه لا رمه مه رَدُ شيءِ على العبدٍ وإِن لحن العبد دَيْنّ بعد‎ 
ذلك » وإن كان عليه دَيْنٌ وَهْتَ الأخدٍ [/,مطاء] ؛ كان عليه أن يرد عينَ ما قبض إلى‎ 
العبد إن كان قائمًا بعَيْنه » وإن استهلكّه رَد عليه مثله.‎ 
و ان‎ E و‎ 2 5 
وإنما كان كذلك؛ لأنه متى لم يَكنْ عليه دَيْنّء وقد أَحَذ المال؛ فقد أذ‎ 
5 2 : ا و ا‎ 5 ERE 4# 
المولى ماله حقّ الأخذ ؛ لأن له أن يَآخذ كشب عبّده إذا لم يكن على العبد دَيْنْء‎ 
E 7 ê Rn ع 2 ا‎ = 
وإذا كان آخِدًا ماله حم الأخذٍ ؛ صح الأخذ» وخرّج المأخوذ مِن أن کون كَسْبَ‎ 
العبد» والح بسائر أملاك المولى.‎ 
ألا رى أن العبد لو أراد بِيمَ ما اند منه المولّى لم يَقِزء كما لا در أن‎ 
بيع غير ذلك من أموال المولئ » فإذا خرّج من أن يَكُونَ كشب له» والتكقّ بسائر ملاك‎ 
. المولى ؛ لم تعلق به كين لحه بعد ذلك » كما لا يعلى بغيرٍ ذلك ين أموالٍ المولى‎ 
فأمًا إذا كان على العبد دَيْنّ وَقْتَ الأخذٍ؛ فقد أخدّ ما ليس له حى الأخل؛‎ 
لأنه ليس له أن يأخُلَ كَسْبَ عَبْدِه المَدْيُونِء فإذا لم يَكنْ له حى الأخز متى كان‎ 
- 01 20017 7 - ¢ 2o 0 
على العبد دَيْنٌ ؛ صار أخذه وأخذ أجنبرة آخرّ سواء» ولو أخذ آجنبئ آخر ؛ کان‎ 
علئ الأجنبئ أن يَرْدَ عينَ ما اَذ إنْ كان قائمًا في يده وإن استهلكه رَد عليه مله‎ 
فكذلك هذا).‎ 
3 ‫َ e روم 2 ص‎ E E i 
قوله: (وَلَهُ أنْ يَأَخْدَ غَلَهَ مله بَعْدَ الدّيْن) » ذكره أيضًا تفريعًا» وهذا استحسان.‎ 
والقياسٌ: ألا يَأَخْدَ المولى غَلَةَ مئله أيضًا إذا كان على العبد دَيْنٌ‎ 


۲۷۱ 
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قال في «الأصل): «قال أب ية وأبو يوس محمد هد: إذا أَذِنَ الرجل 
لعښڍه في الجا َه ّي عل جميع ما في يلد » وعلن جميع رقييه» قاد 
منه مولاه الله بعد ذلك » فجكل يَأحُدُ منه كلّ شهرٍ عشرةٌ دراهم حتّى أخد منه مالا 
كبيرًاء فلن هذا جائ للموّى» ولا يرجح العُرماء عليه ين تلك الكل بشيء؛ لأن 
الذي قيض المولى هو عَلنّه» ولو كان قيض [/ ٠دظ]‏ منه مةٌ درهم ؛ كان باطلًا ؛ 
وكان عليه أن يرد على العرماء ما زاد على عَلِّ مئله» إنما استحسنّ في هذا الذي 
قبض عَلَهَ مله في كلّ شهر أن بُجِيرٌ ذلك فاا إذا قبض منه عله ما لا کون عله مله ؛ 
َد العُرَمَاء ما زاد ِن ذلك على عَلة مئله)0©. إن هنا لفط محمد يفن في «الأصل» . 

بيانه: : فيما ذكّر شيخ الإسلام رار راه في شرج المَأَدُوَن الكبير::وقال: 
«وقال أبو حَنِيمَةَ وأبو يوسف ومحمّدٌ نظاد: إذا أَذِنَ الرَجُلُ لعئده في التّجَارَة لحم 
ين يأني علئ جميع ما في يِه [وعلئ جميع رقبقه] والمولّئ كان يَأحُذُ منه 
الله كلّ شهر » هل يُسَلَمٌ ذلك للمولى ؟ 

فهذا على وجهَيْن: إن كان ما حه المولئ ِن عبد أكثر من عل مله كل 
شهر» أو كان مل َل كل شهر» فان كان أكثرٌ من علد كل شهر» فإن الريَادَةَ على 
َل عله لا سم للمولی ؛ لأنه كسب عبدٍ مَذْيُونِ» وقد أخدّه المولى بغيرٍ عض 
حصّل للعبد» فلزِمَه رد ذلك على العبد. 

وأمًا عله مثله: فإنها تُسَلّه للمولى استحسانًا. 

والقياسش: أل اماف و کلت على شکار الم ان مان ا 
على عَلََ المئلٍ ۽ لأنها كشب عب مدير : ولآن الدَيْنّ ع كما تعلق بكسب العبدٍ 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [۳۹/۸ه /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(اعاء و«اج»» واغ)اء واس»-‎ 
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ج جو ف ایا مجح ی 
علي برقبته » ثم شيء من الوق به لا تُسَلْمُ للمولى | إذا كان عليه دَيْنّ بُحيط بِالدَّكبةٍ 
وبالكسب ؛ فيَحِبٌُ ألا يُسَلَمَ له شي من الكسب . 

وَوجْهُ الاستحسان: أن المولى إنما لا يَمْلِكُ خد كسب عَبْدِه المَدْيُونٍ إذا لم 
يُمْطٍ العبدَ بإزاء ما أَحَدَّ عِوَضَا يَعْدِله » فأمًا إذا أعطئ بإزاء ما أَحَدَّ عِوَضا يعدب 
فنه يك ذلك» ألا رئ أنه لو اشتر ئ شيئًا من كَسْبه بمثل قيمّته » وعليه دير ؛ 
جاز ذلك ؛ لأنه أخَذَّه وض يله . 

وإذا ثبت هذا نقول: عله المثلٍ أحَدّها [:/..دام] بعوّض » وهو ما ترك على 
العبدٍ مِن الاستخدام » فإنه كان للمولى أن يَسْتَخْدِمَ عبِده المَدْيُونَ » فإذا آل عد 
عله المعل فقد" تر عليه الخدمة » وكان دا ما أذ وض يعد » فصح أذ 
بخلافف ما زاد على غَلَةِ المثل ؛ ؛ لأنه أحَذّه بغي عَوَضٍ ٠‏ 

وإنما كان للمولئ استخدامٌ عه المَديُونٍ؛ لأن للعرماء في هذا العبدٍ إن 
كان حمًا - فللموّئ فيه ملك فإذا كان العبدٌ مشتركًا بين اثنينٍ لا يطل حل 
المولی» فإذا کان لهم مجرّدُ حق» فأؤلّى أل يبل حنٌ المولئ في الخدمة». 

وقال في «الإيضاح»: : «والقياس: : آلا جور َه العَلّه مع قيام لبن عليه؛ 
لأن الدَّيْنَ مُقَدَ َم على حن الموى في الكسبء ولكئا تخي إذا خد عله من 
أن يَجُورَ ؛ لأن فيه نفمًا للُرَمَاِ؛ِ لأن حقّهُم يعلق بمَكاسيه» ولا تحْصل المَكايِبُ 
لا بغاء إن في لحار ذا مدا الموئى ين أزه حجر عليه في لجار 


يلد باب الاكتساب206) . 


)00( وفع بالأصل: «وقد». والمثبت من: «ن٤»‏ و«م٤»‏ و«ج» واغ)» ولاس». 
(۲) وقع بالأصل: «الغْرّمَاءة. والمثبت من: «نفء و«مفء و«فا) » و«غ)» ولارا. 
(۳) ينظر: «الإيضاح» للکرماني [ق/۱٤۲].‏ 


VT 
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لات و لم تكن مله تنب علو قلا صل الْكَشَبُء وَالرْيَادةٌ على عله 
الْمِمْلٍ يردا عَلّى الْْرَمَاءلِعَدَمٍ الصَّرُورَةِ فيا وَتقَدّم حَمَهِمْ. 

a RG EE : قال‎ 

َه لَوْ اجر ل رَد الاس به لایر > حَقَهِمْ إلى ما بَعْدَ الْعنق لَمّا لَمْ َل 
مسح سسسب حت تق و يوان ODT e‏ 

قوله: : لاله و َم يُمَكَنْ نه بعر کی کیل کیج ا 

بي أن امو لولم يعن ينأش َم بجر على العبدٍ حى يَسْتَخْدِمَهُ 
علا يشل الست کا رق او إلى مايحة العنق. 

اا وا یی لا كفي تمن 
رقبته بديونهم » قرم ما قلناء » فلا جَرَمَ لايم المولّى بن أذ غَلةٍ المثلٍ حى لا 
بک عله قري الكش دوعر سل ری » يون ذلك برا قليلا 
في حقٌّ المولى بكومل به إلى تع كتير للُرعاء» يكل ذلك كالهديّة لير 
والصَيّاقَة التسيرة. 

قوله: (قَالَ: وة کیو علئده تم بتعببر علي بطهز حجر ونا يق أل 
سوقه), أي: قال العَدُورِيٌ ۵ ا في اامتضرءة !"+ رحلا في الجر القصيية: آنا 
إذا ثبت الحَجْرٌ ضفتا ؛ فلا رط عم آهل سُوقِه » كما في عَزْلٍ الوَكيلٍ حُكُمًا. 
أمّا إذا باع المَأَدُوُ» أو وهب ِن رَجُل» فقبضّه المَؤْهُوبٌ له ؛ يَنْحَجِرٌ حُكْمّاء ولا 
بيرط عِلْمُ أحد. 

وتمامٌ البيان فيه: ماقال شيع الإسلام غلاة اين الأَسْيْجَابِيث اله في اشرح 
الكافي): : «وإذا باع العبد د المَأَذُونُ له في العّجَارَةٍ واشترئ » فَلَحِقه دين أو لم 
يَلْحَفْهُ ثم أراد المولّى أنْ يُحْجُرَ عليه ؛ فليس يَكُونَُ الحَجْرُ إلا في أهل سُّوقه» ولو 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ؛ [ص/ :]١4١‏ 
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بر يته وَكَسْبه وذ بَايَعُوهُ عَلَى رَجاءِ ك يفط ْم كر أل ريخ 
َو حَجَرٍ عَلَيْهِ في السّوقٍ ولیس فيه إل رَجُلٌ أو وَجْلَانِ لا نكر وَل بيو 
جاه إن بابک الي عَم حجرو ولو ڪجر حاير في ثيه يضر ين ئر آم 
a‏ 
حجر عليه في بيته» ثم باع العبدٌ أو اشر » وهو قد عَلِمَ بذلك » هخه وشرازه 
جائرٌ ؛ قإن الحَجْرٌ الخاصٌ لا برد على الإذنٍ العام والحَجْرٌُ الخاص يرد على 
الإِذْنِ ن الخاص » وهذا لان [۳۸/۷ظ/م] الجر رافغ لحكم الإذْنٍ فيجبُ أن يَكُونَ 
بمنابيه ؛ لأنَّ الشيء يَكُونَ نايحا لمئله لا ِا فوقه ولا وَج أن يرع حم الإ 
في حٌ من عل لأن قيام الإذن في حقٌّ العاقة مارضهء مع بوت كيه 

آلا تر أنه لو أن له بالمبايعة مع قوم ونهاه عن قوع ثم بابعَ مع قوم نهاه 
عن المبايعة مهم ؛ صم وجول الإذْنُ في حقّ بعض الناس إِذْنَا في حقٌّ الكل 
ابعداء ؛ َأ يى حم الذْنِ في حل الكل عند الجر الخاصٌ أو ؛ ولائ ار 
أَعْمَلْنَا الحَجْرَ الخاصٌ ؛ ادى إلى العْرُورٍ بالناس ؛ لأنَّهُم يَحْتَمدُون على الإذْن 
الظاهر ء فيايعوتة ويُسَلّمون أموالّهم إليه» ؛ فلو عَيِلَ الحَجْرٌ الخاٌ عمله ؛ أَدّى إلى 
الُرُورٍ في حمّهِم » أو الضرر » وهو كو(" ما سلّموا إليه» فوب آلا يعمل َف“ 
للعْرُورٍ عنهما. 

قال: «وإذا أتى المولئ بعئده إلى أهل سُوقِه فقال: قد حجرْتٌ على هذا فلا 
بيه م جد وي بد به حُكُم الإذْنٍ العام 


وإن لم يَحْضْرْ ذلك أهلُ السّوق كلهم ؛ تبت حُكْمُه حي الكل في حي من عَم 
ومن لم يَعْلَّمْ وهذا لأن الشرطً هو انتشارٌ الإذْن 9 وهو أن يلم ذلك 
عامتهم . 


. التّوَى: التلّف والْهَلّاك. وقد تقدم التعريف بذلك‎ )١( 
وقع بالأصل: «دافعًا». والمثبت من: ناء واماء و«فا)» ولغ»» وار»‎ )۲( 
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و دم وه 


سُوقِهِ يُنْحَجِرُ وَالْمَُْيْرُ ساعد يام ذَّلكَ مُقَامْ الور ڪا 
الكل كا في تبيغ الرسَالَة م مِنْ الرْسُل 4 ويه يمى الْعبْدُ مَأَذُونًا إلى أن يَعلَمَ 
بالْحَجر كَالْوَكِيلٍ کیل إن نلم بالمزل» راء لک قر ب بت بارغ قا 
SS‏ و سو ةسه 

ما عِلْمُ الآحاد: : فلا َون شرطً لنبوت الحكم في حن كل واحدٍ ين الآحاد , 
بل متئ فشا ذلك ؛ يرل نزلة البو إلى كل واحد ين الآحادء آلا رى أنه [:/اهنا 
يُجعَلُ في حن خطَاباتٍ الَّرْعِ هكذاء فلا يَكُونُ العلمٌ بالخطاب شرطًا في حل 
الناس كاقّة» بل متئ فشا الخِطَابٌ ؛ مت الحُكُمُ في حى من بلّغه أو لم يبغ 
ب ال او و و 
فوج جَبَ الاكتفاءٌ بما يُوحِبٌ الاشتهارً). 

قال: «فإن كان إنما حصر ذلك من أهل سُوقِه رَجُلّ أو رَجُلان ؛ لم يَكُنْ ذلك 
حَجْرَا حبّى يَحْصُرَ الأكثرٌ يِن أهل سُوتِه ؛ لأن ذلك حجر حاص لا يَقَعْ بذلك 
الانتشارٌ) . 

وقال: «ولو دعا إلى منزله جماعة من هل سُوقِه» فأشهدّهم أنه قد حجَرٌ 
عليه ؛ كان ذلك حَجْرًا؛ لأن الشرط هو التبليعُ على وَجْهِ يَقَعُ الاشتهارٌء وبهذا 
شيل هذا القرض».. 

قال: «ولو خرّج العبد إلى بل للتَجَارَةء فأتى المولئ أهلّ سُوقِهِ وأشهَدَهُم 
أنه قد حجر عليه » والعبدٌ لا يَعْلَمُ بذلك ؛ لم يَكُنْ هذا حَجْرًا عليه ؛ لأنَّ الأصلّ في 
الإذْنِ والْحَجْرٍ هو العبدٌ» وإنما نبَتَ حُكمُه في حق غيره تَا ولم بي ٿ كمه في 
حقّه لعدم العلوء » فكذلك في حقٌّ غيره» ألا تَرَى أن هذه بمنزلة العَزْلٍ في حقّه» 
وحْكُمٌ العزّل يد يِف على العلما ٠‏ 


قال: «وإن باع بعد ذلك أهلٌ سُوقِه» أو غيرُهم فهو جائدٌ؛ لأن حُكْمَ الإدْنِ 


2 كتاب المأذون # 


V1 


لن ِن حاص كاله غد اون وما رضي يد وإنتا يش يشرط اشع في الجر 
اكه لزن ضيه 4 لبه ودلا البقم حجر عله يِل ونا جز 


و 
قا نمٌ؛ وإن عَلِمَ العبد بذلك بعد يوم أو يوميْنٍ ١اه‏ رام] فهو مَحْجُودٌ عليه؛ لان 
الحَجْرَ صحيحٌ » إلا أنه لم ينفذ مد لعد م العلم» 3 لا يُوَديَ إلى العْرُورء مهد 
إذا عَلِمَ بمنزلة عَزْلٍ الوكيلٍ» وما اشترئ» وباع قبل أن يعْلمَ به فهو جائرٌ؛ لأن 
حُكُمّ الحَجْرٍ مقصورٌ على العلم) . 

قال: «وإذا أَذْنَّ الرّجُل لعنده في التّجَارَة: فلم يعْلّم بذلك أحد» ولم يبع» 
ولم شتر حتى حجر عليه بلْم منه بغير محضّر ين آهل سُوقه ؛ فهو مَحْجُور عليه؛ 
لأن هذا إن حاص » َر عليه حجٌْ حاص فيل فيه» وهذا لأنًا لو قلنا يإعماله 
فيه ؛ لا يودي إلى العْرُورٍ بأحدِ» ولو علِمُوا بذلك قبل أن يقو يَقولَ: حجرت ؛ كان 
الحَجْرُ باطلا حتّى ب حجر في آهل سوه ؛ لأنه صار عاماء ولو لم يعْلَمْ به أحدٌ غير 
ایی تم حجر عليه؛ والعبة لاي به فاشترى وبع ؛ كان مأذوتا؛ والحر 
باطلٌ ؛ لأن حْكُمَ الحَجْر لا رمه مه إلا بالإذن)». 

قال: «وإذا باع المولى العبد المَأُْونَ وعليه كين أو ليس عليه كين مه 
المُشْتَرِي ؛ فهذا حجر عليه عَم به آهل سُوقه أؤ لم يعلمُواء وكذلك لو وَهبهلرَجُلٍ 
وبق المؤعُربُ لهم لأت إدما لرك لكات باذ المولي.وولاييه» وقد وال 
ولاية المولّى » فَيَنْحَجِرُ ضرورة» وهذا حجر تبت حُكْما لا قصداء فلا قف يقف على 
العلم » وكذلك لو مات المولى»). 

قال: «وإذا أشهد المولى أهلّ السُوقٍ أنه قد > حَجِرٌ على عَبْدِهء وأرسّل إليه 
رسولة: أو كت إليهكتايًا, فبلّعه لكات أو أخرء الرسول» فهو اجو عليه؛ 


0( وقع بالأصل: «يفد» . والمثبت من ن٤٠‏ و«م٠»‏ والج)» واغ4, و(اس». 


YY  نوذأملا كتاب‎ 1 


ای ان اک يع سس سب يت 
لأنَّ العلم قد وقّع به ؛ لأن قول“ الرسولٍ كقول [+/::,| المُرْسل» وكذلك الكتابُ 
يِن الغائب كالخْطًاب يِن الحاضر» وسوا كان الرسولٌ عذلا أذ غير عَذلٍ ؛ لأن 
الرسول ينمل كلام المُرْسل » ولو أخجره بذلك رَجُلٌ لم يُرْسِلُْ مولاه؛ لم يكن حَجْرًا 
في قول أبي حيِيقَةً له حتَّى بُخْبرَه رَجُلانِ أؤ رَجُلٌ عذل يَعْرفهُ العبد». 
وقال أبو يوسف ومحمدٌ 5: إن أخبره بذلك رَجُلُء أو امرأة؛ أو صبيّ» 
أو عَبْد ؛ صار مَحْجُورًا عليه بعد أن يكون الخبر حَقّاء وقد مَرٌ بياه في فصل القضاء 
بالموَاريث ٠‏ 
وإذا َد الرّجُلُ لبد في المجَارَ و قاری رباع ؛ وعو لا غلم بذ المولين » 
ولم يعم به به أحد؛ فهو اليس تاوق ولا وز شيءٌ مِن ذلك ؛ ؛ لأن الإِذْنَ لا 
يُسَمَّى إِذْنَا بدون العليء » فلو أمّر المولن قومًا أن يُبايعوة» فبايعُوه والعبدٌ لا يَعْلَمُ 
بالإذن؛ کان شراوٌه: ويئعه جائرًا» هذا رواية «المَأدُون الكبير»» وفي رواية 
«الزيادات»: لا يَجُوزُ وقد مَرٌّ ذلك في فصل القضاء بِالمَوَارِيثِ أيضًا. 
وقال فخرٌ الإسلام # في باب بَئِمِ الأب والوَصِيّ على الصغيرٍ مِن 
(زياداته): «رَجُلٌّ قال لوَجُل: بع عبدي هذا فخ ابني فلانٍ بكذا [زوظام] » لعن 
فياقد :إل انعجر الابرك بلك + سار مائو وس آ٠‏ ون لم رة حي با 
منه ؛ لم يَصِحَّ » وكذلك لو قال: : اذهب فاش تَر عَبْدَ ابني منه بكذا » وذکر في كتاب 
لَكَالَةِ في موضع كذلك» وقال في موضع: يَصِحٌ). 
والحاصلٌ: أن الإِذْنَ لا يِصِحّ إلا بالعلم» وكذلك التَوْكِيلُ» فإِنْ كان 
مقصودًا ؛ لم يصح إلا بالعلم» وإ كان تبعا لغيره» وذلك لمعبو فصل وزيادة في 


)00( وقع بالأصل: «قبول». والمثبت من: «ن)» وم٠‏ واج4ء واغ24 و«س». 


“5 كتاب المأذون ¢ 


VA 
E ا وة عي #2 شا = ت‎ 
قال: ولو مَاتَ المَؤلى › أو حِنّ» أو لحق بدار الحَرب مزتدا؛ صَارَ‎ 
مون مَخجُورا َء لن لذن عير لازم وما لا کون رمَا م مِنْ التَصَرّفِ‎ 
غاية البيان جه‎ 2 
لحکم» ففيه روايتانٍ» وكذلك لو قال لقوم: : بايعوا عدي فلاتا» فقد أَذِنْتُ له في‎ 
. تّجَارَة » ففعلوا وهو لا يعْلّمُ أنه على هذا أيضًا . كذا في «الزيادات»‎ 


قوله: (قَال: اول قات المزلى: آوچ أ َو لَحِقَ بار الْحَرْبٍ راء ساد 
لْمَأَدُونُ مَحْجُورًا عَلَيْد) » أي: قال القَدُورِيُ :28 في اامختصره)! “» وذلك لأن 
ETI TET‏ 
کون ُ لدوايه حم الابنداء» لأ بسبيل ون الفسخ في كل ساعةٍ» وفي الابتداء 
فرط اة المولئ في الإذن» فكذا في البقاء» ثم بهذه الأشياء تَنْعَدِمٌ الأهلّةٌ 
فکان الد جورا: 


قال شيخ الإسلام علاءٌ الدَينِ الاأَسيْجَابيئ ليغ في (شرح الكافي»: «وإذا 
أَذنَ الرَجُلُ ویک ته كان جْنُونًا مُطْبقَا يَنْحَجِرٌ 
العبدٌ » وإن كان غير عبقي لا ينْحَجِرٌ؛ لأن الانحجارً بناءٌ على زوال ولايق المولى » 
وبغيرٍ الحُطيتي لا يَرُولُ ولايةٌ د الموى ؛ لأن تفسيرٌ الجَنُونِ غير المُطبق: أن موحد 
ساعة ويَنْعَدِمَ م ساعةً» أو يوجدّ يومًا ويَرُولَ يومّاء فأشبه النوم والإغماء ولهذا لا 
نقد ب تكاليفٌ ال عنه» وهذا لأن الي ل يَُْو عن نوع ون أبدًا » فإن 
الغضبٌ نوع جُُونِء والهَمّ الشديدٌ نوع جُنُون» فلا يَسْمَقِيمُ اعتباڙهما في إزالة 
الولايات [+/١دظض]‏ » وإذا أطبق فحيئئذٍ اعَْبرٌ لامتداده» 1 ترّئ أنه يعبر في وضع 
تكاليفب الشّرْع . 

وتكلَُوا في تفسير المُطق: روي عن محمد ه: أنه قدرَه بشهر ؛ لأن فيما 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ .]14١‏ 
(؟) وقع بالأصل: «إلا أنه؛. والمثبت من: «ن»» وم وافااء ولاغ)» و«ر». 


8 كناب المأذون 3ه e‏ : حي نينا 
يُعْطَى لَدَوَامِه حش الابْبداء هذا هر الاضل فلا پد من قیام أهْليّة الاذن ن 
حَالة الْبَقَاءِ وَهىَ تنْعّدم ِالْمَوْتَ وَالْجُنُون و كذا باللشوق؟ لاله موت حَكمًا 


حَتَى سم ماله بَبْنّ وَرَكَته. 


7 قاية البيان ا ل سس 
دونه لا وضع به كل التكاليف عنه, لأنه إن ضع عله خطابٌ الصلاة ؛ لا بم يوضع 
عنه خِطَابٌ الصوم. 

وروي عنه في روايق: أنه قدرَه بسَنة؛ لأن كل التكاليف إنما تشقط عنه في 
هذه الجُدَّةَء الا رى أ نه يَلْرَمُهُ الرّكَاةٌ لو أفاق فيما دون السّتَة . 

وعلى قياس قول أبي يوسف به : يَنْبَغِي أن يُقَدَّرَ بأكثر السَنة ؛ لأنه يَحْتَمْ به 
وجوبٌ الزَّكَاةٍ عندّه. 

وقال شي الإسلام علاء الدّين هه أيضًا: «فإن ارتدَّ المولى - والعياذً بالل 
تعالئ ‏ ثم باع العبدَ أو اشترئ » فإن فل المولی » أو مات علئ رده » أو لَحِقّ بدار 
الحرب وقضئ القاضي بلحاقه ؛ فجميع اسع اليل بوثو باط ملا ألم 
بعدّما لَحِقّ [۷/. ۰و] بدار الحرب ورجح › أو ل أن یلق بها فذلك جائ كله 

وقال أبو بوس ومحمّدٌ : كل ذلك جائڙ» إلا ما صنع بعتما لح بدار 
الحرب» فإن ذلك ي يطل إذا لم يَرْجِعْ حتى قضَىئ القاضي بلحَاقه . 

وإذا رَجَعَّ قبل أن يَقْضِيَ بلحَاقِهِ ؛ فذلك جائ » لا حلاف بِيئَهُم أن تصرّّفات 
المُِئَدٌ بعدَ لحاقه بدار الحرب تُوقف ؛ لأنه يَصيرُ ِن أهل الحرب» وأهلٌ الحرب 
كالموتى فى حقّئاء ولكن لا قَرَرٌ هذا الوصف له إلا بالقضاء ؛ لأنه يَحْتَمِلٌ أنه 
دخلّ دار الحرب للقرار» ويَحْتلٌ أنه دخلّ لا للقرارء فلا بُذَّ ِن ترجيح أحدٍ 
الوصمَيْنِ . ف فيْتَوَضْ ذلك إلى رأي القاضي المجتهد ؛ ٠‏ قن وع عنده أنه لا يرجم » 
فتضئ بأحكام الموت + فيكم بموته من ذلك الوقتء قرول ولاينّه يِن ذلك 


۸۰ چ كتاب المأذون © 


ج سو فاو از ران او ج 
الوقت » وإن لم تقض به حّی رَجَمَ؛ يُجمَلْ کان لم يَكُنْ. 

وقبلَ اللحوق بدارٍ الحرب لا يوم عندَهُما؛ لأنه لا َرُونُ ولايثه فس 
الود عندّهما ء 

وعند أبي يبن 4: يف ؛ لأنه كوول ولا بس ارد زوالا موقوقاء 
مر بياله في السَّيّرِء والمولى إذا كان امرأة لا تتوقّف تصرفاتها قبلَ اللحوق 
بالإجماع » وبعدّ اللحوق تَتوَقَمٌ ؛ لأنها بمنزلة الموت بقرينة القضاء» 

وقال شي الإسلام علاءٌ الدّينٍ لأََْْابِيُ هه أيضًا في اشرح الكافي»: 
«وإذا ارت العبد المَأَدُونُ + ثم باع أي اشترئ » فن قبل على رده » أو مات ؛ بطل 
جميعٌ اا 

وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ ي 885: جميع ذلك جائرٌ. 


وأضله ما دكا في اله 1 ر : إذا ارتدّ هل تتوتّف تصرفاته في أكسايه؟ 


عند أبى حَنِيفَة: : وف وغندهما: لا توف ا" 


وَالمَأَدُونُ بمنزلة الح في أكسابه » والتّصَدُنَاتُ في أكسابه » فيَكُونُ على ذلك 
الخلاف». 

قال : «وإذا أسَر العدوٌ عبدًا مأذونًا له في الَجَارَةٍ [/۳ء.] ء وأحرَرُوه بدارهم» 
فقد صا ر مَحْجُورًا عليه؛ لأنه زال عن أك المولى » فإذا تفلك منهم» أو أذ 
المسلمون دوه عليه ؛ لم يَعْدُ مأذونًا إلا ِإذْنٍ جديدٍ» وإن کان اهل الحرب لم 
يُحْرِزُوه في دارهم حتی انفْلَتَ منهم أو أده" المسلمون؛ فهو على إِذَنهِ ٠‏ 
)١(‏ وقع بالأصل: في الحرابة٠.‏ والمثبت من: «ن4» و(م»» و«فا)» واغ)» و«ر). 


(۲) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [74/79]. 
(r)‏ وقع بالأصل: «وأخذه» . والمثبت من: «ن) ٠‏ ولاماء و«فا) » واغ24) وار). 


م كتاب المأذون 4 ۲۸۱ 


ثَالَ: وَإذًا أب الْمَْدُ ؛ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَقَالَ شافع هنه: يمى مَأْدُونًا ؛ 
أن الباق لا كاف إنتدَاء الإذْنِ» مَكَذَا لا تاف الَْْاءُ وَصَارَ كَالْمَضْبٍ . 
وی سم 

وبتفس الاخذٍ هل يَصِيرٌ ا مَحْجُورًا عليه؟ بعضُهم قال: : يَصِيرٌ مَحْجُورَا عليه 
على :قباس سا اران : لأ بقل لاع اشاي عن رلك بالغزجر»-والصحيخ: 
أنه لا يَصِيرٌ مَحْجُورًا؛ لأن أخْدّهم بمنزلة العَضْبٍ يبل أن يُحْرِرُوهُ بالدار» 
وبالعَضّبٍ لا ينجر اك 

قوله: (قَالَ: :وذ لبق اليذه هد مَحْجُورًا عَلَيْد)» أي: قال القَدُورِي نه 
فى (مختصره)(2. 

قال صاحبٌ «الهداية) : يك : (وَقَالَ الشَّافِعيٌ IDE‏ وق اوا 
ولم يَذْكز حلاف زُكَرَ 4 » كما لم يَذْكُرْهُ حوَامَرْ رده زلم في «مبسوطه» . 

قال شيخ الإسلامٍ علا الدينٍ ميجر بي له في «شرح الكافي»: : «وقال 
ُمَدِ: لا يَنْحَجرُ بالإباق» . 


لنا: أن إباقه بطل تصرّفٌ المول فيه » فيطل دنه في التّجَارَةِ» فصار كَجُيُونِ 
المرلن وکو رأة اق يريت اه تروب عا ا عليه ا 
واللحوق بدار الحرب ٠‏ 

احتّجًا: بأن الإبَاقٌ لا يمْتَعُ ابتداء الإذْنِ» فلا يَمْتَعُ استدامة» كما لو غصّبه 


غاصتٌ. 


قلنا؛ العَضْبٌ غير ملم ؛ ؛ لأنه لا يَجُورٌ أن يَتتَدىَ الإِذْنَ للوباق » إليه ذهب 
شيخ الإسلام حُوَامَرْ راه في «مبسوطه» . 


)600 ينظر: امختصر القّدُورِيّ) [ص/ .]١4١‏ 
)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [/007]. و«الوسيط في المذهب» للغزالي 
.[4v/r]‏ 


۸۲ كتاب المأذون © 


کا: اَن الباق حجر لاله ۽ لاله نما يَرْضَى بكَوْنه مَأذوتا عَلَى وَجْهِ 
ره ا دو يكب ؛ بخلّافٍ إبْتدَاءٍ الإِذْن؛ لان الدَكالََ لا مكبر با 


و بح وق ا E‏ 
والمعنى في الأصل: أنه يَجُورُ تصرف المولّى فيه بالمُعاوَضات » فجاز تصرفه 


ar. عه‎ 


فيه بِالإدْن» والأبق لا ترز قصفت المولين فيه بالتباوقيات؛ فلم جر تصرفه 
بالإِذنٍ » وبعضُ مشايخنا 5 ف جؤررا بعال از 4 للابنو» ولم جروا يغاء الإ 


فيه» وإليه ذهبٌ شيخ الإسلام علاءٌ الذي الأَسِْتْجَابِيُ ك يي في «شرح ای 
وصحّحه صاحبٌ «الهداية») هل وفرَّقَ بِينَ الابتداء والبقاء فقال: «الإِبَاقٌ دليلٌ 
الحَجْرٍ» فكان مَحْجُورَا عليه دلالة» بخلافف ما أَذْنَ له ابتداء» حيثٌ يَصِح ؛ لأن 
الصريحح يموق الدلالة» . 

بيان ذلك: أن الإياقَ َُافِي ما هو المقصودٌ بالإذن؛ وهو الانتفاع بتصرٌ فاته » 
إن المولّى إنما زس بتصدٌفايه لع راجع | إليهء لا إلى العبد؛ لان الإنسان إنها 
35 شري العبد ليع به» فإذا آل الأمرٌ إلى هذا فالظاهرٌ أنه لا يَْضَئ به هكون 
حَجْرَا ِن المولى إِيَّاهُ دلالةَ» ولا يعالٌ: إنما يُجْعَلُ ذلك حَجْرًا إذا علمَ ذلك العبدٌ. 

قلنا: العبد يَعْلَّمُ أن المولّى يَرْصَى بكونه مأذونًا في حال يَرْجِعٌ تَفْعٌُ تصرفاته 

1 ا مار 

إليه» ولا يَرْصَى به في غير تلك الحالة» فما هو دلالة الحَجْرٍ في حق المولئ » فهو 
حال العلي في علق الس 

وفصَّلَ شيخ خ الإسلام اروف دا راه با في اس [bor/r]‏ المَأّذُون 
الكبير) الجواب في العَصَبٍ > فقال: (إن بقِيَ للمالك إمكان الأخذء بأنْ كان 
العَاصِبٌ ُقرٌاء أ كان له بيٌَعاولةً حاضرةٌ على ذلك » فإنه صح لذن له؛ لأنه 
إذا بھی له إمكانٌ الأخذٍء فولايةٌ المالك في رقبته وکسه باقيةٌ» فإنه يَبِيعٌ من 
العَاصِبٍ و[من]”" غيره» فيَجُورُ» فيص الإذْن. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م» ٠‏ و«فا)» وااغاء ولار». 


AT 
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عند وُجُود الَضريح بخافها » وَبِخِكَاف الْعَصْب ؛ لان الاْرَاعَ ِن يد العَاصِب 
ےر 


33# غاية البيان © 

وإن لَمْ بی له إمكانُ الأخطٍء بأنْ كان العَاصِبٌ جاحداء ولم تكن له بی 
عادلةٌ» فإنه لا يَصِح الإذْن ؛ لزوال ولاية اليم في رقبته وكَشْيه) . 

قال: «والدليل على أن المذهبّ في | لعَصْبٍ ما قُلنا [:/::وام]: ما قال محمد 

se & ٤‏ م 7 5 م 
##: أن العبدَ المَأذونَ إذا أَسَرّه العدرٌء ولم يُحْررُوه بدارٍ الحرب» فانفلتَ ير 
أيديهم ؛ عاد مأذونًا » وإن صاروا غاصبين لهذا العبد ؛ لأنه قي لهم إمكان الأخدٍ 
ما دامُوا في دارنا ؛ لأنهم مَفُهورون بدارناء ولهذا لا يَمْلكون) . 

وقالة «وقال أيضًا: إذا باع المولى العبد المَأَذُونَ ِن غيره شراء فاسدًا » ثم 
إن المُشْتَرِيَ قيض بعدّما تفرّقا بغير إِذْنِ المولى » فإنه يَبْقَى العبدٌ مأذوناء وإنْ صار 
شري غامت : ؛ لأنه لايل المشْمَرِي الع مضه بعدّما تفرّقا بغير إِذٍْ 
البائع » ثم بقِيَ الإذْن لما كان له إمكانٌ د الأخدٍ» فإنَّ المُمْعَرِيَ قر بأنَّ العبد مِلْكّه) . 

وذكر محمد هاه : أن العَاصِبَ للعبد المَأَذُونِ إذا حل ولم تَقُمْ لصاحب العبدٍ 
کہ كي إن ماج الم ران ود بعد ذلك ريع ويَشْتَرِي فسَكّتء فإِنْ أقام البيئة 
بعد ذلك وقضِيَ له» فإن العبدٌ لا يَكُونُ مأذونًا له ورؤيةٌ المولى عبْدَه يَبِيمٌ ويَشْمَرِي 
بمنزلة الإذْنِ إذا سكت » ثم لم0" مت الإذْنَ لَمّا كان الَاصِبُ جاحداء أ لم يَكُنْ 
له بَيندّ حاضرةٌ» فت أن الجواب في العَضْبٍ على التفصيل الذي ذَكَرْناء وإذا 
ثبت أن الإِبَاقٌ يَمْتَعُ ابتداء الإِذْنِ مس البقاء أيضًا ؛ لأن لبقاء الإِذْنِ حُكْمٌ الابتداء. 


ثم إذا عاد العبدٌ ن الإبَاق هل يود مأذونً أ لا؟ قال شيخ الإسلام اهز 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان), و«م)» واافا)» و(غ2)4 ولار). 
0 وقع بالأصل: ١ثَمَّة‏ لم». والمثبت من: «ن)» و«م)» و(فا)» وغ ولار). 


© كتاب المأذون‎ © A٤ 


4 غاية البيان 7 
راه فك في «مبسوطه): «لم يكره محمد يه في الكتاب)» أي: في «الأصل». 

ثم قال: : اوقد اختلف المشايحٌ فيه» قال بعضُهم: : بأنه لا يَعُودُ مأذونا ؛ لأنه زال 
ولاية التي بالوباق » فَيُعتَبرٌ ہما لو زال ولاية 5 الب بزوال ملْكه» ولو زال ولاب بتع 
المولّى بزواله عن مِلكه » ثم عاد العبدٌ إلى قديم مله ؛ ؛ لا يَحُودٌ مأذوناء» فكذلك هذا. 


ومنهع من قان يَعُودُ مأذوثً ؛ لأن الإيَاقّ لم يُزِلْ مِلَكَ المولى» إلا أنه مم 
قيام م مله حُجِرَ عُقُوبَةَ له على عِضْيانه » فإذا عاد إلى طاعة المولئ وتاب ؛ سقط 
عنه العقوبة». 

قال اهر راه لك في ا(مبسوطه): «والصحيح: ألا َعُودَ مأذونًا؛ لأنه وإن لم 
[6/*هد] يرل عنه مَك المولئ ؛ زالّ عنه ولايةٌ بع على البنات» فإنه إذا باع الأب لم 
زيه ه سوا عاد ين الاق أؤ لم يعد فيك بما لو زال الوك » ولو ذال اهلك 
ثم عاد؛ لا يَعُودُ الإِذْنْء فكذا إذا زال ولاية الم على البتاتِ ثم عاد» . 


وقال شيخ الإسلام علا الدّينٍ الأَسيْجَابيئ اه في شرح الكافي٠:‏ «فإِنٌ 

يه رَجُلّ ثم اختكّفاء فقال المولى: كان آبقَاء وقال الذي بايّعه: : لم یکن آبقًا 5 
يُصَدَّق المولى على إباقه إلا بيك ية ؛ لأنه يدعي الحَجْرَ بعدّ الإِذْنِ ؛ ولأن ]1/vظ [el‏ 
الطاب يذه لاحر ؛ لأن الغالبَ في العبيدٍ الانقيادٌ والطاعةً دون التمَرّدِء فإن أقام 
السوليع الیک أنه بق مده إلون مومع كذاء وأقام الذي بايعَة الج أن المولى أرسّله 
إلى ذلك الموضع يَبيعٌ فيه ويشكر شري ؛ فالبينة بيه الذي بايع”" العبد أيضا- 

والقياس: أن تَكُونَ اكه ية المولّى ؛ لأنه هو المدّعِي » ألا تَرَى أن القولّ 
قول الآَرِ» ولكن تقول بأل , ية الذي بايّع العبدَ أكثرٌ إثباًا ؛ لأنه ينبت طاعة العبدِ» 


)0( وقع بالأصل: «ابايعه) . والمثبت من: «ن)» و(م)» و(فا) » ولاغ)» واار» . 


ف كتاب الأذون #» Y0‏ 
َل كد ولاب e‏ مِنْ مَوْلَامَا ؛ قَدَلكَ حجر عَلَيْهَا؛ خِلَافا لكر 


E‏ ي َع الْولَادةٍ يون دَلالهُ الْحَجْرِ اة 
پو + لاد ل الصّريح قاض عَلَى اة وَبَضكَنْ الى تيمها إذ 
رَكَبْهَا ديون لإثلافء مَحَلًا تعلق بد حى الُرْمَاءء ! إذ به يَمَْيُ الع وَبهِ يقْضِى 


2 


9 


ججح سي و سس نت >a zz ZZ‏ 
وكونه مأذونًا ظاهرًا » وفي الحقيقة و غرَضه | إثباثٌ استحقاقي رقبته بالدَّيْنِ » والمولى 
مبب الباق اھر وفي الحقيقة ة غرّضه اي الاستحقاق » والبيّتاتٌ بك 
الین كان كبرل تن حو لع ون كل فم أزْلى». 

قول( قال َإِذَاوَلَدَتِ المَأدُوَة ِن مولام ديك حجر عَلَيْهَا) » أي: قال 
القدُوريٌ و3 في «مختصره) 220 وهذا اجه 

والقياس: ألا يَصِيرَ مَحْجُورًا » وبالقياس أَحََ زُفرُ ا . كذا ذكّر شيخ الإسلام 
خْوَامَرْ رَاده زم فى «مبسوطه) . 

ولفظ الجاع الصغيرة: «محمدٌ عن يعقوبّ عن أبى حَنِيمَةَ واد : أنه قال 
في الجارية تَكُونُ للرّجُلٍ بان لها في القّجَارَة فاستدائٽ يتا أكثر ِن قيمتيها »ثم 
برها مولاهاء قال: ما هي مادو لها في التّجَارَةِ على حالهاء والمولئ ضامنٌ 
لقيمتها للعْرَمَاءِ » وإ کان وَطِنّهاء فجاءث بولدء ولم يدها ؛ فهذا حَجْرٌ عليها» 
والمولى ضاميٌ لقيمَتها للعرّمَاء». إلى هنا لفظ أصل «الجامع الصغير» . 


وإنما لم كن التَدبِيرٌ حَجْرَا ؛ لأنه ليس بمُناف للإذنء ألا تَرَى أنه لا يَمْتَُ 


.]٠٤١ ينظر: «مختصر القدُورِيَ؛ [ص/‎ )١( 
[E :ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير‎ )۳( 
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ثَالَ: وَِذَا اسْتَدَاَتٍ الْمَأَدُونُلَهَا أكْكَرَ مِنْ قِيِمتِهَاء فَدَيّرَهَا المَولَى ؛ هي 
ادون لَه عَلَى حَالَهًَا ؛ لانْعِدَامٍ دَلالَة الْحَجْرِ ِذ الْحَادَةٌ م جَرَت ت َحْصين 
يك غاية البيان "اا ا 
ابتداء الإِذْنِ دن لا يمَْعُ البقاء لى » وليس بدافع للإذن أيضًا دلالةَ ؛ لأن المُدَبَرََ 


لا تمت مين الخروج إلى الحوائج ج» ولكّه ادير يَهْمَنُ قي المَدُوئَةِ ؛ لأنه نف 
رقبتها على العُرْمَاءِ ؛ لأنه قبل التَدْيرٍ كانت باع في دنهم » فبالتَدْيرٍ أبطل ذلك. 

وأمّا استيلاة امَو فالقياس: ألا يَكُونَ حَجْرًا عليها ؛ لأنه لا يَمْتَُ ابعداء 
الإِذْنِء فان ن اَذ لأمّ ولده في التَجَارَةٍ صم فلَأَنْ لا يمت البقاء أَؤلَى ؛ لأن 
البقاء أسهلٌ [+/:دض] من الابتداء قياس على الَذبير 

وَجْهُ الاستحسان: : أن الاسْتِيلاد حجر عليها دلالة ؛ لأنَّ المولى لا يَمْتمْ مته 
ين الخروج» ويَمْتَعٌ أ ولده من الخروج والبروز» فكان الاسْتِيلَادٌ تخصيئًا لهاء 
ای او ا الأيعيه ل 11 
تعالئ: اروا ف الْأَرْضٍ ۷٠ء‏ /.] َو ِن قصل ل 4 [الجمعة: ۰ وهي 
قد ميت بين الخروج والاننشار» فصارث وة وليس كذلك تدبير مأوت 
لأن بِالتَدِيرٍ لا مت ينع الخروج إلى الحوائح» فلم يوج الحَجر لا صريحر ولا 
دلاله» وليس كذلك دن لم وليه في الجر ابتداء؛ لأن دلالةً الحَجْرٍ لا عير 
مع صريج الإذْن؛ لأنّ الصريح أقوئ من الدلالة» ولكنّ المولى ضامنٌ فيم 
المَأدُوتَة للعْرَمَاءِ بِالِاسْتِيكَادِ ؛ لأنه أتلف رقبتها على العْرّماءِ ءِ لما قلناء 

قولّه: (قَالَ: ودا اسْتَدَانَتِ الْمَأَدُونُ لَّهَا أَكَرَ مِنْ قِيِمَتِهَاء كَدَبَرَهَا الْمَؤْلَى ؛ 
هي مون َا عَلَى حَالِا) » أي: قال في «الجامع الصغير» وذلك لأن الذي 
لا تفي الإذْنَّ ولكنه ضامنٌ لقيمّتهاء وقد مَرّ البيان آنفّاء وإنما وضع المسألةً في 


(1) وقع بالأصل: «قال من». والمثبت من: «ن)» و(م؟ ؛ و(فا) » والغ)» و«ر». 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/ 141 . 
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مدره ولا مُتاقَاةَبَئْنَ حَكْمَيْهَمَا أَيْضَاء وَالْمَوْلَى ضَامِنٌ لِقِيْمَيِهَا لِمَا قَرَرْنَاهُ في 


قال وَإذَا حجر عَلَى الْمََدُون؛ٍ كاذ رار جَائِرٌ فيا في بَدِهِ مِنَ اْمَالٍعِنْدَ 


DG 


بي حَنِفَة نه وَمَعَْاهُ اَن 4 قر با في بده آله َال تبره أذ عضب ينه أذ بير 
بين عَلَيْهِ يفضي ما في يده وَكَالَ اتو قوف م : از إفرارة. 
حر سس سا TT‏ ع 
أكثرٌ من القِيمَة حتى يُعْلَمَ أن المولى لا يَضْمن إلا القِيمَة» لا الزَّيَادَةَ عليهاء وإن 
استداكث أكثر ين القيمة. 

قوله: : ي ُكْميهَها) » أي: بن حم الوذ والتذييرٍ. 

قول : (لِمَا كَرَرْنَاه ف في م الْوَلدِ) » إشارةٌ إلى قوله : (لإثلافه محلا تعلق به حَنٌّ 
الْغْرَمَاءِ) . 

قوله: (قَالَ: وَإِذَا حجر عَلَى الْمَأدذُونِ ؛ َِفْرَارُهُ جَائِرٌ فِيمَا في يَدِهِ مِنَ الْمَالٍ 
يد أبن حَنِيقَةَ وفة), أي: قال القَدُورِيٌ نه فى «مختصره)0(©. وتمامُّه فيه: 
«وقالا: لا يَصِحّ إقراره) 0 . 

لهما: أن المَُقُدَ للإقرار هو الإِذْنُ وقد بطل بالحجر للمُنافاة بيَهُماء فلا 
يصح إقراره بعد الحَجْرِ» ويدّه التي هي عبارةٌ عن يد التَصَوُْفٍ بطلّث بِالْحَجْرٍ ؛ لأنه 
انحجّر عن التَصَّرّفَاتِ بالإجماع » ولهذا إذا باع أو اشترئ بعد الحَجْرِ؛ لم يَصِمَّ » 
فيِصِيرٌ ما في يده بمنزلة الممْترِعٍ من ياه . 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/١٤٠] ٠‏ 

(۲) قال في «التصحيح»: وصنيع «الهداية» صريح في ترجيح الأول قول الإمام -. ينظر: (مختلف 
الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1841/4]» «المبسوط» [84/50]. «بدائع الصنائع» 
[۰v]‏ » «العناية) [947/9؟]» «التصحيح والترجيح» [ص۳٠۳]‏ » «مجمع الضمانات» [ص 
۳٤‏ ] » «اللباب في شرح الكتاب» [557/1] » «الفتاوئ الهندية» .]1٠١9/8[‏ 
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ن الفُصَحّحَ للإقرًاره ِن کان الإِذْنَ عدرل ِالْحَجْرٍ وَإِنْ كَانَ اليَدَ 

ا لن بد الْمَسْجُورٍ عد مُعْتيرَةِ وَصَارَ كما إذَا أَحَذَّ الْمَوْلَى كَْبَهُ 
چ غليةالبيان چ 

ولو انترّعَه المولئ ون يه حقيقةٌ» ثم حجر عليه » ثم أَرٌ بذلك ؛ لم يصح › 
فكذا هذا ؛ وكذا لا بُ إقراه في حقٌّ رتیه » حتّى لا باع رقب بإفراره بالدَيْنٍ بعد 
الحَجْرٍ» فصار كما ار ادون بما في يده لغير المولى بعدّما باعه المولئ» أو 
هبه لآخر. 1 

والقياسٌ: ما قالا؛ لأن هذا إقرارٌ المَحْجُورِ» وإقرارٌ المَحْجُورٍ باطلٌ» كما 
إذا كان مَحْجُورًا بِحَجْرٍ أصليمٌ» وهذا لأنه بِالحَجْرِ يَنْحَ يَنْحَجِرٌ عن النّجَارَاتِ أجمّع ؛ 
وإقرارٌه لو صح إنما صح لأنه ين توابع التَجَارَاتِ وضروراته » ومتى متو اجر عمًا 

هو أضلّ في الباب ؛ يَنْحَجِرٌ عمًّا هو تابح ضرورة » ولأبي حَيبقَةً ولقه: أن الصحيحح 
للإقرار هو اليد على الأكساب. 

ولهذا لا يصح | إقرازه فيما انترّعه المولئ » واليدٌ على الأكساب بعد الحَجْرٍ 
عيْنُ ما كانت قبل الحَجْرٍ؛ ؛ لان كط ثبوته للمولئ هو افراع عن حاجته؛ ولم 
يوجد [+/0,] ؛ لأن إقرارّه بما في يده دلِيلٌ حاجته إليه » وهذا [0/:ظام] لأن الحَجْرَ 
إنما يَعْملُ في حى التصَرّكَاتِ في المستقبل» > لا في حن التَصَرُقَاتِ الماضية 
وحقوقِها بالإجماع » فإنه إذا بَقِيٍ من حقوقي التَصَرّقَاتِ الماضية مِن ليما 
والاشتيقاءء والردٌ» والاسترداد ؛ يَكُونُ ذلك إليه ۽ لأنه قد شج عليه ويَبقون حقوقٌ 
التَصَمُقَاتِ » وعٌهْدةٌ بعضها عليه للناس » وبعضها له على الناس . 

فلو لتا بِعَمَلٍ الحَجْرٍ في ذلك؛ أَذّئ إلى إبطالٍ حقوقي الغاس » ومتى قي 
مالك لذلك بعد الحَجْر مَك الإقرار به كما في حالة اء بخلافي انزع ين 
بيدء حيث لا مح إقرلهبه؛ لذي المولى فاع عليه كما وحقيفة» ريخلا 
إقراره في حنٌّ رقبيه ؛ لأن مِلْكَ المولّى ثابثٌ فيهاء فلا يَجُو ر القولٌ بزوالها عنه بلا 


چ كاب الأو ۹_4 


ين يِه َل إفَارِه أذ ت هٽ حَجُْهُ ايع مِنْ عَبروء وَِهَذَا لا يصح إِفَْارهُ في 
حَنٌّ الرَمبةَبَعْدَ الحَجْر» آذ مجم المح مر اد ولا لا تم إفراز 
>”١ا‏ غاية‌البیان چې eu‏ 
رضاه» وليس الكسبٌ كذلك ؛ لأن شَرْطَ ثبوت المِلّْكِ للمولى فيه فراعه عن حاجة 
العبدٍ ولم يُوجَدُء وبخلافف إقراره بما في يده بعد أنْ يبِيعَ ؛ لأن تبدّلٌ الملك يُوجِبُ 
دل العين » كما عرف في قصّة بَرِيرَةَ نك فلا يمى الإذْنُء ولا أثرُه الذي ثبت 
بحم الوك ؛ لأن ملك المول قد زال» ألا رى أنه بعد أن بِيعَ لا ّى خضمًا 
فى اقات التي باشّرها قبل الحَجْرء ين الّسْلِيمٍ» والتَسَلَه والردُ بالعيب» 

والاسترادادٌ. 

قال شي الإسلام [المعروف]”" بِحُوَامَرْ زَادّهِ نفك في «مبسوطه»: «وإذا 
حجر حَجَرَ الرَجُلُ على عله المَأَذُونٍ له في السَجَارَةٍء فباع بعد ذلك واشترئ واستأجرء 
أو آجَّر بعض رَقيقه ۳ و آجَرنفسّه ؛ كان ذلك باطلا في قولهم جميعًاء لا يَلرّمُ العبلٌ 
ين ذلك قليلٌ ولا كثيدٌ؛ لأنه باع واشترئ وآجر واستأجّر وهو مَحْجُورٌ» وهذه 
التَصَّدُقَاتُ مِن العبد المَحْجُورٍ رِ باطلةٌ » سواءٌ كان في يده كسب » أؤ لم يَكُنْ ؛ وهذا 
بالإجماع ٠‏ 

فأمًا إذا أقَرّ بالدّيّن أو بالعين » هل يَصِح إقراره ؟ 

. EE 5 ون قد د عن‎ i 

فهذا على وجْهَيْنِ: إمَا أن كود في يده كسب الإذْنِء أو لم يَكُْء فان لم 
يَكْنْ فی يده كسب الإِذْنِء فاته لا يصح إقرارٌه للحالٍ حتى لا يواح به للحالٍ» 
سواءٌ كان عليه دَيْنٌ ؛ أو لم يكن عندّهم جميعًا. 

أمّا عند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ : فإنه لا يصح إقرارٌه بعد الحَجْرِ » وإِنْ كان 

2< 10 3 2ة f‏ 5 
في يده كشب الإذْنِء فإذا لم يَكَنْ في يده الى . 


)١(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولمعا وافافء ولغ ولاراء. 


۹۰ © كتاب المأذون ڳه 


الْمَأَذُونَ فيا أَحَدَّهُ الْمََْى مِنْ يِه وَالْيَدُبَاقَِةٌ حَقِيفَة . وَشَرْطُ بُطْلَانِهَا بالْحَجْر 
مہ ہو 


EE‏ عدص apr REYE‏ يك إنْترَعَهُ المَوْلّى 
>”>؟لك و فی بین س 

وأمّا على قول أبي حَنِيقَة يه: : فلن إقرارّه إنما يَصِحّ للحال بعدّ الحَجْرٍ إذا 
کان في يده كَسْبٌ الإِذْنِ لبقاء تر الإذْنِ. 

فأمًا إذا لم يَكُنْ في يده كَسْبٌ فإنه لا صح إقراره ؛ لأنه زال الإذْنُ والأثر 

جميمً» ولا بد بصكة إقرار اعبلد ين أحايهما» فإذا كان في يده كب لذن » فهذا 
على ثلاثة أَوْجُهِ: 

إا إن [:+؛داء] كان كله فارغًا عن دَيْن الإذْنِء أو كان کله مشغولا بین 
الإدنِء أو كان بعضّه فارعًا عن ذبن الإذنِء وبمْضّه مشخول» فان كان كلّه مشغولا 
[:/دم] دين الإذنٍ؛ نه لا صح إقراره في حن الكسب الذي في ياه» حت لا 
شار امد له بعد الحَجْر راء الإذنٍ في كشب الإذْنِ؛ بل يَكُونُ جميعٌ الكسبٍ 
لغرماء الإذْنِ لوجهَين: 

احدهما: أن دَْنَ الحَجْرٍ مح يِن الإذْنِ لم يََسَاوَيا؛ لأنه وَجَب ع 
حالة الإطلاق مِن كل وَج والآخرٌ وَجَبٍ في حالة الإطلاق من [كلّ]”" وَج 
وفي حالة الحَجْرٍ من وَجْهِ بمنزلة َيْنِ الصحَة من دَيْنِ المرض » وکین المرض 
الواجبٌ بإقرار المريض مۇخ عن دين الصحَّة حتّى إذا كان مال المريض كله 
مشغولا بدَيْنِ الصحّة ؛ لا يصح إقراره بدَيْنِ المرض » فكذا هذا . 

والثاني: أن إقرارٌ العبدٍ بعد الحَجْرٍ إذا كان في يده كسب الإذْنٍ بمنزلة إقرار 
الوَارِثِ على مُورثه ؛ لأن صح إقرارٍ العبدٍ للخال باعتبار ما في ية عن السب 
عند أبي حَنِيَة» لا باعتبار أنه مكلف » حتى لو لم يكن في يده كَسبٌ؛ لا مع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) ٠‏ وااعاء و«فا) » راغا واراء 
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ن بده كمل الإقرَار ؛ ؛ لني امول تاب حَقِيقَةَ وَحُكُمًا فآ بطل بِإِقْرَارهِ؛ وَكَذَا 


له ًابت في رَكَبتهِ د ا يطل بقار وِمِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَهَذَا بخلافي مَا إِذَا بَاعَهُ ؛ 
أن امد قذ دل دل املك عَلَى ما عرف a‏ 


إقرارُه للحال» كإقرارٍ الوَارِثِ على مُورثه إنما صح باعتبار ما في يده من اترك » 
لا ِن حيث إنه مُکلف» حتئ لو لم يكن في يده شيء من التَرِكَو فإنه لا يَصِحّ 
إقرارُه على المُوَرثِ » ثم المُوَرثُ إذا أكَرّ بدَيْنِ المُوَرثِ ؛ فإنه لا يصح إذا لم بنرك 
الميّتُ شينّاء وإذا ترك فإنه يَصِحّ إذا كان فارعًا عن دَيْنٍ الميّتِء وَإِنْ كان كله 
مشغولًا بدَيْنِ الميّتِ ؛ فإنَّه لا يَصِحٌ » فكذلك هذا. 

وإِنْ كان بعضٌ ما في يده فارعًا عن دَيْنِ الإذْنِء وبعْضُه مشغولا ؛ صح إقراره 
عند أبي حَنِيقةَ يليه بقَدْرٍ الفارغ عن دَيْنٍ الإذنٍ على العباركيْنٍ جميعا. 

ا على العبارة الأولى: فلأ َيْنّ الحَجْرٍ مِن دَيْنٍ الإِذْنِ بمتزلة يِن الصحَّةٍ 
ين دَيْنِ المرض» ثم مال المريض إذا كان مشغولا بديْنِ الصكََّ» وبعضّه فارعا ؛ 
صح بقَدْرٍ الفارغ عن دَيْنِ الصحّة » فكذلك هذا. 


وأمّا على العبارة الثانية: فلن إقراره بعد الحَجر بمنزلة إقرار الوَارثِ على 
ثورنه؛ وبعضُ تركة الميّتِ مشغولٌ َيه وبعضها فارع » » فإ أكرّ الوَارِتُ على 
المُوَرثِ ؛ يَصِحٌ بقَدْرٍ الفارغ من الدَّيْنِء فكذلك هذا. 

وعندَ أبي يوس و محمد ا: إقراره بعدّ | لحَجْرٍ باطلٌ > لا يَلرَمْهُ من ذلك 
ليل ولا كثيرٌ في الأحوال كلّهاء وما قالا: : قيامنٌ. وما قاله أبو حَِيفَةَ ولك : 
استحسانٌ, وهذا كله إذا كان العبدٌ باقيًا في مله 

فأمًا إذا خرّج عن مله بالبيع » أو بالهبَة ؛ فإنه لا صح لا تجارثه [:ا؟غطاراء 
زلا إقراره عنذهم جميمًاة سواءكان في ييه کب » أو لم يَكنة: 


4۲ چ كتاب المأذون چ 


كا يبقى ما بت پحگم الو ولا لم یکن حَضمًا ما بار بل الع . 
قَالَ: َا رمه ديْن بُحِبِط ماله وََكبِته ؛ لَمْ يَمْلِك الْمَولَى ما في بده وَلَوْ 
اغ من كسس عَِدا؛ لم بي عند آي حَِقة. وَثَالا: يَملِكُ ما في يده وَيَمُِْ , 
وَعَلَيِْ يمه ؛ لاله وَجَدَ سَبَبَ الْمِلْكِ في كَسْبهِ وَهُوَ مِلْكُ رَه وَلِهَذَا يَْلِكُ 
سح سيو و ق ا 
قوله: : تلا َب ما یت بكم الْل) » أي: ا يق لعب المَأذُون بعد بيه 


ما تبت له من الإذْن ل الع بحم أنه ِف الموئ ؛ فلا جرم لم صح إقراه با 
في ياه بعد الم ؛ لعدم بقاء الإذنِ. 

فول: (وَلَدَنَْيُ صما اَهَل لع ابضاح لقوله: (كلاينقى 

بت [,:..] بشم الِذكِ)؛ وقوله: : قبل البَتِع), رف لقوله: (بَاشَرَه). 

فوله: (ا: ّا رمه دين يبط كاله ريقو ؛ لَْ غلك الى ما في بدو 
وو ات من کنو عبد لَمْ يعي عند ابي حَنِيفَة له . 

وَكَاَا: يَمْلِكُ مَا في يِه وَيَعْيقُ» وَعََيِْ ية أي: قال المُدُورِيٌ د في 
(مختصره). 

ومعنى قوله: (وَعَلَيه قِِمَئُ) » أي: ا قِيمَةٌ العبد المُعْمَق للعرماء إن 
كان المولى مُوسِرًاء وان كان مُعْسِرًا ؛ فللغرَماءِ أنْ ن يُصَمُنُوا العبدٌ المُعْتَقّ » ويَْجم 
هو بذلك على المولى » وبه صرح الكَرْخيٌ في مختصره)(©. 


)١(‏ قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. ينظر 
«تحفة الفقهاء» [۲۹۲/۳] » «بدائع الصنائع» [۱۹۹/۷]» «الاختيار» ]1١/1[‏ «الجرهرا 
النيرة» [0/1ا؟] «نتائج الأفكار» [۲۹۹/۹ - ]٠١٠١‏ » «التصحيح والترجيح» [ص؟71| 
«اللباب في شرح الكتاب» [117/3] ٠‏ 

(۲) ينظر؛ «مختصر المَذُوريً» [ص/ [u‏ 

(۳) ينظر: «شرح مختصر الکرخې» للقدوري [ق/14]. 
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إِعَْائًَا رَوَطْء الْجَارِية الْمَأَذُونِ لاء REE ASRS o‏ غ2 
سف غاية البيان چ ييح 

وقال في «إشارات الأسرار): «الدَّيْنٌ المحيط برقبة المَأذُون وکشبه» يَمْتَمُ 
يِلْكَ المولى في الكسب عند أبي حَنِيَةَ بإ خلافًا لهما» . 

وَجْهُ قولهما: اک العو يط لا ينيم وللثه المونع في كلب الم 
لوجود استحقاق المولّى كه » وهو مِلْكُ الرَمََوَ ألا تَرَى أن المولّى يَمْلِكُ إعتاقٌ 
ادون وإِنْ كان الدّيْنُ محبطًا برقبته وكشبه. 

َعْلِمَ: أن سببَ الاستحقاق في السب موجرة» وكا يلك وط آنه 
لمأن لهاء بخلاف الدَّْن حيط بيرك حت بنك ِلك الوَارث ؛ لأن ثبوت 
اللكِ للوَارثِ على سبيل النظر للميّت. 

فن صرف تَرِكته إلى الأقرب ؛ فالأقربٌ نَع للميّتٍء فلا جرم فم اَن 
على الإرْثٍ لأن الصرْفٌ | إلى الدَيْنِ ولا نظ للميّت ؛ لان الدَيْنَ حائلٌ بيته وبينَ 
الجن فترتّبٍ ثبو الوك للوَارثِ على قضاء الدْنِ وفيما نحن فيه ولك المولى 
في كنب الدب ما کان نيا لعد» بل كلا حل ليد بسيب وذ لوج فتك 
المولئ الكسبّ» ولم يَمْتَمْ َع تعلق قضاء الدَّيْنِ به ؛ إذ القضاء مُمْكِنٌ مّه. 

وَوجْة قول أبي حَنِيفةَ قه: أن الأصلّ في كشب العبد المَأذُونِ: أن يَكُونَ 
هو أَوْلَّى به ؛ لأن الكسبّ للكاسب لوقوع التّصَرُفٍ له » فيَحْصُلُ الاكتسابٌ أو 
لعب ثم قل إلى المولئ ين جهنه ين طريقي الحم إذا فرع الكسبٌ عن حاجَيه » 
كمال الما ين جهة المت إلى الَارث» ثم هبن المت إذا كان محيط بماله 
ْنع انتقاله إلى الوّارث » فكذلك دَيْنُ العبدٍ [:/؛؛راء] إذا كان محيطًا كيه يَمْتَُ 
انتقاله إلى المولى . 


)6 وقع بالأصل: «الأكساب أولى» ٠‏ وا قبت من: (ان)» و«م» و«فا)» وللغ)» وار . 


لس سف غاية بیان سسس 
وتحقيقٌه: أن المولى لَمًا أَذِنَ له في الْتّجَارَةِ مع عِلْمهِ أن الناس لا يُبايعوتهُ إذا 
لم فض ڈیوهم ين نيه ؛ جعله أخصٌ بمكاسيه» فما لم يَفضْل كَدْبُه عن نه ؛ 
ايلك المولوع » فإذا ثيك أن الدَّيْنَ المحبط بَمْتعُ ِلْكَ المولّى في كشب العبدٍ 
لذن لم نلك المولى إعتاقٌ عبد بين گنه ؛ لأنه لا ع فيما لا نیک ابن 
آدمَ » عندّهما: لما که المولى صح إعتاقه . 
وهذا معنى قوله: ([كَلِْيْقُ]!" ربع » أي: َة المك . 
وعندّهما ين قب رم :مدا ؛ لأنه لگ محا تعلق به حن الرقاء. 
وتمامٌ البيان: ما قال الإمامٌ الآشبنجاب 3 4¥ في «(شرح المّحَاِيً» : لاون 


صار في يد المَأدُونِ له في العّجَارَة ين تجارټه عبد » فصق مولاء» فان لم يَكُنْ على 
العبدٍ ين ؛ جاز عِنقّه» وخرّج من تجارة العبدء ون كان عليه دَْنُ: : إن كان لذن 
غير منرت برقيته » وبما في يده ؛ جو َه أيضّاء ويَضْمَنُ قيمته للعُرْماء؛ لأنه 
تف عليهم كسب » وإن كان الدَيْنُمُشْتغ رقا برقبيه » وبما في يليه فاع عبد به 
فإنه لا يمذ عِنْقه عند أبي حَنِيقَةَ اله » وعندّهما: :ينقد 

فاص المسألة: أن الدَّيْن إذا كان مُحيطًا برقبته» وبما في يره؛ يَمْتَمُ ملك 
السيّدِ عند أبي حَدِيمَةَ وا . وعندّهما: لا يَمَْع . 

وكان أبو حَقة بَُولُ أوًّا: إن الديْنَ ون كان غير محيط ؛ َع كَ الس 
أبضّاء ولا يد عه في عبد عه ثم رَجَعَ إلى ما َکزناء ولو أن الي َه 
بوجو ين الوجوو» أو باعوا ذلك ين المولى تمد لق ؛ لأن العتقّ في حم نافد 
إلا أنه في حقٌّ ارما لا يق فإذا سقط حقّهم يَنْقُذ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان4 ولام4» ولافااء ولاغ)» وااراء 
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هدا آبَةُ كَمَالِهِ» بخخلافي الْوَارِثِ ؛ لِأنَهُتَبَتَ الْمِلْكَ لَهُ تظًَا لِلْمُوَرَثِ والتَطَرُ 
في ضِدَِ ِنْدَ إحَاطَة الدَيْنِ برك 

ئا ملك الْمَْلَى ما بت نظا لِلْعَبْدِ. وَل أن مِلْكَ الْمَوْلَى إِنّمَا ينمت 
جلا عن اليد عند راغ عن حَاجته كوك الوارثِ عَلَى ما رن اجب 
الین شولا inê ÊRE a BETS AA ERE FUERA E hia‏ 


چ 
وكذلك الوَارِتُ إذا أعتقٌ عبدا و من التَِكَةَ» وعلى الميّتِ َي مُنْسَغْرِق ؛ فإنه 
۷ شد عه ثم إذا سقطت الديونُ بوه ين الوجوه؛ تقذ عله » وإ كان الدَننُ 
غير مُسْتَفْرِق ؛ هذ عِمْقه » ويَضْمَنُ قيمَئّه للعُرْمَاءِ . وكان أبو حَنِيئَةٌ ف يمول أوَّلا: 
لايد عنقه . 
وكذلك المُوصَئ له إذا أعتقه العبدٌ المُوصَئ به» وعلئ المت دين مرق 
لا يِه لکن إذا ملكه بعد ذلك نقد عه وكذلك عند أبي ية و : 1 


إذا أعتقّ عبْدّه لا ال وإ أسلّم بعد ذلك 00 . كذا في ااشرح الطْحَارِيّ لل 


قوله: (وَهَذَا ايه كَمَالِهِ) أي: مِلْكُ الإعتاق وَوَطْءُ الجارية كمال مِلْكِ 


فول لر ني يو عند حاطو َء [أي: ال اورت عند إحاطة 
الدَيْنِ]”" بِالتَركَةِ في ضدّ اليك للوَارثِ» وهو ألا يَْبْتَ املك له. 

قوله: (عَلَى مَا قَدَرْنَا)» إشارةٌ [!؛:ظام] إلى ما ذكرٌ قبل ورقة بقوله: (لأَنَ 
اذى إِنّمَا يَخْلقُهُ في الْمِذْك بَعْدَ قرَاغهِ عَنْ حَاجَة الْمَبِ) . 


قوله: (مَشْعُولٌ يهَا) » أي: بحاجة العبد. 


() ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبئِجَابِيُ [ف/v].‏ 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م٠»‏ و«فا » والغ4؛ ولارا ٠‏ 
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۹١ 


ره وو 


لا حلم فيه» وَإذَا عرف موت المذك وَعَدَمُهُ َالْمِئقُ فرَئْعَعهُ» وَإِذَا تَقَدَ عِندَهُمَا 
RA‏ 

به يَْمَنٌ فيم لِلعْرمَاء علق حَمَّهُمْ به 

َلّ: ِن لم ُن ادن مح الو ؛ جا عة في لهم جما أ 
عِنْدَهُمَا ظَاهڙ» ودا عِنْدَهُ؛ لإ لا يَعْرَى عَنْ لِيلهء قَلَوْ جْعِلَ ماعا لَانْسَدَ 
سس مسف شاية البيان 42 يه 

قوله: (مَا يَخْلْفُهُ فيد) » أي: لا حلم المولّئ العبد في الكسب المُحيط به 
دين . 

قوله ال و جمِمًا) يعِي: 
إذا لم يَكَنْ دي َي العبد المَأدُونِ محيطًا؛ جاز إعتاقٌ المولئ عبدًا ِن كسب المَأَدُونِ. 

قال في بيوع «الجامع الصغير): «محمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حَنِيَةَ اد: في 
وغل أو ع ل فعا نشو بدا دي آنا يعر شای اا ودل 
الل ال درهم يتا فاع المولى العبد المُشْترَ » ففقه جائڙ إن كان لد 
الي درهم مغل قيمتهم ؛ لَمْ يَجْرْ عِنْقّه. 

وقال أبو يوسفق و 2 : نمه جائرٌ 0 فى الوجهين میا ) وذلك 
OS I E‏ 
بالاثثفاقي إلا في قول أبي حَبمَة يله أوَلا. 

قال الصددٌ الشهيدٌ نل في «شرح الجامع الصغير»: «وكان ييي أن يَكُونَ 
القليلٌ مانم إلا أن لو قا بهذا يودي إلى أثر مُحالٍ ؛ لأنه نيدي إلى لايق اليكل في 
الكسب الكثير بسبب داي » ولهذا لمع في لتك لوَارثِ » والمُشتغرقٌ متم . 

قوله: (عَنْ تلبله) » أي: قليل الدَينِ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 58 .]۴٠٤‏ 
(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [صه"؛]. 
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يَابٌ الانتمّاع بكسب فيل ما م هوّ المَقَصود د مِنَ الإذْن وَلِهَذَا لا يَمْتَعُ مِلْكَ مِلْكَ 
الوَارثِ وَالمُسْمَْرِقُ يَمْتَعهُ. 
َالَ: وَإِذَابَاءَ مِنَ الْمَوْلَى شنا ب ل قيمَتِهِ جَارَ ؛ لا ئه کالا جت عَنْ كَسْبه 


و 


إِذَا کان عَلَيْه ديْنٌ . 
لال ب سس قاية ابيا #8 لي 

ey 

قوله: (قَالَ: وَإِذا باع مِنَ الْمَْلَى سينا ول يميه جَار) » أي: قال القُدُورِيُ 
فى «مختصره) » وتمامه فيه: «وإنْ باعه بتقْصَانٍ لم ُز0 . 

اعلم: أن العبد [المَأذُونَ]”" المَدْيُونَ إذا باع ِن مولاه شينًا بمثل قيمته ؛ 
جاز باتّفاق أصحاينا جميعًا ؛ لأن البَِعَ مفيدٌ. 

أمّا عند أبي حَنِيقَة ي8ه: فلأنه يفي مِلَكَ الرَقبَمِ والتَصَرُفَ في الكسب ؛ لأنّ 

دَيْنَّ العبدٍ يَمْتَعُ مِلْكَ المولى في الكسب » والبَيْعُ أفاد المِلّكَ فيه. 

وأمّا عند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ 5: فلأنه يَسْتَفِيدٌ مِلْكَ اليد والتصَدّفَ في 
كلب اتعبوة وير ان يبك لمن علي سراد کی باه شیا نکی اراو کا 
بْب المِلّكُ له في کسه . 

ولهذا لو استهلك المولى شيئًا ن كسب عَبْدِه المَأدُونِ المذيُون ؛ يضمئه 
للعبدٍء فصار كبَيْع المُصَارِبٍ مال المُصَارَبة من رب المال؛ لأنه يَسْتَفِيدٌ 
الَو قَء بخلافف ما إذا لم يَكَنْ على العبدٍ دَيْنٌ؛ حيثُ لا يَجُورُ َيِه ِن مولاه؛ 


٠]٠٤١ ينظر: «مختصر المَذُوري» [ص/‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» و(فا) » واغ)» ولاركاء 

(6) ينظر: «المبسوط» ]٠٤/۲٠[‏ » «الجوهرة النيرة» [40/1]؛ «حاشية ابن عابدين» ]٠٠۳/٠[‏ . 
0( وقع بالأصل: «المولئ»). والمثبت من: «ن)» و«م)» و«فا) » واغ)» ولار). 


ع كتاب الأدرد و 


جك مايةالييان سس - - 
لأنه ليس بمفيدٍ ؛ لأن مولاه يَمْلِكُ كَسْبَهِ رقبةٌ وتصرّفاء هذا إذا باعه بمثل القيمة 

ما إذا باعه من مولاء بأقلٌ ِن يمه بان حابّئ في الشمن » هل يجوز أم ل٣‏ 
أطلقٌ القُدُورِيُ يل الجواتَ في «مختصره» بلا ذِكْرِ الخلاف . فقال: «وإِنْ باع 
بِنْفْصَانِ لَمْ يَجُزه("2. 

وقال الإمامٌ الأَسْيجَابِئُ ره |۷/ء٠‏ راء في كتاب المَأذُونِ يِن «شرح الطحَاوي»: 
«والعبدٌ المَأَذُونُ له في السُفْحَة فيما يته وبِينَ مولاه» ويله وبين غيره كالحْرٌ»!' 

بيائه: [أن]( المولّى إذا باع دارًا بِجَنْبٍ دار العبدء إن لميكق علي العبذ 
دير فلا شفْعَةَ له ؛ لأنه لو أَحَذَّه أَحَذَّه لمولاه. 

والأصل: أن كلَّ م من باع أ بيع له ؛ ۽ فلا شَمْعَةَ له» وإِنْ كان عليه دَيْنٌ أخَذْ 
الدارَ ِالشّفْعَةِ وكذلك لو باع العبدٌ دارًا والمولئ شَفِيعُها ؛ » إن كان العبدٌ لا دَيْنَ 
عليه ؛ فلا َة له؛ لأنه بِيعَ له» وإن كان عليه دين ؛ فله عه ولو ان شتركئ العبدٌ 
دارًا والمولئ َفِيمُهاء فإن لم يَكُنْ عليه ين » فالدارٌ للمولّى » ولا حاجةً إلى الأخذ 
وه 0 

ولو أن المولى باع دارًا مِن العبد: لعبد: إن لم يكُنْ عليه دَيْنٌ ؛ فلا يَكُونُ بيغا وان 
كان عليه دَيْنٌ قا يا 1 إن كان بل قيمَته أو أقلّ » وإن كان أكثر 
من قيمته ؛ قلي باطلٌ عند أبى حَنِيقَة وله » ولا شَفْعَةَ فيه. 


وقال أبو يوس ومحمدٌ #: المولى بالخيار: إن شاء أبطل الرَيادةَء ويَجُوز 


(۱) ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ؛ [ص/ .]١4١‏ 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيْجَابِيٌ [ق/۲۸۳] مخطوط مكتبة جار الله رقم [135]: 
(۳) ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» ولامكء و«فا)» ولاغ»» ولار)ا. 
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يم ويح اَِّيعُ بما سلمَ للعبد» وإنْ شاء رد ام فلا َة فيع إلا ان 

إِنْ كان على العبد دَيْنٌ» فباع دارًا من [+/»مظ] المولّى» إِنْ كان أكثرٌ ِن 
ق و ل يلها جار راش الدع ادا انعر رن كان أل ين تیک ۽ ا 
ناسدٌ عن أبي > ر حَنيقةً ل » ولا شُفْعَةٌ فيهاء وعندهما: المُحَاباءٌ لا تَجُورُء ويأحذ 
ليع م الدارّ بِالقِيمَة إن شاء»” أ لون هنا لفط شرح الطَّحَاوِيّ 00 

ل بهاذا: أن جواب القُدُورِيّ ومع على مذهب أبي حَنيفَة خاصّة ولهذا 
فال صاحبٌ «الهداية» م بعد هذا: (وَثَالَ أو يُوسف وَمْحَمُدٌ به إِنْ بَاعَهُ 
صان جور الب َير الْمَؤْلَى : إن شَاءَ رال الْمُحَابَاةٌ» وَإِنْ شَاءَ نَقَض) » أي 
نح البيع 

وقال شي الإسلام أبو بكر المعروف حامر راه بلا في اشرح المَأَدُونَ 
لكبير» :اذا باع العيديين مرل اين أعيان نيه بأقل ين قبتي + سیت يقن 
التامر ل في مئله أذ لا يعن الاس تی بعله؛ کاخ جائل» وگال للموشى: آنت 
بالخيارٍ ما دام العينُ قائمًا» إِنْ شِنْتَ بلح الشمنّ إلى تمام 3 قِِمَةَ العينِ » ون شِئْتَ 
فانقض البَيِْعَ) . 

قال: «هكذا ذكرٌ في الكتاب ولم يَحْكِ فيه خلافا) » أي: ذكر محمَّدٌ رلته في 
كتاب المَأَدُونِ . 

ثم قال: «قالوا: ما ذكر في الكتابٍ قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ وك فأمًا علئ 
قول أبي حَنِيفَةَ ول : َالبِيُْ لا يِجُورُ» ون بلَمّ المولئ العمنَ إلى تمام القِيمََ . 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَْييْجَابِيُ [ق/418]: 


مع 


ایک دخا کھج ےل کے سن قد کوک 2 2 

ون بَاعَهُ ِسَُصَانٍ لَمْ بر مُطلَمًا ؛ لاه مُنَهَمْ في حَفَهِ . EE‏ 
يا وه سسس 

ثم قال «وعلى هذا الحَلاف إِذا اشترئ العبد مِن مولاه [60:ذب] شت . 
وح ي كم بما يِن د اننا في مله » أو لا يكَعَابَنْ الناس وعليه دَبْنّ» شق 
هنا نظ لمر راه يؤل ٠‏ 

وقال في «المختلف»: «وهو نظيرٌ اختلافهم في بَيْعْ المريض عَيْنَا ِن و رن 


ي ي 5 وی ا ووم د 5 HL‏ 


1 د2 2 A2 Pe‏ 
لا ان وروي وسو 


ا 
وقال شيخ الإسلام علاء الدَينٍ الأَسْيْجَابِيٌ ب في «شرح الكافي » 
«والصحيخ أنه يح على قول ل الكل ؛ لأنَ الموى بسيال يون شخايصي كيه اب 
بائقِيمَة بدون البَئع ٠‏ اَن يَكُونَ ذلك بالبيع أَوَْى » ولو كان المولئ اح 
واستهلّكه ؛ فعليه الثمنُ » وتمامٌ القِيمَةِ ؛ لأن ن المولى صخي بينَ تخميم الْقِيَةٌ» سر 


ود 


قفر اع : فمتئ استؤدكه ۽ تعر تفه فيَلرَمُهِ تحميم القَيمَة» . 

تول( هم في حقو في : [في]!" حقٌّ المولّى » يعني: أن العبد متهم 
بالا ل إلى مولاهء ولیعاره علئ العرَماءِ» لهذا لم ُز عه ِن مولاء ال اب یسر 
كالمريض إذا باع شينًا من رة المنتغر اَن سُحَابَاةيسيرة ؛ لا يحور ص 
لأن ڪن كان مهما في حقٌ الغير غير مَل على التُصَوْفٍ ين جهته : شوو بر 
مه دة رة والفَاحِقَهُ ۽ لمكن اهم ؛ كالشاهدٍ في حنٌّ من َم لا ر 


شهادته باتقليل والكثيرٍ. 


() بتر صحف الروابة» لأبي الليث السمرقندي [/1845]. 
(؟) ما ين المعفر هين : زيادة من : اانا ؛ وم٠‏ و«قا ٠‏ وع » وره 
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Fe: 


بجوف ما إا حَابَى الْأَْنِيَ عِنْدَ بي حَبِفَة ؛ لأ لا تُهْمَةَ به وَبخِلاف ما 


-6- 


دابا المرريضُ مِنَ الوَارثِ بهل قِبمتهِ حَنِثُ لا يَجُورُ عِنْدهُ؛ لأ حي َيه 

ور تعلق يِه حن كَانَ لِأَحَدِهِْ ]۱+۸[ الِإسْتِخْلاصٌ بِأَدَاء قِيمَته. 

لل و اق شان هببس 
او ی حا (ê E‏ را يتلق 


رم الأجدية مذ لدم الفط 

قوله: (وَبِخِلَافِ ما إِذَابَاعَ المَريضُ مِنَ الوارثِ بهل قبِمَتهِ 
يَجُورٌ) » هذا يوی بالواو وبدون الواو”© 

وَجْهُ الواو: أن يُمَالَ: إن العبدّ إذا باع ين مولاء تقْصَانِء َم جز للتهكة 
ونای من بحل القيكة و از مدر الهم لاقت ار ارط بال 
EEE.‏ يَجُورُ أصلاء كما لا يَجُورُ يِالنقْصَانِ؛ لأن التْهْمَهَ في بَيْعِه 
لوَار بك ثِ في إيثار العين» واه قائ یف ماکان الي وني ليع ين لمو 
كعد في التصافء فار ا يع بول القِيمَة» ولم يج بالتّقْصَانِء فظهر الفرقٌ » 


)١(‏ قوله: : يلاف ما إا بع ريض مِنَ الوَارثِ مل ةبيه فهذا سهو من الشبخ يفقه . لأن الجحاباة 
لا تكون إلا باقر م ين القيمة» واصل ال العسالة يخلاف ما إذَا باع المريض: : هو الصحيح ٠‏ والأول 
قاسد؛ لأن المحاباة يمثل القيمة لا تسم م متحابلة- كنا وآيل علن حاشية نسنقة المؤلف: ويثْلب 
على ظني أنه خط الإمام الي رحمةٌالقه عليهما. كذا جا ء في حاشية: 9م6٠‏ 

فق وزيادة الواو: هي المثبتة في أكثر سخ الهداية التي بين أيدينا. ومنها: نسخة الأزرّكاني من «الهداية» 
[7/ق١4١/1/‏ مخطوط مكبة فيض الله أفتدي - تركيا]: في نسخة البَايسُوتي من «الهداية» 
[ق/6ه١/1/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا]. وفي نسخة القاسمِيَ ين «الهداية» 
[ق /ة4؟ إب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] » وفي نسخة القطمونوي من 
«الهدلية» [؟/ق774 /ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] : وفي نسخة نَضر الله الحنفي 
من الهدابة» [۲/ق /۷٠٠/أ/‏ مخطوط مكتبة جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: ])٠٠۹٤‏ . 

(e)‏ وقع بالأصل: «المّبيع». والمثبت من: دن وم٠‏ قاف و«غ)» و«ر»ء 


کل غ ق ر و د 2 

ما حى انعرمًاء تعلق بالمالية عير قافر 

ےی کر و و و تامعف اف حك اه الع فيك )لت 

وال ابر م و يي : إن باعه بنقصَانٍ يجوز البَيْعْ ٠‏ وي E‏ 

ارس ور عو E‏ ف e E e‏ 
وهذا لان حى الورئة متَعَلَقٌ يعين التر ة» وح العْرَمَاءِ بالمالية » ولهد كان لور 
5 کے ع 1 j a‏ ح علي 
2 5 دص تركة يأداء ديون الْعْرّمَاءِ من غير الترٍ .2 وهذا هو اله حيحٌ ع 
وواية الواو 


عام 


is .‏ يو 2 و عاد کے ن الوا 
إذا روي قوله: (يخلاف مَا إذا َع [لاجغواء] المَرِيضٌ) ٠‏ يدون الواو ‏ 


8 ا 5 
نه يجور فى کل حال : يسيره ا تب 
E‏ 1 
5 الى دض فت واوركة لا تج 
ويم الطو دون مل ر 
ت 5< 
5 
١‏ 
لاحوال» 


تم قال: «وهذا وجا 

قأقولٌ: لا وَجِهَ لهذا عندي ؛ لأن المعلومَ مِن قوله: (بخلّاف ما إِدًا حَاتَو 
لَك 4 عاق 1 البيع يال كيم سيزة كانت أو فَاحِسَةَ» ولا يَرِدُ عليه إشکا 
يع المريض مِن وارثه بمثل القِيمَة؛ ؛ لأنه لا دلالة نيع بمثل القِيمَةِ على المُحَابَاةٍ. 
بيع المرد 


5 وم ۶ . جل 
قلا ياج قن إلى الغرق ٠‏ 


فَعْلِمَ: أن الوَجْه هو الروايةٌ بالواو» وهی سماعنا فى سخا بط . 


211100 ن أصح تسخ «الهداية» وأتنها وأغْجَطها كما ذَكَرْنا ذلك في مقدمة التحقيق . وقد أشر 
لمو هناك با الحاشية إلئ الخلاف في زيادة الولوء وأجاب عنه بنحو ما أجاب هنا. ونر كلاه في 
حاشية النسخة الم لني بخطَه ِن «الهداية» [۲ / ١473‏ إب/ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي بتكا ]ء 


.م 


$ كتاب المأذون ©» 


إن نْ اء أَزَالَ الْمْحَابَاةَ» ؛ وَإِنَْ ن اء تقض الي وغل الْمَذْعْبَيْنَ: المَسيرٌ من 
الْمُحَاباة وَالْمَاحِشنُ سَوَاء. 

وَوَجْهُ ذَلِكَ: أن اماع لدع َر عن الما بهذا ندع الضَرَد 
عَنهُمْ» هدا لاف المع مِنْ الا جت بالْمُحَابَاةَالْعِيرَةِ حَيِتُ يَجُورُ ولا يُؤْمرُ 
سسسس بيه يووا سك 

قوله: (وَعَلَى الْمَذْهَبَيْن: اليَسِيدُ من الْمْحَابَاةَ قافن سَوَاةِ)» [يعني](0: 
على مذهبٍ أبي حنيفة وعلى مذهب آي يوسق © 
فِيَجُورُ الي عندهماء يسيرة كانت المُحَابَاةٌ أو فَاحِسَّةَ ولكن يُخَيّرٌ المولى بين 
ويم القِيمق» أؤ تقض البح . 


ومحمَّدٍ وهد: هما سوام 


اي لعو بتكو سول أسالة بالمكاياة: يسيرة كانت 


و فاحشة 


قوله: (وَوَجْهُ دَلِكَ : أن انيع َع ارعن الْرََاءء وبهَذا يندع اضر 
عَنْهُمْ ا أي: وَجْهُ جوازٍ المع چ تخیر المولّئ: أن الامتناع في لبي 
بِالتقُصَانِء لو“ كان إنما يَكون لحن العْرّماءِ دفعًا للضرر عنهم » وبالقول بجواز 
ال م مع تخْبير المولّئ بين إزالة المُحَابَاق» وتقْض الع ؛ يَْدَفعُ الضررٌ عن العُرَاء » 
فلا حاجة إلى القول بامتاع الع أصلاء وذلك لأن تعلق حقٌ الغیر كيه لا يع 
مِن صحة تصَرّفِه ونفاذه إذا كان مراعاةً حق ت الغيرٍ مُمْكنًا مع نفا [«/مدظ] العقد» 
وهو مُمْكِنٌّ في الريَادَةٍ بالكمن » غير أن خيّرنا'؟) المولى ؛ لأنه ير عليه رط عَفِْه 
(۲) وقع بالأصل: «فيجوز البَئْع عندهماء وعلئ مذهب أبي حَنِيفَةَ وأبي يوسف». والمثبت من: «ن»» 

ولام » و«فا)» ولغ4ء وار . 


(۴) وقع بالأصل: «أو». والمثبت من: «(ن»» وم)» و(فا» والغ4؛ وارلا 
(4) وقع بالأصل: «أخبرنا». والمثبت من: «ن)» و«م)ء وافاف» واخ و«ر»ء 


د © كتاب المأذون € 


کے 


رال لابا واو ؤم بو» ل ايعان يبر نها مرد ين 
ار وَالبِيع حول حك تفريم الْمُقَوِينَ ت رتاه برعا في ال عع الت 
هة عير تبرج في حق الجتيي 3 * لإنْعِدَايِهَاء وَبِخْلَافَ ما إ ذا َع منْالأجتي 
بر من لااو یف ل بكرة آضل اه كين انمز مشر ور 
وسو و i‏ 7 
فأشبّه المريض مرض الموتٍ | إذا باع ِن ل جنب شيا بأقل مِن قيمّتِه » وعليه دَنْنٌ 
مرق ؛ أنه يُكَيّرَ م الس ان اقيق أل الي مدا ٠‏ كذا قال شح 
الإسلام علاءٌ الدّينِ في «شرح الكافي». 


ثم ورّد على قولهما: «أن بَيْعَ ب العبدٍ ِن مولاه بِنُقْصَانٍ يَجُورٌا سؤالان في بم 
العبدٍ ين الأجنبيٌ بِالمُحَابَاة: 

أحدهما: أن العب المَأُونَامَديونَ إذا باع من مولاه يمُحَابَاٍ يسيرة ؛ يجوز 
البيِعُ عندهماء ولكن كز المرلى رازان نع9 ولا تتا الوا له » فلو باع 
ِمْحَابَاةٍ يسيرة مِن الأجنبيٌ يَجُورٌ اليم » ولا يُؤْمَرُ بإزالة المُحَابَاةٍ للأجنبيّ » وتَسْلَمْ 
المُحَابَاةٌ للأجنبيٌ. 

وَجْهُ الفرق بِيئهُما: أن البيِعَ بالعَيْنٍ [:0:»ظام] اليسِير فيه معنى التبرُعٌ ؛ لاختلاف 
المَُوّمِين فيه » فدكل في تقويم البعض دود البعض ‏ فجُمل تبرُعًا في حقٌّ المولى ؛ 
هم المَئْلٍ 0" م من العبدٍ إليه» فلم يصِحٌ ؛ لأن تبعَ المَأذُونٍ لا يَصِح » فيزولٌ ذلك 
NE‏ ل لأسي ادم الجا ضرح . 

والثاني: : في أنه إذا باع من مولاه بِمُحَابَاةٍ قَاحِسَّةٍ كل يكور الم عدليهها + ويور 
المولئن بإزالة المُحَابَاٍ» وإذا باع من الأجنبئ يجُحابَةٍ اة لا جور اده أصلا 
عندّهما. 


0( وقع بالأصل: «المثل». والمثبت من: «ن24 وام4» و«فا)» ولغف وار». 


3 كتاب المأذرن € 


To 


َال الْمُحَابَاة؛ أن الْمُحَاباةَ لا تَجُورٌ من الْعَبدٍ المأذُونٍِ عَلَى أَضْلِهِما إل بذ 


ىء 1 دن بالْمُحاباة فى في ايع مع الْأجتِيّ وهر آذ مجارتو سه 


َير أن إِرَالةَ الْمُحَابَةٍ و لِحَق الْعْرَمَاِء وَهَذَّانٍ اران عَلَى أَضْلِهِمًا. 
سو خليةالبيان چې 

وَجْه الفرق: أن البَيْعَ بالمُحَاباة ای ا عندّهماء 
كما في الوَكِيلٍ وَالوّصِيّ والأب» فلم جر عه م م الأجنبيٌ ؛ لعدم الإِذْن ن من 
المولى » بخلاف المُحَابَاةٍ اليسِيرَة» فإنّها داخلةٌ تحت الإِذْنِء وجاز البَئِمُ ب ِالمْحَابَاةٍ 
َة مع المولّى ؛ لوجود ادن مُفَضَئ إقدام المولى على ابيع » إلا أن المُحَابَاةَ 
لم تشلم للمولئى ؛ تلق حن الُرمَاِء كالمريض رضن الموت إذا باع ين الأجنبيٌ» 
وحابّى وعليه دين ؛ فان الأجنبي يؤر بالتبليغ إلى تما القِيمَةِء كذا هذا. 


قوله: (وَهَدَانِ لمران عَلَى أَضْلِهِمَا) بِلَفْظِ التثنية وهو الصحيخُ7"؛ وقد 
نّا الفرقَيّن آنقاء وفي بعض التُسَخ: : «وهذا الفُرْقاناء بلفظ الإفراو)» وض 
اا ورن النون» أي: هذا الفرق. 

وإنما ي قوله: (مَلَى ا َضْلِهِما) ؛ لأن على مذهب أبي َنب ة: لا خا 
إلى هذين الفرقَيْنِ ؛ لأن بَيْعَ العبد من مولاه بِعَبْنِ لا يَجُوز أصلا عند أبي حَدِيقَة 
ول على ما هو اختيارٌ صاحب «الهداية) » ولكنه يتاج إلى الفرق من وَجْهِ آخرّ 


(1) في حاشية الأضْل: «خ: وهذان القُرقان». 

(۲) وهذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني ٠ ]۲۹۲/٤[‏ وهو المثبت في نسخة القشطمونوي ين 
«الهداية» [۲/ق۳۹١/أ/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة نصر الله الحنفي 
من «الهداية» [؟/3ق/77١‏ /ب / مخطوط مكتبة جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: 5048)] ع 
وفي نسخة القاسميّ مِن «الهداية» [ق44/3١/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - 
تركيا] » وفي نسخة الأرْرّكانِيَ من «الهداية» [۲/ق۳۹٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] » في نسخة الجايشوني من «الهداية» [ق/786/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 

(۳) وهذا هو المت في النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» [؟ ١483|‏ /|/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي - تركيا] » وأشار في الحاشية - هو والبايشوني والأزرّكاني - إلى الاختلاف هتا. 


Re 


ج كتاب المأذون ي 


لَ: إن اة المؤى كينا بيغ القيمة أ أل ؛ جا الغ لأ نعو 
: بتي عن عو إا کا لیر وین على مایا ول هة في هذا انزع + رلا 
د يذل في كنب ا ت ينه هكن اذى ين أ لق 
بعد إن َم يكن ل َه هذا اَمَك ؛ وَصِحَةُ النَصَرُْفٍ ف مع الْمَائِدَة . 1 


ي2 غاية البيان 2 
وهو أن بيْعَهُ من الأجنبي بمثل القِيمَة» وبِمُحَابَاةٍ يسيرة : أو فَاحِشََةَ و قد 


ويُه ِن المولئ لا يَجُورُ المحَابَاةٍ أصاًاء يسيرة كانت أو فَاحِشَة. 


وَجْهُ الفرق: أن العبدٌ مريضئ حُكْماء صحيحٌ حقيقةً » فجاز البَيْعُ من الأجنبيٌ 
WE‏ او ا ا 
ون اراي ؛ لكونه ریا حُكُمًا بمنزلة الوَارثِ مِن المُوَرثِ توفيرًا على الأمرٍ 
حَظهما. إلى هذا أشنان شي الإسلام وا راه فيه في اشرح ادون عور 
قوله: (قَالَ: وَإِنْبَاعَهُ المَوْلَى شَْنًا بمثْل القِيمَةٍ آذ َكل ؛ جَارَ ايء أي: : قال 
القُدُورِيٌ [۹/۴٠ء]‏ زل في «(مختصره) » وتمامه فيه: : فان سَلَمه له قبل قَبْض الثمن بعل 
الشمنٌ » فان آمسگه في يديه حتّى يفي العم جان» ٩‏ . إلى هنا لفظ القُدُوريَ هه 8 
قال شيخ الإسلام علاء الدّين الأَسْرِجَابِيُ : نيه في «(شرح الكافي) : «ولو کان 
المولئ هو الذي باع متاعه من العبد بمثلٍ القِيمَة» أَوْ بأقل منها [۷٠ر/]‏ قَاليُ 
جائرٌ ؛ لأنه مفيدٌ» يَسْلَّمُ للعبد ما اث شترئ » وللمولئ ما قبضَ من الدراهم» وصار 
هذا مرا بيع العين بالعين عند تقاض ؛ لأن الدراهم مم ين بابض ء فيع 
مفيدًا نا مساق شيو لي يكن ف هل الله وللموليد أذ يتش اع حأ 
فى الغمنّ ؛ لأن قضيّة ابم هو أن ي يُستَحنَّ تسليم كَل واحدٍ من العِوَضَيْنِ بمقابلة 
E‏ 
(1) ينظر: «المبسوط» ]۷٠/٠٠[‏ » «بدائع الصنائع» »]۱۹١/۷[‏ «العناية» [018/4]» «الجوهرة 
النيرة» [54/1"] ١‏ 


ب كتاب المأذون 4 ۳.۷ 


إن سَلَمَ المي إل قبل بض اللَمَِ بَطلَ اللَمنُ؛ أن حَیّ المَوْى في 
اوی عَلَى عَبیوء بحلاف ا إا گا الخ وخا لاه ن وجار أن 
می حَنَهُ معلا بالْعَيْنِ ٠‏ قَالَ: وَإِنْ أَمْسَكَهُ في يده حت يَسْتَوفِيَ اللَّمَنَ جَارَ ؛ 
TS‏ ا 
لض الآحَرِ» فإ دفع الع الثم » وسَلَمَ المولئ المت ؛ فلا سبيلٌ للعْرّمَاءِ على 
الثمن ؛ لأنه ما أبطلَ حقهم » بل نقلّ ين محل إلى محل . 

ولو سَلَّمَ المولئ المبيع أوَلَا قبل أن يض منه العمنَّ» والثمنٌ َي على 
العبد» فَقَبْضُ العبدٍ لِمَا اشترئ جائرٌ » وهو للعرمَاء» ولا شيء للمولّى من الشمن . 

وقد رُوِيَ عن أبي يوسف ٿ ##: أن له أنْ ياح الثم » وفي رواية: ارد 


الع » ويمِكَةُ لاستيفاة الفمن »اما گردا: أن الي الذي ججرّئ بيتهما صحيح » 
وقضيته اتاق الشمن في مقابلةٍ ما ملكه» والقول بالاستحقاق م لأنه لم 


يكن ششک عل ذلك رئيس فيه إيطال سی الا بل فيه دغل حقو ين سحل 
إلى محل » فاستعامٌ القول به: 

وفي ظاهر الرواية: : قال ببطلانٍ الثمن ؛ لأنه لا ِْم استحقاقٌ الدَّيْنِ على 
العبدٍ من قبل المولي؛ لأن فائدته امتح قاف ماليّته ومنافعه بواسطة اليم أو 
التي بدا عامل الزن ال ا 

أا استحقاقٌ عيِنٍ من أعيان به عليه » فإنه قم م؛ لأن يد المولئ قاصرة 
عن نيه لسن الفُرقاِء فجاز أن شو بعارض سب » وةل تسليم المبيع لا 
تول باستحقاتي الذَْنِ عليه ؛ لأن ال م يما بالتقائئض » وعدد ذلك بصير بيع 
العين بالعين » ولأن للدَيْنِ تعلقًا بالعين قبل اليم » وهو المَبِ ۶ ألا رَئ أن 


() وقع بالأصل: «البَيْع ). والمثبت من: ن » و«م)» و«فا)» ولاغ4ء و«ر». 


۳۰۸ 


8 کتاب الأذرن چ 


أن الاج حي الحبس في التم هدا گان احص پو ين اراد وجار از 
يَحُونَ لِلْمَولَى حَنٌّ في الدَيْنِ إا گان يتعَلَقُ العَئنِ . 

وَلَوْيَاعَهُ باكر مِنْ قمته يُؤْمرْ بإِرَالةٍ المُحَابَاة أو فض الْبَئِع كَمَا بنا 
جاب العبد ؛ لان الريَادةَ تعلق بها حى العرمَاء . 
ل جه ايةالبيان 8 
له أنْ يحْبسَه لاستيفائه » فصار له شه باستحقاق العين» فإذا َم ذهب التعلينٌ به 
أصلًا » فصار يتا مسا » وفائدة اَن المرسل ما ناء ولا يد ِن ذلك الوجه في 

حى المولون » فلو كان العم عَرضاء كان الموّى أحقٌّ بذلك من الغْرَمَاءء لا دكن 
أنه يَسْمَقِيمٌ استحقاقٌ عين ين أعيانٍ کسه في حي المولّى». كذا في «شرح الكافي. 

قوله: (وَجَارَ أن كود ْمَل حَقٌ في الدَئْنِ ا كان يََعَلَُ بالْعينِ) . 

جوابٌ سوال مُقَدّرٍ بأنْ يُقال: إذا أسلّم المولى المَبِيعَ إلى العبدٍ قبْلّ بغ 
الفمنٍ ؛ بطل العمنُ؛ لأن المولئ لاد يسوب على عَبْدِه دَيْنَا» فكان ين : ني علي هذا 
أ کون له [504/۳] ولا إمساك المَبيع ؛ ؛ لاستيفاء مالع 

فقال في [7/»؛ظام] جوابه: : قبل بض الشمن للعمن تعلق بالعين » ولهذا يخيثها 
به » فصار الدَيْنُّ شبيها بالعين » فيصحٌ استحقاقٌ عين ون أعيانٍ كسس العبدٍ ٠‏ فكذا 
هذا. 

قوله: (وَلَوْ بَاعَهُ بكر من قِبمَتهِ يُؤْمَرُ َال الْمُحَابَاة أ يتفض ابيع )» ذكره 
تفريعا على مسألة القَدُورِي 8 

قال شيخ الإسلام علاء الدّين الأَسْريْجَابِيُ 4# في «شرح الكافي» الذي 
هو «(مبسوطه): ولو كان المولون باع متاقه شمن اکر ین یمه يقليل أ كثير؛ 
كان المولّى فيه بالخيار: : إن شاء حَط الفضلّ عن القِيمّة » وإن شاء ند تقض انع ؛ لأن 
إصابة حى العْرّماءِ مُمْكِنٌ مع تقرير العقدِ» وخر لأنه تعر عليه رط عَقيهاء 
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قَالَ: [44١/ظ]‏ وَإِذَا أَغْتَقّ الْمَؤْلَى الْعَئْدَ الْمَأَدُونَ وَعَلَيْهِ دين ؛ َعِدْقهُ جَائِر؛ 
أن ملك فيه باق وَالمَؤْلَى صَامِنٌ لقم لنْمرَمَاء ؛ لاه أن ما تعلق به حَنّهُمْ 
- چ غاية البيان 9ي سه 
ولم يَذْكرٍ الخلاف في «شرح الكافي» كما ترئ ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام المعروف بخْوَامَرْ رَادَه ر جل وض في شرح المَأذُون الكبير): 
«فأئا إذا كان ما باع المولئ قيمكه أقنّ مما يُْطيه العبدٌ ِن العمنِ بقليل أو كثيرٍ؛ 
فالمولى بالخيارزٍ إن شاء أحَذ مِن عَبْدِه مِن الثمن قَدْرَ ما باعه » ورَدٌ الفضلّ على 
العبد » وإِنْ شاء نة نقَضَ ايع ؛ لأنه إنما إنما رضي بزوالٍ مِلْكِه عن العين بما سَمَّى » فإذا 
لم يلم له المُسمّى؛ كان له نه نض البئِع » وكان كالمريض ! إذا اشترئ شيئًا وحاى 

عن الثمن » ولم تشلّم المُحاباة للا للا تع ؛ كان الخيارٌ للبائع : : إن شاء أَحَدمِن الثمن 
كذ قيمة ما باع ورد الفضل » ون شاء فسح ال » فكذلك هذا). 

ثم قال شُوَاهَرْ رَاده: «وهذا الذي ذكّره قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ يها - 

نأمًا على قول أبي حَنِيقَةَ قه: فَالبيُمُ فاسدٌء حتئ لو أراد المولّى أن يأَحْدّ 
ِنَّ الفمن الذي أخدّ ِن العبدٍ قَدْرَ قيمة ما باه ؛ ليس له ذلك». هكذا ذگره خُوَامَرْ 
رَادّه هه » ولكنّ المذكورَ في «الأصل»» وفي «الكافي» للحاكم الشهيدٍ كما 
ذكره القَدُورئ بلا خلافي. 


كرّ)ءأي: 

قال القُدُورِيُ ره في «محتصره) . ٠‏ وتمامه فيه: لوالمولئ ضام لقيميه للعُرماء» 

وماايقيَ ين الديون طالب به يعد الست | إلى هنا لفظ ١‏ القَدُورِيّ له . أي: 
يُطالبٌ به المُعْتقُ بعد حصول العتق . 

قال الشيحٌُ أبو الحسن الكَرْخُِ نه في «مختصره»: «فإذا أَذِنَ الرَّجُلُ لعئده 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [054/8 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظرة «مختصر القُدُورِيَّ» [ص/۲٤۱].‏ 


قوله: (قَالَ: َإذَا أَعْتَقَ الْمَولَى الْمَبِدَ الْمَأَدُونَ وَعَلَيْهِ دين ؛ د قن جاه 
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بيع وَاسْتِبفَء ِن من وَمَابَقِيّ ِنَ الّيُونِ يُطَلِبُ به بَعْدَ اق ؛ لان الدَينَّ في 
مي وَمَا لَرمَ الْمَولَى إلا عَدْرِ ما اق صَمَاَا قي لباقي عَلَيِهِ كَمَا كَانَ كن 
ك غايةالبيان ج 
في اجار قله 5 بء فأعتقه المولى؛ فيه جائرٌ» فإن كان الدَْنُ أقل ين 
القِيمّة؛ دَ صن الدَيْنَ لغرماء العبد» وإن كان الذَّْنُ أكثر ِن قيمته عَرِمٌ قيمئّه؛ وإن 
كانت تیه عشرين ألما أو نلائين ألقَاء رم ذلك كله » ءلم لذن أو لم يعم واج 
الفا العبدٌ بباقي نهم » فأخذوه مء إل هنا [ |۸۷ /ء] لظ الكر ي ل 


أمّا جوارٌ العتق : : فلأنَ مِلْكه باق ذ ني ابعال عل الكماو» اقشع 
للإعتاقي”" هو المِلّكُ الكامل» وقد وُجَدَء فم لصدوره عن الأهلٍ مضاقًا إلى 
المجل: 

غايةٌ ]ما في الباب: أن حى الغير تعلق بده وذلك لا تع من عة 
الإعتاقي » كإعتاق الرَاهِنِ الد المرقوة. 

وإنما ضَمِن المولّئ قيمَته للعرمَاءِ ؛ لأنه أتلف محلا تعلق به حن المُرْماء 
ألا ری أنه كان بَيْعه» وَاسْتِفَاءٌ الدَّيْنِ مِن ثمنه » فقد فوت المولى ذلك عليهم : 
فلزمه الصَّمَان كَالرَاهِن إذا أعتقٌّ عبِدَ الرَهْنِ» وإنما يُطالَبُ المع بالباقي ؛ لأن 
المولّ لم يِب عليه إلا كَذْرَ ما أتلفه » فما زاد عليه فهو باق في دة المَأَدُونِ كما 
كان» لان الي كات واا في فيه ولزم الموفى ممه قدو ما لله لا ي 

قال صاحبٌ «الهداية» ©د: (هَذَا بِخِلّافٍ ما إذَا أَْتَق الْمُدَب و الوَلَد 
لاون هما وذ رهما بُود)ء يعني : إذا ون لتب أ لم وليه في الجر 


فلَحِقّهما ديرق » فأَعَتفَّهُما؛ لا يَضْمَنّ المولن للعْرٌمَاءِ شيا ؛ لأن حى العْرَمَاءِ لم 


)0( وقع بالأصل: «منهم». والمشبت من: ن » واعاء والجكء ولاغ»» ولاس». و«فا٣».‏ 
(۲) ينظر: لاشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/۷] . 
(r)‏ وقع بالأصل: «الإعتاق». والمثبت من: «ن» » وم٠‏ والج)» ولغ)» و«اس». 
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کان أل مِنْ تي َيِه صَيِنَ الذَّينَ ا عير لن حََّهُمْ بر بخلاف ما إا َو 
ا ا م الَْلَد الارن ا وقد رهما بون ؛ لن حن لْعرمَاء لمعل 
برها ياء ابيع فلم ين اْمَوَْى ملفا حَهُمْ قاد يضْمَنُ شَينا. 


غايةائبيان. کے 
عل برقبتهما اسْتيًا ۶ بالبيع ؛ لأنهما لا يفبلان النقلّ من مِلّكِ إلى يلك ولم 
وج التعدّي والإتلاف في حلّهم » فلم يَضْمَن شيئّاء بخلاف القن ؛ فإنه بإعتاقه 
أتلفٌ حقهم فصَمِنّ . 


وتمامٌ البيان فيه: ما قال الإمامٌ بابي في «شرح الصَّحَاوِيً) 1 
«[المولئن]”" إذا أعتقٌّ عبْدّه المَذْيُونَ جاز عه ب لأن وگه بتي فیه» والعُرَمَاءُ بالخيار: 
إن شاءوا اتّبعوا الع بالدَيْنِ » وإن شاءوا اتبعُوا المولئ بالأقل ِن قيمته ومن الدَّيْنِ» 
سواءٌ كان عالمًا بالديْنِ أو لم يَكُنْ عالمّاء [بخلاف جِتَايّة العبد إذا جنى فأعتقّه 
المولّى » إن كان عالمًا بالجتاية صار مختارًا للفداءء وإن كان غير عالم لم يَلرَهُ 
شيةٌ» إلا قَدْرَ القِيمَة لا غير » وفي باب الدَيْنِ يَلرَمهُ مه القِيمَةٌ وإ كان عالمًا](: 

والفرقٌ بيتهُما: أن الضّمَانَ وجَبَ على المولّى في الجا ؛ لأنه عاقلته » إلا أنه 
كان يحاص منه بالدفع » فبالعتتي أبطل حل الدفع » فصار مختارًا للديّة إنْ كان عالم . 


اما في الدَّيْنِ: فهو في ذم العبد» ألا د رئ أنه يبا فيه » والمولّئى أبطل حقٌّ 
ليع » ولو يح لا يَكُونُ إلا كدر اليم ؛ لأنه لا يُشتَرَّى في الظاهر بأكثرٌ من القِيمَةَ» 


)060 وقع بالأصل: «من تلك إلى تلك». والمثبت من: (ناء وم » والج»» ولاغ» » ولاس». واافا8»- 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م»» واج»» و(غ4)؛ و«س»). و«فا٣».‏ وهو الموافق لما 
في «شرح الطَّحَاوِيّ) للأَسِْيْجَابِي [11/أ/ مخطوط مكتبة عاطف أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
0۸4۷[ 

)۳( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» واج)» و(غ4)؛ ولاس». و«فا٣».‏ وهو الموافق لِمَا 
في «شرح الطّحَارِيّ» للاَسْجَابيٌ [1/811/ مخطوط مكتبة عاطف أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ : 
[Q۸4‏ . 


1۲ 


© كتاب المأذون © 


وفي مسألينا: : لو اختاروا اتباع المولئ لا يَكُونُ إبراء للعبدٍ » ولو اختارُوا اتبامٌ 
العبدٍ لا يَكُونُ في ذلك إبراءٌ للمولى» بخلاف الحا وغاصب العَاصِبٍ إذا 
اختار المَعْصوبُ منه تضمينٌ [۷/:ظ/] أحدهما ؛ انقطّع جا عن الآخر. 

والفرقٌ بِيَهُما: أن هناك وجَبَ على كُنَّ واحدٍ منهما على طريق الأصالق, 
فإذا صَمّن أحدَهُما فقد مَلَكَهُ» فبَعْدَ التمليك لا يَمْلِكُ الرجوع عنه. 

وما ههنا: الدَيْنُ وجب على العبدٍء إلا أنه وجب على المولى على سبيلٍ 
الكَمَالة؛ إذْ ليس في هذا التضمين تمليك الذَِنِ ن المولى » قبَتَ أنه كالكَفِيل » 
ومن طالب الكَفِيلَ أو المَكْمُولَ عنه ؛ لا يَكُونُ في ذلك إبراءً للآكَرِء فلذلك افترقا. 

ولو اخطار بعضهم ع العبد» ريشم ابع اله فالذي ينيع العبد اخ 
بجميع الدَيْنِ ؛ لأن الَْنَ عليه» والذي ب بنع المولى بأد منه جميع حف إذا كان حه 
ل »وما ادون ين المول يعون بهم الك ون لم ين أضل ال 
الشَّرِكَة؛ لأنه يبت يت حقّهم في القمةٍ» » فصار كالمشترك بي بيتيم » وما أده ون اليد 
[51-/r]‏ لا کون بيهم بِالتَّرِكَوَ» إلا ! إذا كان أضلٌ الدَيْنِ بالسركة» هذا إذا أعتّقه . 

ولو لم يُحْتقَه ولكن دبره؛ راء أيضًا بالخيار» إن شاءموا اموا الْمَدَيرٌ 
بِدَيْنهم فيَسْتَسْعوتَهُ في الدَيْنِء وإ شاءُوا اتَبعُوا المولى بِقَدْرٍ قيمَتِه؛ وفي اختيار 
أحدهما إبراءٌ 4 الآحَر؛ لأن المتيرٌ نيه يَكُونُ للسيّدء فلم يَكُنْ تحت العضمين 
تمليكٌ» فلذلك افترقًا. 


1 > هذ TE‏ بر » das‏ 
وفزقٌ آخرٌ بِينَ هذا وبِينَ العتق: هو أن كل ما يأخذ كل واحدٍ [منهم] ين 


)00 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(ام»؛ واج)» و«غ» ٠‏ ولاس». ولافا"؟». 
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َالَ: قن بَاعَهُ المَؤْلَى وَعَلَيِه دين يُحِبِط بِرَقَيَته وَكَبَضَهُ الْمُْكَرِي وَعَينَه 
إن اء الْعْرَمَاءُ صَمَُوا الْبَائِعَ قِمَتَه» وَإِنْ شَاءُوا صَمّنُوا اْمُضْتَرِيَ ؛ لان الْعَبدَ 


--)- و اغايةايين ق وس 
ودي 2 ت 
الدب ؛ يَكون بيهم الشَّرِكَةَ» وفي العَمّاق: لا يكُون. 
وق ع وه 
والفرق بينهما: أن هذا كد كسب العبد» والعبدٌ ليس له أن يقْضِيَ غريمًا دونَ غريم ء 
وكذلك أَمٌ الولد » وأا العبدُ إذا عت تق صار حرٌّاء فله أن يَقْضِيَ غريمًا دون غريم ٠‏ 


وفرق آخرٌ بِينَ التَدْبِير والعَتاق: أنه إذا اختار بعضهم اتَباعَ المد وبعضهم 
باع المولئ ؛ فإنه خد ین المولى قَدْرَ حصت أن لو اموه جميعًا كم كان نصيئه ؟ 
وفي التاق أخدّ منه جميعٌ القِيمَةِ فوقّع الفرقٌ بِينَ ادير والَعَاقٍ في ثلاثة مواضع ٠‏ 

وما عرف من الجواب في لدي فهو جوابّك في الإشتيآدد» إلا في فصل 
واحل » وهو أنه باذپیر لا مير مَخجُورا» وبالاسْتادٍ صيرٌ مَحْجُورَة» والقیاش 
فيهما واحدّ أنها لا تصيدٌ مَحْجُورَةء إلا آنا اسكَحستًا في الإسْتِيلَادٍ أنها تَصِيرٌ 
مَحْجُورَةَ ؛ لأنه لَمّا استولدها ؛ فقد حَصَّنها عن الخروج والبروز» فصارت وة 
من جهة دلالة الحال)27. كذا في «(شرح الَّحَاوِيٌ 2 ) . 
له: (قالَ: ِن باه الْمَؤْلى وليه ين حيط كت وص الْمُشْتَرِي 
وَغَيبّهِ) 3 شَاءَ الْعْرَمَاءُ [:/::م/م] صَمنُوا الْبَائِعَ قِيمَتَهُ وَإِنْ شَاءُوا صَمّنُوا 
ا » أي: قال [المَدوري]"“ في بيوع «الجامع الصغير». 

وصورتُها فيه: محمد عن يعقوبَ عن أبي حَدبنةَ پچټه: في عبد مدن له 
في الَجَارَةٍ عليه د يُحيطٌ برقيته» باعه مولاه من رَجُلٍ » وقبضه المُهْعَرِي فقيّبه» 


)00( انتهئ النقل من «شرح الطّحَاوِيَ) لأَسِْيْجَابِيّ [511/أ/ مخطوط مكتبة عاطف أفندي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: ۱۸۹۷)]. 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من «م٠.‏ 
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وو 


تعلق به به حَنَّهُمْ حى كاد لَهُمْ أن يَييعُوُ إلا أن يَقْضِيَ الْمَؤْلَى دِبتهُم و وَالَْائُ 
2 
ملف بِالْبيِع وَالنَسْليم وَالْمُمَْرِي بالقبص والتَغييب مكيروا في النَضْمِينِ. 
سجس ب ب ع ویو رین ا 
قال: : إن شاء الُرماءُ ضَمّنوا الائ قيمكه» وإن شاءوا ضكنوا المُشْمَرِي قيمته » وإن 
شاغوا أجازوا البَيْعَ وأخذوا الغمنّ» فان صَمّنوا البَائعَ القِيمَة» ثم وجدّ المُشْمَرِي 
بالعبد عيبًا فرَدّه على البائع 3 لای أن َأ ةين الا ُو حثهم في 
العبدٍ كما كان». إلى عزنا لفظ محيّد م بغ في «الجامع الصغير) . 

قال الفقيةٌ أبو الليثِ ## في «شرح الجامع الصغير»: وهذا إذا باعه بأقلّ مِن 
قيمَته » فآمّا إذا باعَه بقيمته » أو بأكثر من قيمتِه » وقبض وهو في يي ؛ فلا فائدة في 
التضمين » ولكن يِذ العم إليهم» وإنما يد بقوله: «فكيّه) ؛ لأن العُرَمَاءَ إذا 
قدَرُوا على العبدٍ ؛ كان لهم أن لوا البيِعَ » إلا أن يْقْضِيَ المولئ ديرتهم؛ لان 
یر تعلق يرتوم اذا لم ایروا على امسن کان توما #بالكيار .في افضییو 
لأن كل واحدٍ من اباتع [/1<م] ] والمُشَْرِي م مُتعَد: البَائِعٌ بال والتَسلِيمٍء وَالمُشْترِي 
بالقبض » فإنْ صَمّنوا البَائِعَ ؛ سلّع له الشمنّ» قل المع وان شسموا لتر ب بطل 
عنه الثم ۴ء وإ أجارُوا ال صح + لأن اليثم بم حا لهم» فيَصِيرٌ الغمنُ لهم. 
كذا قال فخْرٌ الإسلام ت . 

وهذا الاين إذا باع المد اعرا مرن إذن الكلون »حم ابماز امكو 
صم ؛ لأن الإِذْنَ في الانتهاء كالإذنِ في الابتداء. 

قال فخرٌ الدَّينِ قاضي خان :8: «وهذا البَيُْ قبل إجازة العُرّماء فاسدٌّ » وليس 
بموقوفي » ونقله عن المَأَقُونٍء ثم إذا نوا الائ التِيمةٌ» فر عليه بعيِبٍ » فله أن 


)00 ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 538] . 
00 ويَرْجع المشتري بالشمن على البائع . كذا جاء في حاشية: «م4؛ والس4ء و((ن0. 
(۳) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/7١11]‏ مخطوط مكتبة جار الله . 
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1 


وَإِنْ شَاءُوا أَجَارُوا البَبِعَ وَأَخَذُوا الثّمَنَّ؛ لن الْحَقّ لَهُمْ وَالْإِجَارَةٌ اللاحِمَةٌ 
َالدْنِ السَّابِي كُمَا في الْمَرْهُونِ . 


غاية البيان .8 


برع بالقِيمَة على العُرّماء » ويكُون حى العُرّماء في لعب . 

قال الفقية أبو الليثِ #: «يعنى: إذا قَبلّه بقضاء القاضى ؛ لأن القاضى لا 
رده فقد فس العقدَ فيما بيتهماء قعأة إلى الحال الأول أ کان وک له 
القِيمَةٌ لاستهلاك العبدِء وقد ارمع الاستهلاك حي عاد إلى مِلْكِه» ولأن العْرّمَاءَ 
أخدُوا منه قِيمَة العبل تام وقد ظهّر أنه وجَبَ عليه قِيمَة العبدٍ يبء فله أن برح 
عليهم » ثم بيع العبدٌ في ينهم . 

قالوا: هذا كَالكَاصِبٍ إذا باع وصّمِنَ أنه يَنُْذٌ ليم » حتى لو رد عليه بالعيب 
سلمَ له » وكان له أن يَرُدّ به على المَخْصُوبٍ منه؛ لأنه إذا ضهن قيمته سليمًاء ولم 
عْلَمْ بالعيب ؛ ثبت له حقٌّ اكد بالعيبٍ ؛ واستردادٍ القِيمّة ؛ لأنه [۷/٠ءظ/ء]‏ انعقّد 
ّما حُكُمٌ الي » فكذلك ههنا. 

وأورد الفقيه أبو الليث طق في شزجه للالتجامع الصغير» في هذا المقام سوالا 
وجوايًا فقال: «فإِنْ قيل : لم جب على المولئ الصّمَانُ بالبِِع » وقد كان حقّهم بع 
العبد» وقد رة فخ المؤولة عم ؟ وَلِمَ لا يون هذا بمنزلة الوَصِيٌ إذا باع التَِكَةَ بغير 
إِذّنِ الرّماء؛ فليس لهم أن يُصَمُئره ؟ 

قيل: لأن حى العُرَماءِ بَيْعُ التَّرِكَةَ لا غير . 

وأمّا ههنا: مَلِلُرَماءِ أن لا يَييعُوا العبدّ» ولكنّهم يَسْتشعونه؛ لأنهم لو باعوه 
رما لا يَصِلُ إليهم تمام ديهم » إذا لم يَكُنْ في الثمن وفاء» ولو استشعوا أخذوا 
نمام دَنْنهم مِن كَسْبِه فإذا باعه ؛ فقد أبطلّ عليهم حقهم » فلهذا المعنئ كان لهم 


() ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/88١] ٠‏ 


كد 


سس 8 كتاب المأذون ۾ 


َإِنْ صَمّنُوا الَائِعَ قِِمَتَهُ م رد عَلَى المَْلَى بِمَئِبٍ فَلِلْمَولَى أن زجع 
بالقَئِمَةٍ وَيَكُونَ حَنَّ العُرَمَاءِ في المَبِدِ؛ لِأنَّ سَبَبَ الضَّمَانٍ قَدْ زَالَ وَعوَ ا 
اشيم وَصَارٌ كَالْقَاضِب إِذَا بَاعَ وَسَلّمَ وَضِمِنَ الْقِيمَة كم رد علي اليب 
كَانَ ل أن رد لن امالك و و برد الْقِيمَة كَذَا هَذَاء 
المح ی ول اید ہیی چ 
أن يُِطِنُوا البِيِعَ ويصَمُوه إذا لم يَفْدِرُوا على العبد». 

وقال شيخ الإسلام علاء الدّين الأَسْرِيْجَابِيءُ له في «شرح الكافي» في باب 
اَي الذي يَلْحَنُ العبدَالمَأذونَ: : اول جور بيع المولى العبد بأمر بعض الغُرَماء؛ 
لأن حى العُرَماء على برقيه اسْجِيفَاءٌ وَاسْتِسْعَاءٌ وفي بيع المولن اإنظال حي 
الاسْتِسْعَاءِء فلا يَمْلِكُ ذلك إلا برضاهُم» فإنْ ده بعضن العْرّمَاءِ إلى القاضي . 
ومن بَقِيَ منهم غائبٌ » فباعه القاضي للحضور ؛ جاز بَِعُه عليهم جميعًا . 

أا على الحضور: فلا يُمْكِلُء وكذلك على العْيِّبِ؛ٍ لأن له ولايةَ على 
ات ٠‏ آلا ری أنه يَجُورُ له ب بَيْعُ مملوك الغائبٍ إذا كان فيه َر للغائب» فان 
E O‏ » ويَذْقَمٌ إليهم حِصَّتّه مِن ثمنه 
نوتف حصّة الیب حتّى يضرو ؛ لأن حقهُم سواء؛ فزقٌ بينَ هذا وبينَ دار له 
شُمَعائ بيعت الدارٌ وبعضٌ ۶ الشمَعاءِ ء حضوڙ؛ ودن الحضورٌ الأمرّ إلى القاضي ؛ 
فإن القاضي يدقع الدارٌ إلبهم» ولا يتوقّف نصيبٌ العُيّبٍ . 

والفرقٌ ظاهة: وهو أن حقٌّ العيِّبِ ليس بثابتٍ ؛ لأنه إنما بْب بالطلب: 
الطب لم شرف فلا جور أخي حنٌ ثابت لحن موهوم قد ود وقد لا كود 
وفيما نحن فيه حقٌ العيّبٍ ثابتٌ» فلا يَجُوزُ صرف حى الكل إلى البعض . 

ون قال العبدُ قب أن يُباع: إن لفلان عَلَيّ ين المالٍ كذاء وصُدَّفَه المون 
في ذلك . > أو كَذَّيّه؛ وفلانٌ غات ولېه الحضورٌ مِن غرمائه في ذلك ؛ قالعبدُ 


۾ کساانود ل 


قَالَ: ولو كَانَ الْمَوْلَى بَاعَهُ من رَجْلٍ وَأَعْلمَهُ بالذين ؛ فللْغْرَمَاء أن يَرذْوا 
الع ؛ ليلق حَمَهُمْ وهو حَقٌ الاسْتشْعَاء وَالِإسْتِيقَاءِ مث ن يتوه وي كل واجد 


نها فَائدَة قالأول تام موَحْ. الثاني تاقفص جل وَباليَئه بع تفوت هله 
وي ب 


دق یه ورقف حم الق له من الله بن ّى يَحْضرَءٍ لأنه لم يلْحَجز بعد . 

ولو أقَرّ بعدّما باعه القاضي وصَدّقَه مولاه فيه ؛ لم يُصَدَّقا على الغْرّمَاهِ؛ٍ لأنه 
الْحَجَرَ بالبئِع » فان قَدِمَ الغائْبُ وأقام اة على حقه ؛ اتب العْرَتَام بحصته من 
الشمن الذي أخذوه ؛ لأنه تبيّنَ آنه ترك بيه وبيتهم » ولم یکن [:..رام] على 
المبوء ولا علي مولاء البائ والُشكري سبيل» لأت متي صح بيع القاضي عليهم؛ 
انق حقهم من الرَقَبة إلى الشمن. فلا بى لهم على الدَّقبَةِ سبيل». 

قوله: (قَالَ: وَلَوْ كان الْمَوْلَى بَاعَهُ من رَجْل وَأَعْلَمَهُ بالديْن: فَللعْرَمَاءِ أن 
بَرْدُوا ابيع أي: قال في «الجامع الصغير» . 

وصورثها فيه: محمد عن ن يعقوبَ عن أبي حَديقَة هد: في عد لرَجُلٍ عليه 
دير فباعه من رَجُلٍ وأعلّمه بِالذَينِ ٠‏ وقبقه الدّجُلُء ثم جاء العْرّمَاكُ: 0 ا لهم 
بوا لع ٠‏ وذ كان ايح غاتبا فلا خصومة بيهم وبين المي » وهذا قو 
أبي حَبِيقَةَ ومحمّدٍ اڳ وقال أبو يوسف هذ: المُمْعَرِي حَضْمٌ ويُقهَى لهم 
بدَینھم ٠ ٩)‏ إل هتاالفظ محكذ هه في أصلٍ «الجامع الصغير) . 

ا البَْدَوِي له في «شرح الجافع الصغير»: ادوعلى د ' 
اشترئ رَجُلٌ دارا ولها شفيعٌ › ؛ ثم وهبها لرَجُلٍ» وقبقها الرّجُلُ »ثم غاد 
ثم حضّر الشَّفِيعُ فوجّد المَؤْهُوبُ له ؛ فهو على هذا الاختلاف. 


ا او 


٠ ]415 ينظر: «الجا امع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/‎ )١( 


۴۸ چ كتاب المأذون ي 


اجر لدا ان لهم أن ُو . قَالوا: اويه إِذَا لَمْ يَصِلُ صل إل هم العَمَنُ اذ 
ول وكا فحااة في انع لبس لهم أذ زره لشو نين إيخ. 
وچ فی بین یھ سے 
يوسفٌ: فجعلّ المَؤهُوبُ له خصمًا)(©. 

وقال فخرٌ الدّين قاضي خان ذق في فرج O‏ تال قو له 
أن يدوا الع إذا باه بشمن لا يفي بدُيونهم»؛ لأنهم كان لهم حل الِاسْشعَاء ءِ إلى أن 
يَصِلَ ! هم ينهم ديهذا اع لا نهم الانتشاة في ول الشذكري » وکر 
سد يَنْضُوا البيعَ [:/:<ر]ء وإ كان في الثمن وفاءٌ بديونهم: لا کون لهم , ولا 

تقض الع ؛ لأنه يس في ا إيطال حمّهم» إلا إذا كان العم لا صل إليهم » فحيكتر 
كان لهم أن ينه ينقضوا الح عم إلاكان لمرن غاج خصو الثرقاومع شی 
إذا كان مُنْكرًا لحَقهم عند أبي حَنِيفَةَ ومحمَّدٍ 8 ٠‏ خلافا لأبي يوسفٌ وغ . 

أمّا إذا َك المُشْمَرِي بحقٌّ القُرْمَاءِ: فلهم أن يَأَحُذُوا العبدٌ منه » ويَبِيعُوه في 
دنهم ؛ لأن إقرار لمعي على نفيه جائرٌ. كذا قال الفقبهٌ أبو اللي ب 
في (شرحه) . 

وَجْهُ قول أبي يوسفٌ وافلة: أن المُشْتَرِيَ مُمْسكٌ ت للعين لنفسه» وهو مالك 
وکل من مسك الشيء لنفسه وهو مالك ؛ كان خصمًاء ألا ترئ أن رَجُلَا لو اشترئ 
عبدًا شراءً فاسدّاء فجاء رَجُلٌ فادعَى أن العبد له ؛ فالمُشْتَرِي خضمٌ ؛ لأنه في يده 
وهو مالكٌ» فكذا هذا. 

وَجْهُ قولهما : أن المُشْتَرِيَ لو جُعِلَ خصمّاء وأثبتَ الغْرَماءُ ديوتهم » وفسَخو 
الع ؛ يض بي الغائب » وفي ذلك قضاءٌ على الغائب فلا يَجُورُ» ولأنه لو فسَمّ 


. بنظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/10١] مخطوط مكتبة جار الله‎ )١( 
بنظر: شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/185].‎ )۲( 


ب كتاب المأذون #* ۳۱4 


| أذ 


قَالَ: : ِن كان الجاع عاب لا حُصَومَة بهم وبَينَ| لمُشْتَرِي مَعْنَاه ِا نكر 

الدَينَ وڌا عِنْدَ أبي حَِيقَةَ محمد وال أَيُويُوسُّقٌ: ال لَمُشْكرِِي حَصْم وَيَقْضِوٍ 

220 و تت 

ليع بأنْ يُجْعَلَ المُسْسَّري خحصما ؛ يَعُودُ العبدٌ إلى [۷/./] ملك البائع وهو غائبٌ» 
ثم لا يُمْكِنُهم بَيْعْه لعيْبة مولاه» حى لا يلرم القضاءٌ على الغائب . 

فإذا كك الأمر إلى هداع فلا داس في لمي التتوء فلا بعل المفتري حصت 

لعدمٍ الفائدة» هذا إذا كان البَائَعٌ غائبّاء فن كان حاضرً والمّمْتَرِي غائبٌ ؛ قال 


فخرٌ الدّينٍ قاضي خان ي في (شرحه): (لا خصومة بيتهم وبين البَائْع ؛ لأن 
الماللك هو التشكري + گرڈ فح العقلي فضا علی الغائب + فلا و10 


وقال [الشيخ]””" أبو المُعِين النَسَفِيتُ هه في «(شرح الجامع الكبير» في کتاب 
الشفْحَةَ لسُفْعَةٍ في باب ما يَكُونٌ الَّجُل فيه خصمًا في إقامة البيّكة على الشَمْعَة: : ارجل 
اشترفع دارا قوهتها لاخر » وغاب الُشتري عتما شيا الممؤشوب له فالحؤخوت 
د عع لشفي في قور آي برب له » يفص له بها وبالدمن » وتبِطْلُ اله 
تونق ين الثمن» وكذلك لو كان باعها المُشْترِي ؛ اد السَفِيعٌ إن شاء بالبيع 
الأول 2 وان شاء بالبيع الآخر. 

وقال محمد يك : ليس بينَ ّي وين امَْهُوبٍ له والمُمَصَدّقي عليه خصومةٌ 
حت يَصْرَ لري ء وكذلك بالبِع إن أراد الَُِّ الأخد ليع الأول وان أرادها 
ليع الثاني فالمُشْمرِي الآخرٍ خضمٌ » وهو تسليمٌ فة ون اسيع في الع الأوَّلِ). 

قال الشيخ أبو المعين: «ولم ية ول بل في (الجامع» قول أبي حَنِيقَة 
نين » [واختلف المشايخٌ فيه]» قال مشايحٌ بل هه: [قوله]*" مع أبي يوسفّ ؛ 
لأن في الغالب أبا حَنِيفَةَ مع أبي يوسفٌ #85ا» فيَجْعَل [/:<ظ] قولهم مع أبي يوس 
)١(‏ ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/180] - 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولاماء ولاج)» وااغ)» و(اس». والقا"ا). 


Y۰ 


& كتاب المأذون © 


هم بيهم وَعَلَى هَذًا الْخكَاف إا رى دارا وَوَهَبها وَسَلّمَّهَاوَعَابَ [::٠ارا‏ 
م حَصَرَ ايع قَلْمَْهُوبُ ل ليس ِحَصْم عِنِِْما ؛ افا لَه وَعَنْهُمَا فل 
سو 07 سے 
ما أمْكَنَ » وهنا الإمكان ثابثٌ ؛ لأنه لم ينص محمّدٌ هه على خلاف ذلك . 

وقال مشايج العراق لد: : لاء بل قوله مع محمَّدٍ؛ لأن ابنَ سَمَاعَةَ ذكر 
في ودره هذه المسألةٌ» وذكرٌ قول أبي حَنِيقّة مع محمّلا » وكذا ذكّر محمد في 
الْعَأَدذُونِ من «المبسوط» + مسأل به هذه المسألة» وذكّر فيها قول أبي حَنِيفَةَ مع 
محمد 48 ٠‏ قال : وهذا أصح)20. 


أمّا الكلامٌ في الهبَةِ والصَّدَقَةِ: أبو يوسف وة يان الشف يدعي ع 5 
الدار؛ لأن حنٌّ الشَّفِيم مقصورٌ على عبن الدار» حتى لو أراد أك Ak‏ مکان الدار 
شيمًا آخرَ؛ لا يقد در ولو اَعَى ملك الدار» انتضّب(0) المَؤهوث له»› ولكق 
عليه خصماء فكذا إذا اذَعَى حم في الدار. 

وهما يقولان: إنا مت جعلنا الْعوَهُوتَ له داق عليه ا في 
الابتداء - لكونه مالكًا في الدارٍ -؛ احبَجْنا إلى أن ترجه عن كونه خصمًا في 
الانتهاء» فلا نجعله خصمًا في الابتداء قَصْرًا للمسافة. 

بيائه: أن ]مت جعلنا ووب له والشدى عليه حصا وقضَينا 
[l011]‏ شفع ب الشفْعَة؛ احتجْنا إلى نقُضٍ الهبة والصَدَقَة حّى تَعُودٌ الدارٌ إلى 
مك المُْكَرِي » ثم يتمَلّكُ عليه الَّفِيعٌ ؛ ولهذا كانت العهْدَةٌ على المُْكَرِي» لا 
)0( وقع بالأصل: «محل مع». والمثبت من: ان) ٠‏ وم والج)» والغ)» واس»» و«فا٣).‏ 

(۲) ينظر: «العناية شرح الهداية» ]۳٠۷/۹[‏ » «البناية شرح الهداية» »]١14/11[‏ «رد المحتار» 
[v1‏ 

(۳) وقع بالأصل: «وانتصب». والمثبت من: ن»» وم٠٠‏ ولج » واغ)» و(اس». 

.)٣اف«و ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)» و«اج)» و«غ»» واس».‎ )٤( 
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۳۲١ 


وله في مشا الَْعَةٍ. لأب يوس هه أنه يدعي الك لتفسه مَيكُون حَضْمًا 
بك ل مِنْ يَُازِعُه. وَلَهُمَا: أن الدّعرَى تعَصَمّنٌّ قح الْعَْدِ وَقَدْ قَامَ بهما مَبَكُونُ 
لمَسْحُ قَضَاءً عَلَى الْكَائِِ . 
سسس غایة‌ابیان چ 
على المَؤْهُوبٍ له والمُتَصَدَّق عليه » ومتى نقضنا الهةً والصَّدََة ؛ بقِيّتِ الدارٌ في 
يدي المَؤْهُوبٍ له والمُتَصَدَّق ۽ عليه ملا للمُْمرِي » وهو أمينٌ في الدار» فلا َل 
خصمًاء بخلافي ما لو ادع ملكا مطلقًا في هذه الدار ؛ لأنا متى قضَيْنا بلك الدار 
لا نحتاج إلى أن تعد الدارٌ في ملك الراب حتئ يتمَلّكها المُدّعِي يِن جهته ؛ لأن 
المدّعِي يلكا مطلقًا يسْتَحقٌ الِلْكَ يِن الأصل مِن حيث الحُّكُم لا من جهة الوَاهِب 
والمَتصَدّق » فكان الْوَاهِبٌ وَالمَؤْهُوبٌ له سواء. 

ولو كانت الدارٌ فی يد الوَاهِب؛ انتصب خصما للمُدَّعِى » فكذا إذا كانت فى 
بدي المَؤْهُوبٍ له . ۰ ا 1 1 

وأمّا الكلام في البَبْع: إن أراد الشَّفِيمُ الأخدّ بالبيْع الثاني ؛ فالمُشْتَرِي الثاني 
عَضْمٌ في قولهم جميعًا. ۰ 

أمّا في قول أبي يوسف و4#: فلأنه يعبر دعوئ الحقٌّ في الدار. 

وأمًا في قول أبي حَنِفَةٌ ومحمّدٍ #: فلانًامتى جعلناه خضمًا ؛ اسيع نيك 
الدارٌ ِن جهة المُمْتَرِي الثاني » ولهذا كانت العَهْدَةُ عليه » فيتقرّرٌ الشراءٌ الثاني . 

وإِنْ أراد الأخدّ بالشراء الأوَّلِ: كانت المسألةٌ على الاختلاف. 

أمّا في قول أبي يوسفٌ وهه : فلأنه يَعْتَبِرٌ دعوئ الحقٌّ بدعوئ المِلّك . 

وأمّا في قولهما: فلأنًا متى جعلنا المُشْتَرِيَ الثاني خضمًا في الابتداء ؛ احكَجًنا 
إلى إخراجه ين أن يَكُونَ خصمًا في الانتهاء ؛ لأنا متى جعلناه خصمًا في الابتداءء 


TTY 
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َال وَمَنْ قَدِمَ مِضراء فَقَالَ: نا عبد لِفكَانِء باع وَاشْتَرَى ؛ لَرمَهُ كل 
شَْءٍ منّ التَحَارَة ؛ ؛ لَه إن أخيرَ لذن الإخجار دلي عََيء age aaa‏ 
سو غاية البيان #8 س 
وأخذ الدارٌ بالشْمْعَة بالشراء الأول مِن المشتري الثاني ؛ تقض الشراءٌ الثاني 
ونود الدارٌ إلى ملك المشتري الأوّل» فیخاج إلى أن ي يَتَمَلكَ [0<.] الدارٌ ين 
جهة المُْترِي الأول والمُْرِي الثاني ليس بخَصْمٍ عنه فيما يتملك على الأ, 5 
لاھ ليس بماك انار بل ضاي هموقل بترت القاويبء رالات ليكو 
خضمًا لمن يَدَّعِي مِلْكَ المَمْصُوبٍ يِن جهة المالك كالأمين سواءٌ فيَظهرٌ في 
الآخرة أنه ليس بِحَضُم). 


EK 2E‏ ,صف E‏ يود E es‏ قن ات 75 ا و 
قوله: (قال: وَمَنْ قَدِمَ مِصْرًاء قَقَالَ: أنَا عَبِدٌ لفان » قَبَاعَ وَاشْترَى ؛ لَزِمَهُ كل 
شَيْءٍ مِنَ التّجَارَة) » أي: قال في «الجامع الصغير). 

وصورتها فيه: محمد عن يعقوب عن أبي حَيفَةَ وه نه: في الرَّجْل يدم مصرًا 

قيُولٌ: آنا عد فلانٍ» فبشتري وبرع » قال ي من أُمْرٍ التّجَارَةِء إلا أنه 
لا یاځ فيه حتئ يَحْضرَ مولاه فإذا حضر فان قال: أَذِنْتُ له في التّجَارَةِ ؛ بيع في 
الدَيْن ¢ إلى هنا لفظٌ أصل «الجامع الصغير». 

[e/ bov]‏ وهنا وجهان: 

أحدّهما: أن يقولّ العبدٌ حالةً المجَايعة: إني مادو . 

والثاني: ألا يَقُولَ: إني مَأَذونٌ . 

فإنْ قال: إني مَأَدُونٌُ » فاشترئ وباع ولَحِقّهِ ديونٌ ؛ فإنه يُباعٌ ما في ييمء ولا 
باع رقبئه . 

: عقوم 22 و و2 4ق ر ا 
والقياسش: ألا يدق العبد ء ولا يب الإذن بقوله حتى لا جل للسامع المبايعة 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ 43] . 
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4 غاية البيان 2 
مک لآ اقرا علن مولا لان سكم إقراره يزغ مولا : 

وفي الاستحسان: يُصَدَّقُ ويُْجلُ قوله ؛ لأن هذا خب في المعاملات» وخبر 
الواحدٍ في المعاملاتٍ مقبولٌ ألا تَرَى أن واحدًا لو قال: أنا وكيلٌ فلانء أو 
مُصَارِبُ فلانِ» ولیس كم أحد يُكَذَئه فيفل قوله ؛ لأن الظاهرٌ أنه يُصَدَّقُ ولا 
يُكَذْبُء فكذا هنا؛ لأن في التّجَارَةِ منَْعَة مه لمولاه» فالظاهرٌ أنه مادو ما لم يكبي 
الحَجْرُ ؛ ولان للناس حاجة إلى قبول قول الآحاد في هذا البات؛ أن الإنسانَ 
ف عنقم زل الاق لكين أو بعث فة أذ تقل 1 

فلو قُلنا: إن قولَهُم لا يبل ؛ لضاق الأمرُ على الناس ؛ لأنه حيئئذٍ ياج 
الد أن صب مولاه آنا الليل » وأطرافٌ النهارٍ » أو شاهدَيْنِ عدِلَيْنِ يَشْهَدَان 
على الإذِّء وكذلك الوَكِيلُ والمُصَارِبُ » وما ضاق امه انع كمه » وإن لم يقل 
العبدٌ حالةً المُبَايعَة أنه مَأذُونٌ » ولكنّهُ باع واشترئ . 

فالقياش: آلا جور به ولا شراوٌه: لأنه تیل آنه مَأدُونٌ» ويختيلٌ أنه 
تَحْجُوٌ» فلا مُت الإذْنُ بالشكٌ » وما في يده مال مولاه» فلا باع في ديه بالشلكٌ . 

وفى الاستحسان: يَجُورُ بَيْعَه وشراؤه» ويُطالبٌ العبدٌ بديون العْرّمَاءِ؛ لأن 
إقداهُ على المجايَعةٍ م الاس دليلٌ على إقراره أنه مَأذُون ؛ لأنه عاقلٌ َب » فالظاهرٌ 
أنه لا يُقْدِمُ على تصرّفاتِ فاسدة. 

ثم إذا لَحِقّه َي : كان القياسٌ آلا يبع ما في يده بی يَحْصْرَ مولاه» وفي 
الاستحسان: يُبَاعٌ . 

رَجْهُ القياس: أن ما في يده لمولاه» فيَكُونُ في به قضاءٌ على مولاه» وهو 
غائ فلا يَجُورُ ؛ ولهذا لا بام رقيثه . 
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إن لم بُخْبز قَتَصرُفْ ٳ الظَارُ ن جور يَجْرِي على وجب حجر 
وَالْعَمَلُ بِالظَاهِرِ هُوَ الأَصْلٌ في الْمُعَامَكَاتٍ ؛ كيد يَضِيقَ الَْمْرٌ عَلَى الاس إلا 
هاي حٌى بحص مؤلاة: لاه لا يبل قول في الب لِأنّها َالِ حي 
ل و غایةابیان 8ه ييحم 

وَوجْهُ الاستحسان: أن ما فى [/0<ن] يده من تجارته » والعبدٌ في تجارته كالخ 
فإذا قل قوله في الجَارَةِ؛ بل فيما هو ين ضروراتهاء وليس الكسبٌٍ كالرقبة؛ لأن 
رَه ليست يِن تجارته ؛ لأن ذلك مال المولئ في يد المولى . كذا ذكّر الفقية أبو الليث 
في (شرح الجامع الصغير) » والإمام الأسْبئِجَابيُ اه في «شرح الكافي» . 

وقال شيخ الإسلام خْوَامَزْ زَاده ا له في (مبسوطه): : «ولو أن ا ٤‏ أقامُوا 
لبد أن العبدَ مَأَدُونٌ [1/9دوام]”" له في التّجَارَةِ» والعبدٌ يَجْحدٌ» والمولى غائبٌ؛ 
فإنه لا تقل يتنهم حتئ لا ثُبَاعَ رقبةٌ العبد بالذَّيْنِءِ لأن هذه اليه قامت على 
غائبٍ» وليس عنه حَضْمٌ حاض ؛ لأن العبدٌ في حقٌّ رقبته لا يَْتَصِبُ خصمًا عن 
المولى لمن يدعي حقًا في رقيته . 

وإن أ الع بالدَيْن » فباع القاضي أكسابه» وقضئ كَيْنَ العْرّمَاء» ثم جاء 
المولئ » وأنكر الإذْنَ » فإنَّ القاضي كلف العْرَمَاءَ ء اليد على الإِذْن » فن أقاموهاء 
وإلا ردُوا ! إلى الموى جميح ما قجضوا بين لمن أكساب العبوء ولا فض البيوع 
التي بجر من القاضي في كانيه؛ لان للقاضي ولاية ثم مال الغائب» وتؤخرٌ 
حقوق, القوقاء اليج أن يعي العبد؛ لأنّ الإِذْنَّ لم يت َا أنكّر المولئى »> فکان 
مَحْجُورًا؛ والمَحْجورٌ لا يوَاحَذُ بضمان الأقوالٍ للحال, وإنما بن بعد العتق . 

قوله: (وإن لَمْ ُخبز قتَصَرَفهُ)» أي: إن لم يبر العبدٌُ حالة المُايعَة بأنه 
مادو ؛ ون تصَدُقُه دليلا على أنه مَأَذُونٌ فيه قيار واستحسانٌ بيّناهما آنقًا 


)0ش( تكرر ترقيم هذه اللوحة٠‏ 
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َإِن ا له إِذْ الطَّمِرُ أن الْمَْجُورَ يجري على مُوجِبٍ حجرو 
في الْمُعَامَلَاتٍ ب كنآ يَضِيقٌ الأَمرُ عَلَى الاس » إلا 
لاي حل بنط ر مؤاة؛ لاک لا بل قول في الرّبَة؛ لها حاص حن 
ت مكبو ف 

وَوجْهُ الاستحسان: أن ما في [/۲] ييه من تجارته » والعبدٌ في تجارته كالخُرٌ 
فإذا قل قوله في اة فل فيما هو ين ضروراتهاء وليس الكسبٌ كالرقبة؛ لأن 
رةه ليست مِن تجارته ؛ لأن ذلك مال المولى في يد المولى . كذا ذكر الفقية أبو الليث 
في شرح الجامع الصغير» ؛ والإمامٌ الأسْربجَابِيُ زا في «شرح الكافي». 

وقال شيخ الإسلام خْوَامَرْ راه بل في «مبسوطه»: «ولو أن العْرَمَاء أقامُوا 
اة أن العبد َأَذُونٌ هوام" له في التّجَارَةِ » ق» والعبدٌ يَجْحدٌ » والمولى غائبٌ ؛ 
انه لا لمل بهم حتهن لا اع رق العبد اين ؛ لأن هذه الي قامت على 


ê م و‎ 
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غائب» وليس عنه حََضْمٌ حاضدٌ؛ لأن العبدٌ في حن رقبته لا يَنْتَصِبٌ خصمًا عن 
المولى لمن يدعي حقًا في رقبته . 

ون أ العبدٌ بالذّين» فباع القاضي أكسابه» وقضى كَيْنَ العْرّمَاء » ثم جاء 
المولى » وأنكر الإِذْنَّ فإن القاضي كلف العُرمَاء + e‏ رديه 
وإلا ردُوا إلى المولّئ جميعَ ما قبضوا يِن ثمن أكساب العبدِ» ولا تُنْقَضُ ن البيوع 
التي جر من القاضي في تكنيه؛ لأن اقاضي دلا يع مال الغائب » توخي 
وق القرقاء إلى أن يعي العبد؛ لأن الإدْنَ لَمْ ثبت ينبت لما أنكر المولى » فكان 
مَحْجُورًا » والمَحْجُورٌ لا اعد بضمان الأقوالٍ للحا » وإنما م بعد الععي . 


قوله: (وَإِنْ كَمْ يُخيز قَتَصَرٌَفهُ) » أي: إن لم يُخْبِرٍ العبدٌ حالةً المُبَايحَةَ بأنه 
و عسي 


مادو ؛ يَكُونُ تصَّدّفْه دليلا على أنه مَأَذُونٌ فيه قيار واستحسانٌ بيّناهما آنقًا . 


(۱) تكرر ترقيم هذه اللوحة٠‏ 
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الْمَوْلَى بخلاف الْكَسْب ؛ لاه حَنُ الْعَبدِ عَلَى مَا بَبِنَاُ قن حَصَرٌ كَقَالَ: هو 
رو  *”‏ ت . 6ك ےر كوي ر 
و اال r‏ 
ع ا ل چو وہر لك $ 5 
اقول قول ؛ لته متمَسّكٌ بالل . 
سح جه دیاین چ 
قوله: (عَلی ما بَينَاةُ) اشا إلى ما ذكره قبل ورين عند قوله: : تاق ب 
بكّشبه) ؛ لأن المولى إنما لُه في المِلّك بعد فراغه عن حاجة العبدٍء ولم يَفْرُمْ 
قوله: : (بيعَ في الدَّيْنِ) » أي: : إذا لم به يَقْضٍ المولى يته . 
5 5 ر وا E‏ 
قوله: (لِاهُ ظهََ الدَينُ في حي المؤى) : أي : قول المولى: إنه مَأَذُون 
وَحُكْمْ المَأذونِ أن اع في الديْن. 
والحاصل هنا: ما قال في «شرح الطحاوي): أن خبرٌ المّخْبِرٍ على ثلاثة 
داكي اوقا ب ل كان 


فما الخبرٌ في الديانة: فيشتر فيرط فيه العدالةٌ دون العدد ؛ كالشهادة على هلال 
رمضانَ. 
وأمًا الشهادة: فيْسْتَرَّط فيها العدد والعدالةٌ. 
وأمّا في باب المعاملة: لا برط العددُ ولا العدالةٌ؛ لأنه لو شرط لضاق 
الأ على الناس ؛ لأن الغالب في المعاملة إنما يجري على أيدي العبيد والكدي 
ولیس كلهم عدولا ٤‏ وما ضاق أمْرّه على الناس اسع حکمه. 
وال تعالى أعلم . 


Ge: هلام‎ 


TY 


© كتاب الأذوں چ 
72 6 
ا EE‏ الصَِّي لصي في القَّجَارَة؛ ته في القع وَالشّرَاءِ ابر 
الْمَأَذُو نِإِذًا کان قل اله وَالشرَاء حَتَّى يَْقَدَ مَصَرّفهُ . 
سجس سس 0 


لما ف عن بيان إِذْنْ العبد: شرّع في بيان إِذْنِ الصّبيّ الذي يَعْقِلُ وَالمَعتُوو 
ودم الأول لكثرة الاحتياج إليه بكثرة وقوعه؛ ولان إِذْنَّ العبد صحيحٌ اتََاقّاء 
بخلاف إِذْنِ ف لصي فإن فيه خلاق الشّافعي ‏ والأصل عدم م الخلافي» فقَدّم 
القجمة ا عليده لرن اا 

lel]‏ قولّه: (وَإدًا َون 2 الصَِّيّ ِلص في اة 5؛ فهو في ابيع وَالسَّرَاءٍ 
كَالْعَيْدِ الْمَأْدُونِ إا كَانَ يَعْقل َعْقِلٌ البح » وهذا 8 اوري في امختصره)(). 


وإنما يد [:/1.دام]”" بقوله: (يَعْقِلُ الَْنِم؛ لأن الصَّبِيَ إذا كان لا يَعْقِلُ 
ال E ht RSA‏ البهيمة سواء؛ لأن صِحَّةٌ التّجَارَةِ بصحَّة 
الما ولا :صكة العا رة ن ق + 

والمراد من قوله: (يَعْقِلُ الع الشراء) » أن يَعْقِلَ معنئ البَيّع والشراء» بأنْ 
عرق أن الع سالب للِلّشٍ» والشراء جالِبٌ له» وعرَف العبنَ اير من القن 
الفاحش » وليس المرادٌ منه أنْ يعرف نفس العبازة» فإنه ما ِن صب يقن الع 
والشراء إلا ويتلقئهما . كذا قال شيحٌ الإسلام خُوَامَر راه في مبسوطه). 


وبعضهم قالوا: : معناه: : أن يعرف اليح ويقف على فِيمٍ الأشياء على وَجْهِ لو 
سُئِلَ عن قِِمَة شيء يُقَرَبُ في تقويمه ولا بُجازِفُ » فإذا كان هكذا ؛ فالظاهرٌ أنه لا 


0( وقع بالأصل: (المججمل) ٠‏ والمثبت من: «(ن)» و(م)» و«ج)» ولاغ)» ولاس» . والقا"17). 
(۲) ينظر: «مختصر القَدُورِيّ» [ص/ ۲٤۱]۔‏ 
(۳) تكرر ترقيم هذه اللوحة٠‏ 
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قال الشافِعي: لا ينقد ؛ لن حَجْرَهُ صما بی بِقَائِه» لاله مَؤْلَى عَلَيْهِ 
حى يَمْلِكَ الْوَلِيُ التَصَوّفَ عَلَيْهِ وَيَمْلِكُ حَجْرَُ لا يَكُونْ وَالِيَا لِلْمُتَاقَاةٍ وَصَارَ 
FS E EE E EES‏ 
بن » فيَكُون كالبالغ جب تله یک ني اکا ا . كذا قال شيحٌ 
السلا علاءٌ الدّينٍ الأسببْجابي :« نظ في «شرح الكافي» . 

ومعنى قوله: (كَالْمَئِدٍ لْمَأذُونِ) » أنه يمد تصرف في الّجَارَاتِ جميعًا » فإذا 
أَذِنَ له في نوع من التّجَارَةٍ ؛ يَكُونُ مأذونًا له في الأنواع كلها . 

وعند الشافعى ر4 : لذن الصبرء العاقل باطل » وعلى هذا الخلاف إِذْنْ العبد 
ا الكافي» ٠.‏ 

وقال شيخ الوسلام المعروك راز اده هه في «ميسوطه»): : وإذا أَذِنَ 
ارج لابنه في الشَّجَارَةِ وهو صغيٌ لم يلغ إلا أنه يَعْمَ ل ال ْم والشراء ؛ جاز إِذْنّه» 
وصار مأذوتًا له في التَّجَارَةٍ 

قال الشَّافعي ره : لا صخ إذْنه» ولا يَصِيرٌ مأذوًا له في الَجَارَة ة» وكذلك 
الوص ؛ وكذلك المولئ إذا أَذِنَ ليده في الّجَارَةِ وهو صغير يَعْقَلُ البيِعَ والتجَارَة 
والشراء ؛ فالمسألةٌ على هذا الاختلافي. 

وكذلك هذا الاختلاف إذا باع الك ماله أو اشترئ لنفيه شيثًا قبِلَ الإذْنِ» 
لالع ب اموي اموا 
ننا 

وقال الشَّافعيٌ لقه: لا يَجُورُ» فالمذهبٌ عندّه: أن الصّبِيّ العاقل فاسدٌ العبارة 
یما صار مولا" عليه ؛ كالطفل الذي لا عفل له» سواءٌ كان له في ذلك مَتَْعَةٌ ين 


() ينظر: «الأم» للشافعي [447/4]. و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ]۱٤۷/۲[‏ . 
) دقع بالأصل: «مولى». والمثبت من: ن)» ولام)» والج)ء واغ4ء ولاس». و«فا٣۴)‏ - 
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ب ا أنه ها يُقَامُ ب اولي » وَكَدَا الوَصِيه 


3 


عَلَى أَصْلِهِ متَحَقََتْ الشَّدُورَةٌ إِلَى تفي أا ابيع وَالشّرَاءُ كول الوه 


ص تنميده 
ره داس 


قلا ضَرُورَة. 

بچ چ ج ت سس رع را وو ريو ی سد 
کل وَجْهِ جه كمَبُولٍ اله والإسلام» أو يترد بِينَ الضرر والنفع » كالتّجَارَِء فلا يصح 
إسلامه » ولا تند تجارثه » وفيما إذا لم يصِرْ مُوليَا عليه» فإنه صحيح العبارة فيما 
ينمه حى يصح تكله بالعبادات أي عبادةٍ كانت » وتصحٌ وصيَّيُه اقرب » ويِصِح 
اختيارٌه لأحد الأَبِوَدٍ يْنِ بعد القُرقة؛ لأنه في هذه الَصَرَنَاتِ غير مولي عليه » وإنه 
مما نمع » أو يترد ب بين الضرر والنفع» وإن كان بضر ين كلّ وَج فإنه يَكُونُ 
فاسد العبارة [+/:<ظ] ؛ كالطفل [//درام] الذي لا عَفْلَ له أصلًا » وإن لم يكن مُولِيًا 
عليه کالطلاق والعاق20. 


وعندنا: الي العاقل صحيحٌ العبارة فيما بُ ين کل وجو سواء كان 
مولا أو لم يَكُنْ ؛ مول الهة والإسلامء وإن کان يتردّدُ بِينَ ن الفع والضرر 
كاَجَارَةٍ» فإنه صحيحٌ العبارة في حل الانعقاد» حى نقد تجارثه موقوًا على 
إجازة المولّى » وفيما يضر مِن كل وَجْهِ ؛ كالطلاق والعتاق » فاسدٌ العبارة أصلا 
في حى الانعقادٍ والنقّاذِ جميعاء كالطفلٍ الذي لا عَقلَ له0©. 


وَلِلشَافعيّ وه وجهان: 
أحذهما: أن الصَّبِيّ حجر مح رٌ عليه بالإجماع قبل الإِذْنْء وكان ع الحَجْر 


ا ام 


صِبَاه» والصّبئٌ ائم بعد الإذنِ» فى مَحجُورًا. 
والثاني: أن الصّبِيَ مَوْليٌ عليه في هذه التَصَرّكَاتِ قَبْلَ الإذْنِ وبعدّ الإذْنِ. 


() ينظر: «الأم» »]۲٠/۸[‏ «الحاوي الكبير» ]١419/14[‏ . 
(۲) ينظر: «المبسوط) [1/70١؟ ‏ ۲۳] » «بدائع الصنائع» [۱۹۳/۷] » «تبيين الحقائق» [19/8؟]» 
«الجوهرة النيرة» [559/1] - 


ی بی ا 
ما قبل الإذْنِ: : فظاهرٌ» وكذا بعدّ الإذْنٍ؛ لأن تصرف الوَلِيَ في مال الصغير 
بعد الإذنِ نافد » فجت أنه مَل عليه » فإذا كان مولي عليه استحال أن يَكُونَّ وال 
لمنافاةٍ بين كونه واا ومول عليه ؛ لأنه كوه مُولِيا عليه أمارة العجز » وكوثه واليًا 
أمارةٌالقدرة» فلم يذ َوُه في الاو كما لم ينقد في الطلاقي والعتاق. 
بخلاف لل بالعبادات؛ كالصوم والصلاق فإنه ينقد ؛ لآنه اليس بعلي 
عله» وكذلك الوصيةٌبالُْبٍ مځ منه عداه؛ لأنه ليس مؤي عليه فيهاء قت 
الضرورةٌ في تصحيح مباشرته » ولا ضرورة في التَّجَارَةِ ؛ لأنها تصحٌ مباشر ة اللي ٠‏ 
ولنا: أن الصَّبِي بار تصرّقا مشروعاء وهو ين أهل المباشرة حقيقة وشرعاء 


رە 


فرَجَبَ أن يَتْحَقِدَ هذا التعليلٌ لِمَا قبل الإذْن. 

وأ بعد الإذنِ فتَُولُ: إنه بار د ضرا مشروعا + وهو ون أهل المباشرة حقيقة 
ورم «ولهرؤلاية عل الميحل ؛ لصدُوره بِإِذْنِ المولى » فيَجِبُ أن فد 

وإنما فلنا: إنه باشّر ضرفا مشروعا ؛ لأن الله تعالئن أحلّ الب مطلقًا ِن غير 
صل بين البالغ والصَّمِيّ + فكان تصرف مشروعاء والمسين الذي شرح ال لل البنِمَ 
أجْله في حقٌّ البالغ موجودٌ في حق حى الصّبِيّ » وذلك المعنئ إقامةٌ هٌ لمصالح العباد 
وقضاء حاجتهم ٠‏ 

وإنما قُلنا: إنه ِن أهل المباشرة؛ لأن أهلّ الشيء من كان قادرًا على ذلك 
الشيء» والصَِّيعٌ قادرٌ على المباشرة حقيقةٌ وشرعًا. 

أمّا حقيقةٌ: فظاه؛ ؛ لأنه عاقلٌ يُمَيْرُ » وبالعقل يَصيرٌ قادرًا على المَصَرّفٍ ؛ لأنه 
العفل رطمو الصف » وميد ين كفي ور وبين خير وقَرٌء ولهذا قال 
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الشافعي ي4 يَصِحّ اختياره أحدّ الأبوَْن(©2» وصح وصِيّنُه بالحَيْرات!" . فلولا 
الأهليّةٌ فيه لَمَا صم ذلك . 


01 ظ/] أمّا شرعًا: فلن القدرة الشرعيّةٌ إنما تُستفادُ بإذْنِ الشّرْعء وإِذْن 
الع وح ؛ لأن اله تعالن شرع الع مطلتًا ين غير صل بين بالغ والصَّ. 

والدليل على أن تصَرَّنَه مَفْرُوعٌ: أن الوَلِيَ إذا باشّر الع أو الشراء لأجله 
بطريق التََابَمَ صم [+/+,]ء فلولا أن التَصَجْفَ مَمْرُوعٌ في حقٌّ الصّبِيّ ؛ لم صح 
مباشرةٌ الول أصلا . 

آلا تر أن الطلاق أو العا لما لم كن مشروعًا في نالصي ؛ لم تَصِحّ 
مباشرةٌ اللي الطلاقٌ والعكاق على امرأة الصو وعَبْدِهء ولَمًا ملك الوَلِينُ التَصَرٌفَ 
في التَجَارَة عَلِمَ أنه مَمْرُوعٌ في حقٌّ الصَّبِي. 

والدليلٌ على صِحَّةَ ما فلنا: قوله تعالی: علا ا حي ددا بكرأ اليك إت 
اشر صر طا داهم لَمَوَلَهُمَ 4 [الساء: ٠ ]٠‏ أمَر الوَصِيّ بأنْ يذْقَعَ إلى اليم 
مالا قليلا يَتّجِدُ في ذلك حتئ بق على رده وفساده» والخلاف في الوص 
8 واحدٌ» فكان الوارِدٌ في الوَصِيٌ واردا في الأب » فلولا أن تصرف الصَّبِيّ 

د لم يمر الله له تعالى بابتلاء اليتامى بدَفْع المالٍ إليهم . 


وذكر شيخ الإسلام ا زَادّهِ نف في «مبسوطه): أن الب كه عرض 


)١1(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .]٠١٠/١١[‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[/44”] . و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ .]۲١۱‏ 

0 في هذا قولان في مذهب الشافعي» والأصح: هو الجواز. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 
[۱۸۹/۸[] - و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [ ٠/7‏ 4] . و«النجم الوهاج في شرح 
المنهاج» للدّييري [1317/1]- 


وې بي 
الإسلام على عَلِيَ 4# وهو صبئ لم يكلم » » فصحّح التب اة إسلامّه » ولم بوره 
مِن أبيه أبي طالب حينَ مات . 

وقوله: إنه مَحْجُورٌ عليه بل الإذْنِ لصباة. 

قلنا: لا صلم نه مَحْجُورٌ عليه لصباه؛ بل لقلَّةِ هدايته لعدم التجريّة» فإذا 
انض إلى رأيه رأي الول صارش رابا بنرك زور بيعب القع لين جاني 
الضررٍ » بل هذا أقوئ ؛ لأنه تصَرّفٌ حضّره ارياق فكان أقربَ إلى النظر من 
لتُصَدْفٍ الذي حصّره رأي واحد» فلا يى الضررٌ, فيرتفع الحَجْرٌ. 

بخلاف الطلاق والعتّاقِ» فإنه ضار حفر لا يُجْعَلُ الصَّبِعٌ أهلًا لهما 
أصلا ؛ لأن الصَّبِيَ العاقلّ يُشْبِهُ البالعَ مِن وَجه؛ لأنه عاقلٌ مُمَيْرٌء ويشْيةُ الطفلّ 
الذي لا عَفْلَ له لنقصان عَفله قبلّ البلوغ» ولهذا لم يتوجّه عليه خَطَابٌ الشزع » 
له بالبالغ جل صحيح العبارة فيما نمه ين كل رجو كقبول الها والإسلامء 
وفي حقٌّ انعقادٍ التَّجَارَةٍ الدائرة بينَ نّ النفع والضَّررِ ؛ لأنه ربّما يَكُونَُ فيه مَنْفَعَةيَفُوتُ 
ذلك متى لم تقل بالانعقادٍ أصلا» فيَنْعَقِدٌ موقوفًا على إجازة الوَلِيّ» فلن كان فيه 
ف لا بوه بإجازة الول » وإن كان فيه مره لا يرم م وجُعلَ فاسد العبارة 
يما هوض ين كل بو اعطاق اق وق لي الع لهسا ولأ 
الصبي مل مُسْتَدْتّى عن شرعيّة [/+هرام] الطلاق ؛ لقوله هل : کل طاق جار إلا طَلاقٌ 
الصَبِيّ 0 

وقوله: إنه مولي عليه في التّصَدُفِ» فلا يَكُونُ واليا للمُاقَاة. 
)١(‏ وقع بالأصل: المولن». والمنبت من: «ناء والعاء ولجقء و«غ)» ولاس». و«فا٣۴» ٠‏ 
(۲) مضی تخریجه. 
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الصا َنب الجر عدم الْهِدَايَة ا ذاه » وقد تبث نَظَرًا إَِى إِذْنِ الوَليّ , 
وَبَقَاءُ و لابه لِتظر لتظر ر الصَّبِي ؛ لاستيقًاء الْمَصْلَحَةٍ بِطَرِبِقَبْنِ » e‏ تبَدّلِ 


الْحَالٍ خف ای رالاق لأثة شال مح * قلَمْ وهل له 
غاية البيان © 
و 32 2 
قلنا: : لا تُسَلُّ المُتَاقاة لأنها ا اجتمعٌ ووس ا 
تصرف واحد» أي إذا كان ذلك في غير تصرف واحد» فلا مُتَاقَاةَ ؛ لان ر 


المَتَاقَاة اتاد المجل: 


قوله: (وَالصّيَا مَ سَبَبُ الجر عدم اله الهدَايةِ لا لِذَّاتِِ) » جوابٌ عن قوله: (لأن 
حَجْرَهُ لِصِبَاهُ) » وقد م مد البيان آنفًا . 

وقوله: (وَبَقَاءُ ولَابتدِ [:1.-ه] لطر الصَّبِيٌ ؛ لِاسْتِبفَاءِ الْمَضْلّحَةَ بطَرِيقَيْنِ 
وَاخْتَمَالٍ دل الْحَالِ) » أي: بقاءٌ ولاية الوَلِيٌ بعد الإِذْنِ نظا للصبيّ ؛ لاستيقاء 
المصلحة تة بطريق مباشرة الوَلِيّ للتجَا للتجارة رَةِ أجل الصبي؛ وبطريق مباشرة الصَّبِيّ 
فيه ؛ وهذا جوابٌ عن قوله: درلا مولي علي ' فلا يکو ن وَالِيَا لِلْمُتَاقَاة) » يعنى: 
أن فى بقاءِ ولاية الول مع جَعْلٍ الصّ صي واليا مَعْنِيانِ0©: 

أحدّهما: اسْيِيمَاءٌ مصلحة الصبي بطريقين. 
)١(‏ كذا وقّع في البح «مَْنيان» بالرفع » وحقّه النضب لكونه اسم «إن» مؤْخر غير أن ذلك صحيح 

أيضا في العربية » وله وجهان: 

الأول: نَصْيْهِ على أنه اسم (إِنَّ» ولكنه صِبَ بحركة مقدّرة على الألف » على لغة بلحارث بن كعب 

وغيرهم » ممن يُلزِمون المثتّى والمُلْحَق به الأ في حالات الإعراب الثلاثة . 

والثاني: رَفْعُه على أنه مبتدأ» وخره: في بقاء)» والجملةٌ ِن المبتدأ والخبر في محل رَفْ خبر 

«إن»» واسمٌ «إن» في هذه الحالة: ضمير الشأن المحذوف» والتقدير: (إنه مَعْنيان في بقاء 

ولاية...2. ونحو هذا ما ذكروه في تخريج قوله ڳل (إِنَّ مِنْ أَشَدّ الاس عَدَابَا يوم الْقِيامَ 

الْمُصَوّرُونَ». ينظر: 9 شَوَاهِد التوضيح» لابن مالك [ص/5 ١؟]‏ » و«اتمهيد القواعد بشرح تسهيل 

الفوائد) لناظر الجيش ]1٠07/7[‏ . و«مغني اللبيب» لابن هشام [ص/ 55] . 


اه 


چ كتاب الأذون چ 


ايت 
وَالشرّط أن نول تحزن اليو سالا ليا ب جَالَا للح اليه َدِلُو 


تميد أن ما َنْب يت في اليد ِن الأَحكام ‏ تت ني حم أن الَف َك الجر 


اسل ماقي 


الماد يضرف اة ته بدا اد أذ يا لا يقد فة يزع ُو 
اا وو غایةالبیان که سسس 
ثم بده » ثم َي جد ثم ِي وصي» ثم القاضي » ومن نه القاضي » سوا 
كال الخ في میا حؤلاء از اروا تسر ني كايا اوی 

قال شيخ الإسلام علا الدّينٍ لأَسِْئِجَابِيّ هن في «شرح الكافي»: «وإذا لم 
يكن للصَِّيَ إلا وَصِيءْ الأمّ فان له» أو لبه في التّجَارَةَءٍ فإذْنُه باطل ؛ لأنه 
فيد لذن من ها وليس لها ولايةٌ لجار ولا ولاية لذن بالتّجَاَةء فكذا 
من رل منزلّهاء وإِذْن القاضي أو الوالي الذي ينول القاضي للضي في 1 الَّجَارَةِ 
[اعدظام] جائ ؛ لأن القاضي له ولايةٌ على الي عند عدم أبيه ؛ لأنه زل منزلة 
أبيه فيما يَمْلِكُ أبوه» وكذلك الوالي ؛ ؛ لأنه هو القاضي على الحقيقة» وإذْن أمير 
ارط ء ومن الم يُوَلّ القضاةٌ باطلٌ ؛ ؛ لأنه إنما قم لأئر خاصٌ» فلا يلي التَصَوّقَاتِ 
على الناس» ميان بع ااي 

وَالشْرْطة يعاو لاي ولس قط وصاحة الشوطة راد هة أن اليلدو 
وإنما سوا الشُّرَطَ ؛ لأنهم أشرّطواء أي: أَغْلّمُوا لأنفيهم علامةً يُعْرَفون بها. 

قولّه: (وَالتَّرْطُ أن يَعْقِلَ كَْنَ الع سالب ملك جَالِبَا للرّبْح) » يعني: أن 
الشرطً مِن كون الصَّبِيَ عاقلا ن يَعْرِفَ مَضْمُونَ البْع » لا أن يَعْرِفَ مجرَّدَ العبارقء 
وقد مر يياثه: 1 

قوله: (وَالتشبية بابد ديفيد أن انيت في الْمَبدِ م يِنَ الْأَحْكَامٍ ؛ يَْبِتُ ف 
في حَقهِ حَقه)» أي: في حقٌّ [۳/٩1ر]‏ ال ٠‏ أراد به: قوله: : (مَهُوَ في الْبَيع وَالصَّرَاءِ 
كَالْعَئْدٍ الْمَأذُونِ) . 


| 


پو جناب للاذول ا ا م ۴ 


َع وَيِصِيرٌ : يَأَدُون بالسُكُوتٍ كَمَا في الْمَبِدِ. وَيَصِح رار بَا في يِه من 
َس وكَذَا يمَوْرُوئِهِ في طهر ارا » كمَا يصِح رار اعد وَلا يلك تزويج 
عرد ولا ابه كَمَا في الْمَبْدِ. 
اا س تایان وه 
قولّه: (وَيَصِيرٌ ادون بالسّكُوت كما في الْعَبد)» هذا في الأب والجَدٌ 
والؤميي» لا في ااي ألا ترَى | إلى ما ذكَرٌ في «الفتاوى الصغرى»): : أن القاضي 
| رأئ الصغيرٌ» أو المَعْتُوه أو عبد الصغير يبيعُ ويَشتَرِي» فسكت ؛ لا يَكُونْ 
دوا في اجار ونقّلّه عن ١مَأُدُون‏ خُوَامَرٌ راد »27 . 
قوله: (ولا لك تَوِيجَ عَبده ولا اينه كما في الَْبْد)» إنما هي بويج 
العبد؛ لأ الصَّبِيَ المَأذُونَ له في التّجَارَ يمك تزويج الأَمة ين عبد غيره أذ من 
أجنبيٌ» ما لا يَمْلِكُ!©: : کزویچ أيه ين عب نفيه » وبه صَرّح شيخ الإسلام خُوَاهَر 
ته چ قي شرج رة لیر 


وقال شبح الإسلام علاءٌ الدّين الأَسْيِبْجَابِيئٌ نف في «شرح الكافي»: «وإقرارٌ 


(1) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/۲۲]. 

)0( كذا وقع في التُسسخ » وفي العبارة اختلال! ويصح تخرييجُها وتستقيم بزيادة: «الذي» قبل: «لا»» 
قتصير: : «فأمًا [الذي] لا يلك . .. إلح» . لكن حذْفٌ الموصول الإشيي مع بقاء صسلته: : هو مذهبٌ 
الكوفيين » والبغداديين» وانتصر له ابن مالك بإطلاق في بعض كه » وقيّد ذلك في مكانٍ آخر. 
ينظر: «شَوَاهِد اللوضيح» لابن مالك [ص/74١  »]٠١١‏ و«ارتشاف الضرّب» لأبي حيان 
]0/۲ ٠]ء‏ و«مغني اللبيب» لابن هشام [ص/٥۸۱]‏ . 
ويبقى بعد ذلك في العبارة: جلك الغاء ن جواب: : «أمّا) ؛ لكون المشهور وجوب رَبْطِ الجواب 
بها ؛ فيصير الكلام: : «فتزويج أميه. ٠‏ لكنْ حف الفاء ين الجواب صحيح في اللسان العربي على 
التوسعة دون تَفْسييق » وقد مضيئن التنبيةٌ عليه ٠‏ 
وأن كان نقل الشلبي في حاشيته على التبيين عن المؤلف › بتوجه تستقيم معه العبارة حيث قال: 
وفي شرح الأتقاني إنما قيد بالعبد ؛ لأن الصبي يملك تزويج أمته من عبد غيره أو من أجنيي » ولا 
يملك تزويج أمته من عبد نفسه» وبه صرح شيخ الإسلام خواهر زاده. اه. ينظر: حاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق (ه/٠77).‏ 


لضن 


8 كياب المأذرن چ 


اتوه الَّذِي يَْقِلُ الع وَالشرَاء بمَمْرِلَِ الصِّيٌ ؛ ؛ يَصِيرٌ مَأَذُونًا بإِذْنِ الآ 
وَالْجَدَّ وَالْوَسِ صِيّ دُونَ عَيْرِهِمْ على ما ياء وَحْكْمْهُ حكم الصَّبِي» وَالله أعلَمْ. 
ل سس سس و همايةالبيان 2) 
الصّبِيٌ المَأَدُونٍ بالدَّيْن والقَضْب واستهلاكٌ المالٍ جائدٌ؛ لأنه متى مَلَّكَ القّجَارَة 
لك ما هو ِن ضروراتهاء ويِلّكُ الإقرارٍ يَالديُونٍ يِن ضرورات التّجَارَة؛ ولأنه 
تييع وبري » فيل مه الثمنُ وتسليم المبيع» » مكاح إلى أن بتر بذلك ؛ لأن من 
ملك شيا ملك الإقراز بهء لأنه لو لم يَمْلِكُْ ؛ لام الناش بين الخابعة مقه خونا 
من ذهاب أموالهم بسبب التَّجَارَةِ مه » يودي إلى انقطاع تجارته » فَوَجَبَ أن يَنْلِكَ 


ضرورة مالكيّته التّجَارَة » وهذا في ديون التّجَارَةِ» أو ما هو في معنئ ديون التّجَارَةِ. 

فإذا أكَرّ ِحَضْب أو استهلاك مال يَصِحٌ ؛ لأنه في معنى دَيْنِ التَجَارَةٍ ؛ لأنه َيْنٌ 
َرَمُهُ بعوّض سكم له» وكذا لو َر بشيءِ ين تركة بيه“ لإنسانٍ صحَّ» وهو ظاهرٌ 
الرواية 

ورَوَئ الحسنٌ عن أبي حَنِيفَةَ و#: أن إقرارّه إنما يصح [:/؛هدام] بشيء من 
تجارته » ما بشيءِ ليس من تجارته ؛ لا صخ . 

قولّه: (وَالْمَمْعُوِ الذي يَعْقِلُ الِِْعَ وَالشَّرَاء بِمنْرلَةٍ الصّبِيٌ ؛ يَصِيرٌ موتا بِذْنِ 
الأب وَالْجَدٌَ وَالَوَصِيَ دُونَ غَبْرِهِمْ)» أي: دونَ غير هؤلاء مِن الأقارب ؛ لأن إِذْنَ 
اود بي الحاو 

قال شيخ الإسلام علا الدّينٍ الأسْبِجَابِيُ اغ في شرح الكاني» : «والمعتوة 
الذي ل البَيْعَ والشراءَ في الَّجَارَ رَو بمنزلةٍ الصَّبِيّ الذي لا يَعْقِلّ؛ لآنه ناقص 
العقل » وإِنْ كان لا يَحْقِلُ فهو مجنونٌ» فيكون بمنزلة السب الذي لا يَحْقَلّ ؛ لأنه 


62 وقع بالأصل: «ابنه» . والمثبت من: «ن)ء و(م » وااج»ء ولاغ»» ولاس». و«فا٣».‏ 
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يقفا 


يم العمل ؛ ولو أَذْنَ المَعْتُوهُ الذي يقل لبي والشراء في التّجَارَةٍ ابه ۽ كان 
ور برو واج ويه 

ازيف كاري ناروزي مد E‏ 
حَجَرٌ على الصّبِيّ ؛ لأنه صرف بولايتهما ورأيهماء وقد زالث ولايتّهما ورأيّهما 
بموتهماء ولو كان القاضي أَذْنَّ للصَِّيٌ أو اکرو في اجار هم رل القاضني او 
مات ؛ فإن لصي أو الْمَعْتَوه ه على إِذْيِهما؛ لأن القاضي لا ب يَكَصَكَف بولاية نفسه 
بل صرف بولاية الخليفة » أو ولاية المسلمين» وذلك قائمٌ [6/دض]ء الا ترئ أن 
دنه بمنزلة الحُكم منه » وسائرٌ أحكامه لا بطل بموته وعَرْله» فكذا هذا». 

وقال الإمامٌ خُوَاهَرْ راه هم في «مبسوطه»: «وإذا كان للصَّبِيٌ أو للمَُْوهِ 
أب أو و وَصِي» أو جَدٌ أبُ الأب » فرأئ القاضي أن يدن للصّبيّ » أو للمَعْتُوهِ في 
تاروع فأ له + وأبرن أبوه؛ فَإذنه جائرٌ» وإنْ كان ولايةٌ القاضي على الصغير 
مؤْخَرةٌ عن ولاية الأب والوَصِيٌ » وذلك لأنَّ الإذْنَ في الَجَارَة حالصب قبل اللي ؛ 
لأنه مم يْتفِعُ به ؛ لأنه يدي بذلك إلى النّجَارَاتِ» فإذا طلبّ من الأب وأبَى ؛ صار 
الأب عاضِلًا له فانتقلّتٍ الولايةٌ إلى القاضي » كالوّلِيٌ في باب التّكَاح إذا عضَّلّ ؛ 
عت الولايةً بسبب العَضل إلى القاضي ؛ لأن التكحَ ين الكفء حن المرأق ل 
ولي فإذا امتح اللي من الْإِيقَاءِ؛ انتقلتٍ الولايةٌ إلى القاضي » فكذا هذا. 

فان حجر عليه أحدٌ من هؤلاء بعدّ ذلك ؛ فحَجْرُه باطلٌ؛ لأن الْحَجْرَ فسح 
إن وإنما صح ممّن يصح منه الإذدُه والإذنُ صح ين القاضي فلا يطل 
بِحَجْرٍ غير القاضي » وإِنْ حجر عليه هذا القاضي بعدما عُزِلَ لا يَعْملُ ؛ لأته إنما 
يصح منه الحَجْدُ بولاية القضاءء فإذا لَمْ يق له ولايةٌ القضاء؛ لَمْ يق له ولا 


۴۴۸ھ کب الاذوں چ 
م افیا الوح و ا 
الْحَجْرٍ » وإِنْ حجّرٌ القاضي أو الذي قام مقاقه عملّ حَجْرُه ؛ لأن td‏ الثاني 
نائبٌ”'/ عن الإمام الأكبرء > فكما يَصِحّ الحَجْرُ ن الإمام الأكبر ؛ يَصِحّ من الذي 
قام معَامّه 4 . 

وإتما كينا هذه المسائلّ و[إن]0 لم يذكرها صاحبٌ «الهداية» ؛ تكنيرًا 
للفائدة » واللهُ تعالئ أعلم . 

فرَغُنا من كتاب المَأَدُون بِعَوْنِ الله تعالی بجوار مهد الإمام الأعظم أ 
ية :» في الام عدر ين كين سنة ثلاث وأربعين وسبع مثا وف الحم 
والمنّه» وصَلَّى الل له على سيّدِنا محبَّدٍ وعلئ آله وصخبه» وسَلَم تسليمًا كثيرًا دائمً . 


GC. هلام‎ 
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ا َالَ: الْعَضْبٌّ في اللة: أذ الشّيْءِ مِنْ الَْيْرٍ عَلَى سَبِيلٍ لقََلْب " 
ِلاسْتَعْمَالِ فيد . وَفِي الشَّرِيعَة: : أَخْدُ ال مقرم مرم بير إِذْنِ امالك عَلَى 


+23 غاية البيان 


ree 

وَجْه المُناسبة بين الكتابيْن عندي: أن المَأذون يتصرّف في الشيء بإذن 
اش وَالعَاصِبٍ يحرف فيه لا بان شرعي » فكان بينهما مُناسبة المقابلة » إلا 
أنه قم كتابُ المَأدُون ؛ ليه مَشْرُوع » والعَضْبٌ ليس بِمَشْرُوع ٠‏ 

ويجور أن يقال: إن إقرار المَأذون يصح بِالعَضْبٍ والاستهلاك › كما يصح بعنا 
هو من التّجَارَة» فجَرّ الكلام إلى ذِكْر الكَضْب عَقيب الإذْن» فذَّكره يبن فيه“ 
أحكاقه . 

قال صاحبٌ «الهداية» ل : (الْعَصْبٌ في اللََ: اد الشَّيْءِ مِنَ الْعَبْرِ عَلَى 
ريق الل للا عمال في بي أل ال .وف في الشريعَة: خد مال قوم مُْترَمٍ 
بير إذْنٍ الماك عَلَى وَجْهِ يزيل ل د 


واحتررٌ بقوله: (شظتوم) عن ماو الحَرْبِيّ في دارٍ الحرب » فإنّه إذا أَحَدَ 


المسلم لا يُسَمَى عضْبًا » واختلتْ عبارةٌ مشايخنا في حَدّ الكَضْبٍ . 


قال النَاطِفي زل في كتاب «الأجناس): «العَضْبٌ: عبارةٌ عن إيقاع فِعْلٍ فيما 


.)٣اف«و‎ ٠ وقع بالأصل: «في). والمثبت من: «ن) » و«م»» والج)» وللغ)‎ )١( 

اليف ينظر: «الصحاح» »]١144/1[‏ «المغرب» ع «لسان العرب» ]1٤۸/١[‏ » «طلبة الطلبة» 
[ص/ 7١]ء‏ «التعريفات») [ص/ 2»]154 «أنيس الفقهاء» [ص/ 9+؟]» «فتاوئ النوازل» 
[ص/۲۰۹]» «المبسوط» »]٤۹/۱۱[‏ «بدائع الصنائع [1/5]» «الجوهرة النيرة» [4//1 ]2 
«تبيين الحقائق» ]۲۲۲/٠[‏ » «المحيط البرهاني» [/577]» «نتائج الأفكار» [81/9] . 


FE 
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اه 5 رم وق ين قل بج اقدص أ اعوج قد ان ا ا ت ye‏ 

وَجْهِ يريل يَدَهُ. حَنَّى كَانَ إِسْتِخْدَامٌ الْمَبْدِ وَحَمْل الذَابَّة عَضبًا دُونَ الْجُلوس 
ANE‏ ا 2 بر اند هع ف رارق بام ف هرك قا ا 
عار الوا ثم إن كان مع العلم مك الام والمغرم» إن كان ودرو 
e‏ - اه ا لاحت 2 .به +6 ها مع و 

قَالْضْمَان ؛ لِأنَهُ حق الْعَئِدٍ نلا رقف عَلَى قَضْده وَلَا إِنْم ؛ لأن الْخَطأ مَْضوع . 
ج ا ت 


ر 


كن تله بغير إن مالكه علئ وجو يتمق به الضّمَانُ» يدل عليه: من مع رجلا من 
دخول داره» ولم يُمَكَنهُ ِن أَخْلٍ [/«ر] ماله لم يَكُنْ غاصبًا بذلك ؛ لعدم المعنى 
الذي كرتا » وإن کان حال بيه وبِينَ ماله» وبمثله: لو نقلّ ماله عن موضعه صار 
غاصًا)(. 


EE 


وقال بعضْ أصحاينا: إثبات اليد على مال الغير بغير إِذْه على وَجْمِ 
فوات يد المالك. 


وقال الشيخٌ أبو الحسين اهددري نطق في شرح مختصر الكزخي»: ااحتيقة 
العَضْبٍ: اند مال الغير بغير أيه فماوُحدَتْ فيه هذه الصفةٌ؛ كان غاصبًا» وما وَجِدّ 
بخلافها ؛ فليس بغصب ؛ لأنه إذا أذ مال الغير ذه ؛ فهو مُودَعَ » أو فستعية : أو 
مُرْكهِنٌ» أز مُبتاعٌ» وقد يَدْخُلُ في حُكْمٍ العَضْبٍ ما ليس بِعَضْبٍ إن ساواه في 
حُكْيِه ‏ مل جحود الوَدِيعَة ؛ لأن الجُحُودٌ ليس بتناولٍ ولا تقل . 

وَالعَضْبٌ على ضربيْن: 

أحدُهما: ما يتل به المأنّم » وهو ما وقع عن العلم. 

والثاني: لا يتلق به المأشٌء وهو ما وقع [/«مدام] مع الجهل » » کمن أتلف 
مال غيره: وهو يَظُنَّ أنه له» والصَّمَانٌ تعلق بهما جميعًا؛ لأن أسباب امان 
يَجُورُ أنْ يق فيها ما تعلق به المآقم؛ وما لا عل به المآنَم. 


- ]4857/1[ ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 
. من هنا النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١٠/ داماد]‎ )۲( 


سو ماي البیان جه 
وأمّا المأتم: موا مح القصدٍ ؛ لقوله 4: رقع عَنْ امي انعا 
وَالسيَانُ)210؛ معناه: رُفِعَ مأ 


والعَضَبٌ مُحَرّم بالعقل » لما فيه ن إدخال الضررٍ على الغيرٍ» وقد ورّد 
[الشّع]9) بتأكيدٍ ما اقتضاه العقل من التحريم» قال الله تعالى: لد يلكلا 
1 مو ڪر بتڪم بالبنطل ل أ ل کک رة ن راض ونڪ 4 [الساء: حك 

وقال تعالى عَزَّ من قائل: ب ال يألو أَمَوَلَ اليتس ظُللْمَا إِنَمَا 
كوت فى بلونهز كرا وَسَمِضَكوَت سيا 4 [الساء: .]١‏ 

وقال کل : « حرم ما خمد مه0 . 


1 کل . ا ٠‏ 2ه ا عر 0 
وقال يَككِنةِ: «دمَاوٌ عَلَيْكْ حَرَام» > كَحُرْمَةٍ يَومِي هَذَا في شَهْرِي 
هَذا)(؟). يعنى: مي 


وقال ا : من عَصَّبّ شبْرًا م الأرّضص»؛ ؛ طَوَقَهُ اله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سبع 

(۱) مضی تخريجه. 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م)» والج»» واغ). و«فا٣».‏ 

() أخرجه: أحمد في «المسند» [1447/1]» وأبو يعلى في «مسنده» [20/4] » البزار في المسنده» 
[1177/5] » والدارقطني في (سننه) [؟/17]؛ من حديث عَبْدٍ اللو ُن مشو وه به . 
قال الهيثمي: «رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة» وقد ضعفه 
جماعة » وبقية رجال أبي يعلى ثقات». ينظر: (مجمع الزوائد» للهيئمي ٠ ]۲٠۷/٤[‏ 

(؛) أخرجه: البخاري في كتاب العلم/ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب [رقم/ ]٠١5‏ » ومسلم في كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال [رقم/ 
۹]» من حديث ابي بَكْرَةَ واه بلفظ : دن دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَْرَاضَكُمْ , عَلَيكُمْ حرام 
كَحْْمَة يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذّا. ... لفظ البخاري . 


دسي نسي بلطلل غاية البيان جه 
١‏ 1 


رضن 

وقال صاحبٌ «التحفة): «(حَدَّ التَضْب ب المُوجب للاصمَان: هو إزالة يدِ المالك» 
أو صاحبٌ اليدٍ عن المال بِفِعْلٍ ذ في العين على وَجْه التعدّي » وأمًا إثباث اليد على 
مال الغير على وَج التعدّي بدون إزالة اليد: يَكُونْ غَصْبًا مُوجبًا للرّدّ لا مُوجبًا 
لمان » وهداعمدنا. 


5 2 2 تر م 
وعند الشّافعيٌ زيه: حَدّه إثباٹ اليو علين ج التدي7» ولهذا قلنا: إن 
30-8 کی شرا کا م عضا موا للد ولكن لا کون موا 
لمان عند أبي حَِيقةٌ وأبي يوسفٌ وچ » وعلئ قول محمد واسافعي و48: يَجبُ 
31 عو 2 ة ت ع 
الضمّان لو خَرِيَتِ الدارٌ أو غرقٌ العَمَارٌُء والمسألةٌ معروفة. 


ولو استخدم ملوك َجُلٍ بغير ِء أؤ ته في حاجة» أو ركب داب له» أو 
حل عليها [شيئًا]*) فهلكَّث ؛ فهو ضامنٌ لِمَا قلناء وإ“ لم يَنْقَلُ شيئًا مما 
يَخْتَمِلٌ النقْلُ » كما إذا جلس على بساط الغيرٍ ؛ لا يَضْمَنْ . 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب المظالم/ باب إثم من ظلم شيئا من الأرض [رقم/ ]۲۳۲١‏ » ومسلم 
في كتاب المساقاة/ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها [رقم/ )] من حديث سويد 
بن رن رَد ن عَمْرِو بن ميل با أن وسُولَ الث که قال : : من افطع برا م مي الأرْض ظَلْم ؛ ؛ طَوَّنَهُ الث 
إا بوم الْقيامة ِن سبع أَرَضِينَ؛. . لفظ البخاري. 

)۲( إلى هنا انتهئ النقل من شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١٠١؟/‏ داماد] . 

(۳) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .]۱۳١/۷[‏ و«الوسيط في المذهب» للغزالي [۳۸۱/۳]- 
و«روضة الطالبين» للنووي [5/5] ٠‏ 

(:) ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء و«م)» ولاج)» ولغ). و«فا٣».‏ وهو الموافق لِمَا وم 
فى: لاتحفة الفقهاء». 

)2 وق بالأعيلة «وإنما». والمشبت من: ان)» و(ام»» والج)» و«غ). و«فا١).‏ وهو الموافق لِمَا وفع 
فى: «تحفة الفقهاء» 


1 كتاب الغصب 4 


Fer 


قَال: وَمَنْ غْصَبَ سينا مما لَه مكل ٠‏ كالْمَکيل وَالْمَوَزُونِء فَهَلكَ في بَدِه؛ 
مه ْله في بض التُسَخ: ؛ قله الماد وَل َفَاوُت يَبْتَهُمَاء وَعَذَاءٍ 


ؤي غايةالبيان ايه 
ولهذا قلنا: إن زوائدٌ العَصْبٍ - متصلة كانت أو منفصلة مِن الولدء واللجِنِ» 
ر : ا کون مَضْمُونَةَ خلافا للشّافعية [«إرده] وا ؛ ؛ لعدم إزالة 


ِء ولو جاء المالكُ(" وطلّب الزوائد » فمئعها عن اليم ؛ يَضكَنْ ُ بالإاجماع). 


امه 


قوله: (قَالَ: : ون قصب [عَي]*؟ يمال َه مل » كَالْمَكيل وَالْمَوْرُونِ فَهَلَكَ 
ني وء عليه مِْلهُ)» أي: : قال في مختصر القّدُو ري . 


(وَفِي بَعْض النسخ: «قَعَلَْهِ ضَمَانُ مِغْلهِ""2))» أي: وفي بعض نسح «(مختصر 


)١(‏ في حاشية الأضْل: الخ: ضمان مثله». 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .]٠٠١/۷[‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
[۰۱۹۸/۲ ۱۹۹[ . و(اروضة الطالبين» للنووي [71//5] - 

4 وقع بالأصل: «الملّك) . والمثبت من: «ن1» والم) ؛ و«ج)» والغ) . و«فا٣).‏ 

(؛) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدَّين السمرقندي [۸۹/۳- ]٠١‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام!» والج)» ولغ . ولفا"ا). 

(:) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/ 179]. 

(۷) في (ج): اقَعَلَيِْ الضَمَانُمِْلّه). وهذا اللفظ هو الذي وقع في بعض تُسَخْ «مختصر القُدُورِيَ» كما 
أشار إليه الكادُورِيٌ في «جامع المُضْمرات في شَّرْح مختصر القُدُورِيَ» [۱/ق 1/7840/ مخطوط 
مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 781)] - 
أما اللفظ الأول: «قَعَلَيهِ ضَمَانُ مثْلهِ): فهو لفظ المطبوع من: «مختصر القُدُورِيَّ) » وهو الثابت في 
عدة سخ ححطبة أيضًاء منها: [ق4 ١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك تركيا/ (رقم 
الحفظ: »])1١١‏ ونسخة ثانية: [ق۷۲/ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
5 )). ونسخة ثالثة: [ق4ه /أ/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: </الا١)]‏ » 
ونسخة رابعة: [ق48 /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4801)] . 
وعليه شرّح جماعةٌ من الأئمة . منهم: حُوَامَرْ راد في (شرْح مختصر القّدُورِيَ» [ق /1/1١١‏ مخطوط 
مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 289)] » وأبو ضر الأقطّع في «شزح مختصر 
القدُرريَ» [1/ق1/777/ مخطوط مكتبة مكة المكرمة /رقم الحفظ: (0۷)]. وبهاء الدّين- 


»# كتاب الغصب‎ © Fi 


لِأَنَ الْوَاجِب هو الْمِئْلُ ؛ قله تَعَالّى: فن اغتدئ لير دَأعتَدُوأ عَليْهِ بيعل ما 
أعْمَدَئ ی ک4 [البقرة: ]٠۹٤‏ ؟ ولان الْمِثْلّ أَعْدَلُ ؛ لِمَا فيه مِنْ مُرَاعَاةٍ الْجِنْس 
وَالْمَاِيّهَ كَكَانَ أَدَْمَ لِلضّرَر. . 


غاية البيان 0 
القدوري)» وفي ب بشي اي ١‏ افخليه ضِمان مل » آي شماه هو عله 


ا ع 


ويَجورٌ أنْ يُرْوَى بإضافة (صَمَانٌ) إلى (مثْله) » ولا تفاوْتَ في العبارة. 


م المغل: قله تعالى : طفن اغى عير غد عليه بوعل 


ما اَعَد َلك € [البقرة: 154] . 
بيانّه: أن الله تعالى أوجبٌ المثْلَ في ضمان العدوان جبْرًا لِحَقّ المُسْتَحنٌ » 
ثم الل لحه [:/٠مطام]»‏ إلا هو مله صورة ومَْئّى » وهو الل الكامل » كَالحِئْطَةٍ 
ن 3 0 5 32 
للجنطة » والشعير للشعير ؛ لأن حقه في الصورة والمعنئ جميعاء والمعنى هو 
الماليّهٌ چ ی و اب امس و 
بالجَوْدة والرداءة؛ لأن ذلك ساقط في الأموال الرُبَوِيَّ 
وإ ويف مد لا مور كما ني نداج لو وهي اي تفاوث آم . 
يجب فيها القِيمَةٌ ؛ لعدم إمكانٍ إيجاب الصورة للتفاوت » فقام المُمَائَلَةُ بالمعنى 
مقام المُمَائَلَة صورة وَمَعْتّى ؛ ؛ للعجز عن الصورة» والقدرة على المعنئ ؛ لأنه فاتت 
= الأسِْيجَابِيُ في كتابه: : «زاد الفقهاء/ شزح مختصر القّدُورِيّ» [ق 1/117/ مخطوط مكتية قيض اله 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: .])۷۹١‏ والزاهِدِي في: «المجتبى في شرح القُدوريّ» [ق ۲١١‏ /آ/ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي/ تركيا/ (رقم الحفظ: ])۸٠۸‏ . وحسامٌ الدين الرازيّ في «خلاصة 
الدلائل/ شرح مختصر القّدُورِيَ» [047/1]» والحدَّادِيَ في: «الجوهرة النيرة/ شرح القُدُورِيَ؟ 
[۳۳۹/۱] ؛ والميدانيٌ في: «اللباب في شرح الكتاب» [۱۸۸/۲[] » وغيرهم . 


)١(‏ وهذا اللفظ: هو الذي شرّحَ عليه الكادُورِيٌ في «جامع المُضمرات في شرح مختصر القَدُورِيَ» 
[1/ق ١40‏ /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ۷۹۷)] ٠‏ 


شنا 


قال الشيخ أبو الحسين القُدُورِيٌ رلم في شرجه لمت معضر اکر : «فأمًا 
إن كان العفصوت هالكا» فهو على ضر : إن كان مما له مكل م مغل المكيلٍ 
والمَوْرُونِ والمَعْدُودٍ الذي لا يتفاوّتٌ » فعلى الحَاصِبٍ مله . 

وقال ناء القياس: عليه قيمته . 

لنا: أن الل في المَكِيكَاتٍ والمَؤرُونَاتِ أعدلٌ من القِيمَة» والتفاوتٌ فيه أقل 
ين التفاوتٍ فيهاء والواجبٌ أن يُقْصَى بما هو الأعدلٌ» ولأنه قد أمكنَّ رَد الماليّة 
والجنس » وللمالكِ حنٌّ فيهماء فكان ذلك أَوْلَى ين تفُويتِ أحدهما وتحصيل الآخَرٍ . 

وأمّا المَعْدُودَاتُ التي [لا]“ تتفاوّتٌ : كالجَْزٍ واليينض ٠‏ فعلى مُسْتهلكها””/ 
لها عندنا» وقال رُكَدٌ فلل : : قيمتُهاء وهذا فرع على جواز الْسّلّمِ فيهاء وقد بيناه 
في البيوع. 

فنا إذا كان المَعْضُوبُ مما لا مِثْلَ له» فإن الواجبّ فيه القِيمَةُ » وقال اهل 
المدينة: المثْل ٠‏ 

ولنا: أن وَسُولَ الله ل قضئ في عق عبد بينَ شريكيْنٍ بقيمة نصيبٍ الذي 
لمعي فصار ذلك أصلا في واو کل ا یال »ولاك ایا في اميا 
المختلفة المقَاوتَة أعدَلٌ ين الوثل» ألا ری أنه لا يَكَادُ فی عيّنان على صفة(؟) 
واحدةء فالواجبٌ القضاء بما هو الأعدل. 
»( ميب «مستهلکا) ا منة نا وام ولج ل وق . ٠‏ وفا). 


(۳) مضی تخريجه بألفاظ شتی في باب (العَبْدِ يَعْتق بَعْضُهُ) . 
9( وقع بالأصل: على صفقة). والمثبت من: «ن)» ولام)» والج)ء ولاغ». و«فا٣».‏ 


ج غاية البيان .© 
فأمًا قول اللہ رطه: شن ا اتکی یکر افوا عل يوغل ما تدكا عكر » 
[البقرة: 144] - فإن المِثْلَ قد يعبر به عمًّا قام به مقامّ الشيء» وإِنْ e‏ 
الحقيقة ‏ قال عَرَّ ن قائل: : وجرا سَيْحَْ سَيْعَهُ لما # [الشورئ: ٠؛] ٠‏ ومعلومٌ أن 
السا الأولن مسي ».والقانية راء رلیست یڈ لها في لهذم الحقيقة)20. 
قال شمس الأئمّة البَنِمَقَْ نهك: «ما روي مِن تضمين القَصْعَة بالقصعة في 
حديث عاك ه٠‏ فمحمولٌ على الع أو الصلح» لا أصلا». 
ا به: ما ذكرٌ أب داو في «السنن»» ميل كتاب الأقضية: 
حل عن َس :اَن رَسُولَ الله بل گان عند بَعْضٍ سائ كَأَرْسَلّتْ إِحْدَى 
مَهَاتِ لوين مع حَادوها َصْعَةَ فبا عام قَالَ: قَصَرَيَتْ يدها فُكَسَرَتٍ 
[/ددواء] الْمَضْعَةَ» فَأَحَدَ التي يذ الكشركين تين » قَضَم ! هَّ إِحْدَاهُمًا إِلَى الأب » فَجَعَلٌ 
يَجْمَعُ فيا العام » وَفُول: «ارث نكم كو ُو حت جاءث قَطعَثهَا الي 
في بَتِتِهَاء وَحَبْسَ الْقَضْعَةَ وَالرَسُولَ حى قَرَعُواء كَدَقَعَ القَضْعَةَ الصَّحِبحَةَ إلى 
الرَّسُولِء وَحَبِسَ الْمَكْسُورَةَ في بَئته0(". 
ووو :صائحتٌ «السدن) آيضا: : بإسناده إلى عَائِكَة ‏ كَالَتُْ: ما وَأَيْتُ صَانِعَ 


€ قه 


طا ِل صَفْيَة» صَبَعَثْ لِرَسُولِ اش ل طَعَامًا قَبَعَقَتْ بو تحني ك0 


بإسناده ده إلى 


. ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١٠/ داماد]‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب المظالم/ باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره [رقم/ 49 717]: وأبو داود 
في أول كتاب الإجارة/ باب فيمن أفسد شيئا يغرم مثله [رقم/0571]» والترمذي في كتاب 
الأحكام/ ب من جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر [رقم/ 1109] » من حديث 
حُمَئِدٍ عن اتس له به . 

(۳) الأفكل: اة من رد أو حوفي ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [03/1 إمادة: 


٠ أفكل]‎ 


TEY 


4# غاية البيان #جه 
مَكَسَرْتُ الإناء» فة فقلت: يَا رَسُولَ الله ما عَفَارَةُ نا صَتَعْتٌ ث؟ قَقَالَ: (إِنَاءٌ مل إِنَاء» 
مام مل ام . 


وما روي عن شرن وه ين قوله: ١مَنْ‏ كَسَرَ عضا لِأَخِيه نَهِيَ لَه وَعَلَيْهِ 
٤ّ‏ . 


. ت 2 e 8 e‏ اليد سے 0 7 
فالمراد منه: المثل الذي هو القِيمّة » بدليل ما رَوَئ الحاكم عن شرح ج : 
ا قَلَ: علي قِبِمُهَا)(". كذا ذكره القُدُورِيُ هي . 


وما رُوِيَ في أول كتاب القَضب: أن“ أَمْ رای أَى عنما ن مان ا 
كَمَالَ: ني عمك عدا على ايلي شما اتا كوا فضلاتهاء َال لَهُ 
مان إذنْ تُْطِيكَ إلا مل ابلك رَفْضْلَانًا مغل فُصْلَايكَ00). فهو محمول علون 
الع ؛ بدليل أنَّ عُثْمَانَ لم يأل الأعراب بي اليد على ذلك » وما يُدْكَمُ على طريق 
لع ليس من الواجب في شيء» أؤ كان ذلك بطريقي الصلع ۽ لأن جِنَايَة يبي 
الأعمام لا توب الضَّمَانَ على عُفْمَانَ» وإنما فمل عُفْمَانُ ذلك تَكرُمً . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله [رقم/ 7074] » والنسائي 
في كتاب عشرة النساء/ باب الغيرة [رقم/ /8461] » وأحمد في «المسند) ]٠١۸/١[‏ » والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» [97/1] » من حديث عَائْنّة وله به . 
قال الخطابرءٌ: «في إسناد الحديث مقال». بنظر: «معالم السنن» للخطابي [/1078] . 

(۲) أخرجه: محمد بن الحسن في: : «الأصل/ المعروف بالمبسوط) /١١5/17[‏ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . عن شُرَيْح يه بلفظ: «مَنْ کسر عضا هي لَه وَعَلَيِْ يمتها ٠‏ 

(۳) هذا لفْظ رواية محمد بن الحسن كما مضى. 

() ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١٠۳/‏ داماد] . 

)2( وقع بالأصل: «أنا). والمثبت من: انا و«م)» ولاج)» ولغ). و«فا٣).‏ 

(1) أخرجه: محمد بن الحسن في: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) /١١19/17[‏ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . عن عُنْمَانَ بُن عَفََانَ بل به. 


چ غاية البيان ومسب عمد وسوس 

وجملةٌ الكلامهنا : ما قال الام الأسْيِجَابِيٌ ا في !شرح الطّحَاوِيٌ)0: : إن 
المَعْصُوبَ لا يَخْلُو: إا أنيَكُونَ غير منقولي ؛ كالحانوت » والدار» والأرض » وَالكَزم 
وغیرها» و يون ا والمتقول لا تخلو: إا أن كود مِثْليًا ؛ كالكَيْليٌ؛ 
َالوَرْنِيّ الذي ليس في تبعيضه مَصَرَّةٌ. يعني: غير ر الحَصوغ منه» والعَدَّدِيُ 
المتَقَارِبُ ؛ كالجؤز, والييضيء والفلوس وما أشبّه ذلك يِن العَدَدِيّ الذي لا 
يتات » وما أن كود برعل كالحيواات» والزجكات» ولد امات ؛ 
كالبطخ وَالومَانٍ » والوَدْنِيٌ الذي في تنعيضه مَضَرّةٌ وهو المَضُوعٌ منه. 

أمّا إذا كان المَعْضصَوبٌ غير منقولٍ ؛ كالدارٍ » والعَقَّارٍ» والحَوَانِيتِ » فانهدقث 
بآفة سماويّة » أ جاء سَيْلٌ فذهب بالبناء» أو الأشجار » أو غلّبَ السيْلٌ على الأرض » 
يت تحت الماء؛ فإنه لا ضما عليه في فول أبي حي وأبي يوس 89 » وعم 
محمد وله 4 [/ددظ] - وهو قول أبي يوسفٌّ الأول وقول الشَّافعيّ لله -: يضمن . 

وأجمَعُوا أنها إذا تَلقَتْ من سكناه اقوو يات تايل نوضار 
كما إذا أقلقه بالهدْمٍ وغيره وكذلك إذا قلع الاشجار ؟ يَضْمَن ما قلَعَ وقَطَعَ بالإجماع . 

ولو هدمه ل آخر وقلّع جره ؛ فإنّ للمالك أن د يَصَمّنَ الهادم دون 
العَاصِبٍ» عندّهما. 

وعند محمّد ب : له الخيارٌ؛ إن شاء صَمَّن الهادم» وان شاء ضمّنَ الكَاصِبَ 
يَرْجِعُ العَاصِبُ بما صَمِن على الهادم» وكذلك العَاصِبٌ لو زرَعَ في الأرض 
المَعْصُوبَة » فالخارجٌ له» ويَضْمَنُ نْقْصَانَ الأرض بالإجماع . 
(1) من هنا بدأ النقل من «شرح مختصر الطحاوي) للأَسْئِجَابِيٌ [ق/۲۷۲] . 


(۲) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي .]۲۹۸/١[‏ واروضة الطالبين» للنووي 
[17/16]» و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّييري ]۱۷۸/١[‏ . 


سج غاية‌البیان کې بم 

وأمّا إذا كان المَخْصُوبُ منقولا فهلّكَ في يد العّاصِبء أو استهلَكة القَاصِبٌ» 
نه ينظ إن كان المَخْصُوبُ ملي ؛ وجب على الاب نله » ون كان غير علي ؛ 
وبجَبِتْ عليه قيمتّه يوم العَضْبٍء ولو اسيك غي القاضصه في يد الّاصِبٍ”" ؛ 
إن المَعْضُوبَ منه بالخيار: إن 5 الكَاصِبَ»› و القاس بسا شین 
على المُسْتهلك » وإِنْ شاء د ضمن المُسشْتهلك » ولا يرجم على العَاصِبٍ . 


ولو غصبّ من القَاصِبٍ خَاصِبٌ آخَرُء فهك في يد الثاني» أو استهلكه ؛ 
إن المغصوبَ منه الأول بالخيار» وإنما يَسْتَقِرَ ر [منه] ساضل الضمان على 
فايء تر ره سلا يال ی شويج باشل إن 

ضمَنَ العَاصِبَ ولا يَرْجِعُ على المُوعٍ» وإن شاء ضمّنَ المودع » ويَزْجمٌ 
مات 

فلو استهلكه المُودَع: فالجوابٌُ على ضِدٌ ذلك » ويَسْتَقَةٌ حاصلٌ الصََمَانِ على 
المُودَع» وكذلك لو آجَرَهُ العَاصِبٌ أو رَمَنه فهلّك ؛ كان للمَخْصُوبٍ منه أنْ يُصَمّنَ 
يما شاء» فان ضمّنَ العَاصِبَ لم زجع على المُشتأجر أو ارهن » ولكن ينمط 
دنه بهلاك الرّهْن فى يد المرتهن › وإنْ ر ضكَد المَرْتَهِنَ » أو ا لمستأجرٌ؛ يَرْجِعٌ على 
القَاصِب بما ضَمِن إلا إذا استهلكه, فلا يَرْجِعٌ به على أحدٍ. 

0 وقع بالأصل: «الغائب» ٠‏ والمثبت من: «ن» ولام والج»» والغ)» و(اس». ٠‏ ولافا"9). وهو 
الموافق لما وفع في: : شرح الطَّحَاوِيَ) للأَسبِيْجَابيّ [ق ١۹١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي 
- تركيا/ (رقم الحفظ: «58)] . 

(؟) ما بين المعقوفتين: : زياد من؛ ان1ء وااج)؛ ولغ». و«فا۴٠.‏ وليست ثابتة في النسخة الخطية 

المشار إليها ِن اشرح الطّحَاوِيَ) للأَسْيبِجَابِيّ . 
() وقع بالأصل: العنه) . والمغبت من: «ن)» وام)» والج)» واغ». و«فا۴). وهو الموافق لِمَا وق 

في: : «شرح الطَحَاوي» للَسِْيجَابِيَ [ق ۲۹٠/ب/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 

الحفظ: 1۸۳)] . 


4 غاية البيان ». 


ولو أعارّه العَاصِبٌ فهلّك عندّه؛ كان المَعْصُوبُ منه بالخيارٍ على ما ذَكَرْنا. 
وأيّهما ضَمِن لا يَرْحِعُ على صاحبه » ولو استهلّك المُسْتَعيرٌ ومسل الشعاد 

عل المتویر» ولو باعه الحَاصِبٌ ؛ فالمَعْصُوبُ مه بالخيارة يُصَمَنُ أيّهما شاء» فإن 

صَمِّنَ العَاصِبَ ؛ جز الي والثمنٌ له» وإِنْ ضمَّنَ المُمْمَرِي؛ رجّعَ المُمْمَرِي 
موي اساي عه 

ولو فص الصو في د ليب ؛ رن الاب الا وك عل 
المَخْصُوبٍ منه مع ضمان المقْضَانِء إلا أن يكو التّْصَانُ بجناية غير القَاصِبٍء 
فالمالك بالخيارٍ في ضمان التْقْضَانِ: إن شاء ضمَّنَ العَاصِبَ» ويَزْجعٌ العَاصِبٌ 
على الجاني » وإن شاء ضمَّن الجاني ‏ ولا يَرْجِم الجاني على الغَاصِبٍ ٠‏ 

ولو ازداد المَعْصُوبٌ في يد العَاصِبٍ؛ فلصاحبه أنْ رده مع الزيَادةٍ 
۷۷1 لأنه انماما ملّكّه » وتماء الْملّك ماله رلو اغب هن وجل جارية » 


أو غلامًا قيمثّه لف درهم » فازدادث قيمته [في]7" د : شَعْرِء أؤ بدَنِ» أو انتقصَتٌ» 
شم هلك عه ؛ َون قدت َك القضب بالإجماع ولو لم َلك ورد على صاحيه ؛ 
فإنه بَْدَء إن كان التُقُصَانُ في البدن؛ ضين قَيمَةَ التْقَصَانِء وإن كان التقُصَانُ في 


الشعر ؛ فلا يَْمَنُ» فلو استهلكه بعد الْقُصَانٍ صن قيمئّه وَقْتَ العَضْبٍ . 
ولو استهلكه بعد [+/:د,] الرَيَادَة» نحو أن يَبيعَه1" وي ا يُسَلمُه إلى المُسْتَرِي ؛ 


)0 وقع بالأصل: «المبيع) والمثبت من: (ن)» والماء والج)» وللغ» . و«فا٣) ٠‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان)اء ولام)ء والج)» ولاغ). و«فا١).‏ وهو الموافق لِمَا وفع في: اشرح 
الطَّحَاوِيٌ) للأَسْبِجَابِيّ [ق ١١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ٠10387‏ 

(۳) وقع بالأصل: «يجوز يبيعه». والمثيت من: «ن»» و«م)» وااج»؛ ولاغ». وافا"ا». وهو الموافق 
لِمَا وقع في: : «شرح الطّحَاوِيَ) للأسْبِجَابِيّ [ق ١١٠/آ/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي - تركيا! 
(رقم الحفظ: *58)] ٠‏ 


و كتاب الغصب 4 اوم 


ال: هن لم قز على مثله ؛ َيِه مه بوم بَحْتصِمُونَ وَهَذَا عند أبي 


4¥ غاي البيان 4 
هرك في يد المُشْتَرِي ؛ فَالمَخْصُوبٌُ منه بالخيار: إن شاء ضمّنَ القَاصِبَ قيمئّه 
َف العَضبٍ » وجاز الي والشمنُ للَاصِبٍ » وإِنْ شاء ذ ضمَّنَ المُفْمَرِيَ قيمئّه وَقْتَ 
ا شري مان لكايب بالدت: 


Aan‏ او ان 

ولو لَه العَاصِبٌ خطأً بعدّما ازدادّث قيميّه؛ فَالمَخْصُوبُ منه بالخيار 
بالإجماع: إن شاء ضمَّنَ الخَاصِبٌ قيمته وَقْتَ العَضْبٍ حالا » ون شاء ضمَّنَ عاقلةً 
القَاصِبٍ القاتلٍ قيمكه وَقْتَ القتل زائدة في ثلاثِ سنينَ. 

ولو كا البتقصوب راق رکآ 15 کیج بماد ا طعي 
أبي حَنيفَةٌ و4 : E‏ يَضْمَنٌ إلا فيمته وفك العَضب ؛ لأن ضما غير بني آدم لا َمل 
العاقلةٌ » فهو كاستهلاك الأموال». . إل هنا لظ شرح الطَّحَاوِيّ 1" ينك . 

قوله: (كَالَ: قن لَمْ يغد عَلَى مِثْله ؛ عي قم بوم يَخْتَصِمُونَ) » أي: قال 
في «الجامع الصغير). 

2 2 ٤ 5 

وصورتُها فيه: محمد عن يعقوبٌ عن أبي حَنِيمَةً فر قال: كل شيء عُصِبَ 
منايكَالُ أو يُورَنُ فلم بغز على مِفْله» فخُوصِمَ فيه ؛ فعليه قيمئّه يوم يَخْتَصِمُونَ 
وان كان مما لا کال ولا يُورُّ؛ِ فعليه قيمّه یوم غَصّبه0(©. إلى هنا لفط 
ia E 8 8‏ 35 
أصل «الجامع الصغير». ولم يّذكر الخلاف فيه كما ترَى . 


)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيئِجَابِيٌ [ق/۲۷۳]. 
0( وقع بالأصل: «لفظ الطّحَاوِيٌ) . والمغبت من: ن۲٠‏ و«م)» ولاج)ء واغ). و«فا٣).‏ 
(۳) ينظر: «الجامع الصغير | مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ .]٣۳٣ ٣۳۳٣‏ 


# كتاب الغصب #» 


ror 


وَفَالَ أَبُو يُوسُفٌ؛ يوم الْمَضْبٍ مول ع3 a‏ لأبى يرقف 
يف آنه لما نط الْتَحَقٌّ ما لا مدل له ي َير قِبمَنهُ يوم الِْقَادِ السّبَب إِذ هو 
---_ - و ل ل يس 

َعُلِمَ بهذا: أن 0-7 0 
باتّماق علمائنا الثلاثة في ظاهر الرواية. 

ولهذا قال الفقي أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير»: (وَرُوِيَ عن أبي 
يوسف وإ : ؛ أناعليه بك م اقيم رر س جه أذ عليه يام 
الاتقطاع + وهو مذهبٌ زكر ١‏ » وإن کان الشيءٌ مما لا يكال ولا مدن قان 
قيمه يوم العَضْبٍ في قول علمائنا ياد » وفي قول الشافعي ل : : عليه أكثرٌ القيمَينٍ 
يوم م العَضْبٍ ويوم م الهلا ك ؛ لأن( مِن أصله: أن زيادةً العَضَبٍ م عوك ١‏ إلى 
هنا لنْظ الفقيه اله . وإنما الاختلافُ مذكودٌ في «النوادر». كذا قال فخْرٌ الإسلام 
[البَزْدَويُ]”" زا في «شرح الجامع الصغير)0©. 1 

وقال [»/هطاء] في كتاب «التفريع» لأصحاب مالكِ: «ومّن عَصَبَ أرضًا أو 
حيوانًا فتلفٌ عددّه ؛ صن قيمتّه يوم عَصَّيه لا يوم َل » ولا أكثر القمَتيْنِ» وم 
َب شیا ون اليذليات والتزروکات » خلفٌ عنشه: وجب عليه رد نله ؛ ولا 
رمه ية يوم عَصَبه» إلا أن“ لا جد ْله » فيَغْرَمُ قيمته يوم عَصّبّه)2"0. إلى هنا 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغري ٠ ]۲۹۷ ٠۲۹٦/٤[‏ و«العزيز شرح الوجيزه 
للرافعي 50/0 ] » و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [180/0] ٠‏ 

0( وقع بالأصل: إلى أن». والمثبت من: ١ن‏ و(م»» واج)» واغ». و«فا٣).‏ 

(۴) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و«م» ولاج»» واغ). ولفا"1). 

(؛) ينظر: «شرح الجامع الصغير؛ للبزدوي [ق/٤۲۸]‏ مخطوط مكتبة جار الله 

(0) وقع بالأصل: «إلئ أن». والمثبت من: ن و(م4؛ واج)» ولاغ». و«فا٣).‏ وهو الموافق لِمَا 
وقع في: «التفريع» لابن الجلاب. 

(1) ينظر: «التفريع» لابن الجلاب [194/1] ٠‏ 


7 كتاب الغصب 4 For‏ 


ن 


الوب . وَلِمُحَمَّدٍ نفل أن [00٠/ر]‏ الْوَاجِبَ الْمِئْلُ في الذَّمَةٍ ٠‏ وَإِنَّمَا يقل إلى 
ية انطع » يعبر قيمته يَوْمَ الاتقطاع . . وَلِأَبِي حَنِيقّة هه اَن الَقْلَ لا 
وح فيد بین چ 
لفظ (التفريع» . 

تيل في تقسير الالقطاع؟ : ألا يوج في السوقء وإ كان يُوجَدُ في البيوت » 
ولكنّ الأصحّ أن يَكُونَ الشيء بحيثٌ يود في زمانٍ خاصٌ » فمضى زمانه [5/<] 
كَالرطبٍ مثلًا . 


والدليل على هذا: ما ذكره الشيحٌ أبو الحسن الكزحيٌ نض في (مختصره): 
لات روي لا مساك بس وو 
حال اقاي وای فان أيا فة حَنِيِقَةَ وليه قال: لك عزن ا ا 18 
يَحْتَصِمُونَ» وقال يَعْقَوبُ وة: يوم غَصّبه » وقال محمَّدٌ وه: [يُحْكَم] بقيمته 
عند آخرٍ انقطاعه)(" . إلى هنا لفظ الكَرْخِيٌ يفي في «مختصره» . 

ودل عليه: ما ذكره في «شرح الطّحَاوِيٌ) أيضًا قال: «ومن أتّف شيئًا لرَجُلٍ 
عا درلل ون سمه د لفاك الك ون لدي افلس : وسار يذل ی موخت 
بثمن غالٍ» ولا بغمن رخيص » فصاحبٌ الما بالخيارٍ: إن شاء انظ إلى وجود 
يذله» أذ امكل » وإن شاء لم يتريّض وأتحذ القيمة. 

واخكلفُوا فيه على ثلاثة أقوال: قال أبو حَدِقَةَ 8 : يُعتبرٌ قيمتّه يوم الخصومة ٠‏ 

وقال أبو يوس وهه يَضْمَنٌ قِيمَتةُ وَقْتَ الاستهلاك أو وَقْتَ العَضْبٍ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و(م)» والج)» ولغ). و«فا۴». وهو الموافق لِمَا وقّع 
في: امختصر الكَرْحِيٌ/ بشرح القُدُوْرِيَ» [/ق ١۲۲/أ/‏ مخطوط مكتبة رضا برامبور - الهند/ 
مصورة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (رقم الحفظ: ٠ ])1١4178‏ 

(1') ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١1/‏ داماد] . 


ا 


ot 


2 كتاب الغصب ‏ 


يمت يمُجَرِّ الانقطاع وَلِهَذَا َو صَبَرَ إلى أن يُوجَدَ جنه له ذلك نما يِل 
بقَصَاءِ الْقَاضِي عكر فيم بوم الْخُصُومَةٍ وَالْقَضَاءِ بحلاف ما لا مِْلَ له لد يي 
2 غاية البيان 42 

وقال محمد رلله: موچىدا وبه اشد الطْحَاوية 


٠4#‏ إلى هنا لفظ الأسريجايية 


وَجِهُ قول محمَّدٍ رفه: أن اللي إذا انقطّع عن أيدي الناس ؛ صار , بالانقطاع» 
كما لا ل له ين حيثُ عدم الُدرة على الإتيانِ بوئْلى فرَجبَ القِيمةُ ولكن يوم 
الانقطاع ؛ لأنَّ ذلك القَصبَ لم يَكُنْ مُوحِبا لقم زمانَ العَضْب ؛ لأن المَعْصُوبَ 
ملي » فكان الرّدّ واجبًا عليه لمئله حي » وإنما انتقّل الحم ِن رد العين إلى القِيمَةٍ 
زمانٍ الانقطاع ‏ كبر قيممّه يوم الانقطاع ؛ لأن العَضْبَّ صار الان مُوحِبًا للقِيمَة. 

ووج قولِ أبي يوسف طق : أنه لما قط المثلينُ؛ صار كما لا مِثل له 
وفيما لا مل له يَحِبُ القِيمَةٌ يوم العَضْبٍ» > فكذا هناء وهذا لأن السببّ المُوجِبَ 
للصَمَانِ هو العَضْبُ ء ليا كان المَخْصُوبُ أو غير مغْلِيٌ» فيغر زمان انعقادِ السبب 


وهو يوم الَضْبٍ. 
وَوجْهُ قول أبي حَِقَةٌ 8: أن حن المَعْضُوبٍ منه زمان انعقادٍ السبب في 


اليل لا في الِيمَة» وإنما يقل إلى القيكة لتر الئل وبسجرّد الانقطاع لا 
يقل الح عن اليل إلى : القيمّة» ألا تی أنه اء لو صر فبجاء أواله قبل أذ 
يَقْضِيَ القاضي بالقِيمَة» ثم احقَصَمُوا | إليه ‏ مذ يفضي بالمثل » فكان النقل إلى القِيكَةٍ 
بالقضاء ء يوم الخصومةء فر ةيوم الخصومة ؛ لأنه زمان الع كما في ولد 
المغرور أنه بمنزلة العبدٍ في حقٌ المُسْتَحق » وهو أمائة بمنزلة ولد المَْصُوبَةء فإذا 
خاصّمه المُسْتَحِنُ صار المغرورٌ مانعًا له باعتبار حقّه في الحرَيّة » فَاغْيرَ الح 
(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَْئِجَابِيُ [ق/٤۲۷]‏ - 

. وقع بالأصل: «إذ حق». والمثبت من: «ن4 ؛ ولام والج»» ولغ). و(افا"8»‎ )١( 


هق كتاب الغصب که وموم 


مُطَالَبٌ بالْقِيمَة بأضل السّبَبٍ كما وج كبر يمه عند ذَلِكَ . قَالَ: وَمَا لا مل 
a e‏ 


َي يمه بوم عَصَبَهُ عتا اتويات الْمتَقَاكة» لاه لما تعَذَرَ مُرَاعَاةٌ الْحَقٌّ 


ّ 9 اغابية البيان سس 
ميملا عن العين إلى القِيمّة يوم الخصومة » فكذا هنا 

بعلا غير الوا إذا علك سيت اب خیرم انی وان [vr]‏ 
المَفْصُوبَ يُضْمَنُيالقِيمَةٍ عند وجود القَضْبٍ ؛ ؛ لأنه لا يُمْكِنْ إيجابٌ ب المثْلٍ » » فَاعْتبرَ 
زهان سب وجوب الضَمَئ» وهو يوم لَب ونحن تاذ بقل محمد 8 . 

قوله: (قَالَ: وَمَا لا مث آ له مَعَلَبْهِ قِِمَتْهُ يَوْمَ غَصَبَهُ), أي: قال في «مختصر 
القَدُورِيّ)20 , ولكن لم يَذْكُرْ فيه قوله: (يَوْمَ عَصَبَُ) . وإنما ذكره في «الجامع 
الصغير»» وصورتّه فيه: «وإن كان مما لا تكال» ولا يُورَّنُ؛ فعليه قيميٌه يوم 
عَصَبّه)("2. وقد مر قبلَ هذا. 

قال صاحبٌ «الهداية»: (مَعْنَاهُ: الْعَدَدِئَاتُ الْمُكقَاوَِةٌ) » آي معن : ما لا مغل 
له» وهذا تفسيرٌ عجيبٌ يِن صاحب «الهداية) م" ؛ لأنه تفسيرٌ الك بالجزتي ؛ 
لأن ما لا غل له يَْمَلُ الحيوانات» والذَْعِناتٍ» والعدوبات الَو كاليطيخ 
والرّمََان وَالوَدْنِيٍ الذي في تبُعِيضه مَضرَّةٌ وهو الحَصوعٌ منه. وقد رویتاه“ قبل 
هذا عن «شرح الطحَاويٌ 7 . 


قال بعضنٌ الناس: فيما لا مل له إذا لم يمک رَد عَيِْه» يَجِبٌ نظيره ذانًا 


)0( ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/ 179]. 

() بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ٠ ]٣٣١ ٣۴۳٣‏ 

(۳) ونقل العيني اعتراض الأتقاني على صاحب «الهداية» مقررًا له. ينظر: «البناية شرح الهداية» 
|۱۱[ 

)$( وقع بالأصل: «روينا». والمثبت من: (ن)» وم)» والج)» و(غ4. و«فا٣).‏ 

2( ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِجَابِيُ [ق/v۳].‏ 

)0( وقع بالأصل: : «#يكن) . والمغبت من: «ن»» و«م)» و(لج1)ء ولاغ». ولافا٣»‏ . 


@ كتاب الغصب‎ ۳o1 


في الجنس َيُرَاعَى فِي الْمَاِيَة وَحْدَمَا دف لِلضَّرَرِ ِدر الإمْكَانِ ا الْمَدَدِيْ 
الاب ته لمكيل حى بب وه مل الات , ٠‏ في اليك الوط 
اشير الْقَيمَةٌ ؛ ؛ لاه لا مِثْلّ له . قَالَ: وَعَلَى الْعَاصِبٍ رَد الْعَيْنِ مَعْنَاهُ ما دام 
بس يه هايةالبيان © 
وصفةً » وقد مر قبل هذا » وهو مذهبٌ ابن سِيرِينَ ل . . كذا في شرح الكافي» » وذلك 
لذ لكاي ين حيثُ الصورة قد كود اشن وهما مختافان في المي فل 
حمق الجر وكذا إذا نما في الما تلان في أغراضي اء فلا ب يَقَعّ الجر 
آيضناء قكان المد في إيجا ةلبع بها لَْصُوبُ مه إن شاء» أ توي 
ا اللي “مووي اس يع ا و 
حي المعنى ا و م وقدامة البيانٌ رة عند اقوله؛ (وَمَنْ عَصَبَ سينا مما ل له مثْلّ). 
ثم المعتبرٌ هو القِيمَةُ يوم الَضْبٍ ‏ لأنَّ المُوجِبَ للقِيمَة هو الكَضْبُء ينر 

زمان العَضْبٍ . 


قوله: (وَأَنَا الْعَدَدِئٌ الْمَُقَارِتُ هو كَالمكيل حَنَّى يَحِب رَد مفْله) » وهذا 
مذهبٌ علمائنا الثلاثة وله . ّ 

وعند رُفْرَ وله : حى تحب القِيمَةُ» وقد مر قبل هذا . 

وَالعَدَدِيٌ المُتَقَاربُ ما لا يَتفاوّتُ آحادّه في الماليّة» كالجؤز والبَيّض ونحو 


5 فا د 00 م وي 

قوله: (وَعَلَى الْعَاصِب رَد الْعَبْن) » هذا لفظ القدُوريٌ فى (مختصره)» يعنى: 

هذا الذي دَكزنا ِن تضمين اليل أو القِيمَةِ في اللي » وغيرٌ اللي فيما إذا لم تَكٌنٍ 
العينُ قائمةً؛ أمّا إذا كانت [/«دظام] قائمة: فيَجبُ على العَاصِب رَد العين 
المَعْصوبة ؛ لِمّا رَوَى أصحابنا شش هم عن التي : رك يَأَحْذْ أَحَدُكُمْ مَل 


(۱) ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/9١1].‏ 


و كتاب الغصب 4 


YoY 


1 ا ل ا ا و ا د 
يما ؛ لقؤله ##: «على اليد مَا أخذث حتى ترد وَقال صلى الله عَليْه: «لا 
بحل لأَحَدٍ أن يَأْخْدَ مَتَاعَ أَخِيه لَاعِبًا ولا جَادًا» ESS‏ 
چ غاية البيان 8 سم 
صَاحِبه لَاعِب ولا جَاذّاء قدا أَحَد َحَدُكُمْ عَضَا صَاحِبه يردا عي( . 

وقال لا: «عَلَى الْيَدِ ما أَحَرَّتْ حى ترد . 


وقال ل : امن ود ين مَاه؛ ته حن پو . 

وقال 4: (احْرْمَةٌ مال ب اشم حُرْمَةٍ و١0‏ ولأن حى المالك في عين 
ماله» فإذا قدّر لقاب هل ذلك» كم بجر الريعوع إلى بدله إلا برضاهء ولأن 
المقصودٌ [/./ظ] إزالةٌ الظلامةء وذلك يكو برد العين ما دائث باقية» فا فأمًا ما دَفْعُ 
لها مع المَقْدِرةٍ عليها ؛ فهو ظَلَامةٌ أخرى . 

قوله: (وَقَالَ لا : دلا يحل لِأَحَدِ أن يَأْخْلَ ماع خی لاا ولا ادا : قن 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الأدب/ باب من يأخذ الشىء على المزاح [رقم/ ]0٠ ٠‏ » والترمذي 
في كتاب الفتن عن رسول الله يهم باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام [رقم/ »]۲۱٠۰‏ 
وأحمد في «المسند» »]۲۲٠/٤[‏ والطيالسي في «مسنده» [رقم/1107]» والبيهقي في «السئن 
الكبرئ؟ »1٠٠١/[‏ من حديث عب ا بن يبد بن الاب » عن يبوه عَنْ جَدّو ره به . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال العيني: «إسناده حسن». ينظر: «نخب الأفكار 
شرح المعاني والآثار) للعَنِِيَ [ 57/1 1] ٠‏ 

(۲) مضئ تخريجه. 

(۳) أخرجه: أبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل [رقم/ »]٠٠۳١‏ 
والنسائي في كتاب البيوع/ الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق [رقم/ 1474١‏ » وابن ماجه في 
كتاب الأحكام/ باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه [رقم/ ۲۳۳۱]» وأحمد 
في «المسند» [1/5]» والدارقطني في «سننه» [18/7]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
[051/5]» من حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنذّب يله به. واللفظ لأبي داود . 

)5( وقع بالأصل: (احُرْمَةٌ وينه» . والمثبت من: («ن)» وم)» و«ج)» واغ). و«فا۳). 


(5) مضئ تخريجه. 


© كتاب الغصب‎ © o0۸ 
َإِنْ أَحَدَهُ تيده ؛ ولان الد حى مَمْصُودٌ وقد موتا عَلَيْهِ قَيَحِبُّ إعَادتها بالدَدُ‎ 


و غاية البهان © 
حَدَهُ ه00 » ورَوّى في «الفائق» هذا الحديثُ بغير حَرْفٍ العطف وحَزفٍ 
النفْيّ عن النبي لا : «لا يعدن أَحَدُكُمْ ماع ايه لَاعبًا جَادًا) 20 . 

قال صاحبٌ «الفائق): «هو ألا يريد بأَخْذِهِ سره » ولكن إدخالٌ الغبْظ على 
أغيه: فهر لاع ات ملعب «السرققؤة جال ني ادال الائ عليه اؤ قاصة مياه 
وهو يريه أنه يَجِدٌ في ذلك ليَخِيظه ولي حي البي 7 کا ك: دلا يحل لملم أن 
برح شیم وعد و ذا مر أَحَدكُمْ بالسّهام ىڭ نِصَالِهَا)0*). وعنه 


5 : « آنه مر بِقَؤْم يتَعَاطَوْنَ سَيْمًا ؛ َتهَاهُمْ عن . i DRE KS‏ 
)١(‏ مضی تخريجه. 


(۲) هذا لظ الطياليّ والبيهقي. وقد سق تخريج الحديث آنقًا. 

(۳) وقع بالأصل: «يريد). وات من: (ن)ء ولج)» واغ». و«فا٣).‏ وهو الموافق لِمَا وقّع 
في : «الفائق في غريب الحديث). 

(:) أخرجه: أبو داود في كناب الأدب/ باب من يأخذ الشيء على المزاح [رقم/٤ ٠٠‏ 5] » ومن طريقه 
البيهقي في «الستن الكبرئ» »]159/1١[‏ وأحمد في «المسند» [777/5]» من حديث 
عبد الرَحْمَنِ بن ابي لى » قَالَ: : حَدَكنا أَضْحَابُ محمد ب به. 
قال العراقي: «رواه أحمد والطبراني من حديث رجال من الصحابة بإسناد حسن». نقله عنه الزبيدِي 
قي الإتحاف السادة المتقين بشّرْح أسرار إحياء علوم الدين» ]۲٠٠/٠[‏ 

(5) أخرجه: البخاري في كتاب الفتن/ باب قول النبي 5 (من حمل علينا السلاح فليس منا) [رقم/ 
۳ ]» ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب/ باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق او 
غيرهما من المواضبع الجامعة للنامن أن يمستك بنصالها [رقم/ 18111 » من حبيث جار بن عبر ال 
وه : «أَنَ رج مر اسهم في الْمَسْجِدِ» كذ أَبْدَى نُصولهَاء فَأمِرَ أن يَأَخْدَ يصولا ؛ کي لا يَخْيشَ 
مُسْلِمًا» . وفي الباب عن جماعة من الصحابة . 

)٩(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» [41/5]غ: وابن عدي في «الکامل» [0/5؟*]» والحاكم 
5 #السطيرة على الصحيحينة ٤[‏ ]من جدييقا أب بكر ينه قَالَ: أَتَى رَسُولُ الل 

ا مشولا » كنَال: لمن الهم عن قعل مد أو كبن د يَهَيِثٌ ن هَن 

5 قل ون حل کے کا کت زک ؛ اراد أن ياوه أَحَاهُ كليفْمِدةُ كُمَ اول لما = 


ب كتاب الغصب #* ۳04 


8 ر ا ا و 
إو وَهُوَ اموب الْأَصْلِيئُ عَلَى ما قالواء وَرَدُ القِيمَةٍ مَخلص حلفا؛ لأنه 
صر إذ الْكَمَالُ في رَدٌالْعين وَالْمَليةِ. وَقِيلَ: العو الْأَضْلِي الْقِيمَهُ وَرَدُ 
چچ غاية البيان #8 لل 
كه في «القائق ٠‏ في اللام معَ العين. 

وَحَدَّتَ صاحبٌ «السنن»: بإسناده إلى عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه 

ا ا ان چ و اش وو رو ت کے 2 
عن جَده يه أنه سمع رسول الله ية يقول: «لا يأخذن أحَدكمْ ماع أخيه لاعِبا 
جَادّاء وَمَنْ أَخَدَّ عَصًا أيه َليَردها)('2» وفي رواية «السنن): «لَمِبًا ولا جدًا). 


قال الحَطَابِي « نظ في «(شرح السنن» - في معنى قوله: «لاعِبًا جَادًا» - ((هو 
مع مل ڑل الب »ف ينث وليك خرن لك چ 
قوله: عه سياه أن 
المشايح اخكلفوا في في الموجب الأَصْلِيي في 
قال بعضهم: لوجت الأشاة ره ا د القيمَة مَحْلص عنه» وهذا 
م وض يعس ا ب و للع 
ر ولقوله 4: ١مَنْ‏ وَجَدَ عَيْنَ ماله عِنْدََجُلٍ فهو حق بو" . هذا إذا كان 
قادرًا على رد العين . 
فإذا کان قادرًا: فيَجِبُ عليه رَد المِْلٍ إن كان نلیا » كالمكيل لِلمَكيل» أو رَدُ 
= قال الحاكم: : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . ٠‏ وقال الهيشمي: ارواه أحمد والطبراني» 
وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة ولكنه مُدلْس» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». ٠‏ ينظر: «(مجمع 
الزوائد» للهيثمي [لالمحهة]. 
0 ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري ٠ ]۳٠۷/۳[‏ 
(۲) مضی تخریجه. 
(۳) ينظر! سنن أبي داود» [۷۱۹/۲] ٠‏ 


(9) ينظر: «معالم السئن» للخطابي [175/4] ٠‏ 


(5) مضئ تخريجه. 


1۰ 


چ كتاب الغصب ې 


الْعَئْنِ كلم وياعة َلك في بَعْض الأَحْكَامٍ. ٠‏ وَالْوَاججِبٌ الود في الْمَكَانِ 
الذي عَصَبَهُ لتمَاوّتٍ الْقِيمَة بِتَفَاوْتِ امان . 


ويد غاب اليا 7# بي 
لقم إن لم يَكُنْ مأ ونلا ؛ لأن ضما العدوان مني على المُمَائلَ فإن كان قادرا 


على اليل صورة ومَعْتّى ؛ يَجِبٌ عليه الول » وهو اليل الكاملٌ » > وإن لم يَكُنْ 

قادرا على المفْل ؛ يجب عليه القِيمَةٌ ؛ وهو المفْلٌ القاصرٌ تحقيقًا لمعنئ المِثْل بِقَدْرٍ 
الإمكان . 

وقال بعضهم: المُوجبٌ [الددو/م] الأَصْلِييُ 5 القِيمَة» ورد العين م قخلصة: 

واستدلُوا على هذا بالأحكام: 

منها: إذا أبرّأ القَاصِبَ عن الان حال قيا العين اي يأ ی و 
هلك بعد ذلك في يده؛ لا ضمانَ عليه » ولو لم يَكُنْ وجوبُ القِيمَةِ في يده الحالة 
َا صحّ الإبرائ؛ لأن الإبراة عن العين لا يَصحٌ . 

ومنها: أن الكَمَالَةَ لا تَصِح بالعين» وتصحٌ الكَمَالَة ِالمَخْصَوبٍ » َعَلِمَ: أن 
العُوجِبَ الأَصْلِيَ هو القِيمَةُ. 

ومنها: أن الكَاصِبَ إذا كان له يِصَّابٌ في [/”و] مله » وقد عَصَبَ شينًا وهو 
قائ» فلا يَحِبُ عليه الرَكاةٌ إذا انتقص التّصَابُ بمقابلة وجوب قيمة المَعْضُوبٍ 
2 


فأقولٌ وبالله التوفيقٌ: هذا الذي ذكرُوه في غاية الرَكاكة» لا يَمْيلهُ إل سخيف 
الرأي » فلو كان المُوحِبُ الأضلي هو رَد القٍَ ورد العين هلمن عه “۽ كان 
للقَاصِب أن يَقُولَ: خد قِيمَةَ هذا المَعْضُوبٍ وهو حقّك الذي وجب أصالةً » وليس 


(1) ينظر: «العناية شرح الهداية» [۳۲۲/۹]. 
(۲) وقع بالأصل: «مخلص عليه». والمغبت من: ان»؛ و«۴٠»‏ والج1» وااغ»» و«(س»ء 


لشن 


سس سس غاية البياك 8۾ 
رك أن تخد عينَ المَمْصُوبٍ ؛ لأن رَد العين أَقيم مقا القِيمَةِ خلَمًا ومَخْلصًا عنهاء 
وأنا قادرٌ على القِيمةٍ التي هي الأصل» ولا مصيرٌ إلى الحَلَفِ مع القدرة على 
الأصل » وفيه حلاف كلام الله تعالئ ؛ لأنه ¢< ريد اويا 
وا بین ماعا لاتا : الا تأكاا اموڪ ينك بالبطل إل 
ن ی تِجَدرَة عن تَرَاضٍ ونر € [الساء: ۲۹] . 

والجوابٌ عن مسألةٍ الإبراء: قال صر الإسلام اليَْدَوي ران في «مبسوطه» 
في باب الصلح في العَضْبٍ : اولوعَصَبَ من إنسان كر حِنْطَةٍ» فصالّحه على نصفه: 
إن“ كان مُسْتَهِلكًا ؛ جاز لا شك فيه . 

ما إذا كان قائما: إن كان يحَشريهما؟ لا جوز ؛ سواءكان الصلخٌ على تصق 
ذلك الكرٌ أو على نصفب الآحَرِ؛ لأن هذا ب بيع لكر بنصفي لكر والإبرا عن نصف 
لكر وهو عينٌ » والإبراءٌ عن العين باطلٌ» فِيَكُونُ الصاح باطلا . 

وأا إذا لم يَكَنْ بحَضْرَتِهما: قال: جوز الصلخ ؛ ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ 
کا فقد ظهر فيه علاماٹ الهلاك؛ يكن تجو نكن تجَرُرُ الصلح بطريق الإبراءء 
وهو أن عل إبراءً عن نصفب لكر وقيضًا لل نصفف الك [الاونع الماع علي 
نصف الآَرِ» وإذا وق الصلحٌ على نصفب ذلك الك ؛ يُجْعَلٌ هذا النصف قائمّاء 
والنصفٌ الآَحَدُ هالكًا ؛ إِذْ يَجُورُ أن يَكُونُ نصفّه هالكًا» ونصمُّه قائمّاء فيَكُونُ ذلك 
قلف نصفب الكَرّ » وإبراءً عن النصفف الثاني » وهذا الصلحٌ يَجُورُ من حيتٌ الظاهرٌ ؛ 
لأنه هالكٌ من حيثٌ الظاهِرٌ. 

اا في الحقيقة: لا يَجُورُ حنَّى لا يِل الزَادٌَ على نصفب الكُرٌ؛ لأن الكرّ 


4 وقع بالأصل: «وإن». والمثبت من: (ن)ء وااما» والجكء ولغ . و«فا٣).‏ 


TUY 


4 هاية البيان 4 
فن ال ٠‏ إلى هنا لظ صدر الإسلام جلك ٠‏ 

قَعُلِمَّ: أن |0/همنام| الإبراء عن المَخْضُوبٍ حال قيامه لا يَصِح » بخلاف ما قال 
هؤلاء. 

والجوابُ عن صحَّة الكفَالة بالمَفْصُوبٍ فَأقُولُ: لا تُسَلَّْ أن الكَفَالَة بالعين لا 
نَصِحٌ مطلقًا » بل الكَفَالَةُ صح بالعين العَضْعُونة بشيها 

بيانه: أن العينَ المَضْمُونَ على نوعيْن: 

مَضْمُودٌ بنفيه» وهو ما بََحِتٌ عند هلاكه ْله إن كان له مِثْلُ » أو قيمتّه إن لم 
يكن له مِئْلٌ. 

رقشفوا یږ وحو ما ئيس ذلك ردلا عالتييم قي بد اباقع :راق 
في يد المُرْتَهِنِ » فان ضَمِن أحدٌ العينَ لم يَصِمَّ ؛ لأنها غير 8 مَضمُوتَةٌ بنفسهاء ولهذا 
لو هلك ال في بذ الباع الاح ال . و عليه زد اسمن ولم كدت قرفا 
العين. 

فإذا لم وٹ بالهلاك سی ١‏ لی بام الشایق شين + رکدلاك ار ذا حك 
في يد المُرْتّهنِ ؛ صار [+/مط] مشترفیاً بهلاکه» ولا يره او 
الصَامِنٌ شيئًا » فإنه ین قيلي القبيع جا لأن التَسْلِيمَ م مُسْتَحقٌ على اباقع ؛ 
ويْمْكِنٌ استيفاؤٌه من الكَفِيل » فجاز الكَمَالةُ به. 

والقسمٌ الأول ع رهن الال بهء يأر لقاو رد العين حال بقايها. 
وقح قيميها بح حلاكيها؛ ۽ لأنّها(") م مَضْمُوتَةٌ على الذي هي في يده على هذا الوجد؛ 
فلزم الكَفِيلَ ضمائها على ذلك الوجه؛ وهو كالمهر في يدٍ الزوج » وبدل الخُلْع في 


کا لا د ت حن 
0 وقع بالأصيل؛ (الأنه) . والمثبت من: «ن) ٠‏ وم واج » ولاغ)» و(اس». و«فا٣».‏ 


ب كتاب الغصب 4 ينها 


قَإِنِ ن اى هلها حَبسَهُ الْحَاكِمُ 3 حَنَى يَعْلَمَ آنا لو كَانَتْ نَت باق َأظهَرَمَاء 


م َضَى عَلَبهِ يبَدَلَِا ؛ لن اَْاجِب رَد اَن وَالْهَكاكُ بعَارضء فَهُوَ يدعي أثرا 
و غاية البيان ي 


يد المرأة» وبدل الصلح في القصاص» والمَعْصُوب » والمقبوض على سوم الشراء » 
اكع قا 

وقد صرح بجواز الرَّهْنٍ والكَمَالَّة بهذه الأشياء في «شرح الطْحَاوِيً » 
و«شرح الأقطع» ؛ نص على ذلك الكَرْخِيٌ أيضًا في باب ضمان الأعيانٍ مِن كتاب 
الكَفَالَة في (مختصره» . 

وقال شمس الأئمَّةٍ َة المبِهَقَئٌ وف في (كفايته) : (رَجُلّ قال لآخرٌ: : غصَّنِي فلانُ 
عبدّاء فقال: أنا ضامنٌ العبد الذي تَذّعِى ؛ فهو ضامرٌ للعبدٍ» فان مات أو استحقّه 
آخرٌ؛ فهو ضامنٌ لقيمته . 


a 


تلع پچ نا 5ر : أن مجرّدٌ الكَمَالَةِ لم تَدُلَّ على الدَيْنِء فلم يكن 
الم لمُوجِبُ الأَصْلِيُ في العَضْبٍ هو القيمَةُ. 

والجوابُ عن مسآلة الزّكَاِ: إذا عَصَبّ ن في بده صاب نِضَابًا » والمَخْضُوبُ 
تع ی ی خلا شع ف ب ا يولي » فلا بد ِن تصحيح النقلٍ عن 
کب محمَّدٍ و)» وقد مَرّ ر مره نخ ين هذا في كتاينا الموسوم ب الشيين204 في 


بيان أن اليمينّ بالل تعالى ت 8 ن سير للكارة مجازاء وله الحم الي لور 
هدايته » واللهُ أعلم . 

قولّه: (فَإِنِ اَی لھا َة الْحَاكِمٌ حَنَى َعَم آنا ل كَانتْ باه 
عرسا يووا نه في امختصره) 7" وذلك 


.]۱۳۷/۲[ ينظر نظر: «التبیین شرح الأخسيكثي» للمؤلف‎ )١( 
«مختصر القَدُورِيَّ» [ص/۰]۱۲۹‎ : 9 (22) 


۳14 © كتاب الغصب چ 


عَارِضًا جلاف الظَاِرٍ قاد قبل قول كَمَا كَمَا إا إذَعَى الإفلاس وَعَلَيْهِ تَمَنُ ماع 
مِيُحْبسٌ إلى إلى أن يمْلَمَ ما يدعي وَإذًا عَلِمَ الْهََاكُ سَقَطَ عه رَه رمه رَد مدل 


م 


قَالَ: القت فا قل ون ل ۽ لِأَنَّ الْمَصْب بِحَقِيقَهِ يكَحَقّقُ فيه ذونَ 


ra 


مسمس ب بي يهاي غاية البيان ان که 

لأن رَد العين واجبٌ على الكَاصِس بالحديث » فإذا اى هلا العين ؛ يَكونُ مُدّعِيًا 
خلاف الظاهر ؛ لأن الأصلّ في كل ثابت دواثه وزواله بعارض » فيُحْبَسٌ إلى أن 
يظهَرٌ عند القاضي أن ۷ار العينٌ لو كانت باقية قيةٌ لأظهّرها!"؛ وذلك لأن لي 
اواج ظُلْم» جل عرض عقوي عقوي : وه كذا الحديثٌ » كمَنْ عليه 
ين ِن ثمن متاع طول به» فاع الإفلاسٌ » ثم إذا ظهر عند القاضي ما يدع 
الكَاصِبٌ ين هلاك العين ؛ س عنه رَد العين » فَيُؤْحَذُ ببدلها؟» وهو القِيمَةُ. 


قوله: (كَالَ: وَالْقَضْبٌ فِيمًا قل ل أي: قال القَدُورِيٌ 4 في 
«مختصره) » وتمامّه فيه: «وإذا عَصَبَ عمَارًا فهك في يده؛ لم يَضْمَنْهُ عند أبي 
حبق وأبي يوس وف » وقال محمد ولهلة: يَضْمَنْه)220: أي: العَصْبٌ المُوجِبٌ 
لضان إنما يعَحَمّقٌ فيما تقل يحول . 


ما 
لق . 


لق اختلف الترقيم الداخلي هنا أيضاء وتخطى الرقم .)٠١(‏ 

)۲( وقع بالأصل: «لأظهر» . والمثبت من: «ناء و«م)» و«ج)» و(غ)» واس). و(افا٣).‏ 

(۳) مضی تخريجه ٠‏ 

.)٣اف«و وقع بالأصل: «بدلها». والمثبت من: «ن)» وم)» والج)» و0غ)» و(س».‎ )٤( 

(ه) ينظر: «مختصر الفُدُوري» [ص/ .]٠١۹‏ 

(1) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» ]۱۷١/٤[‏ » «التجرید» ]۲۳٠۰/۷[‏ » «المبسوط» [78/11] += 


عَضْبٌ العَقّارٍ: فلا يُوحِبٌ الصمانَ عند أبي حَنِيَة وهه خلافًا لمحمّدِ 


.8 كتاب الغصب 4 ۳10 


غَيرد ؛ ل َال الد بالل لا عَصَبَ عقارا هلك في يدهم يشن َد 


عند ابي حَنِيفَة واي بوس وال ا خمد يي وه 1 أبي وس 
ا امر ‏ کے 

قال صدَرٌ الإسلام ا ل في «(شرح E [vr/r]‏ :من 
عَصَب دار إنسانٍ [أوْ رض إنسان]» فاستولّى عليه ؛ لا د َد يَضْمَنٌ عند أبي حَِيفَة 
وأبي يوس ۰48 لو انهدّم بناؤّها مِن غير سکناه» وعد حك ورف والشاقير* 
وطق : يَضْمَنٌ La‏ 


وقال في «الطريقة البرهانية»: «العَضْبُ لا يتَحَقَدُ َم في الدّورٍ والعَقَارٍ في قول 
أبي حَنِيمَةَ وأبي يوسفٌ الآخر( "© وفي قول أبي يوسفّ الأول وهو فرك د 


َو 


والشافعيّ ود -: يِتَحَققٌ 
وقال علاءٌ ااي العالمُ يه في «طريقة الخلاف): «قال أبو حَنِيمَة ولفقه: 

افير واا 1 تُضْمَنٌ ِالعَضبٍ » وهو قول أبي يوس نفك آخراء وقال محمد 

والشَّافعييُ 5 : تَضْمَنُ › وو قول أب يوست ]5و9 ). إلن د هنا لعل «الطريقة) . 
وقد اختلفث عباراثُ مشايخنا 4# في عَصب الدُورِ والعَمَارٍ على مذهب أبي 

و يو شف : 

= ارؤوس المسائل» [ص/ ]۳١ ٤‏ » «الفقه النافع» [۹۲۸/۲]» «بدائع الصنائع» »]۱۳١ » ۱۳١/۲]‏ 
«الاختیار» [۸۱/۳» ۸۲] » (تبيين الحقائق» [4/0 ]۲٠٠ ٠۲۲‏ » «تكملة البحر الرائق» ]٠١١/۸[‏ . 

. ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء وااع)ء والج) » وغ » و(اس». و((فا"؟)‎ )١( 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [10/7] ٠‏ و«الوسيط في المذهب» للغزالي [//410*] ٠‏ 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي .]۳۲۰/٤[‏ 

(۳) وقع بالأصل: «في قول أن پوسف وأبي حَنِيفَة) . والمثبت من؛ ان»» و«م»» ولج)» و«غ». 
و«فا"؟»). 

(4) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص//01 27 19/8] . 


32 كتاب الغصب چ 
الأول وَبه 8 ل الشَّافِعِيم رذ 2ه لِتَحَققٍ | ٠ف]‏ إِنْبَاتِ ايء EREK sS‏ 


5-9 . غاية البيان > 
وإليه مال المَدُورِيٌ هه فى قوله: واا عشب عفان تولك في بو + لم اة 
أب حَنِيقَة وأبي وكات اا لأنه ثبت الغَضِبَ ونقّى الضِمَان: 
وقال بعضهم: : لا يتَحَقَقٌ أصلا » وإليه مال أكثرٌ المشايخ ابر . 
جه قول محمد والشافمي 4 أن ضمان ؟ لضب مک تل بالقضب. 
اليب حمق في الدُورٍ والعَقَار َب الصَّمَانُ بإثبات اليد بغير إِذْنِ المالك 
يدل عاليهة الشنة؛ والإجماعٌ: والمعفول. 
اَم السنة: فقوله 2 : : ١مَنْ‏ غَصَبَ شِيْرًا م مِنّ الأَض ؛ طَوّقَهُ الله لله [بو][ ° يو 
الامَة ِن سَبْع أَرَضِينَ)0“. 
بیان ان التي 44 أطلقٌ اسم العَضْبٍ في الدور والعَقَارِء فلو لم يكن 
العَضْبٌ مُتَحمَقًا فيها ؛ ؛ لم يُطلَقُ» والكلامٌ لحقيقته ما لم ت يَقُمْ دليل المَجاز . 
وأمًا الإجماع: إن المُدّعِي لِلدُورٍ إذا قال [, الاطام] بينَ يدي القاضي: إن 
هذا غَصَب أرضي أو دَارِي ؛ يَسْمَعْ القاضي دَعْوَاه بالإجماع » > فلولا أن العَصَبَ 
يَحَقَقٌ فيها ؛ لم تَسْمَعْ دعواه. 
وآ المعقرل: فهو أن :القضت لا يَخْل: إا إن كان إقباث: اليد على مال الغير 
بغير إِذْنِهِ كما قال أصحابٌ الشَّافْعِيَ ون » أو إثباثُ اليد على مال الغير بغير اذه 


(1) ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص/9؟1]. 

)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» »]١47/1[‏ «البناية» »]١41/11[‏ «تكملة البحر الرائق» [1115/4]؛ 
(امجمع الضمانات» 2]١57/1[‏ «اللباب» [189/9]- 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » و(ع», ولج ولاغ». 

)٤(‏ مضی تخريجه. 


3 كتاب الغصب 3 TY‏ 


مت جح لح تو برو بي 
على جيك تار ریت ب الاادء نما قاد سيدا ار ی پچ يا ا 


8 


تارك : فلن ابات اليد على مال الغ يفير ر ذه لَمّا وُجِدَ ؛ عجر المالك 
عن الانتفاع بالمحل ؛ لأنه متى ثبت يد القَاصِبٍ على المحلّ ؛ لا يصو فون يد 
الماك عليه ؛ لأن اجتماعاليدين ين جنس واحدٍ على محل لا يصو فتزول يد 
المالك [/:/ذ] ضرورة . 

تحقيقٌه: أن إثبات اليد عبارةٌ عن الاستيلاي» والاستيلاء مُتَحَمَ مَحَقق في الدُورٍ 
اعفار آل كرَئ أن العْراة َْلِكُون أراضي الكفَارٍ بالاستيلاء» كما يملكون سائر 
أموالهم » والاستيلاءٌ ۶ ليس إلا إثبات اليد» دل أن هذا الخد مُحَحَفةٌ محم في الدورٍ والعَقَارٍ. 


مع 


وإن كان حَدٌ القَضْبٍ إثباتَ اليدٍ على مال الغير بغير ذه على وجو يَعَصَمَّنُ 
تفويت يد المالك ؛ فقد وُجِدَ أيضا ؛ لآن من إثبات يد الكَاصِبٍ على المحلّ زوالَ 
يد المالكِ عنه ضرورة؛ لأن اجتماع الدَيْنٍ المتناقيين يْنِ على سبيل الكمالٍ على 
محل راخدا صر 

ولا يَْرّمُ على هذا إذا جلس على بساط إنسان » حيثٌ لا يَضْمَنُ بمجرّدِ إثبات 
اليد بالجلوس ؛ لأنه لم يُوجَدْ إثباثُ اليد على سبيلٍ الكمال ؛ لأن ذلك لا يُوجَدٌ 
في المنقول إلا بالرفع والنقل» ولم بُوجَذ. 

ولنا: ما روي عن رسول الله ا أنه قال: «مَنْ عَصَبَ شِبْرا م من الأَرْض ؛ 


2و 


طَوَّقَهُ اله لله [بو]”" يوم الْقِيَامَةِ مِنْ سبع أَرَضِينَ)(2. 


. ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن), ولام)» والج24 » والغ»‎ )١( 
(؟) مضئ تخريجه.‎ 


FIA 


فاية البيان © 
وَج الاستدلال: أن الت اة جعلّ جزاء غَضْبٍ الأرض التطويقٌ يوم القيامةء 
فلو كان الصمَانُ واجبًا لبيك ؛ لأن السَمَانَ ن حُكُم الدنياء والحاجةٌ إليه أقس. 
أو تمُول: إن جزاء الشيء ما يَكُونُ كافيًا في كونه جزاء» كقول الرَّجُلٍ: من 
دحل داري فله درهمٌ» والتطويقٌ لَمّا وم جزاءً كان كافيّا» فلا حاجةً إلى إيجابٍ 
الضَمَانٍ » فَمَنْ أوجب الغَسمَانَ كان مخالقًا نص النبي كلا . 
والفقة في المسألةٍ: أن ما ليس بمنقولٍ ليس بمحلٌ للقَضْبٍ ؛ لأن العَضْبّ 
الذي علق الشَّرْعّ به وجوب القَمَانٍ هو إتلاف العين بتفويت يد المالك » وإعجاده 
عن الانتفاع ب به لمعن في العين » وهذا يق في المنقول لا في غيره ؛ لأنه إذا 
نقله فقد أخرجه عن أن يَكونَ مُنََْعًا به لمَعْتَى في [ [/۲/] العين وهو البَعْدُ ؛ لأنه 


رص و 


إنما يَنْتَفِعٌ به المالڭ إذا كان قريبًا» فإذا بِعَدّه الكَاصِبٌ فقد أخرجّه من كونه مُنَْفعًا 
به في حقٌّ المالك » فكان عَضْبًا مُوجِبًا للضمان. 

وهذا المعنى لا يضور في العمَار لأن الَا في لمرن الذي كلدت يذ 
المالك ثابتة عليه» ولم يتبدّلُ حال المحلّ» فالمالك قاددٌ على أن يَدْخُلَ الدارَ 
ويَسْكُّنَ فيها > ون كان العَاصِبٌ دحل فيها وسَكّن» فلم يكن المالك عاجرًا عن 
الانتفاع إلا إذا مته العَاصِبٌ » فحيئئذ يَعْجِرٌ المالكُ عن الانتفاع لمَعْئَى في المالك 
لا في المحلّ . 

فهذا معنن قولنا: إن العَضْب الذي هو إتلافُ المحل لا يُصَوَّرُ في العَقَارٍ 
وإنما يضور ويتَحققٌ في المنقول بواسطة النقل» فكَبَتَ بما قلنا: أن العَضْبَ 
المذكورٌ في الحديث مجادٌ لا حقيقة . 1 


0 وقع بالأصل: «على» . والمثبت من: (ن) + وام » واج2ء والغ1. 


E‏ $ غاية البيان چ 

قإن قلتَ: سَلمْنا أن الَصَبَ تفويثٌ يدٍ المالك لمَعْتَى في العين» ولكن لِم 
قُنْتَّ: إِنْ تفويت يد المالك لمَعْتَى في المالك [1م,ر] ليس بمُوجَب للضمَانِ؟ 

قلْتُ: إذا كان التفويثٌ ك لمعن في العين ؛ ؛ يَكُونُ في معنئ الهالك حُكْماء 
يَبُ القّسمَانء وإذا كان التفويثُ لمَعْنّى في المالكِ والمحلٌّ كما كان ؛ لا يَكُونُ 
الشيءٌ هالكًا حُكْما» فصار كما إذا بَعْدَ الراعي عن المَوَاشي فهلكّتْ؛ حيثٌ لا 
ضمانَ عليه . 

ِن ُلْتَ: سَلَّمْنا أن تفويتٌ اليد لمَعْنّى ذ في العينٍ هو المعتبرٌ» ولكن لِم لا 
ام ضري اليد تن في الماك مقا اريت لطن في اعينء إذا لم يكن 
التفويث لمَعْتَى في العين » كما إذا ری قارا عيذ إصازي» تبيحة الوويقة ِعَةَ يَضْمَنُ 
وإن لم يُوجَدِ التفويتٌ ذ في المحلّ » وكذلك العَاصِبٌُ إذا منعَ ولَدَ المَخْضُوبٍ(© 
المالكِ بعد طلبه يَعْْمَنُ وإن لم يُوجَدٍ التفويثٌ في المحلّ . 

قُلْتُ: SE‏ نه إذا جحد الوَدِيعَةَ يَضْمَنٌ» ألا ترَئ أن الإمامَ علاء | الدّين 
العام يهم قال في «طريقة الخلاف»: «إذا أودعَ عند إنسانٍ عمَّارًا فجحّد» عند عند آي 
حَنِيمَةَ: لا يَضْمَنْ » مُت على هذا 0©. 

أو نقول: في الصَّمَانِ بجحودٍ لوويعة تفصيلٌ قال اطي في كتاب 
العَضْبٍ من «الأجناس): «كان شيخنا أبو عبد الله الجُرْجَانِءُ يَقُولُ: إنه على 
وجهيّن جهيّن: إِنْ نقَلَ الوَدِيعَة عن الموضع الذي كان | سال جره وهاگڭ ؛ 
)١(‏ أي: الحيوان المغصوب. كذا جاء في حاشية: 0م . 
)١(‏ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/158] . 


(۳) ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن2» و(م»» و«اج» » واغ». ينظر: «الأجناس» لأبي العباس النَاطِفِيَ 
[ق۷۷/أ/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])١1/1١‏ . 


بي 


ام چ كتاب الغصب © 


صَمِن » وإن لم يَنْقَلّْها عن موضعها حتّى : هلگٹ؛ لا يضمن OE‏ . وقد مر هذا مره 
في كتاب الوَّدِيعَةَ. 


فعلی هذا لا يرد السؤال ؛ ؛ لأنه لا يَجِبُ الشّمَانَ بالجُخود؛ لأن العَقَارَ لا 


ضور فيه ل عن موضعه [0/؟دظام] » 1 لین ا أن الضمَانَ يجب بره 


الوَدِيعَة ؛ فتقول: : نف الجُخُو ليس بِعَضْبٍ عندّناء ولكن بِالَجُحُودٍ صار الأخذٌ 
السابقّ سيا للعَضْبٍ؛ لأن المُرعَ كان اليرّم الحفظ» قلَكَا جحد ورا ال 


و ماءعه 


فيل اش هسم 

وكذلك منغ القَاصِبٍ الول ليس هو السبب المُوحبَ حت( للشمان» وإنما 
المُوحِبٌ للشَّمَانِ هو الأخدّ السابقٌ» وإثباث اليد عليه بطريق التشبيب » فجول 
ذلك سببًا للضّمَانِ بشرط المنع» وذلك فل في العين كعك اسا فقي 
بخلافي مسألة العَقَارِ» حيثٌ لم يُوجَدْ فعْلُ في العين » فافترقا. 


وج ع 


وتسميةٌ القَضْبٍ في الحديثٍ مجارٌ؛ كما في قوله يَكِْ: «مَنْ باع حرا 
تَمَنَه)(" ؛ بدليل ما روي في «الصحيح) للبُخَارِي: : عن رسول الله اء : «مَنْ أَحَدّ 
ای کر ی کیت ی 1 لط ی 
أو قُول: وین سلا أنه غضبٌ حقيقة كما قال بعضُ أصحايتًا قد » ولك 
ليس بِعَصْبٍ مُوحِبٍ للضمَانِ» كَعَصب الخمر والخنزيرٍ في خی المسلمء وهذا 
الموغية هو اللي وَعَدَّه صاحت «الهداية» قبل باب السَّلَم بقوله: E)‏ سیه( فى 
الغَضْبٍ عند قوله: (وَمَنْ بَاعَ کارا لرَجلِء اَذَه الْمُشْكَرِي في تاو ؛ ل يَضْمَنِ 
الْبَائعُ عِنْدَ بي حَنِيقَة وليه [ماساظ] » وَهُوَ 1 بي يُوسَف ف |آخرا] 9 . 
و ج ي 
)١(‏ ينظر: «الأجناس» للناطفي ٠ ]٤۸۷/١[‏ 
(r)‏ وقع بالأصل: «الموجوب». والمثبت من: (ن)» و«م)» والج)» ولغ». 
(۳) مضئ تخريجه٠‏ 
(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن1» و(م»» والجك واغ». 


و كتاب الغصب 4 ۳۷۱ 


َم ضَرُورَتِهٍ وول يل الْمَالِكِ لاستحَالة اجْتِمَاع الْبَدَيْنٍ عَلَى حل وَاحَدٍ في 
حال وَاحِدَةِ متَحَمَقٌ الْوَضْفَانِ وَهُوَ الْمَضْبٌ عل ما ناه IR‏ 
الوَدِيعَةَ . 

ولا أن الْعَيِيتَ إِنْبَاتٌ ليد اة يد امالك بفِعْلٍ في الْمَيْنِ» وَهَذَا لا 


يضور في العقار؛ لان ي الماك لا بول ا ياراج عَنهاء وه فل فيه لا 
في الْمَقَار قَصَارَ كَمَا إِذَا بَعْدَ المَالِكُ عن المَوَاشى . وَفِي المَنْمُول: النَقَلُ فل 


و اي ليا وه u‏ 

قوله: (لاشخالة اجْتِمَاع بدن لی محل واخد فى خَالَةٍ وَاحِنَ)» أي: 
لين المُناقيينِ: يدُ المالك ويد العَاصِب؛ لأن ااا وج لضان : 
والأخرئ ليست بحُوجمة للشّمَانِء والبيان ر قبل هذا. 

وقيل: اجتماع اليديْنِ من جنس واحدٍء وهو يد الانتفاع يِن المالك 
والعّاصبء واحتررٌ به عن العين المُسْتأجِرَةٍ» فإنها في يد المستأجرٍ حقيقة » وفي 
يد المالك 0" وهما مختلفان. 

قول( قى ا ویو 

قوله: : (وَهْوَ الْمَضْبّ) » أي: د تحَمَقٌ الوصمَّيْنِ المذكورَيْنٍ » وهو الغصبٌ. 

قوله: (وَجحُود الْوَِيعٍَ) » مر باه آنًا. 

قوله: (وَهُوَ فِْلٌ فيه لا في الْعَقَا) » أي: إخراج المالك عن العين التي هي 
العقَارُ فل في المالك لا في العقَارِ فلا يَكُونُ عَصْب ؛ لأن العَضْبَ فغلٌ في المحلّ 
بتفويته » ولم يُوجَدٌ. 


قوله: (وَفِي الْمَنْقُول: الل فغلٌ فيه) , أي: المنقول يَتَحَقَقٌ معنى العَضْبٍء 


VY 


چ كتاب الغصب ¢ 


وما الجُحُودٍ نوع وَل ف َالصمَان هتاك ترك الْحِنْظِ الحرم 


قَالَ: و ت نو وشک ضفي قو ی ا 
َالْعَقَارُ يَضْمَنُ به كما ّا قل راه ؛ لاه عل في الْعَيْنِ و وَيَدُخْلُ فما قلإ 
ِنْهَدَمَتْ الدَّادُ بسکتاه وَعَمَلِهِ 
ی وق ةياو أت ب م 
وهو تفويث يا الماك لمعت في المحل. 

قوله: :واا بقوع خر ر بياةً الم والتليم جا 

والعَقَارٌ: الضيْعَة . وقيل : كل مالٍ له أصْلٌّ کالدار. 

قوله [ [0/توام]: (قَالَ: وما تَقَصَهُ بفغله وَسْكْنَاهُ؛ صَمئَهُ في قَوْلِهِمْ جَمِيعًا) 
أي: قال القَدُورِيُ نفك في (مختصره)(©. 

قال صاحبٌ «الهداية» له : (و دحل فیمَا قَالَهُ دا انْهَدَمَتِ الدَّادُ شاه 
وَعَمَلِهِ), يعنى: يَضْمَنُ العَاصِبٌ إذا انهدمَ TT‏ 
نحو الحدّادةٍ والقصَارق» أمّا إذا سكنّ وانهدّم الدارٌ بآ سماويّة ؛ لا ضما عليه 
عند أبي حَدِيفَة 4 وأبي يوسف ول . 

وإنما دخل انهدامٌ الدارٍ بسببٍ سكناه وعمله فيما قاله القَدُورِيُ» وهو 
قوله: «وما نقصّ منه بفِعْلِهِ وسُكُناه ؛ ضوته في قولهم جميعًا)0" ؛ لأن انهدام الدار 
بسب سكناه وغل قان بها بطل العَاصِب» فض في قولهم ؛ لأن إلا 
ولیس بِعَصضْبٍء والعَقَارٌ يُضْمَنُ بالإتلاف» وقد يُضْمَنُ بالإتلافٍ ما لا يُضْمَنُ 
ِالعَضْبٍء » أضله ال . 
() ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ .]٠۲۹‏ 


(۲) ينظر: المصدر السابق. 
(۳) ينظر: «التصحيح والتراجيح» [ص/944؟]» «اللباب» [۱۸۹/۲]. 


به كتاب الغصب 4 VY‏ 


وَلَوْ عَصَبَ دَارَا وََاعَهَا وَسَلَمَهَا وَأََرَ بِدَلِكَ» وَلَا بيه لصَاحِبٍ الدَارِ؛ 
َهُوَ عَلَى الاختلاف في العَضْبٍ في الصّحِيح. 
الل ف غاية ليان که 
قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّين الأسيجابة لل في «شرح الكافي»: «رَجُلٌ 
عَصَبَ در وَجُلٍِ وسكتها فتهدّمت ين غير عمَّلِهء قال: لا ضمانَ عليه في قول أبي 
ية واي برسف ا وعدد مح والشاني چ : يَضْمَنُ ؛ بناء على أن غَضْبَ 


2€ 


العَمَارٍ لا يعَحَقّلُ عندهما» وعندَ محمّدِ: ية 


هو يَقُولُ: إن ea aS‏ 
لأنه لما أثبتٌ يده على المحل تعد على المالك الانتفاٌ به؛ لأنه لا يكن إلا بعد 
اني اليد واجتماع اليدين عل محل واحل ون جني واحا لا يصو 


کو 7 


وإنًا تَقُولَ: بل إعجارٌ المالك إنما فق بتتعيدٍ المحلّ وقْله» والتقل لا 
يصَورُ في العمَارِ؛ لأنه مهما كان المحلّ قريبًا منه آمك الانتفاع به حقيقة» وهو 
تلط عليه شوعاً. 

غايةٌ ما في الباب :[v+/r]‏ : أنه ملأ الدارٌَ من الأقمشة » لكنَّ المالك يَقَد در على 
لانتفاع بواسطق التفريغ » فلئنْ مع العَاصِبُ فالمنعٌ تصرف ف لاقي المالكَ دون 
المحل » فلا يصيرٌ به غاصبًا» فإن انهدمَت بسكناه ؛ فعليه الصَّمَانُ بالاتفاق ؛ لأن 
هذا إتلافٌ من جهّته » والعَفَارُ مما يَحْتَمِلٌ الإتلاف». 

قوله: (رَلَوْ عَصَبَ دارا وَبَاعَهَا وَسَلَمَهَا ار بدَلكَ» وَلَا بيه لِصَاحِبٍ 
براي ايو يور 
مسأل القَدُورِيٌ هك » وهي من مسائل «الأصل». 

ومعنى المسألةٍ: إذا باعَها ثم اعترف بالَضُْبء وكذبه المُمْتَرِيء وقد مَرّ 
ذلك قبل باب السّلَم » ومعنئ قوله: (فَهُوَ عَلَى الاحتلاف في الَْضْبٍ) أنه على 


& كتاب الغصب‎ © Vé 
قَالَ: قَالَ: وَإذًاالْتَقَصَ بالرَرَاعةِيََْمُ الَفْصَان ؛ لاه أف البغض َيَأحْدُ‎ 
رَأَسَ مَالِهِ وَيََصَدَّقْ بالفضا‎ 


3 غايةالبیان 8ے 
الاختلاف المشهور في عَصْب العَمَارِء فعندً أبي حَنِيمَةَ وه وأبي يوسفٌ وللقه: لا 
ضمانَ عليه خلاقًا لمحمّدٍ وه ود والشَّافِعيَ ا 0-7 

وإنما قَيّدَ بقوله : (في الصّحِبح) ؛ احتراذًا عم قال ۷ ] بعضهم: : إنه يجب 
على الجاع هنا الان ابيع والتَسلِيمٍ بالاثّفاق» والصحيحٌ أنه علين اللخلافي ا 
كرَئ إلى ما قال الحاكم الشهيدٌ في (مختصره) الموسوم ب«الكافي): : «رَجُلٌ عَصَبَ 
دار رَجُلِ فباعها وسَلْمَهاء ء ثم ار بذلك » وليس لربٌ الدار تة . ٠‏ قال: لا ضمانَ على 
اللاي لآب الم يها عن الها . 

وقال أبو توؤسف وله : أنا أراه ضامتًا لقيمتها» اسَتَحْسَنَ ذلك» وهو قو 
محمد و » ورَجَحَ أبو يوس عن هذا إلى قول أبي حَنِيفَة 885: : إنه لا ضَمَانٌ 
عليه)20 ٠‏ إلى هنا لفظ «الكافي». 

وإنما قَيّدَ بقوله: (وََا بيه لِضَاحِبٍ الدَّارِ) ؛ لأنه إذا كان له بي لا ضمانَ 
على البائع بالاتّماق ؛ لأنه ينه أذ داره بالبيئة. 

وَجْهُ قول محمَّدٍ ©ه: أن العَصْبَ في العمَارٍ يتَحمّنُ» والبيع"" والتَّسْلِيمُ 
غضتٌ من جهه» فَيَحِبُ عليه الضَّمَانُ كما في المنقول. 

وَجْهُ قولهما: أن الَصْبَ في العَمَارٍ لا يتَحَمَقُ ‏ فلم يكن الع والتَسْلِيمٌ عَضْبّا 
فلم يجب الُنَال: 

قوله: (قَالَ: وَإِذا الْتَقصَ بالرَرَاعَةٍ يَعرمٌ التَفْصَانَ) » أي: قال في «الجامع 
(۱) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/٤١٠]‏ . 
20( وقع بالأصل: «والمبيع». والمثبت من: «ن) ٠‏ و«(م)» والج)» والغ» . و«فا٣۴).‏ 


قال 4 : َا عند يي حي ومح وال 1 
وَسَتَذكر الْوَجْة مِنْ الْجَانِين ¿ إن شَاءَ الله تَعَالَى . 
سا ودين قي 
الصغير»» يعنى: إذا انتقصّ العَقَارٌ» أو المكان» أو المَعْضُوبٌُ بالزراعة. 

ا السا ن محمد عن يعقوبَ عن أبي َيه وواد : في الول 
يغصِبٌ الغلام» أو الأرض» قيؤاجر الغلام وياد عل وقد نقصَئ الله أو بز 
الأرض كرا فينقُصها وُر ثلا أكرارٍ . قال: يَأَحُذُ راس ماله الک وف 
الثقَصَانَ منها جميعًا » ويتصدّق بالفضلٍ)20 . إلى يعن لل أصل «الجامع الصغير» . 


و 


وإنما ضَمِنَ التقصَانَ ؛ لأنه أتلفٌ البعض يِن العَقَارِء فَيَضْمَنُ العَقَارَ 
بالإتلاف » وإنما يتصَدق بالفضل ؛ لأنه مستفادٌ بسبب خبيثِ ٠‏ 

وعند أبي يوس 4: لا يتصَدَّقُ ‏ وسَيَجيء البيانُ عند قوله: (وَمَنْ عَصَبَ 
عَبْدَا قَاسْتَمََهُ كتَقَصَنُ) إِنْ شاء الله تعالى » وإلى ذلك الموضع [شار ]° ]۲/ء5v[‏ 
بقوله: او سند كر الْوْجَه من الجا ِبيْنِ) . 

قال الفقية أبو الليث ايك في «النوازل» في وَل باب المَرَارَعَة: «قال أبو نصر 

ف في رج زی ارد تج بإ ف شا رض ء قل يبح 

هه: فصان الأرض بنع بكم ُسْتأَجرُ الأرض قبل استعمالهاء وبكم اجر 
اسالا تيك ع ااا الك . 

وقال محمد بن سلمةٌ < ل بطر بكم كذ تُشْترئ قبل استعمالهاء وبكم تَشْتّرى 
بعد استعمالهاء فيَجِبُ عليه تُقُصَانُ ذلك. 


قال أبو نصر: فذكزتٌ قول نُصَيْرٍ لمحمَّدٍ بن سلمةً » فرجَع”" إلى قوله». كذا 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/5:ئ]. 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» و«م)» واج)» والغ). 
(r)‏ وقع بالأصل: «يَزْجع). والمشبت من: «ن»» و«م)» و«اج»» و«غ». وهو الموافق لِمَا وفع 
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له لا حا القع بي بر القايب رفت أ يقير يفاد ر حت آفي 
أَكثَر ثب نُسَخ: «الْمُخْمَصَر): «وَإذا هَلَكَ الْعَضْبُ) وَالْمَتْقُولٌ هو الماد لما سيق 


0 


N في عه‎ ET 
هُوَ السّبَبُ . وَعِنْدَ الْمَجْز عَنْ رَه يجب الْقِيمَةُ» أو نتقَرّرُ بِذَِّكَ السَّمَبُ» ولذَّلِكَ‎ 
س و ف چ‎ 
› 8. في «النوازل». واعتمّد فى «الواقعات الحُساميّة) على قول محمّد بن سلمة‎ 
ولم يَذْكر قول تُصَيْر.‎ 

قوله: (ثَالَ: وَإِذَا مَلَكَ الق في يد الْعَاصِب بفغْله أو يكير فِعلهِ ؛ ضَمَهُ 
دفي اکر سخ «الْمُخْصَرا: «وَإِذَا هَلَكَ [:/:«راء] الْمَضْبٌ))» أي: المَخْصُوبُ) 
والمرادٌ منه المتقول أيضًا؛ ؛ لأن العَضْبَ لا يُنصَوَّرٌ في غير المنقول ؛ وذلك لأن 
المَطْصُوتٍ حو عليه بمجود القلب»« على معن أنه جب رده إن كان قائمّا» 
ويله في اللو إن كان هالكّاء وقيمئه إن لم يَكَنْ ليا فإذا كان الصَّمَانُ 

2 عم * و عام اله 

ِالَضْبٍ ؛ تقر امان بالهلاك» فلَمْ يتفاوث بين أن يَكُونَ هلاه عله أو بغير 
كلض ا وق کک پک اا 

قوله: (وَعِنْدَ الْمَجْرٍ عَنْ رَه بُ الْقِيمَةُ» أو تفرّرُ بدَلِكَ السّبَبُ)» أي: 
تتقرّرٌ الق 5 وإنما ذكر أكلاقة بالترديد بناء على ما ذكرٌ قبلَ هذا من اختلاف 
المشايخ في المُوجب الأَضْلِي » فقوله: : (وَعِنَْ لجز عن ود َحِبُ الْقِيمَة) » إشارة 
إلى قول مَن قال: «المُوجِبٌ الأَصَلِيٌ رَد العين» والقيمَةُ حلص ؤقوله: (أَوٌ 
تََرّرُ القِيمَةٌ) » إشارةٌ إلى قول مَن قال: «المُوجِبُ الأَصْلِيُ القِيمَةُ) » يعني: على 

في: «النوازل من الفتاوئ» لأبي الليث السمرمَئْدِيَ [703١/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل 

أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 3417)] . 


اا 


وَإِنْ تَقَصَ في يَدِهِ صَمِنَ النقْصَانَ ؛ لَه دَحَلَ جع أ جْرَائْهِ في صَمَانِهِ 
لل سف غية‌البيان هنساحم 
تقدير هلاك العينٍ تقرّرتٍ القِيمَةٌ عليه كما كانت. 


قوله: (وَإنَْ نَقَصَ في يَدِهِ صَمِنَ”" التُمْصَانَّ)؛ وهذه من مساتلِ القَدُورِيٌ 
ج220 أي: :ذا لصوب بعتم ق في يه ولد ايا اكان 
في بده ؛ لأن ضمانَ العَضْب يعلى بالقبض » والأتباعٌ يكن إفرادها بالقبض » 
قجاز إفراذها بالضمَانِ» ولا يُمِْهُ هذا یات التو لا المَبِيعَ مَضْمُوا مون بالعقد» 
والاتباع لا يُمْكِنُّ إفرادها بالعقد» فلهذا لا نُْمَن ؛ حت لو فات مِن أوصافٍ 
المَبيع » ون فش قبل نض قبض المُمْمَرِي لا يَسْقُطُ بمقابليه شيخ م مِن الغمن » حتى إذا 
باع جاريةً » فاغْورث عبْثّها قبل القبض ؛ كان المُمْئرِي بالخيار: إن شاء أمضئن 
اليتق وق غاد ققخ + القواي الرس المرقوب: 

فإن أمضى: ادى عير الثمن » ولا يْمْسِكُ يِن الثمن شيئًا بمقابلة العين 
القائتة » وكذلك لا ي من الاصِبٌ إذا د المي في مكان الَضبٍ ما نقص في 
[vor]‏ السعر؛ لأنَ" شينًا في ذات المَعْصوب لم َير ولم مُث ء فالذاتٌ بحاله» 
وإنما ترَاجَع السعرٌء وذلك - فُمُورٌ رغباتٍ الناس في العين ‏ أحدثه الله تعالى في 
قلوب العباد» فلا يُوحِبٌ ذلك تغييرٌ الأحكام. 

فأمًا إذا نقصّ السعرٌ بسبب اختلاف المكان» فإن كان السعرٌ فى هذا المكان 
اين الس فى سان الل ب اشر ةمه بالديار: إن عاد و8 العين» 
حيث َصبه ولت الكَصب ؛ لأنه صار مضموتًا عليه وفك القبض » و إن شاء انسر ۵ ؛ 
(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ .]۱١۹‏ 


(۳) وقع بالأصل: «لا». والمثبت من: «ن4ء و«م)» واغ». 
(:) أي: إلى الذهاب إلى ذلك المكان. كذا جاء في حاشية: «م)» و«ن». 
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بالْعَّضب» هما تَعَذْرَ رَد عَيِْهِ يَجِبُ رَد قِِمَته» بخلاف تراج جع السَعْرٍ ذا رَد في 
گان الْمَصْب ‏ ل عار عَنْ شور الَعبَاتِ ُو قوت الْجُڙوء ES‏ 


سس + غاية البيان € 


كيلا يَصَرَرَ لقص وجِدَ ِن جهة العَاصِب» وهو النقل مِن مكانٍ إلى مكانِ ؛ لأن ي 
الأشياء [۷/:٠د/]‏ تَنْقِصٌ وتزْدَادُ باحتلاف الأماكن . كذا في «الفتاوئ الوَلْوَالجِي)0©. 


قال صاحبٌٍ «الهداية) : (ومراده غَبْرٌ الرِّبَوِي) ١‏ أي: مراد القَدُورِيٌ 
وتضمينٌ لتقصَانِ مع خا العين في غير الأموال الربويّالتي لا يجوز بيه بجدييها 
متفاضلا ؛ لأنه إذا كان المَخْصُوبٌ يِن الأموال الربَِيّةِ؛ لا يَجُورُ له تضمين النْقَصَانٍ 
إذا أَحَدَّ العينّ ؛ احترارًا عن الرّبا. 


وتمامٌ البيان فيه : ما قال الشيحٌ أ بو الحسن الكَرْخِيٌ ام في المختصره): : «فأمًا 
ما نقص في يده: فإنه إذا كان قائمًا فردّه ؛ ضَيِن ما نقصَهُ في بدنه » ولا يَضْمَنُ إذا 
رده ما نقص من السعر ؛ ۽ لأنه قد رد ما قبصّه بهيئيه» فان رده وفي بديه نُقْصَانَء أذ 
في أوصافه ومعناه مما َون عيبا فيه لشيء عله في يد الضَّاوِنِ ؛ فعليه رَد ما نمض 
ون يميه فبعيته يوم صار في يده بو میا لا عيب فيه: وترم ويه العيب ؛ » فيُنْظَرٌ ما 
نقصه العيث من قيميه طمن قُذْرَ ذلك لصاحبه إذا كان مما يَجُورٌ یغه بجنسه 
متفاضّلا . 

وإن كان مما لا يَجُورُ بيه بجسه متفاضلا, مِغْلٌ أن يَخْصِبَه حِنْطَةٌ يصب 
فيها [ماء]”" أو غير ذلك يِن الحبوب» أؤ نميه إناء فض أو دراهم» أى دانير 
فتهَشَّم الإناء في يده أو تسر الدراهم م فتصيٌ غَلَة » أو الدنانيد فعصير قَرَاضْةً ؛ 
عل ماح لك بانحيار: إن شاء أخدّ ذلك لا شيء له غيرُهء وإن شاء ترکه 


و 


> مع 


(1) ينظر: «الفتاّئ الْوَلْوَالِجِيّةا .]٤٠١/۲[‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من! «ن) ؛ و«م)» والج)» والغ). 
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ربخلا المَبيع ؛ لأنَهُ صَمَانُ عَنْدِ ما ا الْقَضْبُ ميض وَالْأَوْصَافُ تُضْمَنٌُ 
باعل لا بِالْعَقَدٍ عَلَى ما عرف . 

ال يه : وَمُرَادُهُ عير الربوِي » ماي الربَويّاتِ لا يُمْكِنْهُتَضْمِينٌ النْفْصَانِ 
N Te‏ < ب 
مَعَ إسْتِرَدَادٍ الأ صل ؛ لان [١ه/ر]‏ يودي إِلَى الرّتَاء 

وَمَنْ عَصَبَ عَبْدَا كَاسْدَقَلَهُ مضه لعل ؛ عليه التْقْضصَانُ ؛ لِمَا بنا 
رَيَعصَدَقُبالْقلةِ. 
بل ل ل سس لل هق غايةالبيان 8 

وإ كلا إناة لفق تو بالتيار: ]ع درا رلا ھی عرزل ؛ 
وإن شاء ضمّه قيمئّه من الذهب» وإن شاء أحَذ قيمّه ن الفضَّوَء وكذلك يره 
للصفُر» والشحَاس» امول والرَّضَاص 0 إل تا لظ الكَرْخِيّ ولد نظي [في 
«(مختصره»] 7 . 

قوله: : (ويخلافي المَبيع) ؛ عطفٌ علئ قوله : (بخلاف تَرَاجْع جع السّعْرِ) ؛ يعني: 
لا يَجِبُ ضمان التُقُضَانٍ فيهماء وقد مَرّ البيان آنه . 

3 مزاع يوز اضر اس حت .سخ كف تلت سس EE‏ مرج 2 

قوله: (وَمَنْ عضب عدا قاشعل رمس كُنقضتة لعل مله التقْضَانُ)» 

8 د 
هذا لفظ الصدر الشهيدٍ حسام الدين تل في «الجامع الصغير). 

o‏ 26 2 ب ومع 

وتمامٌ لَْظِهِ فيه: ويتصدّق بالعَلة» وقد ذكزنا لفظ أصل «الجامع الصغير» 
عند قوله: (وَإذَا اْمَقَصٌ بِالرّرَاعَةَ يه يَفْرَمُ التَّصَانَ) » وقوله: (يقا ب إشارة إل 
قوله: (لِأنهمَكَلَ جه جَمِيعٌ أَجْرَائهِ في ضَمَانهِ بِالمَضْبٍ). وو أن يَكُونَ إشارةً إلى 
)0 0 مياه وقد تقدم التعريف بذلك. 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ /81١‏ داماد] . 


(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من! (ن)» و«ام)» واج)» والغا. 
)+( ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص هاه ] . 


۸۰ كتاب الغصب + 


قال رله: وَعَذَا عِنْدَهُمًا أيِضًا. وَعِنْدَهُ لا يَتَصَدّقٌ اللو وَعَلَى هَذَا 
الخلاف إِذَا أَجَرَ الْمُْسكميرٌ الْمُسْمَعَارُ لای بوک نك آله صل في تا ماه 
وله الصَمَانُ اهي وَكَذَا الْمِلْكُ؛ لان المَضمُوتات تُمْلَكُ بأدَاء الان 
أ حَصل بسب حَبيث وَهُوَ التَصَوُفُ في لك الي 
و غايةالبيان چ4 


مشتندا ندا وَلَهما: 


اعلم: : أن العَاصِبَ إذا آ- جر العبد الْمَخْصوْبَ؛ فالأجرٌ للعَاصِب عندنا. 


وقال الشَافعيٌ : إن الجر للمَْصوب منه» وهي فرع مسألة إتلاف 
المَّافع ؛ لأن المتافع عنده ممَقَوَّة. 


وعندنا: تمّوّمُ بالعقدٍ » والعقدٌ وُجِدَ ِن العّاصِبٍ. كذا ذكر الإمامٌ فخْرٌ الدينٍ 
قاضي خان يق في «شرح الجامع الصغير». 

وتتحفيقه: e:‏ [:/درام] لا قيا لهاء وإنما تقوم بالعقد » والعقدٌ وُجَدَ 
بين العَّاصِبٍ » فكانت الاجر له» ولكنٌ هل تَطِيتُ الأ جره للَاصِبٍ ؟ فعلئ قول 
أبي حَدبَةَ ومحمّدٍ و وعلى قول أبي يوسف الآخر: : لا يَطِيبُ » ويُؤْمَرُ بالتصدّق » 
وعلى قوله الأول يَطِيبُ له ولا يَتصَدَّقٌ. هكذا ذكر الفقية أبو الليثِ قوله الأول 
والآخَرَ في شرح الجامع الصغير). 

وَجْهُ قول أبي يوسف 4 : ماروي أن التي ا تى عن ربْح ما لَمْ يضْمَنْ 
وهذا رخ ما هو مَضْمُونٌء فيِطِيبٌ له . 


O2 


(1) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي .]۳٠١/٤[‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي [۲۰۱/۲]. ١‏ 

(۲) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق /۲۲۷] . 

(۳) مضی تخريجه. 


© كتاب الغصب 2 ۳۸۱ 


رما هذا حَالهُ سبي النَصَدُقٌ» إِذ الَْْعٌ يَمْصُلُ عَلَى وَضْفٍ الأضل وَالْمِنْكُ 
ميد ناقِصٌ تاد يَنْعدِمُ به الْحْيِتُ . لو مَلَكَ الْعبِدُ في يَدِ الْخَاصِبٍ حَنَّى 
ضيه له َتنا في أذاء الان ؛ أن لخبت أجل انالد لدا 
َو أذ إِلَيْهِ ياح ل الاك ی ولام ا ما إا بَاعَهُ 
هلك في يد المُتَرِيء ٿم نج وڪره ؛ َيس له i‏ 
الََنٍ ي ؛ لِأنَّ الْخْنِتَ ما كَانَ لِحَنّ الْممْتَرِي إ 


E سس‎ E 
وجه قول أبي حَنِفَةَ ومحمَّد 886: : أنه استفاده بسبب خبيث ؛ لأنه حالف‎ 


له الأ جْرَةُ بواسطة اصرف في يك الغير» والتصَدْفُ في يلك الغير حرامٌ» فكان 

بيا » وحكمة التصَدقُ» فعدم اضما لما أوجب التَصَدقَ مع وجو الِلّكِء كما 
في تحب التي قل النضرء م ابرا زان از رجا 

ون مات العبدٌ المَخْضُوبُ ِن عمل الَاصِبٍء أ ون غير عله » حنّى و جت 
القِمَةٌ عليه» فللكاصِب أن يمين لعل في ضمان القيمةٍ » فان بهي شيء منه 
يِصَدَّقُ به. هكذا ذكّر الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي» » ولم يفْصِلُ بِينَ ما إذا كان 
المَخْضُوتُ منه فقيرًا أو عَيِيّا وإن كان سبيلٌ هذا الال التصدّقٌ قبلَ هذا إذا كان 
فقيرًا» وإنْ كان غنئًا: ففيه روايتان. 

قال شيخ الإسلام علا الدّينٍ الأَْرِجَابِيُ < ني في ااشرح الكافي): «والصحيحٌ 
ل كر اصرق إلى لمال وان كان خئ ونا عن لهال لان اليك كا 
لس المالك :ميرول اضرف إلى المالك». 


عاب بي ديه ا و م أسْتْحِقٌّ وَعَرِمَهُ؛ َس 
َه أن يَسْعَعِينَ بِالْعَلِّ في أَدَاءِ الثَمَنِ [ليْه](")» تعلق بقوله: (كَلَوْ مَلَكَ الْعَبدُ في 


La 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»»› و«م)» ولاج)» واغ1. 


چ كتاب الغصب ي 


3 


ر ًن يَصْركَهُ إلَى حَاجَة فيه . لو أَصَابَ مالا تَصَدّقَ بمثله 


الاس سْتِعْمَالٍ وَإِنْ كَانَ يرا فلا شيءَ عَليهِ EE‏ 
وي غاية البيان 5 


د الْقَاصِبٍ حَنَّى صَمِنَه ؛ لَه أن ب اف و بأقلزني اا 


يعني: إن ت الم قرت ی بل اید يشمن القِيمة لرت 
العبد» بان على لاقو لأ أذ بغر حل ولا نکی ا4ق 


في أداء ء الدمن العَلةٍ الحاصلة قبل الع . 


وفي امسا الأو: : يسْتَعِينٌ العّاصِبٌ [۷/۴د] العَلِّ في أداء ء الَّمَانِء وهنا 
لا ي بی بها إلا آلا کون دده ما يودي فلا باس حيتئلٍ أن بدي من العَلَّه. 
والفرق: أن فى المسألة المتقدّمّة: كان الحُيْثُ لحي المالك » فيزولٌ بالصرف 
إليه» وهنا: [إنَّ](" الخُبِتَ ما كان لحي المُمْتَرِي حبَّى يَزُولَ بالصرفب إلى المُمْكَرِي » 
إلا إذا كان الكَاصِتٌ فقيرًا ؛ لأنه يَصْرِثهُ إلى نفسه معنى بإسقاط الضَّمَانٍ عن نفسه. 
قوله: (قََوْآصَات مالا دَق فل إن كان ّا وفك الاسْعْمَالٍ) » يعني: 
إن أصاب مالا 5 اَن عرق العَلَه عن الضْعَان؛ تَصَدَّقّ [المحظ/م] بمثله » إن كان 
98 ستهلكَ الفمنَ يوم استهلك الثمنَ وهو عنه غَنينٌ ؛ وإن كان محتاجًا يوم استهّك 
لمن ؛ لم يكن عليه أن يتصّدَّقٌ بشيءٍ من ذلك . كذا ذكر الحاكمٌ في «الكافي» . 
وإنما لم يتصَدَّفْ بمثله إذا كان فقيرًا يوم استهلّك الثمنّ ؛ لأنه وفع مةه ؛ 
لأنه بأداء الأجر سَلِمَ له ما استهلكٌ ين الثمن » فَيَكُونُ سلامةٌ ما استهلك كسلامة 
الأخرء وبَْاحُ له الأجرٌ إذا كان فقيرًا» وإِنْ كان غنيًا لزمه المَصَدَّقٌ بمثله ؛ لأنه 


(1) وقع بالأصل: «فضمن». والمثبت من: ان», و(م)؛ والج2؛ ولغ). 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»ء ولاج2ء والغ). 
(۳) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/٤١٠].‏ 


TAT 


استهآك مالا كان واجبّ النصَدَّق » اک اقتا ای ب عر غرة أن يَكُونَ 
تقيرًا يوم الاستهلاك ؛ لأنه صرّفه إلى نفسه فى ذلك الوقت ٠‏ لا يوم القَدرةِ على المثل . 

قوله: (وَفْتَ الاسْتِعْمَالِ) » أي: َف استهلاك الفمن. 

قولة: عا وي أنه مُحِتَاجٌّ ج إلَنْه) . 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ عَصَبَ لاء تاشر 
باقن جَارِيَة » َبَاعَهًا اة آلا ف؛ 7 r‏ قال 
في «الجامع الصغير) . 

وصورتُها فيه: « محمد عن يعقوب عن ابي حَنِيفَةَ ا : في رَجُل غَمَ غصَبٌ 
أل درهمء فاشتری بها جارية » فباعها بالَنٍ » ثم اشترئ بالاَلمَيْنِ جاريةً » وباعها 
بثلاثة آلافب درهم » بكم يتصَدَّقٌ ؟ قال: بجميع الرّبْحٍ » وقال: :قا اشترين القات 
بألفب درهم جارية تُساوي أْلمَيْن » فوهبهاء أَوْ كان طعامًا فأکلّه ۽ لم يشدف 
بشى 000. إلى هنا ل أصل «الجامع الصغير). 

قالوا في «شروح الجامع الصغير8» وآضيلٌ عذاة أن العو أو العَاصِبَ إذا 
تصرّف في الوَدِيعَة» أو المَعْصوب وَرَبِحَ ؛ فعندهما: : رمه الَصَدُقُ ق بالرَبْح . 

وعند أبي يوسفٌ «هله: يَطِيبُ له الرَبْخُ» ولا يتصَدَّقٌ به» ولكن هذا قول أبي 
يوسفّ أوَّلَا ‏ مَرّ ذلك فى المسألة المتقدمة . 


١ ]4٠١ بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 


سف غایةابیان 4 ل 
وجه قول أبي يوسفٌ: أن الرَيْحَ حَصَلَ على ملكه وضمانه» فيَطِيبٌ له» 
أمّا الصَمَان: فظاهر. وأمًا الملّكُ: فلأنه يَمْلِكُ المَعْصُوبَ يِن وَفْتِ العَضْبٍ 

بطري الاستنادٍ إذا صَمئّهِ ‏ 
ووَجْهُ قولهما: أن طِيبَ الرْح يي على الوك والصّمَانِ وقد تكن الخلل 

في المِلكِ ؛ ؛ لأن المَْضُوبٌ لا [«/د,] مُمْلَكُ بالتعدّي ؛ لأنه ليس من أسباب الملك» 

بل يُمْلكُ عند أداء الصَمَان مستندًا إلى وقت العَضْب»ء والمستندٌ ثابثٌ ون وَجْهِ دون 

وَجْهء فكان المِلّكُ ابا من وَجْهِ دون وَجْهء فإذا اختلّ الطَْمَانُ ؛ لا يَطِيبٌ له الرَبْحُ» 

دن لا يَطِيبَ له الرَبْحّ إذا امل المِذّكُ بالطريق الأَوْلَى ؛ لأن املك فوقة. 
قال فخرٌ الإسلام البَزْدَوِيُ نتم في «شرح الجامع الصغير»: «وهذا واضح 

فيما يتعَيِّنُ بالإشارة إليه . 
فأمًا في الدراهمٍ والدنائير: فقد اذكر في الكتاب: إذا اشترئ بها ا 

EE‏ اط ال اید حل أل أراد ها ذا أشار لها وقد منها. 
و : إن ذلك على أَوْجْه: : إا أن يشير إليها ويَئْقدَ 

منهاء وإمّا أن شی الا غ ين خبرهاء ائ ل يق علا وة مهاء » أو 

. حهاء وني كل الك ليث | إلا أن يشير إليها ويَنْقّدَ منها‎ E 
قال: لأن الإشارة إليها لا فيد التعيينَ» فَيَسْتَوِي وجوذها وعدمهاء إل أن‎ 

ياد بالنقدٍ منها». 
ثم قال فخرٌ الإسلام الله : اوقال مشايخُنا يطقاد: بل لا يَطِيبُ بكلّ حال أن 

يَكتَاولَ مِن المُمْرَى قبل أن يَضْمنَّ» وبع الان لا يعيب البح يكل حاليء 


FA 


كناب الغصب © 


وَأْصْلهُ هَن الْقَاصِبَ ا أذ الْمُوعَ إا تَصَرّفَ في الْمَخْصُوبٍ أو الْوَدِعَة وَرَبحَ لا 


يَطِيبُ لَه الرَبْحُ عِنْدَهْمَاء خلانًا لأبى بوس وَقَدْ مَدَتِ الدَّلَائِلُ. 
وَجَرَابُهُمَا في الْودِيعَة أَظْهَرُ ؛ له ا بسند ْمك إلى ما قبل النُصَرْفِ ؛ 
اسه في ييا © ل 
وإطلاقٌ الجواب ههنا » وفي المَصَارَبة» و«الجامع الكبير): : دليلٌ على هذا القول». 
قال: «وهو المختارٌ » وذلك لأنه إذا َقَدّ منها ولم يشر شر فسلامة المّبيع حصلّث 
بهذه الدراهم » فأمًا أن يَصيرَ عَبنها ورا فلا" » فت به لخبت ؛ وان أشار 
ليها كد ن غبرهاء فإعلام جنس العمن وقد حصَلَ بهزه الإشارق فكان 
للعقد تعلق بهاء ٠‏ کن مُا 2 الث أيضاء والَصدق إنما يَحبُ عند تكن 
الشّبْهَة » وقد تمَكتت الشُبْهَةُ بكلّ حال » فاستوت الوجوة كلها في الحْيّث والحُرمة» 
وأمًا إذا وهبّ الجاريةً المُشتراةً بالألف المَعْصّوب » أؤ أَكُلَ الطعام ؛ لا يَجِبُ 
الَصَدُقُ بشيء» بل يرد مدل ما عَصَبَ ؛ لأ الَْحَ لا يَظْهَدُ إلا عند احا الجنس» 
بأن يعيبر الكل دراه ولم يعيز» للم قور انا ولان ادق إذما وبحت 
لمكانٍ شه شبْهة الحْبِث» وَالشّبهَةٌ وچب امدق ولا وجب الضْمَانَ » 00 
اصن ب بعد الاستهلاك بالهبَة أو بالأكل ؛ لم ينث إل بواسطة التضمين» و 
سبيلَ إلى التضمين»). كذا قال فخرٌ الإسلام وغيرٌه. 
قوله: (وَقَد مرت الذَلَائِلُ)» أي: في المسائل المتقدّمة. 
)06 وقع بالأصل: «يصير عوضًا عنها أولا». ٠‏ والمثبت من: (ن)؛ و(ماء والج)ء واغ). 
(؟) وقع بالأصل: «الخبيث». والمثبت من: وندواچ رغ > وف . 
(49 جميع ما مضى يِن تلك الأفعال: «نقد) واينقّده. وقع بالأصل: «نفذ» و(ينفذ). والمثبت 


من: «ن)ء ولام و(اج)» ولاغ). و(فا٣) ٠‏ 
(4) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ص٠۲۸] ٠‏ 


۳A٦ 


3 كتاب الغصب ‏ 


لانْعِدَامٍ سَبَبٍ الصَّمَانِ ن قلَمْ يکن اصرف في يلي ٿم هَذَا ظاهڙ فيْمَا َه 


5 


الإِشَارَة» لما وما لا يتَعيّنُ امین ف قله في الْكِتَابٍ: : شك شترَى يهها: : إِشَارَةٌ إلى 


2/101[ اوكا 5 ده ا 3 إِذّا كَانَتْ لا تفي انين ا ب 


1 
أ قيقد عمق ابت . وَل مايا هه لا يب 1 له قل أَنْ 


الْجَامِعَيْنِ وَالْمُصَارَبَة . 

ال : وَإِنْ اشْكَرَى بالف جَارِيَةٌ ُسَاوِي مين كوبا“ أَوْ طَعَامًا أله 
0 َك لے اکا مت * عدر فق 

ب ق بِسَيْءٍ » وَهَدَا قَولِهُمْ جَمِيْعا ؛ لآن الربْحَ إِنَمَا يمين 0 عند الس » 


قوله: ل هَذَا ظَامِن) » أي: عدم طِيب الربْحِ فيما يكين بالإشارة. - يَعْنِي: 
إذا كان المَعْضُوتٌ عُدُوضَا» واستفاد بها ربّحًا لا يَطِيبٌ له. 


قولّه: (كَالتَمَيْنِ)» أي: كالدراهم والدنائير. 


Ge. هلام‎ 


(۱) في حاشية الأضل: : (خ: فوطتها) . 
(r)‏ فِي حاشية الأضل: الخ: : عِنْدَ اتحاد الجنس). 


ب كتاب الغصب 4 لذن 


َالَ: وَإِذَا مه تكرت الم المشوية ا يقل سپ شی وا شلا 
وََعظَمُ مَنَافِعِهَا ؛ رَالَ مِلْكُ الْمَعْضُوبٍ ينه عَنْهَا» وَمَلَكَهَا الْعَاصِبٌ يها 
ولا بحل که الاَْاٌ يها تی يودي لاء کمن عَصَبّ اة بها وکو 
طَبحَهَاء أو جنْطَة مَطَحتهَاء أ حَديدًاء اَذَه سَيمَاء أو صْفْرًا قَاَحَدة آي 


lo 


رخا گل عِتَدَنَا: 


$4# غاية البيان © 
[vvIr]‏ فصل 
فيا َع يعمل الْعَاصِبٍ 
كا دك حقيقةً الضْبٍ لغ وشريعةً» وحم ذلك ون وجوب رَد العين ؛ أو 
الل أو القيكق» وورب صقي اليم على الاخعلافي: ذكر في هذا الفصل 
ما إذا تح د الخنصوتث بعملٍ العَاصِبٍ » بحيث زا اسم المَفْصُوبٍ » وأعظمٌ 
المتاقع » » فهل يَمْلِكُالعَاصِبُ ذلك أمْ لا؟ وهل َل له اتناو بعدّ ذلك أم لا؟ 
لأنه عاضر » فناسب أن يُذْكَرَ بعد ذلك. 


قوله: (كَالَ: وَإِذَا و تعبرت الْعَيِنُ الو بفِغلٍ [ححظ/م] الْعَاصِبٍ) حى 
اا وَأَعظَمُ مَنَافها؛ َال يلك المَفْصُوبٍ مِنْهُ عَنْهَاء وَمَلَكَهَا الْعَاصِبٌ 
جاو ليجل 1 َهُ]”" الانْمَاٌ بها حت يودي بَدَلهَا» ء كَمَنْ عَصَبَ اة وَدَبَحَهَا 


دو 


وَشَوَاهَاء أو طَبَكَهَا أو حِنْطَةَ قَطَحَتَهَاء أَوْ حَدِيدَا فَانَكَدَهُ سَيِقَا ‏ َو عر اذه 
. 


آنِيةً) » أي : قال القَدُوري هه ل في ((مختصر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)» و(اج»» واغ». و(فا"»). 
بین إفتين: ريادة من و a‏ 6 
5 
(۲) ينظر: «مختصر القدُوريٌ» [ص/9؟١]-‏ 


78 سس حي ب ب و اسح يق كنات العصت 9ه 


و غايةالييان #» 
قال الشيخح أبو الحسن الكَزْخئ م: «وإذا عَصَبَ حنْطة فطّحتها ؛ فإن أبا 

حَتِيقَةَ ومحمّدًا يها قالا: : لا سبيلَ لربٌ الحِنْطّة على الدَّقِقِ. وكذا رَوَئ الحسنُ 

ابن زيادٍ عن أبي حَيقَةَ 44: وعلى الكَاصِبٍ حط وِكْلُ الجنْطَة التي عَصَبَّ. 


وقال ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسفٌ 4# : لا يد المَفْضُوبُ منه الدِّيقٌ مك 
الحِنطّة» لكن أَبِيعُ الدَِّينّ » واشتري له مِئْطَة مغل حِنْطتِه» وهو أحقٌّ بذلك من 
جميع العُرمَاءٍ إن مات الات لان شیک ور أحنٌّ به ون غبرهء وكفلك: ار 
عَصبه دقيقًا مره » أو غرلا فتسججه » أو مُطْنا فرَله ونسّجّه» فهو مكل ذلك باع له 
ذلك » فَيُعْطَى مغل قُطْنِه » ومع طعايه إِنْ أبَى العَاصِبٌ أن يَدْقَعَ إليه ذلك . 

ورَوَئ ابن سَمَاعَةَ وه عنه في موضع آخرّ: أن رب الحِنْطَةَ بالخيارٍ: إن شاء 
ضمّته حِنْطَةَ مغل جنه ودَفَع إليه الدَقيقَّء وإن شاء أحَذ ذلك الدَقِيق » وأبرَأ 
الطاحنّ ؛ لأنه متاعه بِعَيّنه ٠‏ أستفيخ أن يَجِيء رَجْلٌ معدم إلى أكرار لرَجُلٍ فيطحثه » 
ثم َه لابن له صغير » ولا يَكُونْ لربٌ الطعام على الدَّقِِق سبيلٌ. 

قال: : حالف أبا حَنِيقةَ في هذاء وأجعّلّهِ بالخيار على ما وصَفْتُ: وكذلك 
إن وب العَاصِبُ » أو باه » أو تصَدَّق بهء فإن ذلك كله باطلٌ » ولربٌ الطعام أن 


وكذلك لو غضّب لحما فشوآه» اؤ طَبَكد وكذلك لو عه ستسمّاء أو 
زيتونًا فحَصَّره» وكذلك لو عَصّبه ثُرابًا فليّته» أو طبه آجْرّاء أو انَّكَذ منه آنه 
الْكَرّفِء أو جعله حَباب؟. قال: فإن لم يكن لاتراب ثمنٌ؛ فلا شي عليهء ولا 
بأس بِأنْ يَنْتَفِعَ به . 


9( لعل يتضديها جلم: الحُبّ ‏ بالَّمّ ‏ وهي الجَرّةٌ صغيرة كانت أوْ كبيرة» أو هي الشَّخْمَة متهاء 
والجمعٌ: بات » وأحْبابٌ» وحببّة» كقِرّدة. ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم ]۸٠/١[‏ . 


e peseran armen 


© کتاب‌الغصب .۹ 


سو فیداریں چ س لے 
eg e‏ روسو : يَتَصَدق 


بمضله . وفي قول أبي يوسف وه : لا يتصَدَّقٌ بِمَضْلِه ولا باس أن يَف [عاااظ] به 
ينتفع 


قبل أن يُرْضِيَ صاحټه » وكذلك توئ عَرْسَه اَذ منه نخاًا ؛ فهو ضامنٌ لقيمَته . قال: 


1 وكذلك صنوفٌ الشجر. 


وقال أبو حَنِيفَةَ ومحمدٌ 86 في الحِنْطَةِ إذا طحنها وما أشبه ذلك: أنا أكرَه أنْ 
تفع به حتّى يُرْضِيَ صاحه » وهو أيضًا قول أبي يوس واه في القولٍ الذي قال: اج 
سبي له عليه » وعليه حِنْطَةٌ مغل حَنْطئه)20, إلى هنا لفل الكَرْخية في «مختصره) . 

وكذلك لو غصّب بيضًا فحَصّنه » فصار دجاجًا» أو غد غصّب زيئًا فجَعله في بَزْرٍ 
له كثير » فغلّب عليه البرْرُ فصار برا أو غصّب عُضصْفْرًا فصبِعٌ به [:/»دوام] » فلا سبي 
لصاحب هذه الأشياء على شيء مما ذكزتُ لك» ولكن يَضْمَنُ العَاصِبُ حقه الذي 
عَصَبَه يه ولا شيء له غير ذلك(". كذا ذكر الكَرْحِيٌ يه في «مختصره» أيضًا. 

قال القَدُورِي © نفك في (شرّحه): وچ هذا: أن الغَاصِبَ إذا أزال الاسم 
وعامة الكافع المباحة ِن العينِ بزيادة ين جهته ؛ زال ملك المالك عن العين عند 
أبي حَِيفَةَ ومحمّد 88 چچ وملكّها العَاصِبٌُ بِالضَّمَانِء وروي عن أبي يوسفٌ و 
ثلاث روايات. 

منها: روايةٌ ابن سَمَاعَةَ هك 44: أن حنَّ المالك لا يَنْمَطِحُ » ولكنّ يله يَرُولُء 
وتُباعٌ له العينُ في دنه 

وروايةٌ ابن سَمَاعَةٌ أيضا: أن له أن يأخد ادق » ويبْرئ القَاصِبَ عن الضَّمانٍ » 
ورَوّى الحسنٌ بن زيادٍ عنه مثلّ قول أبي حَنِيقَة قفر » وكذلك رواه بسر ب . 
(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۱۳ ۳۱١‏ / داماد] . 
(؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤٠۳/‏ داماد] . 


حسس سي سس تسسست 1 عون 
قال أبو الحسن الكَرْحِيٌ : وهو عندي قول أبي يوسفّ الأول وقال الشَّافمئ 
لله : لا يرول ملك الماك . كذا ذكر القَدُورِيٌ نه . 


وقال في «الطريقة البرهانية): : (وأجمّعوا على أنه إذا هيت الريحٌ على نع 
إنسانٍ ‏ فألا في طاحونة الخيرٍ حى صَارَتث دقيقً ؛ لا يَنقَطِعُ حى المالك». 

وَجْهُ قول الشافعي وله : أن جزاء الذَّقِيقٍ تفرّعَتْ عن أضْلٍ مملوك للمالك ؛ 
لأن هذه الأجزاء عيْنُ تلك الأجزاء إلا أنها كانت مجتمعة فتَرّقَثْء فلا يَْقَطِْ 
حن المالك بعل العَاصِب ؛ لأن ْله محظورٌ؛ لكونه عدوانًا مخضّاء والمخظورٌ 
لا يلح سا للك الذي هو نعمةٌ ين الله تعالى ؛ لأن سبب الك يَجِبُ أن 


يكو مباحًا أو مندوبًا» ولم يُوجَد. 


ولنا: ا و و عن عَاصِم بن کيب الجَزمِي» 
عَنْ أبِي بُرْدَة؛ عَنْ أَبِي مُوسَى و أَنَّ وَسُولَ اللو كل رَارَ وما ِن الأَنْصَارٍ في 
E TE‏ که طَعَامًا ونا . قَالَ: : اعد ى نّم يكل 
قَمَصَعَه سَاعَةٌَ لا يُسِيعْهُ » فَقَالَ: دما أن مدا لخم ؟». ا : شاه فان » كَبَحْتَامَا 
حَنَّى يجي > صَاحِبُهًا فَنْرْضِيهِ مِنْ تَمَنهَا . ٠‏ قال رول اللو 2 : «أطعمُومًا [var]‏ 
الْأُسَارَى: أو الأسْرَى)0؟. 


وقال الشيخ أبو الحسن الكزخيٌ ا فى (مختصره»: «وأصلٌ هذا الباب 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي »]۳۲۹/٤[‏ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي 
[دامدةة]. 

(۲) ینظر: ااشرح مختصر الكرخي! للقدوري [ق/4١"/‏ داماد] . 

(۳) أخرجه: أبو يوسف في «الآثار» [إص/۲۷٠]»‏ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير 
[؟/حدل]ء وكذا أبو نعيم في (مسئد أبي حنيفة) [ص/۱۸۹]ء من طريق عَاصِم بْن كُلَيِء عَنْ 


يي رد عن اي موس باه به. 


وه كات لشم #8 ب ا 


4 شاية الببان :)6. 
الذي عمل عليه أصحابنا: الحديثٌ الذي روي عَن النبي E‏ رَّواه أبو يوسف 
هر واحتجّ به » ورواه محمد لان واحتجّ به » ورّواه الحسنٌ بن زياد اا في كتابه ٠‏ 

قال ابن سَمَاعَةَ: حدقا أبو يوسف» قال: حدّثنا أبو حَنِيفَةَ > عن عَاصِم ابن 
َيب الجَزِي لاله : أن سُولَ لله 445 رار وماء فدبحُوا اء َل نض 
سوك اله له وا يبء َس عَنْ ذَلِكَ كَقَالُوا: : شاه لفن دبَحْتَاهَا حى يَأَنِيَ 
َنْرْضِيَه ‏ ال مول الله يللد ۷اط : «أطعمُوهًا الأَسْرّى») 00 

فلولا أن مِلْكَ العَاصِبٍ زال عنها لم بارهم بالتصدّقي بها > بل أمر بها وحَفْظِ 
مها على الغائب » وعلئ هذا بنئ أبو حبقا له كيرا ِن مسائل العَصبٍ ٠ ٠‏ قال مسد 
#ة: [يعني ب]' لا سرئ: المحتبسين)(© . كذا في شزح امختصر الكَرْحِي 4" 

والمعقولٌ في المسألة: أن العَاصِبَ صب الحِئْطَة » ثم استهلكها بالطَّحْنِء 
فينقطع حقٌّ المالك عنها لا محالة» كما إذا غصّب ثويًا فأحرََه » فصار رَماداء فإنه 
يَنْقَطِعٌ حقّ المالك بالاستهلاك ‏ فكذا هذا. 

والدليل على الاستهلاك: أن اسم الجِنْطّة زال عنها بعد الطَّحْنِ» وكذلك 
زالت صورتها ومعناها » فَدَلَّ على الاستهلاك . 


ما زوا الاسم: فلأتها كانت سی حِنْطَةٌ إلى الآنّء والآنَّ تُسمّى دقيقًا . 
وأمّا زوال الصورة: فلأنَّ صورتها هي الحيّةٌ السمراءٌ المشقوقة البطن ؛ ولم 


)١(‏ لم نقف عليه من هذا الطريق» وقد ايف في سنده على أبي حنيفة على ألوان أخر» فوقع 
في «امسنده/ رواية الحصکفي» [ص/011] روايته عَنْ عَاضِمٍ عَنْ ن آي 7 برْدَة به مرسلا . وروايته مرة 
أخرى عَنْ عَاصِم بن كُلَيِتٍ عَنْ أيه به مرسلا. 

(1) ما بين المعقوفتين: : زيادة من: ((ن4» و«م)» و«ج»» و«غ). و«فا٣).‏ 

(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري /7١4/3[‏ داماد] . 
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4 غاية البيان ج 


بق تلك الصورةٌ بعد الطَّحْن. 

وأمًا معناها: : فلأنّها كانت تضْلْحُ لِلرَرَاعة » والقَلي» وطخ الهَريسَة ونحو 
ذلك » فالآنَ لا كَل لذلك ‏ فإذا نبت التغايٌ ر بيتهما ِن هذه الوجوه؛ كان الدَقِيُ 
جنسًا آخرٌ غير الحِنْطّق » فيْمطِعُ حى المالك » ولا يَكُونُ له سبيلٌ في الدّقِيق . 

وقوله عض «عَلَى الْيَدِ ما أحَدَّتْ حَنَّى تُوَدّيَّ)(2. دلي على هذا ؛ لأنه أذ 
الحِنْطَةٌ لا الدَّقِيقٌ » فإذا كان عَينُها مُسْتهلكا يرم" مها ء وكذا الحِنْطَةٌ إذا غصَبها 
فرَرّعها يَنْقَطِعُ حى المالك عنها؛ لأن الزَرْعَ غيرُ الحِنْطّة؛ بدليل تغايرٍ الاسم 
والصورة والمعنى المطلوب؛ فصار الحادثٌ غير ما كان» والمُوجِدُ والمُحْدِتٌ 
للأشياء - وإن كان هو اله تعالئ ‏ ولكن يضاف الإحداث إلى العباد بطريق التشبيبٍ. 

بياله: أن الله تعالى لق الأرض والهواء والماءء ورَكَبَ فيهن طباعًا يت 
كالنارٍ تَحْرِقٌ بطَبِعها الذي حَلَقَه الله ل تعالى فيها» ولا يضاف الحدوتثٌ لهذه الأشياء؛ 
لعدم اختيارهاء ولا إلى الحِئْطَة التي كانت بَذْرًا ؛ لأنها لا تأثيرٌ لها أصلا » فإنها 
فى في نفسهاء فكيف ثور في غيرها؟ 

سا الاي : أن وجوقها شرْطً» وفع هذا الرَارٍ أيضًا شط 
لكن الإضافة إلى فِعْلٍ الرايع أَوْلَى ؛ لأنه مختاث ر في ذلك» ولا اعبار انیم 
إذا قطَعْنا الإضافة إلى المؤثر حقيقةً - وهو ما ذَكَرْنا ين الأرض » والهواء » والماء؛ 
لعدم اختيارها - فبالطريتي الْأَوْلَى ألا يُضيفٌ إلى الحِئْطَة؛ ۽ لأنه لا تأ یر لها ولا 
اختيار» واكم قد يضاف إلى صاحب الشرط إذا كان مختارًا » كما في حافر الب 
بُضافٌ التلفُ إليه ؛ لأنه صاحبٌ شرْطٍ وهو مختارٌ» فكذلك أَُضِيفٌ هنا إلى الرّارع؛ 


(؟) وقع بالأصل: ا«يلزمها». والمثبت من: «ن)» والما» والج)» وااغ). واافا"9) . 


TAT 


ل ا مع سس هد غماية البيان 6# 


فإذا كان الإحداثُ في العين بين العَاصِبٍ بِصُئْهه ثكم ۽ كالطَّحْنِ في الجنطة 
llr‏ والحَبْزٍ في الدَّقِيق » والشي أو اا في الشَّاةِ المَذْبُوحَةِ ونحو ذلك » وقد 
انقطّع حقّ المالك؛ كان العَاصِبٌ مالكًا للعينِ ؛ لأنَّ مباشرة المُسَبّبٍ للعين“ 
لحصول الشيءء سَبَبٌ للك ذلك الشيء. 

كن لْت: لا لمأن الج صارث ممشتهلكة بلطن أؤيالرّع » بل تبدّث 
أحوالها - كالآدمِي - يتبدّلُ أحوالّها من الصّمَرٍ ! إلى الكيرء وين الشباب إلى الدع 
ومع هذا لا يَكُونَ الآدَمِيئٌ شيًا آخرء فكذا الحِنْطَةُ بالطحْن تتبدّلٌ حانّها ؛ لأن 
أجزاءها كانت مجتّمعةً فتفرَّقَتْ . 

يدل عليه: الأحكام. 

منهاء [أنه]0) إذا عضب مرا أو عصيرًا اپ لا يَْقَطِعُ حى المالك . 

ومنها: إذا غصّب شاةً فذبّحها ؛ لا يَنْقَطِعٌ حى المالك . 

ومنها: إذا غصّب قُطْنًا فكرّله» أ غصَب عرلا فتسجه فتسجه ؛ لا يَْقَطِعٌ حق قٌّ المالك 


5 


جَرَيانُ حُكْم الرّبا بينَ الحِنطَة ودقيقها. 
قُلْتُ: ما الاستهلاك: فظاهة ؛ لتغايرٍ بِيتهُما في الاسم والصورة والمعنى » 
بخلاف الإنسانٍ إذا تبَدَّلَتْ أحواله ؛ لأن اسم الإنسان لم يل عنه» وكذا الصورة» 
ركذا معن الإنسان باقي» فلَعًا السؤالٌ. 


. والفا"ا»‎ ٠ وقع بالأصل: «العين». والمثبت من: «ن»» و«م)» والج»؛ والغ»‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام)» والج1» ولغ و(قا"ا».‎ )1( 


س ف نهاية البيان 420 
ولهذا قال أبو حَنِيَةَ ولإنه: إذا حلم لا يأكل هذه الحِنْطّة» فأكَلّها بعد 
لحت ؛ لا يده 


والجوابٌُ عن المسائل فَتقُولٌ: إذا غصّب خمرًا فخللها؛ لا يَنْقَطِمُ حل 
المالك ؛ لأنه لم يَسْتَهْلِكْ مالية الكَمرٍ ؛ لأن ماليّةَ الكَمْرٍ ليست إلا على اعتبار 
كونها صالحةً لصيرورتها َد » فكان التخليل تقريرًا لتلك الماليّةَ لا إبطالًا لها 

فأمًا إذا غصّب عصيرًا فكَمّره؛ لا يَْقَطِعُ حقٌ المالك أيضًا ؛ لأن مالي الكَمْرٍ 
قلي لزي ا !بق الله يلاي 
غصب عصيرًا فسَلّله ؛ فلا تُسَلّمْ أنه لا يَنْقَطِعُ حقٌ لمالك. 

معاي ع E‏ 
يَتْقَطِعُ حى المالك » بل يَنْقَطِمُ حنٌّ المالك » وذلك مذكورٌ في كتاب الدعوئ. 

والجوات عن اة الا فقُولٌ:. حقيقة المجاتقة زائلةٌ فى الالء وإتما 
كيت شَبهَةٌ شبهَة المُجَانَسَةقَ فكانت كافيةً لجَرَيانَ حرمة الرّبا . 

والجوابٌ عن ذَبْح الَا بعد العَضْبٍ: بعضٌُ أصحاينا قالوا: بأنه يَنْقَطِمٌ حل 
المالك بالذّبْح . كذا في «الطريقة البرهانية)» فتَمئعٌه . 

والصحيح: أنه لا يقم [+/*.ر] حن المالك به ؛ لأنَّ السَاةَ لا قَصِيدٌ مُسْتهلكَة 
بمجرّد اذبح ؛ لبقاء الاسم . 

ولهذا يُقال: شاةٌ مَذْبُوحَةٌ» فآ إذا ربا“ عضرا عضرا ؛ بعضهم ضهم قالوا؛ 
يَنْقَطِعْ حنٌّ المالك ؛ لأنه صار مُسْتهِلَكًا [۸/۷د/] بزوالٍ التركيب» لكنَّ الصحيح 


حح ا ل 5 م 

() أبَبها: مِن التَأريب» يقال: أرب العْضُْرٌ: قَطْعَهُ مُرَفراء ويقال: أعطاه عُضْرًا مُوَربَاء أَي: تَامّا لم 
e a:‏ 2 
يُكْسَرء وعُضْوٌ مُوَرّبٌ أي: مُوَفْرٌ. ينظر: «تاج العروس» للزبيدي /"١1/١[‏ مادة: أرب] . 
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خلاقه . كذا في «الطريقة البرهانية) أيضًاء وذلك؛ ۽ لأن بالذّئح لا لم يُصَيْر ee‏ 
مُشتهلكة ؛ صار كأنه غصّب شاة مَذْبُوحة فقَطّعها إ إِرْبًا! زب فلا بقح امالك ؛ 
لأنَّ اماف المتعلّقةٌ بها لم تَقّتْ ب لأنها كانت تُقْصَدُ للأكل » وبعدّ القطع لم يبط 


هذا المعنئ . 
ولا يِه علينا إذا غصّب ثويًا فصّبَغه » حيثُ لا يدقع حقٌّ المالك ؛ لأن الوب 
لم صر مش بالصَبْغ » ولا برد علينا إذا غصّب جاريةٌ زی بها فولدت ؛ كان 


الولدٌ لصاحب الجارية؛ لأنه ود ِن الرّجُلٍ والمرأٍ جميعا اة والسببُ » وهو 


الإنزال» ولذلك”" و كك الكل عانم ؛ ولكن ترجّح جانبُ المرأةٍ لكونها محلا ؛ 
لأن المي تكفي للرجحان » وإن لم يكن مُعارضة للسبب والعلة. 


والجوابُ عن قولهم: قعل العَضْبٍ عدوانٌ مسف لا يَصْلّحُ سببًا لنعمة المِلّك. 
قلنا: لا يلح سيا له قضدا ابتداءً» وإنما جعأتاه سيا عند تقر الضّمانِ 
8 يود 

بالاستهلاك في ضِمْن کم الضّمانٍ؛ کي لا ج يَجْتَمِعَ البدلٌ والمُبدَلٌ في ملك رَجُل 
واحلد والصَّمَانُ كم مذ مَشْرُوعٌ حسنٌ بالإجماع ؛ فصار م نبت في ننه أيضا 
حسئًا ؛ لأنه بُرَاعَ صلاحيةٌ السببٍ في الأصل لا في التبع . 

تحقة تحقيقٌ الكلام: : أن فِعْلَ العَاصِب - الذي هو الرُرَاعَةٌ - مثلا ليس بمحظورٍ من 
حيث إنه أحدّث الرَنع: » وإنما الحظْرٌ كوه غضبًاء وهو إزالة شيء عن با المالك» 
فإذا لم يَكُنْ محظورًا من حيثٌ إنه إحداثٌ صلَحَ سبيًا للك » فكان قوثّنا: زرَعَ 
جِنْطَةَ مَعْصُوبَةَ ؛ إشارة إلى إحداثِ شيء بالة مَعْصوبة » بمنزلة الاصطياد قوس 
الغيرٍ» وَالِاحْتِطّابٌ بِقَدُوم الغير . والباقي يُعْلَمُ في نُس «طريقة يقة الخلاف) . 1 


)0 وقع بالأصل: «وكذلك). والمشبت من: «(م)» والج1» ولغ) » و(فا٣).‏ 
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ولأبي يوسفٌ رهاه: : أن الك قد زال إلا أن زواله بغيرٍ رضا المالل » ومعلومٌ 
أنه لو باعه الحِنْطَةٌ ۽ ؛ لم شفط حقّه » حبّى يَسْكَوْفِيَ البدلّ أو يرصّى بالتّسْلِيم» » فكذلك 
هذا فكأنه أزال مله في هذه الرواية» وجعلّ له حبس العين» كما للبائع حب 42 
المبيع . 
فان الروايةٌ الأخرى: فقال : لا رول مله ؛ لأن العينَ موجودةٌ » وإنما حدّثك 
فيها تفريقٌ بالطخن » فهو كالمَّاةٍ إذا ذْبَحَهاء 
وأا الترابٌ إذا كته > أو جعله آنيةً: نإ قله لد عه فهر وق لیر 
طڪتھاء وإن لم ن له بم لي لاب ضما ؛ لان ما لا يتقو لاضع 
فلذلك جوّزوا الانتفاعَ بالعين ؛ لأنهم إنما متعُوا الانتفاعَ في مسألة العَضْبٍ لعل 
العَرامَة» فإذا لم تَحِبْ ؛ جاز الانتفاع . 
[الفكراء] قوله (وَأَعْظَمْ مَنَافِِهًا)» كَالحِئْطَة إذا طُحِدَتْ يَرُول عنها أعظمُ 
منافعهاء وهي كوثها صالحة لِلرَرَاعَةٍ [ [5v۹4/r]‏ ]» والهريسة يسة؟» والتشًا؟ وتحو ذلك. 
قوله: (رَالَ ملك الْمَعْضُوبٍ مِنْهُ عَنْهَا)» حتى لو أراد أنْ يأخدّ عينَ الدّقِيق؛ 
ليس له ذلك . 
قوله: (كَمَنْ عَصَبَ اة ها َا أو بها » إنماقيّد بالطبخ والنّي 
احترارًا عم إذا ذبّحها ولم يشو و ولم يطح » حيتُ لا يَدقَطِعُ حى المالك عنها. 
(1) الهَرِيسَةٌ: َم طيخ ن لمح اموت الحم وتطلق كذلك على سائ من حيط الل لمر 
وتَغض أَنْواعٍ لايل »ماق حلا وضع كع الْمَأكُولآت ليمْطِيهًا مَذَاقاً حَاصَاً » وتطلق كذلك على 
نوع من اللو بُضْتع وين الدقيق والسّمْن والسُكّر. ٠‏ ينظر: «المعجم الوسيط» .]۹۸١/۲[‏ 


0 الدّنّا: يُعرّف في المعاجم الحديثة بكونه: : كربوهدرات كربون على شکل مشحوقي أبيض» يكثر 
وجوده في الحبوب والنباتات العُسقُولية كالبطاطس . ٠‏ ينظر: «المعجم الوسيط» .]۹٠٤/۲[‏ 
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وَثَلَ | الشَافِيَ: :لا يع ڪن اليك وهو رو عن آي وشک هه يه 
ع أنه 5 تار أَخْدُ الدَقيق لا يَضْمَنْهُ النقْصَانْ عِنْدَهُ ؛ لِأنَهُ يودي إلى الرّبَاء 
وعد الشافعي 4# يَضْمَئه . 

مَعَنْ أبى بوش 8 اه يرول مله عَنْهُلَِنهُ اع في دينه وهو اح بو 
ن الْعْرَمَاء بَعْدَ مَؤْته. لشاف أ الْمَيْنَ اي يى عَلَّى ملك وَيتبعهُ الصّقَة 
ما إذّا هَبّث الرّيحُ في الْحِنْطَة وَاَْمََا في طَاحُوتَةِ قَطلْحِنَتْ ٠‏ و مُحْتبر بِفِعْلهِ؛ 
و غاية نيان axa a‏ 0 

ولهذا قال ظَهِيرُ الدينِ إسحاقٌ بن أبي بكر الوَلْوَالِجِيُ في «فتاواه»: «ولو 
غصّب شاة فذبّحها؛ فالمالڭ بالخيارٍ إِنْ شاء أحَدّهاء ولا شيء له غيرُها؛ لأن 
لذ تقريبٌ إلى مقصودٍ وهو اللَّحْمُ» ولا يُعَدٌ غضباء وإن شاء ضمت قيمتّها يوم 
العَصَبٍ لأجْلٍ التبديلٍ » وكذلك إذا سَلَّحْهاء وأربَها ولم يشوها. ٠‏ وقال محمّدٌ وة: 
إن شاء آذ الشَّاةٌ وضمّنه الالء وهذا أصح ؛ لان بعضَ المتافع تغوتٌ 
بالذَّْح ٠ e‏ إلى سا اط الوَلْوَالِجِيٌ في «فتاواه) . 

قول : (لِأنَ يودي إل الرَا) » يعني : إذا أخذ المالكُ الدَّقِينَ ‏ كما هو مذهبٌ 
أبي يوسف وه - لا بأد تقْصَانَ الدّقيتي لو كان الدَّقِينُ أنقص قِيمَةٌ من الحِئْطَة؛ 
لأن بينَ انط والدِبقٍشِْهَة المُجَاَة ولهذا جْرِي حرمةٌ الها بيهم(" » فكان 
أخدُ الدّقيتي كأخلٍ الحِنْطَةَء فلو أخذ الحِنْطَة لا يَجُورُ أخدٌ الفضل عليهاء فكذا لا 
يجوز أذ الفضل على الدَّقبق. 1 

قوله: ( و تشبعه 00 الصَّبْعَةٌ) » وهي صنعةٌ الكاصِب من جعله المَعْصوبَ دقيقًا 


E 


() ينظر: «الفتاری الْوَلوَاِجيّة) [40/6-] . 
0( وقع بالأصل: «بينها) . والمثبت من: «ذاء والم»» ولج و«غ)» و«فا٣).‏ 
(؟) ينظر ما فوق هذه الكلمة في بالأصل . 


۳4۹۸ ك كتاب الغصب © 


لا خضو فا يلح سا لوس على ما عرق » كما كتا ما إِذَا إِنْعَدَم الفِعْلُ 
أضلاً وَصَارٌ كَمَا إا دَبَحَ السَّاةَ الْمَعْصُوبَةٌ وَسَلَحَهَا وَأَرَبَهَا. 

وا الخدت صَنْعة وة صيرح الاك الَا ِن َج ألا رى 
آنه بد الِاِسْمَ وََاتَ مُعْظ م الْمَقَاصِد وَحَقّهُ في الصَّنْحَةَ ائم مِنْ كَل وَجْدِ 
يرجم على ایر ایی ریق ٿ من وجي ولا َمل سب ِلك مِنْ حَيْت 
له خضو بل ِن > حَيْتُ إِنَهُ إِخْدَاتُ الصنعة » بخلاف ا 


بن »وهنا الوَجْهُ يَشْمَلُ الْفُصُولَ لْمَذْكُورَةَ وَيتمَرّعَ [ [1o]‏ 


غيْرَهَا فَاحفَظة. 
2 مده ك2 و < 0 9 ر ع 0 
لا جل لَه الانْمَاعٌ حَنّى بودي بَدَلَهَا امْتِحْسَان» وَفِي القِيّاس: 
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أو نحو ذلك. 


قوله: (أَيَيَهَا) » تأريبُ السا جعلها إِرْيا ريا ؛ أي: عضوًا عضوً . 

قوله: (أَحْدَتَ صَبْعَةَ مُتَقَوْمَة) ؛ لأنه إذا جعلّ الحِنْطَةَ دقيقًا ؛ تَزدَادُ قيميّها 
غالبّاء وكذلك إذا ذبَحَ الشَّاةَ وسَلّخْها وشّوَاها أو طبَكَها ؛ تزدادٌ قيمثّها ظاهرًا . 

قوله: (وَهَدَا الْوَجْهُ يَشْمَلُ الْفُصُولَ الْمَذْكُورَة)؛ يعني: إذا كان اسم 
و ارس موا لوالو ل 

جه يَشْمَلٌ الفصولٌ التي ذكَرَها القدُورِيُ من عَصْبٍ الشَّاةٍ ودَبْحِها وسَّيّها 
MN‏ الحِئْطّة وطَحْنهاء وَعَضْبٍ الحديد واتخاذه سا وعْصب 
الصّفْرٍ وعَمِلِه آنيةٌ؛ لأنّ الاسم تبدّل في جميع ذلك» وكذلك إذا غضب. قطن 
کرت ار زل تبه آل يعن متشي رما أقبة ذلك 


قوله: (وَكَوْلهُ: لا بحل لَهُ انماع حت يودي بَدَلَهَا اسْتِحْسَانٌ ‏ وَفِي الْقِيّاسِ: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الذاء وم)» والج)» واغ)» وهفا"؟). 


ب كناب الغصب 4# ۳۹4 


أ ود له لِك » وهو َل الْحسَن ودر مكداز بي حَنِيقَة ٠‏ راء اليه أبو 


رع ورور 


اللَيّثِ- وَوَجْههُ وت اليك المُطْلق لصف ؛ آلا ترى َه َو وَعَبَُ أو عه جار . 
ل كتير كارو نيا و ج 


أ كود َه لِك وهو قول اَن وکر يهف وَعكَدَا عن ابي حَنِيقة يله رَو 
لمعيه أب و الي وه)» أي: قول دور في «مختصره»» وهو قوله: :لاوجل 
له الانتفاع حتّى حتّى يُوَدَيَّ بدلّها استحسانٌ» وفى القياس: 0 له الانتفاع ]14/vغ [el‏ 
بل أداء البدل) » هكذا نقل الرواية أبو الليث عن أبى حَنِيفَة نفك . 

قال في باب العَصُب بعلامة النون مِن «الواقعات الحُسَامِيّة): «رَجُلٌّ 
غصّب لما فطیځه » أو حِنْطَة فطّحنها؛ كان عليه الضّمَانَ ه وصار ملكا له» وحَلّ 
كله في [+/ :4[ قول أبي حَنِيفَة يچ ؛ لأنه ملَكّه بالبدل) . 

وقال محمد و في «العيون» : لا يحل حبَّى برضي المالك » وهو قول أبي 
پو E‏ . إلى هنا لفظ «الواقعات». 

ونقلَ في آخر كتاب العَضُبٍ يِن «خلاصة القعارئة عن «فتاوی آمل 
سمرقند» : الرَجُلُ غص طعامًا غه حتى صار م مُشتهلکا » فلَمًا ابتلّع ابتلّع حلالا 
عند أبي حَِيفّة باه » وشزط اليب عنده: : وجوبٌ البدل. وعندهما: أداءٌ البدل» 
والفتوئ على قولهما" . كذا في (الخلاصة». 

وقال الشيح أبو الحسن الكرخِئ بإ في (مختصره): «قال الحسنٌ: قال رر لله : 


() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/۲۹٠] ٠‏ 

)١(‏ يعني ب: «علامة النون»: ما رمرٌ به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الواقعات/ الفتاوئ الكبرئ» إلى 
کتاب: «النوازل»» لأبي الليث السمرقندي. هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتايه. 
ينظر؛ «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق ٣/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: 84 »])١١‏ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة [۱۲۲۸/۲] ٠‏ 

(7) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/۸١۳] ٠‏ 


»*# كتاب الغصب‎ © fe 


جه الاشيسان: قَوْلْهُ هه في السا الْمَلْبُوحَة الْمْصليَة بعَيْرِ رضًا 
صَاحِبِهًا e‏ 50 لاود ر بِالتَصَدَّقٍ وَرَوَالٍ ملك الْمَالكِ وَحرمَة 
لاع لِلْعَاصِبٍ ي الإزْضاءء وَلِأَنَ في إِبَاحَةٍ ي الانتماع قَنَحَ باب الْعَضْبٍ 
يحرم قبل الْإِرْضَاءِ شما اة الْمَسَادِ وَتَفَاذْ بَْعَهِ وَهِبَتِهِ مََ م الحم ة فام 


للك كما في اليك الاد 
وھ يلياد چ و م و 
إذا طبخه أو سواه فقد صار مُسْتَهلِكًا له» وعليه القِيمةٌ» وله أ ن ياکله ويْطعِمّه مَن 


شاء» رَضِيَ سد راا ار لو امن را الحسٌ» : 


2 


60 


تسع وستين ومثة: في وجل عب جن مها كان عليه لها ويسم له 
الدَقِيقَ » فان أراد آله قبل أن ب فص عليه بشيء» وقبلَ أن ُرضي صاحبه » فإن 
ذلك له في القياس » ولكن أستَحيين . سن وأدَعٌ القياس في ذلك » وليس له أن َكل 
حت رضي صاحټه» وهذا مل قول أبي حي وسكا اء وهو عندي قول أبي 
يوس الأول » والقولُ الذي رواء ابن سما هه ذل هو المعمونُ عليه عندي من قول 
أبي يوس 008" | إلى هنا لفْظ الكَرْحوٌ في «مختصره» طم . 
وَجْهُ القياس: أنه ملَكّه بالضمانِ» فهو كالمملوك بالعقد» ولهذا يَجُو 
يق 1ك قل کا شا ی ر ا کو 


ن2 


مه 


ووَجْه الاستحسان: أن التي يك مر أن يتصَدَّقٌ بالشَّاوٍء ولو جاز الانتفاع 
بها لم يُمْتَع مِن أكلها » فإذا دقع اليد حل الانتفاع بها؛ لأن حل المالك قد سم 
باستيفاء البدل» قصار كأنه بها وعد شمتهاء میور له الانتفاحٌ بها الال منهاء 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4١/‏ داماد] . 


اع 
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م ؛ لان حَقّ الْمَالِكِ صَارَ موقي ادل مَحَصَلّتْ مال 
ِالتَرَاضِي» وَكَذَلِكَ إِذَا قوط قو یوء دا 5ا ٌى الفا أذ رت 
الائ آذ سيه انك 2+ جود الرَضًا مِئه؛ لَه لا يفضي إلا بطَلَبوء وَعَلَى 
هذا الخلاف اا قصب جن عه أ و رها برآ ند بي ُوشق 


داوق a‏ 
وَإِذَا أدى البَدّل يبَاح ؛ 
E‏ 


و 


عن چ بباح الانتماع فِيهمًا قل 5 الضمَان ن لوجود الاستهلاك من 1 وَجه» 
بخِلافي ما تَقَدَمَ ليام الْمَيْنِ فيه يِن وَجْهِ. وَفِي الْحِنْطَةَ رعا لا صد 
امل عِنْدَهُ؛ خَلَافًا لَهُمَاء وَأَصْلْهُمَا تمده 


ےھ نو و يت ع مكب 
ويَسَعْ غيِره أن يَأكُلَ منهاء وكذلك أيضًا إذا ضِبّته المالكُ القيمة ؛ لأن البدلّ يَثْيْتُ 


بتراضيهما » » فصار كأنه باع » وكذلك إذا نه الحاكم ؛ لأن الحاكم لا يَسْكُمْ إلا 
بطلب المالك ودعوّاه؛ فكأنَ المالكَ صَمّنهء فيل له بذلك. 

قوله : (وَعَلَى هَذَا جلاف إا عَصَبَ حِنْطَة كررَعَهَا أو َوَاةَفَمَرَسَهَا) » يعني: 
لايل الانفاع المَْصُوبٍ قبل أداء البدل خلامًا زر م » إلا أن أبا يوسفٌ بم 
قال في هاتيْنِ الصوركَيْن: يحل الانتفاع قبل أداء البدل» وقبلّ أن يُرضيَ صاحبه ؛ 
لأن المَخْصوبت صار مُسْتهلكًا ين كلَّ وَجْهِ؛ٍ لأن الحِنْطَة ادلم صارّث 
تیا والنواةٌ صارّث نخلا » بخلاف ما تقدّم r1‏ ۰ا من عَضبٍ الشَّاةٍ وذَبْحِها 
وطبخهاء وغَضْبٍ الحِئطّة وطَحْنها؛ حيثُ لا يحل الانتفاع قبلَ إرضاءٍ المالك؛ 
لأنَّ أجزاء الَا والحِْطَةٌ باقيةٌ؛ وهذا معنى قوله: (لِقِيامٍالْمَْنِ فيو من وَجْو) ٠‏ 

قوله: (عِنْدَهُ)؛ أي: عند أبي يوسفٌ ف . 

قوله: (وَآَضْلَهُ ما تَقَدّ)» أي: أضلُ وجوب التّصَدَّقٍ بالفضل عندهما خلانًا 


)0( القَصِيلٌ: هو لفسه القصيل» وهو الشّغِير ب يج أخضر لكلف ادراب ينظر ٠‏ ينظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» للمُطَرّزِي [187/1] ٠١‏ 
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قال: وَإِنْ عَصَبَ فة » أو ذَهَبا قَصَرَبَهَا دَرَاهِمَ » أو دَنَانِيرَ أو آنية ؛ لَمْ 
يرل ملك مَالِكِهَا عَنْهَا عند ابي حَبفَةَ يه فَيَأَحُدَهَا وَلَا شَيْء لِلْقَاصِبٍء وَقَالَا: 
يَمَُِْا الَْاصِبُْ وَعَلَِِ ها لأ أَدَت صَنْعَة نتير صيرح الماك اک 
من وجو الى أنه قر وات بتر الماد وار لا يضلع : المال 
في الْمُصَارَئاتِ وَالشَرِكَاتِ وَالْمَضْرُوبٍ يَضْلُح لِذَِكَ . 
لل لل يه غهايةالبيان 68 
لأبي یوس هھ ما ر عد قوله: (وَمَنْ عَصَبَ عدا عله َة انع . 
وأراد بالأصل: الدليلّ المذكورّ تَمَّةَ. 
قوله: (قَالَ: وَِنْ عَصَبَ فَِّةٌ أو دبا ََرََها درَاهِمَ» أو دانير » أو آي ؛ لم 
رل مِلْكُ مَالِكهَا عَنْهَا عند أي حَنبفَة يذ) : أي: قال القَدُورِيُ يه في «مختصرهاء 


5 ع € 4 E a‏ ا 
وتمامه فيه: «وقال أبو يوسف وما ها: يَمْلكها الَاصِبٌ)20. 


وقال الحاكمٌ الشهيدٌ يهلم في «مختصره» المسمّى ب«الكافي»: (وَإِنْ غصَبّ 
IC‏ 5 ٍِِ 2 وعم عه 7 
فضةً فَرّبها دراهم» أَوْ صاعّها إناء؛ قال: يَأخُذهاء» ولا اجر للقاصِبء ولا بُ 
هذا الحديد والصَّثْرَ ؛ لأنه فضّةٌ بَِيْنِها لا يَخْرُحٌ يِن الوزن . 
وقال أبو يوسق ومحمدٌ ف : يُعْطيه مغل فضته » وكذلك الذهبٌ)2 . إلى 
0 و 
هنا لظ الحاكم [الشهيد]" هه . 


5 
و 2 


ق o ER a‏ و 
ووَّجْهُ قولهما: أن الكَاصِبَ أحدّث فيه صنعة مُتَمَوْمَة بصنعه وهو الصَيَاعَة» 


فصار حى المالك تالمًا مِن وَجْه» ألا كرَئ أنه كان يتعيِّنُ في العُقُودٍ حينّ كان ياء 


(۱) ينظر: «مختصر القّدُورِيَّ) [ص/9١١1- .]٠١١‏ 

(۲) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/٦٠٠].‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» واج)» والغ)» و«فا٣).‏ 

)£( وقع بالأصل: «الصناعة». والمثبت من: «ن)» و«م)» والج)» والغ)» و«فا٣۴).‏ 


oY 


40 a 


و اَن الَْيْنَ اق مِنْ كَل وَجْه ألا ترى أَنّ الاسم باق وَمَعْتاه الأضْلِيُ 


والآنّ لا يتعيّنُ » فصار كما لو غصّب صُفْرًا ب إناءبُباعٌ عددًا» أو غصّب حديدًا 
ااه سيقًاء أو سكيتا» حيتُ يَنْقَطِعْ 5 المالكِ إلى المثل » فكذا هنا ؛ لأنه 
حصل في الوب زيادة تركيس بنع لقاب »ُو لا ه» ویلک قاع بن 
كل وجو ومِلّكُ المَفْضُوبٍ منه تال ين وجو فيحِبُ قَطُ حل کن لف لَه ِن 
وَجْهِ بالبدل". أعني: حى المالك إلى الصَّمَانِ ؛ لأنه آقل اضرا صيانةٌ للحقين. 

ووَجْهُ قول أبي حَِيقَةَ لهه : أن هذه الريَادةَ ليست مُعتبرة حُكْماء فإن الصَّنْعَة 
لا عِبْرةَ لها بانفرادها. 

ولهذا قلنا: إن العَاصِبَ إذا كم الب ؛ ليس لصاحب اقل أن ياغ 

قيمة المَهُشُوعء ويَأَحُدٌَ النْفْصَانَ وإذا لم تكن مر ۽ ارت معدومة 
هن امسوم خا لدوم حقة لر كان عدون حت لايع حل 
المالك عن المَعْضُوبٍ » كذا هذا؛ فكانت رعايةٌ حى المالك أَوْلَى . 


عق 


3 


تحقيقه ه: أن اسم الذهبٍ والفضة بغ اة باق كما كان» والمعنى الأْلِيُ 
اللازم للعين قا ثم وهو المي كما كان بلا خلافيء ولهذا يجري الرّبا وتّجبٌ 
لك فذا كان لمعن اَي قاتا لم قير ؛ لم يَكُنْ حقٌ المالك تالقّاء فلم 
قط ؛ لأن الضرب حف ذلك المعنى . 

وكذا إذا اتَخذ حلا ؛ لأن المعنى [+/:.ر] الأَصْلِيَ لم يَرُلْء والماليّهُ مالية 
العين لا الصَّنْعَةَ. 
)600 وقع بالأصل: «البدل». والمشبت من: للناء وقعفء وج)٠‏ وال و«فا٣) ٠‏ 
00( العُلْبُ - بضم القاف وسكون اللام -: : ما يبس في الذّراع يِن فضة ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 
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الال ي من ن¿ أَحْكَامٍ الصَّنْعَةَ كان الْعَيْنِ» وَكَذَا اة فيهًا َير ]or\/ظ[‏ مَتَقَوَْمَةٍ 


و 


طلقا لِأَنَهُ لا قِيْمَدَ لها عِنْدَ المُمَابَلَة بِجِنْسِهًا . 
چ کک و ل ر ل 
1 مداع غاي ما في الباب: : أنه بعْدَ الضرب صَلَّحَ رار شمان الشركووالتشمازية» 


وهذه الصلاحيةٌ راجعةٌ إلى الصَنْعَةَ» لا إلى العين ؛ کلم یچب 20 حدوثها تبدّلًا 

في العينٍ > فلم تَكٌنِ العينٌ هالكة أصلًا » بخلاف الصمْرٍ والحديو» فإن الصَبْعَة 
الحادثة 2 ٍ تُخْرجهما مِن الوزن » حتی إذا باع كُمْقُمةٌ حديدٍ بعٌمْقمَميْنِ منه جاز إذا كان 
يدا بيد» وقد عرق في كتاب الصَّرْف . 

وأجاب الشيخ أبو نصر البَْدَادِي في اشر القَدُورِيَّ» 4# : بأن الحد لحديد إن 
كان يُباعٌ بعد صَرِيه ونا ؛ فهو كالفشة» والخلاف فيه واحدّ» وإنما سمط حنُ 0 
المالك إذا لم يبع وزتًا مغل الإبرِ؛ لزوال الاسم عنها. 

وقال صد الإسلام في «شرح الكافي»: «والصحيح ما قال أبو يوس 
ومحمّدٌ پ8 : إن تلك الزيادة مومه مُعكيْرَةٌ حكمًا» حتى إن المُتلف يُضْمَنُ قيمئه 
مصوقاه ولكن من خلاف جنسه » ولا يَمْلِكُ الوَصِيٌ ولا المريضٌ ن التبرّعَ بتلك 
الرَّيَادَة) ٠‏ 

قوله: له: َة بها وموم مُطلَ)» أي: اة في عين الفضَّةٍوالذهي 
غير مُتَقَرّمَةٍ في جميع الأحوال» ولهذا لا يُعْتِبِرٌ عند المقابلة بجنسهاء وإنما يبر 
RES u SEE i SE ES‏ 
الإناء بيه » ولا شيء عليه غير ذلك » وإن شاء صَمُنه » بخلافه جنه من الذهب 
أو الفضّة ؛ رعاية وصيانة لِحَنَّ المالك في الصَنَْةء وقد مَرّ ذلك عند قوله: (وَإِن 
نَقَصَ في يَدِهِ ضَيِنَ النْصَانَ) . 


.)٣اف(و وقع بالأصل: «يوجد). والمثبت من: ن)» و«م)» والج»» وغ)»‎ )١( 
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ا: وَمَنْ عَصَبَ سَاجَةٌ» وَبََى ڪَلَيها؛ رَالَ ملْكُ مَالِكِها عَنّْهَاء وَلَرم 
الْقَاصِبَ قِيِمَُّهَا وَقَالَ الشاي لِلْمَالِكِ أَحْذُمَاء Rar‏ اه 
و اي اليا ب 

قوله: ([قال]”": ومن صب سَابة وَتى عَلَيهَا؛ َال مَك اها عَنهاء 
ارم الْعَاصِبٌ قِيِمَتُهَا) » أي: قال القُدُورِيٌّ نف في «مختصره) 20 . 

وقال زُفرَ: ينْقَضِمْ | لبنا» وبه قال الماع ڪجه" . كذا ذكر القَدُورِيُ في اشرح 
مختصر الكَرْخِي) رجن . 

قال الحاكم الجليل الشهيدٌ نفيك في «(مختصره» المُسمَّى ب«الكافي»: (وَإِنْ 
عضب ساح أو خشبةً فأدحَلها في بنائه » أو اجره فأدحَلها في بنائه » أو جَصا فبتى 
به. قال: عليه في ذلك کله قِيميّه » ولیس للمَفْصُوبٍ منه تقض ما بناه» وَأخْلُ ساجته 
وحَشّبته وآجْرّه وجَصه) . إلى هنا لفظ «الكافي» . 


وقال اوري هه له في شزجه ل(مختصر الكَرْخِيٌ): «وكان أبو الحسن 
لحي ل يَُول: المسألةٌ موضوعةٌ على أنه بى على حوالي السَاجَة ؛ لأنه غيرٌ 
معد في البناء على يله فلا بء وأئا إذا بتى على تفس السَاجة؛ ينف 
بناوٌه ؛ لأنه معد فيه » وکان الهندوانيئ ب يَحْكَارٌ هذا القولَ)0©. إلى هجا لوق القدُورِيّ 


ف (شَرّْحه) . 
7 و - 5 2 
فأقولٌ: لظ الحاكم يذل على صحَّةِ ما قال الكَرْحُ: لأنه قال: «غصّب سَاجَةٌ 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و(ام»» والج»ء والغ4ء ولاقا"ا». 

(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/0١*1].‏ 

() ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني [۲۷۳/۷]. و«البيان» للعمراني 
]٥۸/۷[‏ . و«الوسيط في المذهب» للغزالي ٠ ]٤١٤/١[‏ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [478/0] ٠‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤٠۳/‏ داماد]. 

(0) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١٠٠١١٠].‏ 

. ينظر: الشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/6١م/ داماد]‎ )١( 


لللبتببسبسبسا بيس سه غايةالبيان به سس 0ك 
ا ییا للها فى رماي ر فبتى عليهاء ولكن صاحبّ (الهداية» © 
ذهّب إلى ما قال القَدُورِيٌ » وجعلّه الأصحّ 0 

ولنا في قوله: (وَجَوَابُ الْكِتَابٍ يرد َلكَ)؛ تَظَرّ أي: جوابٌ «(مختصر 
القُدُورِيَ» و ما قال الكَرْخيٌ fli]‏ لأن القَدُورِيّ يروي عن 5 عبد الله 
الجْرْجَانِيٌ عن أبي بكر الرَازِي عن أب بي اسن الكَرْخِيّ اد » ؛ فكيق یرد a‏ 
مجرّدُ جواب القُدُورِيّ قول ارخ » وسئَدٌ روايته إليه؟ نعم يَجُورُ رُجْحانٌ قول 
المتأخَرٍ على المتقدّم بإقامة الدليلٍ » أمَا بمجرّد الرواية فلا ٠‏ 

وقال القَدُورِيٌ في اشرحه) - بعدّما ذكّر قول الكَرْخِيٌ -: وقد ذكرفي كنات 
ارف فين غصّب درهمًا فجعكه عُزوة مرادة؛ سقط حن مالك » والفضة لا شق 
حنٌ مالكها عنها يالصّيَاغْةَ» وإنما أسقّطه بكونها تابعة للمُرَادوِ وهذا لا يَكُونُ إلا 
بعمل بوه فيها على وجه التعدّي» فدلّ على أن المسألة على إطلاقِها » وأنه لا 
حى للمالك في السَاجَة في الوجهَيْنٍ». إلى هنا لفظ القَدُورِيّ . 

وجه قول رُفرَ ف ه: أن البناء لم يُسْقِطْ حنَّ المالك » ولهذا لو نقض القَاصِبُ 
البناءة» ورَدٌ السَّاجَةَ إلى صاحبها ؛ لم يَكنْ له غيرٌ ذلك » فإذا لم سمط حى المالك 
بالبناء ؛ لزم التَسْلِيم ٠‏ 

والَّافمٌِ يه مَرٌّ على أضلِه: في أن العَضْبَ عدوانٌ مَْضصٌ» لا يَضْلّحُ سيا 
لنعمة المِلّكِ» فلا يَنْقَطِعُ حى المالك. 


(۱) ينظر: «التجرید» [۳۳۷۹/۷] » «المبسوط» [91*/11] » «رؤوس المسائل» [ص/ 44 ] » الغقه 
النافع» [ع/1مو]ء «بدائع الصنائع» »]١51/7[‏ «تبيين الحقائق» [7/0؟١]»‏ «العنايةة 
[وإبصص معس]ء «نتائج الأفكار» [800//9 .]۴٣۹‏ 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4١"/‏ داماد] . 


لا لل لل« غايةالبيان چ 
ولنا: أن العَاصِبَ أحدّث صمعة َة في المفْصُوبٍ بها صَبّر حل المالك 
هالكًا ين وجه فوَجَبَ أن ينطع حن المالكِ عنه» وي اليك للقَاصِبٍ قياسًا 
على ما إذا غصّبَ خيطًا وخاطً به بَطْنَ الحيوان» أؤ لَوْحًا فأصلّح به السفينة 
المسكوتة » فإنه يَتْقَطِعُ به حقٌ المالكِ ؛ كذا هنا. 
والدليلٌ على إحداث الصّنْعةٍ المُتَقَوّمةِ: أن بالبناء ترْدَادُ ق قِيمَةٌ الشيء » فكان 
يلاع تالص وكذلك إذا ع شا صو فتلخها وكواهاء أو نة 


نطكنها ؛ تَرْدادٌُ القِيمَةٌ بالطخْن والمَّي ؛ لأن الشَّاةَ المَعْويَة د تشترى بأكثرٌ مِن غير 
ال وكذا الدَقِيقٌ يشر رى بأكثرٌ من الحِنْطة غالبًا 


وإنما قلنا: إن السَّاجٌَ صارّٹ بالبناء هالكةٌ من رَجْدِ؛ٍ لأنها كانت أصلاء 
فكانت تبَعًا للبناء » وكانت لا تُسْتَحقٌ حو ي بِالشّفْعَةِ والآنّ تُسْتَحقٌ ِالشْفْعَةِ تبعًا للدار» 
نذا سارت ا قر اهن الأسالت» تارق ماک ين وخ 

فإذا ثبت أنه أحدّث صنعة ممَقَوَمَةٌ: : صار حقٌّ المالك بها الگا مِن وَجْدِء شمّول: 
إن هذه الصَّْعَة سق القّاص #الأنها حصت بصنفه وكشيه» وكشت المروعلةٌ لوت 
معدت ابد وي ويب رس 1 

فاجتمع إن حَقَانِ: : حنٌّ المالكِ في الأصل » وحقٌ القَاصِبٍ في الصَنْعَة » و 
الج بت اماي الي أن امتصوةين الي مر لضا را 
يكن لكل واحدٍ منهما الانتفاع يَمْلِكُ تفه دون أن يكح بولك الآخر؛ لأن 
المالكَ لا مدر على أن يَنْتَفِعَ بالأصلٍ [۷/ظ/م] دون الوصفب » وهو الضعة: 

وكذلك العَاصِبٌ لا يُمْكِنْه الانتفاع بالوصفب دون الأصلء ولا يُمْكِنُ 


)١(‏ وقع بالأصل: «الشوئ». والمثبت من: «ن1» و«م)» والج)ء ولغ)» و(فا). 


0 ا‎ TE E EET E 
الانتفاع بطريق التهَايُو أيضًا(© ۽ لأن الوصفٌ ليس لها قذرٌ معلومٌ ِن الأصل حتى‎ 
يقح التهائوٌ فيه » فتعذّر الجممٌ بيتهُماء فلا بد ِن قَطْم أحد المِلْكيْنٍ بالآحَر.‎ 

فتَقُولُ :بان تع أك المالك وى ين قط ملك الكاصِب ؛ لأنَ ِلك المالك 
هالكٌ مِن وَجْدِ وحقٌ العَاصِب [^1/r]‏ قائمٌ ين كل وَجْدء فقَطَعْنا حى المالك » 
وأا الك فيه للقَاصِب الان فكما صك هذه الي في هذه السالق؛ 
صكث في مسألةٍ الطَّحْنٍ أيضًا ؛ لأن بالطَّحْنِ يَحْذُتُ صنعة مُتَقَوَمٌَ يَصِيرُ بها حنٌّ 
المالت مالا ون وخ من حبك ضرق الأجراء. 

أا إذا صب سَاجَةٌ فبتى عليها دارًا ؛ فإنما لم ينْقَطِعْ حنٌ المالك عنها على 
ما ذهب إليه الكْخُِ ؛ لأنها لم تَكُنْ هالكةً ِن وَجِْء بل هي قائمةٌ كما كانت. 

أكثرٌ ما في الباب: : أنه حال يته وبينَ الانتفاع بهاء ولكن بذلك لا تحرج ِن 
أن تَكُونَ قائمةً صالحة للانتفاع بهاء » فكان حقٌ المال في السَاجَةٍ قائمًا ِن كلّ 
وَجْهِء وحقٌ ي العَاصِبٍ في البناء أيضنًا قائمٌ ِن کل وَجْدِ إلا أن حقٌّ المالك في 
الأصل وح العَاصِبٍ في الت » وهو البناءٌ الذي على السَّاجَة» فرجّحُنا جانتَ 
المالك بالأصالة» قطنا حیّ القَاصِبٍ » كما إذا غصَبٌ ثويا فصبَغه ؛ كان حى كُلّ 
واحلٍ منهما قائمًا ين كل وَجْو ولكنَ صاحبَ الثوب صاحبٌ الأصل فرجَّحْنا 
جانته» وفيما أدخلّ سَاجَةَ في بنائه ؛ كان حقٌ العَاصبٍ أصلاء فیکون أَزْلى 
بالإبقاء"» والباقي يُعلَمْ ذ في س «طريقة يقة الخلاف) . 


قوله: (عَصَبَ سَاجَةٌ تى عَلَيِهَا) . 


(۱) وقع بالأصل: «ناقصًا) . والمثبت من: «(ن)» و«م)» والج)» ولغ)» و«فا٣)‏ . 
(۲) وقع بالأصل: «بالإيفاء» . والمثبت من: «ن»» و«م) » و«اج)» و«غ)» ولافا"9) . 


۾ كتاب الغصب & ۹ 


ر 


وَالْوَجْهُ مِنَّ الْجَانبَيْنَ تَدَمَْاهُ. وَآحَرُ َا فيه: أَنّ فِِمَا ذَمَبَ إِلَيْهِ إِضْرَّارًا 
الاب تقض تايه الْحاصل من ير خاي ومر امَو يها قينا إل 
مَجْبُورٌ بِالْقِيمَة قَصَارٌ كَمَا إا حاط بِالْحَيْط الْمَعْضُوبٍ بَطْنّ جَارِيتهِ ينه أو عَبْدَهُ 
لاسلس ج ق بیو ین چ کے ی 

والسّاجَةُ ‏ بالجيم -: خشبةٌ عظيمةٌ صلب قوب ُحْمَلُ من بلاد الهندء وتُشحم 
في أبواب الدورٍ وبنائها وأساسهاء والبناءٌ عبارةٌ عن تركيب على هيئة يُمْكِنْ 

قوله: (وَالْوَجْهُ منَ الْجَانبيْن تَدَّمْناهُ)» أي: الدليلُ في مسألة السَّاجَةَ هو 
الذي ذكرناه من جاينا وجانب الشَافِِيٌ بإ في المسألة المتقدّمة في أول الفصل . 

يعني: أن الكَضْبٌ عندّه: عدوانٌ لا يَصْلّْحٌ سيا لليلك . 

ولنا: أنه أحدّث صنعة مقَوّمة» صار حقٌ المالك بها هالكا مِن وَجْهِ إلى آخر 
ما قرَّرْناه: 

قوله: (وَآحَرٌ لتا فبو) » أي: وَج آخرٌ لنا في عَضْبٍ السَّاجَةٍ. 

بياه: أن فيما قال الشّافعيٌ و إضرارًا بالعَاصِب ؛ لأن فيه إبطال حمّه 
وفيما فنا إضراءٌبالمالك ولكنَّ ضر المالكِ مجبو بابض وهو القيمة فكان 
فوات حقّه كلا فوَاتِ» فضرّرٌ القَاصِبٍ ليس بمجبور بشيءء فَيَقُوتُ حقّه لا إلى 
حك فكان فع حٌّ المالك أَوْلَى من قَطْع حقٌّ القَاصِبٍ . 

ولَئْنْ قال: العَاصِبٌ جانٍ [۷/٠٠ر/م]‏ » ولا يُبالي بضرر الجاني إذا كان فيه دَفْمُ 
الضررٍ عن المَجْنِيٌ عليه . 

قلنا : نعم » ولكن حقٌ الجاني فيما وراء جنايقه مزعو » ودف الضرر عنه واجبٌ ؛ 
لأ عصمةً ماله لا تَرْتَفِعٌ بجنايته» فإذا أَمْكَنَ دف الضررٍ عن المالك - يَعْنِي 


)0( وقع بالأصل: «المَجْنِيَ عنه) . والمثبت من؛ «ن)» و«م٠»‏ ولج وغ و«فا٣).‏ 


9 كتاب الغصب € 


ما إِذَا ب يت على كس الكاجة يق 0 


يكو ول 2 


نه معد فيه ٠‏ ورات اتاب يك لِك و الأصَح. 


اا خاي اليا ببس 6“ 
بالشمانِ - بدون ضر القَاصِبٍ صورة ومَْتَى ؛ لا يَجُورُ الإضرارٌ يالكَاصِب صورة 
_ العا 

ون قال: إن العَاصِبٌ أََرٌ بنفيه حيتُ بار سيبه» وهو إدخالٌ سَاجَة الغير 
في بنائه مح عله بذلك» فلا ّى مُسْححفًا للنظر بدَفْعِ هذا الضرر عنه ٠‏ 

قلنا: لا تُسَلّمُ أنه أضرّ بنفيهء نعم إنه أدخلّ سَاجَةٌ الغيرٍ في بنائه» ولكن 
إدخالٌ سَاجة الغير في البناء ليس بسببٍ للنقض» بل هو سَبَبّ لانقطاع حى 
المالك » وثبوت المِلّكِ له. 1 ١‏ 


ےھ ےت مود 


ولَعِنْ قال: رُوِيَ [+/.من] عَنِ الي يك : من وَجَد عَيَْ مال هو أَحَقٌّ بوه 
فهذا دليلٌ على أن حقٌّ المالك لا يَنْقَطِعٌ في السَّاجَة بإدخالها في اليتاء ؛ أنه ود 
عيِّنَ ماله 


20 


قلنا: نحن قول بمُوجِيه » أي: من ود عْنَ ماله ؛ فهو أحقٌّ به » ولكن فيما 

نحن فيه لم جد المالكُ عيْنَ ماله؛ لأن الاج صارّث هالكة ِن وَجُوٍ» فصارّث 
ب ايب ولق بف لمك مها كل واجد مل ارلا مل قي 

قوله: (حَوَالَّي السَاجَ) » به فع اللا قال : قد حَوْلَهُ وحَوَالَهُ وحَوْلَيْه وحَواليْه. 
ولاقل : ولیه راللام وقعد جیا وپجیاله . أي: بإزائه". كذافي «الصحاح». 


)600 وقع بالأصل: «النقض». والمغبت من: «ن»» وم والجكاء ولغ كا والفا"]» ‏ 
(۲) مضئ تخريجه. 

. وقع بالأصل: : «وبإزائه» - والمثبت من: : ن وم ولجكاء ولغ وا(فا"»‎ (r) 
. مادة: : حول]‎ /٠٦۷۹/ ٤[ ينظر : «الصحاح في اللغة» للْجَوْمَري‎ )٤( 


١ 


قال يا 1 بعر أَمْرِى كَمَالِكُهَا بالْخبار: إن سَاءَ صَعَنَهُ 
5 د 


بها وَسَلَمَهَا له » ون شاءَ صَمئَهُ نقصَائَهًا» قل رتوار لعي 1 واه الو ا 
چ ي غاية البيان اسه 


قوله: : (قَالَ: وَمَنْ ذَبَح ضَاةَ غَيْرِ بب تبر انرو كَمَالَُِا بالْخيار: إن اء صَمَنَه 
ا لميا 5 وَإِنْ د كاه فك كه نُقْصَائهَا) ؛ أي: قال القَدُورِيُ في 
(مختصره) . 

قال صاحبٌ «الهداية» #: (هَذًا هُوَ ظَاهِرٌ الرّوَايَة) » واحترّز به عن رواية 


يشر والحسن ا . 

بيائه فيما قال الكَرْخُِ في «مختصره): «وإنْ غصّب شاة فذبّحها ؛ فَإنَّبشْرًا 
رَوَئ عن أبي يوس عن أبي حَنِيئَة هر: أن صاحب الشَّاةٍ بالخيار: إِنْ شاء أَحَدَّها 
ولا شيء له غيرهاء وإنْ شاء ترَكّها وَصَمَّه قيمتّها يوم عَصَبِهاء وكذلك رَوَئ 
الحسنٌ بن زياد عن أبي حَنِيمَةَ 4#: أن صاحب الشَّاةٍ بالخيارٍ: إن شاء أَحَذَّها لا 
شيءَ له غيڙُها» وٳِن شاء ترَكّها وصَمّنه قيمّها يوم عَصَبها. 

قال الحسنٌ بن زياد عن أبي حَنِيفَة #: وكذلك إِنْ كان سَلّحها حينّ ذيحَهاء 
أؤ قطَعَ لحْمَها أعضاءً ولم يَطْبِخْهُ والرأسٌ قائم» والجِلْدُ وَالْأَكَارِع”" والبطْنٌ؛ 
كان المَخْصُوبٌُ بالخيارٍ: إن شاء أذ ذلك ولم يَكٌنْ له غيره» وإن شاء ضمّته قيمتها 


2 


حه» 


وقال محمد في «الأصل» وغيره: «[و]7 إِنْ شاء المَعْضُوبٌ أحَذ الشَّاة 


(۱) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/9؟1]. 

(؟) ينظر: «الفقه النافع» ]۹۲۸/۳١[‏ » #بدائم:الصنائع» [15/1 187]» «الاختيار» [على كماء 

)۳( الأكارع - من البقر والغتم -: دَق الساق العاري مِن اللحم . ٠‏ ينظر: «المعجم الوسيط» 
.[var/Y|‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» والج)» واغ). و«فا۴». 


وَعَذَا الْجَرّررٌ» ووس م سق سكسم لووقا وو العم ولد اسع 
0>]1]107اا سول فايةالبيان ۾ 


2 0 5 5 77 و 
وأَحَذ ما تَقّصهاء وان شاء تَرَكّها وأحَذ قيمتها حيّةو000©. إلى هنا لفظ الكرْحِي 
في (مختصره) . 

ی و : أن المقصود ين الثّاة الحم والذَّْح يُغرم 
عليه العوّض27© »2 فصار الذَبْحُ في معنئ الرَيَادَة» فإذا كلم العَاصِبَ الشَّاةً 
المَذْبُوعَة ؛ لَمْ يَجْرْ أن يْرَمةُ أزشٌ م التّقُصَانِء وإنما ثيك للمالك حى تضمين القِيمة؛ 
لأنه فرت عليه عرض مِن العين » وإِنْ كان الذَّبْحُ زياد فيها. 

ووَجْهُ رواية محم الم - وهي الصحيحةٌ - ال يد 
وهو مما لا يي فيه الرباء فكان له إمسائه والر جوع الصا كما لو قطع الوب . 

واا جوا تضسمينه جميعَ اليك فلأنه بالذَبْحِ فوت الروحَ » فجاز أن يَلرَمَهُ 
جميع قيمَتِها » تا إذا كلها ولأنه فوت المنْمَعةَ المقصودةً من العين كالحَمْلِ 


والدَّرٌ والتّشل» فكان له أن يُصَمُئهِ قَذرَ جميع قيمَهاء اا إذا قطمَ يدي العبد!؛». 
كذا في «شرح الأقطع 2 . 

قوله: : (وَكَذَا الْجَرُورٌ) » يعني: : إذا غصّبَ الجَرُورَ» وهى ي التي اعت لذ 
ين الإبل ين الجَزْرٍ؛ وهو القطعٌ ثم ذبحها الك فيه كما في عضب الَا إا 
ذبَحَها» ما أنْ حل [/r/r]‏ العينَ مع فضا الّنع» وإمًا أن ترك العينَ وضمن 
جميع ايع ؛ ونما ذكر الجرُورَ فا لوهم وس وهو أن يقال إذا كان الجرُورٌ 
عة لذج ؛ لم تكن معن الدَرّ والنَّسْلٍ فيها مطلوبًاء فكي يَلْرَمُ التّقصَانُء بل 
)١(‏ بنظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /۸۲/٠١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ء 
(1) ينظر: «شرح مخنصر الكرخي» للقدوري [ق/1م/ داماد] . 


(۳) وقع بالأصل: «العرض». والمثبت من: #ن1ء ولام وجا والغ) . و«فا٣؟ ٠‏ 
)4( ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [١ق/۲٠٤].‏ 


۳ 


چ کتاب الغصب #* 


ردا إا طم يَدَهُْمَا هَذَا هو ظَاهِرٌ الّوَايَة رجه آله ثلا ين دجو باغتجار 
قَوتِ بَعْضٍ الْأَغْرَاضٍ م مِنْ الْحَمْلٍ وَالدَرٌ وَالتشلِ EE‏ عضا وهو مو الل فَصَارٌ 
حب ا ر و م و کک 
الدَبْحُ زياد فيه ؛ لأنه يُوَذ لأجْلِه العِوَضّ. 

فأجابَ عنه وقال: لا اوت الحَكُمْ بينَ أن يَكُونَ الحيوانٌ معدا لذَْح» أذ 
مين ؛ لأن اذخ في الحيوان نص ين حت هو تفويث الحيوان. 

قوله: (وَكَذَا ذا قَطَعّ يَدَهُمَا)ء آي د الَّاةٍ وَالجَرُورٍ. أي: حُكُمْ فطع يد 
السَّاةِ والجَرُورٍ كحُكم ذَبْحِهِما. 

يعني: أن للمالك الخيارٌ: إن شاء أَحَدَّ العينَ مع نُقْضَانٍ القطع » وإِنْ شاء ترّكَ 
العينَ للعَاصِبٍ وضمّئه جميمٌ القِيمَة» وهذه روايةٌ عن أصحابناء والظاهرٌ أن له 
تضمينَ جميع القِيمّةَ بلا خيارٍ» ألا ترئ إلى ما قال الحاكمٌ الشهيد ه 
قى a‏ ا «وأمًا الدَابَةٌ إذا غصَبها فقَطّع يدها أذ رجلهاء 
قلا يُْبَهُ هذ به الكَرْقٌ الكبيرٌ ذ في الثوب. 

ا AE‏ 
الالء وهي له» وكذلك لو كانث بقرة» أو شاةً » أؤ جزورًا فذبّحها ؛ أذ قطّع يدّهاء 
أ رجلها»”” . إل هنا لفظ الحاكم 4# » وذلك لأن الدَابَّة بعدما قْطِعَتْ يدها أؤ 
ڪا لا یتفم ينتفع بها ب الدوابٌ؛ فصارّث هالكة, فإذا صارّث هالكدٌء 
والعَاصِبُ 4 یجب عليه القيمةٌ » وتَكون الدائة له بخلاف الثوب» فإن 
الثوب بالكَرْق الفاحش لا يكون هالكا ؛ لأنه يُمْكِن أن ينتفع به انتفاع الغياب » فلا 
يُضمّنه القِيمّةَ بلا خيار » بل يكون للمالك الخيار» . 
)0( وقع بالأصل: «يوجد». والمثبت من؛ «ن)» ولم)ء والج)» والغك؛ و«فا٣۴).‏ 


(0) ونع بالأصل: «أنه لا) . والمثبت من: (ن), و«م)» والج)» ولاغ)ء و(فا٣).‏ 
(۳) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١٠٠]‏ . 


© كتاب الغصب ڳ 


t٤ 


انق امش في الوب وؤ كات الب َير مول اخم عع القَاصِبُ 


طَرَكََا؛ لِلْمَاِكِ أن يُصَمْتَهُ + جَميع قِِمَتها لوْجُودِ الاسَْهْلَاكِ مِنْ كَل وَجْوِ 
کے سني ادب سه 
ثم ذكر الحاكم وقال: : «وكذلك لو كانت امام شاة» أ بقرة» أو جَزُورا 


فذبحهاء أو تَطَع يدهاء أو رجلا ؛ ؛ لأن هذا إتلاف الدَابَة» وإن كانت مأكولة 
اللخم؛ ۽ لأن الدَابَّه لا تَبقّى » وإنما بقي للحم واللّم غير الَا . 

وقد روي في روايةٌ: : أن له الخيار في مأكول اللٍّْ ؛ لان الحم مقصودٌ كما 
ا م ع : إن 

رك اللَحْمّ عليه وقكنه قيقة الذائة: وإن شاء أَحَذ اللحْم وضَمّنه قِيمَة 
التُقُضَانِ . كذا في بعض (شروح الكافي) . 

(وَلَو ات الَا عير اكول الخم عع اْعَاصِبُ رها ؛ ؛ مالك 
أن تق 2 جَويع متا ؛ هذا لفرق بين مأكول الحم وغير مأكول الخو في تلع 
الب حاير انقب إليه صاحبٌ «الهداية) زه » والظاهرٌ وجوبٌ تضمين جميع 
القيمة فيهما بلا خيار » وقد مَرّ قبل هذا . 1 

قال في «الواقعات الحسامية) في باب العَضْبٍ بعلامة وا لاوجل فب 
دابة فقطعَ يدّهاء فهذا على وجْهَيْن: : إا إن كانت هذه لا يكل لحمهاء أؤ وَل . 

ففى الوجه الأوّلٍ: 1 لا](" کون لصاحب الدَابَّة خياث ؛ لأنه استولك من كل 


وجه 


2 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١٠٠] ٠‏ 

(۲) يعني ب: «علامة السين» : ما ركرٌ به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الفتاوئ الكبرئ» إلى كتاب: «فاوئ 
آمل سمرقند). هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. ينظر: «الفتاوئ الكبركا” 
الواقعات» للصدر الشهيد [ق |ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي تركيا/ (رقم الحفظ' 
208 »)] ؛ وااكشف الظنون» لحاجي خليفة [۱۲۲۸/۲] . 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اان)» و(م» ولاج)» وللغ»ء وافا") . 


چ كتاب الغصب 4 f\o‏ 


بخلافِ فطع طَرَفٍ المَمْلُوكِ حَيْت يَأحْذْهُ مَعَ أزش المَفطوع ؛ لِأَنّ المي يَِقَى 
لح لهج غايةالبيان وي ج يب 

وفي الوجه الثاني: له الخيارٌ؛ لأنه استهلك مِن وَجْوِا . 

وأراد صاحبٌ «الهداية» بقع الَاصِبٍ طرف [م/+دض] الدَابِّ: أحد قوائمها ؛ 
لأن في عبن الجمار أو الل أو الرس رب القيكة» وكذلك في عين البقر والجرور 
ربع القِيمَة» وفي عيْنِ الشَّاةٍ ما نقَصَها على ما سَيَجيء ٤‏ في كتاب الدَّيَاتِ إن شاء الله 
تعالی. 

وتَقَلَ في «الأجناس» عن كتاب «الجنايات والديات» رداية شر بن غياث: 
قال أبو حَنِيقَة ول4 : : في إحدئ عبتي الجمار أو البَغْلٍ ربع ال لقِيمّة » ولو فقأ عيْنَ 
عزو ا جيل » لسر :لاپ ا بو کاو ای ارا عليه 
ا ٠‏ وقال أبى يوسفٌ :فى ذلك كله : عليه ما نقَصّه في جميع البهائم 0 

3 ١ 27 0 <“ 2 ة‎ 

مز أل لجر امسج و متها i‏ 

وعن شرح 4# : إن قطّع دَنَبَ حمارٍ القاضي يَضْمَنٌ القِيمَةَ جميعهاء وإ 
كان لغيره ب ن الان : 

قوله: (بخِلافٍ قَطع طَرَفٍ المَمْلُوك) » » صل بقوله: (لِلْمَالِكِ أن يُصَمََهُ 
جَمِيعَ قِمتِهَا) ؛ يعني: : أن للمالك أن بم يُصَمّنَ جميعَ قَيمَة الدَّابَّةِ إذا كانت غيرٌ مأكول 
الحم كالحمار وقطع الكَاصِبُ وها بلا خيار» وليس له أن يد لابه مع فصان 
E 2‏ إذا قطع العَاصِبٌ طَرََه حيثُ كان له أن بأد العبد 
مع أز ش اليد المقطوعة» هذا إذا لم تكُنِ الاي ية مُسْتهلكة . 

اتا رذ كان هة فليس للمالك أن يَأحُدَ الأَرْش مع إمساك الجُنَّة عند 


() ينظر: «الأجناس» للناطفي .]٤١١ ›٤۱۲/۲[‏ 
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قَالَ: وَمَنْ حرق َوب عَبْره حَرقَا يَسيرا ؛ صَمِنَ نُقْصَائَهُ وَالّوبُ لِمَالِكِهِ ؛ 
1 ف راو 


لِأَنْ الْعَيْنَ قَائِمٌ ممن كَل وَجْهِ وَإِنَمَا دَحَلَهُ عَيْبٌ عيبت فيضمنه ٠‏ 

يي يب ب 

أبي حَنِيفَةَ وله خلافًا لهماء وقد عُرِفَ ذلك في ١‏ لمختلف» و«المنظومة» . 
بنا أن كل جتاية لو حصِلَتُ في الحُرٌ؛ ؛ أوجث كمال الديّة ية » فإذا [»/عمظام] 

حصلث في العبد ؛ فتلك مُشتهلكة كق العين» وعم اليدين والرّجْلينِ» والذَّكرِ 

قط يا وجل ين جائ واحلدء وأمًا في تع لين » ولت الحاجتين إذا لم 


تنبت ؛ ففيه روايتان: 
في رواية: :عله ایکا رای ا : لم يَجْعلهُ ُشتهلكاء وکل جا لو 
حصلَّث في الحُرٌ لا نُوجِبُ كمال ايء كه يد أو رِجل وقطْع يل د ورِجل مِن 


خلافي » فتلك الجتاية غيرٌ مُشتهلكة . 

ثم في الجتايّة المُشتهلكة على قول أبي حَيبفَة 4: : المولى بالخيار: إن شاء 
حبس العبد لنفيه » ولا زجع بشيء» وان شاء سلمه إلى الجاني وتزج ؛ ق ميه . 

وقال صاحباه: إن شاء سَلَّم ورَجَعٌ بالقِيمَة» وإن شاء حبس لنفيه ورَجَع 
ِالبّْضَانِ. كذا دَكر في كتاب القصاص من «شرح الطحَاوي» . 

وت (ثَالَ: وَمَنْ خَرَقَ َوب غَيِْهِ حَرَْا ٿا يرا ؛ ضهن فصان » أي: قال 
القدُورِيُ طن 4 في (مختصره) » وتمامه فيه: «وَإِنْ خرقه كه حَدْنًا كبيرًا بطل عائةً 
منافعه » فلمالكه أَنْ يصَمُئّه جميعَ قيمته) 70 , 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: : (وإنّ صب ثوبًا فرق فيه حرقًا. . قال: 
إن كان رقا صغيرًا ؛ ضمِّنَ الَاصِبَ ما نقّصّه الكَرْقُ » وأَخَدْ صاحبٌ الوب ثوب 


(1) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [174/9] ٠‏ 
(۲) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/9؟1] ٠‏ 


¥ 


ود ست ے2 م 


وَإِنْ حرق حرفا كيرا بِحيْتُ بطل عام مَنافِعِهِ وَلِمَلكُهُ أن يُصَمَتةُ جَمِيعَ 
مته ؛ لاله هلاك مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ماه أَحْرَقَهُ. قال ولة: وَمَعْنَاةٌ كلذ رت 
عليه 4 وَإنْ ضَاءَ اَذ الوب وَءَ ميم ا او يه 4 حَيْثُ إن 
اَي باق وَكَذَا عض الماع قَائِمْ ُ كاده الْكِتَابٍ إلى أن الْقَاحِسْنَ نما 
اللسطاد اتات أ e‏ 
وإن كان الكَرْقٌ كبيرًا قذ أفسد الثوبّ ؛ فصاحيّه بالخيار: إن شاء ضمِّنَ العَاصِبَ 


۸د َة ثوبه » وكان الثوبٌ للقَاصِب » وإِنْ شاء أذ ثوته» وأحَذٍما نص 
إلى هنا لف الحاكم نفك » وذلك لأن المحلّ قائمٌ بحاله» ولكن تمَكّن فيه تُقُصَانٌ 
بفِعْل العَاصِبء فوَجَبَ الجبرٌ بالصَمَانِ؛ لأنه مما لا يَجْرِي فيه الرّباء وإن كان 
الكَدْقُ كبيرًا قد أفسدّ الثوبٌ؛ فالمالك بالخيار: إن شاء ضمّنَ القَاصِبٌ قِيمَةٌ 
الثوب » وت ترك الثوبٌ عليه » ون شاء أذ الفوب وأَذ ما نقصّه الخزْقٌ ؛ لأنه تعيب 
بْب فاحش » فصار المحلّ هالكًا من وج فكان الخيار إليه» إن شاء مال إلى 
جانب الهلاك فأحَذ ضمانَ الثوب» ون شاء مال إلى جانب القِيامٍ فأحَذ التَمْصَانَ. 

وإن شاء مرّقه تمزیقا » بحيثٌ لا يُمْكِنُ خِيَاطه وبس ؛ ضمّته قیمته لا محال ؛ 
لأنه لمن مُنْتفسًا به أصلًا . كذا قال شيخ الإسلام علاء الأَسيَجَابئ ف في شرح 
الكافي) . 

ثم قال شيخ الإسلام ه: : «وقال بعضٌ أصحابنا وقد : هذا إذا كان ارق 
بحا لا يُمْكِنٌ الخياطة» فأمًا | إذا أمْكَنَ خِيَاطُه » ولم يَبْقّ بعد الخياطة تُقْصَانٌَ 
متفاحث” ؛ لا يَكُونُ له تضمينٌ [جميع]! " البق وعد بالخباطة» هم ين 
فصان إن بتي بعّه» كن جرح إنسائا جرح دوحج الطييب» » فان 
بي نفص بعد ذلك أَحَدَّ أَْشّه شه» كذلك ههنا. كذا في «شرح الكافي» . 


٠ ]٠٠١/ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان » و«م)» واج)» والغ)» و«فا۴).‎ (0 


414 © كتاب الغصب + 


بطل به عَامَة التق » والشيخ 0 اون حش ما [۰۳/] يَقُوتٌ به بَعْضُ الْعَيِنٍ 
ا عضر الْمَتْمَعَةَ» وَالْيَسِيدٌُ ما لا يَقُوتٌ به 

َي ين اة وما يذل فيه للفْصَانُ لأ محا < هه جَعَلَ في الْأَضْلٍ 
طح الوب فصان قاحسا وَالْقَاِتُ به بَمْض الماع . 
DT iY OTR‏ 

هذا [۷/٤»و/م]‏ إذا غصّبَّ ثوبًا فحَرّقه » أمًا إذا غصَبَ ثوبا فقطعه قميصاء ولم 
يَخطه؛ فله أنْ يأخدّه ويُضَمّنه ما نقص القطءٌ(©. كذا ذكّر الحاكمٌُ هج 
في «الكافي»» وذلك لأن عيْنَ ماله قائمٌ لم َْعَدِمْ» فكان له أن يأحدَهُ وبصت 
التمُصَانَ ؛ لأنه أتلفٌ بعْصه. 

قال شيخ الإسلام علاعٌ الدّينٍ الأسيْجَابئ < a‏ 4# في «شرح الكافي»: «وإن 
شاء نه قيمئّه ؛ لأنه تعيّبَ عند عيب فاحش » وذ خاطه قميصًا أو غيرّه؛ فليس 
لصاحبه أن يده لأنه صار شيئًا آحَرء وتعلقّتْ به مصلحةٌ أخرئ » فصار الأَيّل 
هالكا ن حيثٌ المعنون» فصار للمالك ولايةٌ التضمين». 


واختلف المشايح له في الفرق بين الكزق الي والفاحشي: E‏ 
الصغرئ»): : قال بعضُهم: : إن أوجبّ الكرْقُتقْصَانَ وبع القِيمَة فصاعدا ؛ فهو فاح 
وما دوته بی . وقال بعضهم: : مالا اځ الباقي لثوب ما فهو فاحشيٌ سن » واليسيرٌ مآ 
يضح . والصحيحٌ أن الفاحشَ ش ما يَقُوتُ به بعضُ العين وبعض المَنْمعَة» واليِسِيرٌ 
ما يموت به بعضر المَبْمّعَةِ)(©. كذا في «الفتاوئ الصغرئ» . 

وقال صاحبٌ «الهداية): : (وَالصّحِبحٌ: : أن الما جش ما بَفُوتٌ به بَعْض الْعَيْنِ 


٠ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/150]‎ )١( 

)۲( وقع بالأصل: (اويضمن». والمثبت من: «ن)ء و«م)» و«ج)» واغكء و«فا٣»ء‏ 

(۳) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/۲۷۱]» «التصحيح والتراجيح» [ص/۲۹۹]٠‏ 
«اللباب في شرح الكتاب» [۱۹۱/۲] ٠‏ 


ب كتاب الغصب 4 ۹ 


قَالَّ: وَمَنْ عَصَبَ أَرْضَا عرس فيهاء ار بتو » قِيلّ َه :اق لاء وَالْعَرْسَ 
وَرُدّهَا ؛ لقَوْلِهِ لضكلة: « ليس لزق عام حَقّ» ؛ ولان كَ صَاحِبٍ الْأَرْض باق » 
سح ع و ون و س0 
بَعْض الْمَْمَعَوَ وَالْيَسِيرُ ما لا يموت به شَيْء مِنّ الْمنْفَمَو وَإِنَّمَا يَدْخُل فيه فيو 
ق ی القْصَانُ في مال الثوب بسببٍ فوتٍِ الجَوْدة» ودل يان خا 
إت جعلّ في «الأصل» قَطْمَ الثوب تُقصانًا فاحشًاء حيثٌ جعلّ للمالك ولايةٌ تضمينِ 
بي وو الكاتواري E E‏ وري 
قوله: (َالَ: وَمَنْ عَصَبَ رض قرس فبهاء أو بتى» قبل لهُ: فلع البتاء 
ا [«لعمظ] وَرُدّهَا) أي: قال العَدُورِيٌ ## في «مختصره) » وتمامّه فيه: : فن 
كانت الأرض تنْقُصٌ بقلم ذلك ؛ فللمالك أن يد يَضْمَنَ له قِيمَةَ البناء والعَرْس مقلوعاء 


IE 
قال صاحبٌ «الهداية») كھ : (مَعْتَاةٌ : قيمَة اء أو سجر يُؤمَرُ بَِْمدِ) » يعني:‎ 
ليس معنئ قوله": «مقلوعا) » أنه يلَع » ثم بُقَوَمُ #بل لقو ما اتان بت ما‎ 

لو كانا مقلوعَيْنٍ 


وقد مَرّ في أوائل كتاب العَضْبٍ عند قوله: المت فعا نفل و2 
أن عباراتٍ مشايخنا اختلَتْ في عَصْب الدُورِ والعقًارِ على مذهب أبي حَبِيَة وأبي 
يوسفٌ 5 . 

فقال بعضهم: : حمق فيها القَضْبُ» ولكن لا على وَجْهِ يُوجِبٌُ القَمَانَ 
وإليه مال القَدُورِيٌ زل في قوله: «وإذا غصّب عَقَارًا فهلّك في يده ؛ يَضْمَنهِ عند 
أبي حَِيفَة وأبي يوسفٌ و00" . فعلئن [:/:»طام] هذا لا برد السؤالٌ في قوله: (ومَنَ 


(۱) ينظرة «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/۱۳۰]. 
(1) أي: القُدُورِيٌ نه . 
(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/9؟١1].‏ 


© كتاب الغصب چ 


۰ 


39 لأَوْضَ لَمْ تَصِرٌ مُسْعَهْلَكَة وَالْمَضْبُ لا يَ حقو يحَحَقَّق فِيهاء وَلَا بُد لِلْمِلْكِ يِن 
سَبَبٍ يمر الشَّاغِلُ ریا كما دا شَكَلَ ظَرْفُ غَيْرِهِ بِطَعَامِه . قن كَانَتْ 
لس Ln‏ ييه 
عضت اأرض غ00 

وقال بعضُهم: لا حمق . 

قاب عنه بان يُقال: لا صر بصورة العَضِبٍ سمّاه غبًاء كما في قوله 
تعالى: 8 إل بيس > [البقرة: 4] ٠‏ فإنه تصّوّر بصورة الملائكة . 

والأصلٌ هنا: ما روي في کتاب الخَرَاج يِن كتاب «السّيّر): مُسندًا" إلى 
هام ن عُرْوَة» عَنْ أييو» عَنْ سَعِيدِ بن زَيْدٍ يله 2 عَنْ التب لة: «مَنْ أَحيا أَرضًا 
مب هي لَه ويس لقي طَالِمٍ حق7. 

وقال صاحبٌ «السنن»: «قَالَ هِسَامٌ: : الْعِدَقٌ لظم أَنْ یخرس الرَّجُلُ في 
رض غَيْرِوِ» مها لِك . . وَقَالَ مَالِكٌ ي: : الْعرْق الظَالِمُ: ؛ کل ما أجل راق 
وال يقر وهر 

قال في «الفائق ق): «أي: لذ ي عرقي ظالم » وهو الذي يعْرِسٌ فيها عرسا على 


لباب ددد 

- ]1١/ص[ ينظر: المختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 

0020 وقع بالأصل: «مستندًا» . والمثبت من: «ن)» و«م)» والج»» و«اغ)» و«فا٣).‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود في كتاب الخراج/ باب في إحياء الموات [رقم/077] » والترمذي في كتاب 
الأحكام/ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات [رقم/۱۳۷۸] » والنسائي في «السئن الكبرئ» فى 
كتاب إحياء الموات/ من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد [رقم/01771]» وأبو يعلى في سند 
[161/1]؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» ]4٩/٩[‏ » من طريق هام ن عُروَةَء عَنْ ايو عَنْ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال ابن الملقن: «رواه أبو داود في «سننه» بإسناد 
صحيح رجاله رجال الصحيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [9755/5] ٠‏ 

)٤(‏ ينظر: سنن أبي داود» [؟لمقل]: 


عم 
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َقَوْلة: ارا متاه قيَة اء او شَجَرِ يمر بقَلْعِهِ ؛ ؛ لان ن حَّقه فيه . 
إِذلَا قَرَارَ َه فيه ُو الَْْضُ دون اشر وَالبتاءِ وَتَقُومُ وبا شَجَرٌ ج أو بَا 


اقا 


ِصَاحِبٍ الْأَرْض أن يَأمْرَهُبعَلْعِهِ ميِضْمَنُ قَضلَ مَا بَيْنَهُمَاء 
چ علية البيان عه 


من تراب هذه الأرض فلّه النقض). كذا في الخلاصة» . 


وقال في «الواقعات الحُسَاِيّة في باب العَضْبٍ بعلامة العين”: هرج 
صب أرضًا فزرّعها نط ثم اختضما وهي بر لم ينث نحت بعد ]© > فصاحبٌٍ 


٠. 
5 


الأرض بالخيار: إن شاء تركها حتى تنيت ثم يمول له: إفلغ ررك . وإن شاء 
أعطاه ما زاد اليِذْدُ فيه ٠‏ 

أمّا الخيارٌ: فلأنه لا طريقٌ لتفريغ [:/هموام] الأرض إلا ذلك » فإنٍ اختار إعطاء 
الشَّمَانِ » كيف يضمن ؟ 

رَوَى هشامٌ عن محمَّدٍ يهق: أنه يَهْمَنُ ما زاد الْبَذْرٌ فيه فَموّمُ الأرضٌ وليس 
۴ ج ي قتف ي 
فيها بذورٌ» وتقوم وفيها بَذرّ. 

ورَوَئ المُعَلّى عن أبي يوسفٌ 8ة : أنه يُعطيه مثلّ بَذْرِهِ» والمختارٌ مع 
بار واک ملین ی انی ااا 


)١(‏ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/]. 

(۲) يعْنِي ب «علامة العين»: ما مر به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الفتاوئ الكبرئ» إلى كتاب: #العيون»- 
لأبى الليث السمرقندي . هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. ينظر: «القتاوئ الكبرئ- 
الواقعات» للصدر الشهيد [ق */ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحقظ: 
))] و«كشف الظتون» لحاجي خليفة [157/1]. 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4ء ولم»ء: والج)» ولغ4»: و«فا٣».‏ وهو الموافقق بَا ونع 
ف «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق78١/1/‏ مخطوط مكتية فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ])1١85‏ . 


ده هو 


تبذورة» لكن بيذ لغيره حي النقض القع إذانبتَ ت فقضل [ما] 7 بيتهما قِيمَةٌ 
ذرٍ مبذورًا في أرض غيره» . 

وقال في «الواقعات» أيضًا في باب العَضُب بعلامة الباء": «رَجُلٌ ألقَى 

ير في أَرْضِه » فجاء آخيرٌ وألقى ُو وسقئ من الأرضن+ فنبَتَ لبان جميعاء أو 

ای [فيها]'' بَذْرّه وقلّبَ! 1 رض قبل أن ينت بَذْرُ صاحب الأرض » فجت 

ويد ٠‏ فما تبت يَكُونَ للآحَرِ عند أبي حب وه ؛ [لأن خَلْطَ الجنس 

لجنس استهلاكٌ عند أبي حب وعليه للأوّلٍ ق پر ولكن مَبْذورًا في 


)١(‏ وقع بالأصل: «ثبَتَ». والمثبت من: «م4». وهج». واغ6. و«فا٣).‏ وهو الموافق لِمَا وقّع 
في: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق58١/]/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي _ 
تركيا/ (رقم الحفظ: 85 .])1١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن٠‏ وام)» ولج»» و«غ». وافا68. وهو الموافق لِمَا وفع 
قي: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق۸١١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: 10٠١8‏ . 

() يعني ب: «علامة الباء»: ما رمرٌ به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الفتاوئ الكبرئ» إلى كتاب: «مسائل: 
أبي بكر محمد بن الفضل». هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. ينظر: «الفتاوئ 
الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم 
الحفظ: ])٠١87‏ » ولاكشف الظنون» لحاجي خليفة [1518/5]. 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء وام4» والج»» واغ»» وهفا61. وهو الموافق لِمَا وق 
في: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق٠۷٠/ب/‏ مخطوط مكتبة قيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ])1١85‏ - 

)١(‏ وقع بالأصل: «وقلبت». والمثبت من: «ن»» و«م)ء وااج4ء والغ4: و«فا٣).‏ وهو الموافق لِمَا 
وم في: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق٠۷٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي -تركيا/ (رقم الحفظ: ])1١8<‏ - 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م»ء ولج4ء ولغ4ء وافاظ». وهو المواقق لِمَا وق 
في: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [قاء 39ت | سوط مكرة فيش لل ادي 
تركيا/ (رقم الحفظ: ٠101١87‏ 
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َال وَمَنْ عَمَ عَصَبَ َوب قَصَبَمَهُ أَحْمَرَء أو سَوِيفًا قله يِسَمْنِ؛ٍ قَصَاحِيُه 
بِالْجِيَار: إن اء صَمَنهُ ية تؤب أَبيَضَء وَمِفلَ السَّوِيق وَسَلْمَهُ لِلْقَاصِبٍ » 
ن اء َحََهُمَاوَعَمَ ما راد الصّبْعُ وَالسََمْنُ فيهمًا . 
وو يتاين يي س 

مي مساق و 
يضم ِمََبَِْء في أرض تَفّسِه » فان جاء «صاحبٌ الأرض وعو الأول ٠‏ فألقَى فيها 
ي سه مر اء ولب '»الأرضزة قبل أن يقت یت فيها البذراو أو لم فيب 
ومن ما ِت من اليدُورٍ كلها ۽ فهو له وعليه للعَاصِبٍ مل بَذْرِه لكن مَبْدَورًا في 
أرضص غير ؛ لأته أتلف كذلك». وكتَبنا هذه المسائل تكثيرًا للفوائد. 

وقوله: (وَالْعَرْسٌ)ء يُرْوَى بفتح الغينٍ والكسرٍ جميعًا. 

2 CC. ۶ 

فالأوّل: مصدرٌ أَرِيدَ به المفعول- أي: المَغْروسٌ من الشجر والنخل - 

والثاني : اسم ما يُغْرَسٌ من الشجر والنخل ٠‏ 

قوله: (قَال: وَعَنْ عَصَبَ لبا َصَبََُ مر أو سَوِيًا قله سَمْنِ؛ ۽ قَصَاحِبَهُ 
افْخيَار > إن ن ماه صمت ية َو يض » وَل السوِيقٍ » وَسَلَّمَُ ْقَصِبء ون كَاء 


٤‏ حَدَهُمَاوَعَرمَمَا رَادالصّبْعٌ وَالسَمْنُ فِيهمَا) » »أي : قال القُدُورِيُ يط في «(مختصره»!©. 


قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «(مختصر الكافي»: «فإِنّ كان اغتصّب ثوبًا فصبّغه 
أحمرَ أو أصفرٌ» قإنّ صاحبّ الثوب بالخيار: إن شاء ضمَنَ العَاصِبَ قِيمَةَ الثوب؛ 


لق وقع بالأمل لى: #وقلبت6. والمتبت من: «ن4. وهم4ء وهج4؛ وفغاء وافا٣‏ . وهو المواقق لِمَا 
وت قي #القتاوئ الكبرئ= الواقعات» للصدر الشهيد [ق70]ب/ مخطوط مكبة فيض لله 
قدي ترکیا الل حدل]ء 

(؟) يتظر: #مختصر القُنُورِيٌ» [ص/١١1].‏ 


{0 


سس سس س این و =m‏ 
وكان الثوبٌ للعَاصب» وإن شاء أحذ الفوبَ وضَّمِنَ للعَاصِب ما زاد الصَّيْمُ في 
الثوب » قال أبو عصمة: فإِنْ شاء رب الثوب باع الوب » فضرّب فيه بقيمة [؟/دمظ] 
1 ُ‫ . 
ثوبه أبيضَ » وضرّب هذا العَاصِبَ بما زاد الصّبْعُ فيه20. إلى هنا لفظ الحاكم 


في «الكافي» . 
وإئما كان الخيارٌ لصاحب الثوب دون القَاصب؛ لأن ماله منْبوع» وال 
العَاصِبٍ تبح . 


وقال شيخ ع الإسلام علا الدّينٍ لأسْيئِجَابُِ 4# في «شرح الكافي»: «وقال 
الشافعي ب : باح الغوبّ » ويأود رٌ العَاصِبَ [امظام] بعشل الصّبْغ”' وإزاليه » فإنٍ 
انتقص صَمّنه التمُصَانَ ؛ لأنه نه شَكَلَ مِلّكَ الغير بولك نفيه» يؤر بالفریغ» كما لو 
غصّب سَاجَةٌ وبئئ عليهاء بخلاف السَْنِ في السَّوِيقِء حيثُ لا ُز مر العَاصِبٌ 


بإزالة السَمْنِ؛ لأنه يعر تمي بعد اللّتّ؛ ویج تقول: مراعاة الحقوق وا 
بقَدرٍ الإمكانٍ» وقد أمْكنَ بإيصال بدل الصّبِعْ إليه. 


والجوابٌ عن قصل السَاجَو: أنه ثَمّة إذا أمَر العَاصِبٌ بَِفْضٍ البناء ؛ يَكُونُ 
تقض له. ولا کون مال ضائمًاء وإذا أمر بإزالة الصبِغ يعلاى» فيضيمٌ حن 
فلا يَجُورُ ذلك ؛ لأن عِضْمةً مال القَاصِب لا تَرْتَفِعُ بِالمَضْبٍ». 

وتمامٌ البيانٍ فيه: ما قال القَدُورِيٌ 4 في سرجه ل(مختصر العرْضي» 
ر «وإنما لم يملكِ'” الكَاصِبٌ الثوب ؛ لأن الاسم لم يَرُلْء وعامّةٌ المتافع 
باقيةٌ » وإنما ث ثيك الصَمَان؛ لأن المالك لا يََفِمُ به بعد الصّْع كما بنتفِمُ به قبله» 


٠ ]١56/ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
وقع بالأصل: : «الثوب» . والمشبت من؛ انا ولماء و«ج)» ولغ » والفا"5».‎ (0 
وقع بالأصل: «وإنا لم نملك». والمثبت من؛ «ن»ء ولام والج٤» و«غ)ء و«فا۴).‎ )۴( 


لل سه هاية بین mm‏ 
والأنه لم يرن العرام يدلو الصئي؛ » فلم جز إلزامه ذلك » فإذا لم رة ؛ فهو بالخيار 
بِينَ ثلاثة أشياء: إن شاء ذ ضكِنَ القَاصِبَ قِيمَةَ ثؤيه أبيض ؛ لأنه أفسّد مِلْكّه > وفوت 
الغرض منه» وإن شاء د لوت دو فالغ تايأ نوب على لك . 
والصبِعُ عيْنُ ماله قائمةٌ» فلا يَجُورُ أن يَسْعَحِتَهُ على القّاصِبٍ بغير عِوَضٍ 


وعم 


وإن شاء لم يُصَمّنِ العَاصِبَ ‏ وترَكٌ الغوب على الحالة» والصبغ للعَاصِب 
فيه؛ فإذا بيع فالشمنٌ على كَدْرِ حمّهماء وذلك لأن الضّمَنَيتْ يت لحَقٌّ المالك » فإذا 
کی کی باز ر 1 عا سا ركان ارچ الثرت في ہل 
کون مشتركًا بينَ صاحب الصّبْ وصاحب الغوب » لهذا نويه ولهذا ِن . 

والوجة الأخيرٌ من الخيار: لم اة في ((مختصر الكزخيً) . ولامختصر 
القَدُورِيً» . 

قال صاحبٌ (الهداية) ك : : (وَكَد ظَهّرَ ما كرا الْوَجَْ في السَّوبقِ) » يعني: 
أن رعاية ةَ الجانييْنِ واجبةٌ » وصاحبٌ”© السَّويقٍ ي صاحبٌ الأصلٍ » كان له الغیا 
إن شاء ضمّنَ القَاصِبَ السو » فكان السّوِيقُ له» وإن شاء أحَدّه وضَمِنَ السّمْنَ 
للعَاصِب ؛ لأنه ا اتر خی قاض غتده: 

وقال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): «وإذا غصَبَ سَويقا قله بسَمْنِ ؛ فصاحه 

يِن السّمْن». 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّينِ الأَسْنِجَابىُّ #ه: «وفيه إشكالٌ » وهو أنه قال 


. ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟ ١ث/ داماد]‎ )١( 
ء)٣اف«و وقع بالأصل: «وصار» . والمثبت من: انا ولاماء والج)» واغ4ء‎ () 
. ]٠٠١/ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )( 


$ كتاب الغصب © EY‏ 


وَقَالَ السافِعي طله: : في العؤْبٍ: : لِصَّاحِبِهِ قفي وا الْغَاصِبَ بِقَع 
الصَّيْْ بِالْقَدْر الْمُمْكِنٍ عورا بِفَضْلٍ السَّاحَة؛ٍ لِأنّ امير مُمْكِنٌ بخْلافِ 
السّمْنِ في السُوَيْق ؛ لان امير معَذّة. 

وَلَمَا: ما بنا 3 فيه رِعَايَة الْجَايْن اة اچ الوب لۆن 


كاحت الْأَضلٍ ٠»‏ بخلّاف الساحَة ت يني فِيهًا ؛ لان النْقْض لَهُ لَه بَعْدَ النّقَض؛ 
لاخ حي ين عر E‏ 


في الكتاب: : صمَّنه قِِمَةَ السّويقٍ وأنه علي مل ولم يَقلُ: : مله » وقد اختّف أصحابنا 
في ذلك » والصحيحٌ ما ذكّره في الكتاب ؛ لأن السَّوِيقَ أجزاءٌ حِنْطّة مَعْلِية [۴/٠۸ء]‏ » 
والينطة بالقلي تيج ين أن كرد من ذوات الأمغالء لآن القن ية طريق 
الُمَائلَةِ » فلا يكُونُ السّوِيقُ ليا 1 

وذكرٌ صِدرٌ الإسلام أبو اليْسْرِ بغ في شرح [۷/٠٠و/]‏ الكافي»: «أن السَّوِيقَ 
ين ذوات القت وان كا مكبلا » وقال: كل مكيل لا يووا وكذا كل تؤزون 
ايكون ليا إنما اللي من المكِيلاتِ والمَؤرُوَاتٍ ما هي متقاريةٌ» والنى هي 
غاوتةٌ» فليس بويع كالعَدويّاتِ فإنَّالمُعَرَِةَ أمالٌ» أا الاو فلاء 
وكانت المَكِيلَاث والمَؤْزُونَاتُ والعَدَوِيّاتُ سواء» وكذا يَجِبٌ أن تكن لررْعيَاتُ 
على هذاء وبِينَ السَّوِبق والسَّوِيقٍ قد يَكُونُ تفاوتٌ فاح شن بسب القَأْي » فلا تَكُونُ 
أمثالا متساوية) . 

قوله: (اغيِبارَا قصل السَّاحَةِ) » هي بالحاء المهملة. كذا صمّ سماعُناء وكذا 
في قوله: (بخلافِ الا » وقدامد بين الاغتبار منقولا عن «#شرح الكاقي». 

قوله: (لِأَنَّ لض لَه بعد النَض)» الأوّلُ: بضمٌ النون. والثاني: بالفتح » 
أي: لأن الحاصلّ مِن ايان المنقوض كالحَشْب والآجُرٌ للقَاصِبٍ. ع 


5 ع ر .و ور الو أشي 
س دَوَاتِ لمال ل كَيَضْمَنُ مِْلهُ وَالتّوْبُ مِنْ دَوَاتِ الم قيَضْمَنُ A‏ - رقع قِيمَة . وَقَالَ 

في الْأصْل: تشن اة الوق + لاه ماوت بالقلي كَلَمْ يب بن ل 
4 2 ا 


مراد مِْهُ المع BE lt E‏ كَالْحُهْرَة: 


وَلَوْ صَيَعَهُ او ۽ فَهُوَ نُقْصَانٌ عِنْدَ ابي حَنِيقَة » Saatê ERE‏ 
بياس ليق ايان چ — 

تقال: لَّتَّ الصّويقَ يله ا ؛ إذا بَسّهُ بالماء أو غيره. 

قوله: (لِيْصَمَنَ التَوْبَ)» على صيغة(" المي للمفعول من التضمين» 
والعوبٌ تبرت عليه أنه مشعول قان 

قوله: (كَالَ أَبُو عِضَة)» هو سعد بن معاذٍٍ اوري » كلمي إبراهيمَ بن 
يوسفٌ ».وهو تلميدٌ أبي يوسفٌ القاضي + وهو تمي أني حَتِيقَة چ 

قوله: (سَمَاهُ بو)ء أي: سمّى محمد المِكْلَ بِالقيمّة في قوله: «يَضْمَنُ قم 
السَّويقٍ ؛ بتأويل ما يَقُومُ لقيام اليل مقام المَعْصُوبٍ). 

قولّه: (وَلَوْ صَبَمَهُ انود ؛ فَهُوَ نُقْصَانٌ عِنْدَ بي حَنِيقَةَ ل . 


(1) وقع بالأصل: «لث السّوِيق يلثه نَا والمثبت من: «ن)» و«م» والج)» وغ 
)2 وقع بالأصل: «صبغه» . والمثبت من: «ن)» و«م)» و«ج)» ولغ4» و«فا٣).‏ 


ل ى 


© كتاب الغصب & ا 
د و 

وَعِنْدَهُمَا زيَدَةٌ. وَقِيلَ: هَذا حتاف عَضر وَرَمَانٍ. وَقِيلَ: إن كان نبا ينْقْضُهُ 
السّوَادُ ُو تقْصَانٌ» وَإِنْ كَانَ نويا ريد فيه السّوَادُ كه eens NG‏ 


لسلا ب غايةابیان چ سس 

وَعِنْدَهُمَا زِيَادَةٌ) » ذكره تفريعًا على مسألة «المختصر). 

قال القدُورِئُ في اشرح مختصر الكَرْخِي» @: «وأمًا في الصّبْْ بالسَّوَادٍ 
قان شاء ضمّته قيمته أبيضَ » وإن شاء أذ الوب أسود» ولا شيء للغَاصِبٍ. 

وقال أبو يوسقف: : السود عدي مثل العُطْفْرٍ» فيُعْطيه ما زاد السَّوَادُ فيهء هذا 
قول محمّد :20 . 

فمن أصحاينا من قال: إنه لا خلافٌ في هذه المسألة في الحقيقة ؛ لأن أبا 
حَنيقَة چ أجاب علئ ما شامّد في زمن بني مزوّان» وأنهم لم يليوا السَوَادٌ» 
وكان ذلك نقصاء فلم يَحِبْ شيءٌ على صاحب الثوب مع النقص في ثويه» وهما 
أجابا على ما شامّدا مِن عادة بنى ي العبّاس » وهم السّوَادَ فكان ذلك زيادة في 
عادتهم » فهو كالعْطْفُر. 

ومن أصحابنا مَن قال: : إن أبا حَيَة ب أجاب في نوع بين الثياب بص 
السّوَادُ ين يميه في العادة» وأجابا هما في نوع يَزِيدُ السّوَادُ في قيمته في العادةٍ. 

والحاصلٌ من هذا: : أنه لا خلاف في هذه المسألة» وإنما ير وږو جُ ان و العادج 
قي كلّ زمان » فإن كان السَّوَادُ زيادة غَِمَهُ المالك» وإلا لم بغرن إ۲ [«احمظ ]0 . كذا 
ذكر القذُوريُ هته في «اشزحه». 


9 يظرة امسخصصر ا الطلجاوية [ص/ ۱۱۹] » «مختصر اختلاف العلماء» [٤/۷۹٠ء‏ ٠18]ء‏ 
«التجريد» [1/90م]» «المبوط» [44/11» 46]ء «تحفة الفقهاء» [/44. 40]ء «الققه 
الناقع » [ع/؟مه]ء «بدائع الصنائع» [164/1]ء «الاختيار» [/46]ء «تبيين الحقائق» 
«rr4/°]‏ ناه 

(7) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [3ق/715؛ /۴۱١‏ داماد] . 


اها 


ولو کان كوبا تُنقصة الْحُيْرَةٌ بان كَانَتْ قِيمَتهُ كلاثينَ دِرْهَمًا قَتَرَاجَعَتْ 
چ و ي و ا ي 

قوله : (وقذ عُرِفَ في غَيْرٍ هذا الْمَْضِع) ) » أي: : في اشرح مختصر القَدورِيً) 
وغيره يِن الكتب المبسوطة. 

قوله: (وَلَوْ كان كبا تُنِْضْهُ الْحُمْرَة0 ذكره أيضًا تفريعا على مسألةٍ 
[/دمظا/م] «المختصر) . 
قال القُدُورِيٌ 4# في شزجه ل«مختصر الكَرْخِيٌ): (وأمًا العُضْمْرٌ إذا نققص 


في الثوب ولم يَِده؛ فقد روي عن محمد نك أنه قال فين غصَب ثوبا قيمثه 


ثلاثون درهمًا فصَبَغه بعُصْفْرٍ حى صارت قيمتّه عشرين درهمًا: فإني أنظر إلى ما 
يَِيدُ هذا الصَّبْعّ في قِبمَةِ ثوب لا تقض قيمته به. 
فإِنْ كان يزيد في ثمَنه خمسةً ؛ غرَّمْتٌ العَاصِبَ خمسة دراهم؛ وذلك لأن 
المالكَ استوجبّ عليه عشرة دراه تقْصَانُ قيمَة نيه » واستوجبّ العَاضِبٌُ0') عليه 
1 يمه الصّبْْ 1-00 فالخسية اة قِصاصٌ » ويَرْجِعٌ عليه بما بهي مِن 
لتق ان» وهو خمسةٌ» وهذه روايةٌ هشام عن محمَّدٍ يفا ٠‏ كذا في «العيون). 
وقال الوَلْوَالِحوع ته في «فتاواه»: «ولو غصّب العُصْفْرَ صاحبٌ الثوب وصَبَْ 
el 2 NS, a‏ 
الذي عرق فيما يَْقَطِعٌ عن أيدي الناس » وليس لصاحب العُصْمْرٍ أنْ 
اي ل انيع فب کیال رازا سا كاضر مذ لبي حي لبا لأ 


(۱) وقع بالأصل: «الصباغ العَاصِب»). والمثبت من: انا و«م)» ولجاء وء و(فا٣).‏ وقد 
وقع «الصباغ» تفسيرًا ل«العَاصب». بخط المؤلف في حاشية نسخة: «م1. . فكأن ناسخ الأصل ظنَّ 
ذلك لَحَقًا ِن المؤلف؛ فلذلك أدرجّه بالمتن! 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠٠۳/‏ داماد] . 


A 
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الع إلى عَشْرِنَ» قن محمد مُحَمَدِ أنه هينف إلى كوب تزية فيه لحر إن ائ 
اياده ية د توبَهُ وَحَْمْسَة دَرَاهِمَ ؛ لان إ إِحْدَى الْحَمْسَئَينِ جْبرَثْ 
بلصّبع. 
سس چو اي ايان وه 
الضمانَ يَجبٌّ بإتلاف الصبغ . 

ولو وقع الثوبٌ بنفسه في الصّبْعْ فانصيغ » » فإ كان سوادًا: : يَأَحُدُهِ رب الغوب 
ولا شي عليه عند أبي حنيفة ب » وإنْ كان عُصْئْرًا أذ زعفرانًا؛ قرب الغو 
بالخيار : إن شاء أعطاه ما زاد الصّبْعُ فيه » وإن شاء امعتع فاع الوب » ويضْرِبٌ فيه 
صابحبٌ. القوب بقيقته أبيضخ » وضائحبٌ الصَبْغْ نه الصَبْغْ مِن الثوب؛ لأن 
الماك لم يَرْضَ بالتزام ضمان الصبْغ » ولا يَضْمَنُ صاحبٌ الصَّبْعْ ههنا؛ لأنه لا 
صن له فيه» بخلافي ما قبلّه. 

وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ يها السَّوَادُ والعُصْمُرٌ سواء؛ وكذلك السَّمْنُ ما 
بالسويق » والسَّوِيقُ بمتزلة الوب ؛ لأنه أضلٌ » والسَّمْنُ كالصّبْغ . 

وأا العسل والسّوِيقٌ إذا اختّلطا: فكلاهما أضلٌ . 

ولو غصّب وبا ن رَجُلٍ وصفه بعصْفْرٍ لآخر» ثم ذقب الفاعل ولم برف ؛ 
نهو كما لو اختلط بغير فِعْلٍ أحد؛ لأنه تعر اعتبار عله للّمَانِ فهو كالعدم» 
ولو كان صاحبٌ الوب غصّب العُصْفُرَ وصَبَعه ثم باعه » فلا سبيلَ لصاحب العُضْفْرٍ 
على المُمْكَري ؛ لأن الخَاصِب استهلكه . 

ولو أن صاحب العْصفر عضب الثوب وضبغدء ثم باغه وغابٌ: وحضر 
صاحبٌ الفوب ؛ فی له بالغوب ؛ لأنه مِلْكه» ويسْعَوئقُ منه بكفيل ؛ لأنَّ للغير فيه 


)١(‏ وقع بالأصل: «صُنْع» . والمثبت من؛ «ن»» وهم4؛ والج»ء و«غ»» و«فا!». وهو الموافق لما وم 
في : «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجيّة» . 


ال و يرق وين چ سس 
حمًا وهو الصّبُِ » ولو صب ثوبًا وعُضْمُرًا لرَجُلٍ واحدٍ وصَبَغه ؛ كان للمالك أن 
بَأخُدَّه مصبوغًاء وبر الَاصِبُ من المَّمَانِ؛ لأن مال الانسان لا هلك بماله 
بالخلط»” ا كذا [٣/۸۷و]‏ في «فتاوئى الوَْوَالِجيَ ١‏ . 

وقال في «شرح الطَّحَاوِيَ»: «ولو اغتّصّب يِن رَجُلٍ ثوبّاء ومن الآحَرٍ صِبْعَاء 
قصبغه ؛ ضهن لصاحب الصّبِغْ صِبْمًا مغل صِبفه ؛ لأنه أتلف صِبْمّه حين [/"«داء] 
صبَعّ به الثوبَ » فصار بعد ذلك كأنه صَبَعْ بصغ نفيه)! "» وقد مَدّ بيان ذلك. 


GC: هلام‎ 


(۱) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجيّقه [295/1 417 "] . 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْييجَابِيُ [3ق/9173] . 


EY  بصغلا كناب‎ 


وَمَنْ غَصَبَ عَيْنا فَعَيبَهَاء قَضَمَتَهُ الْمَالِكُ قِيمَئَهًا ؛ مَلَكَهَا 

.أي بين چې 
و ل 

كن قف يوه کے د ف و عم هزد 

قوله: (قال: وَمَنْ غَصَبّ عَبْنا فَميبَهَاء قَصَمَئَهُ الْمَالِكُ قِيمَهًا ؛ [مَلَكَهَا]") , 
هذا لفظ القُدُورِيٌ في «(مختصره». 

وعند الشافعيٌ قة: لا يَمْلكًها"؛ لأن العَضْبٌ عدوانٌ مخض لا يَصْلْحُ 
سينا لمك الذي هو نعمةٌ. 

0 < 2 E: 32 < 

ولنا: أن الواجبَ في الأصل رَد العين» ثم الصَمَانُ عند التعذرٍ » والصَّمَانُ 
أي حسَنٌ مَشْرُوعٌ بالاتفاق . 

وإذا وجَبّ العَمَانُ نبت تبت الك للقَاصِب ؛ كبا بيع البدل والمُدلُ في 

يلك رَجُلٍ واحدء فصار المِلّكُ الثابتٌ ِالضّمَانٍ حسّنًا أيضًا بحْشنه» وإن كان 
کش ر ضيه عد ود لياف من لاني ا انسل العام ع 
هذا الفصل » » بخلاف لمر فإنه ليس يقابل للعقل من مِلّكٍ إلى مء فلهذا لم 
ملك المَاصِبُ بالصَمَانِ ؛ ولأن ضمانً المُدَبرِ جل مقابا بالفائت » وهو اليد دون 
الرَكبَوِ» ثم سببُ المِلّكِ في المَفْصوب للعَاصِب ما هو؟ 

اختلف مشايخُنا فيه؛ قال بعض المتقدّمين: سيب الملك تقزر الصَمَانِ على 
القَاصِب ؛ كياد يَجْتَوِعَ البدل والمُبِدلُ في يلك رَجُلٍ واحلدٍء وهو معنى قولهم: 


(۱) ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» ولج4» و«غ)ء واافا"1»ء 

٠ ]1١0/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ»‎ )١( 

(*) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» لليغوي [707/4]. و«بحر المذهب» للزديائي 
[/[. 
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وَقَالَ الشَّافعِي: لا َك ؛ لأ الَْصْبَ عدون مخض قاد يَْلْحُ س 
لمك كَمَا فى الدب . وَكتَا: أنه مَك الْبَدَلَ بكَمَالِهِ» وَالْمُبدَلُ قَالُ للل مِنْ 
پس س کی بین که 
والمضموناتُ تُمْلّك بالضمَانِ. 

قيل: هذا غلطٌ ؛ لأن المِلّكَ يقت ين رَهْتِ الَضْبء ولهذا يُسَلّمُ الكسبٌ 


14 يه 
للغاصب وينفذ بيعه 


وقال بعضل المتأخُرين: العَضْتُّ هو السببٌ العُوجبٌ لمك عند أداءِ الصَمَانِ. 

قيل: : هذا أيضًا وهم ؛ ميم E‏ 
لضب ولهذا لا َم له الولد» ومع هذا فيه بعضن الشّْنْمَء وهو أنه يرم أن 
كود العدوان المحْضنْ سببًا لملك مَشْرُوع . 

والأسلّم أن قال القَضبٌ توج لر السين وللقيمة عد تعر رد العين ثم 
بک اولك اکر افق وو اليج کا لض لهذا ی 
الولدٌ» فإنه بعد الانفصال لا يبه بجی عا » وما يعت شرطا ّت تبعا » والكسبٌُ ليس 
كذلك ؛ لأنه بدل المَنْفَعَة» کون تبعًا مخضاء یملک القَاصِبُ20 . 

وقولهم: ملا عت ف كار لاست متهم المضموناتٌ تُمْلَكُ عند 
أداء الضمان » ليس لان الك مق مقتصدٌ على وَقْتِ أداء الضمانٍ» بل معناه أن الملّكَ 
بْب عند أداء الضمان» لكن مُسْتئدًا إلى الغصب السابق» وقولهم هذا وهم لا 
معنى له ؛ لأنه لا يراد بكون القَضْبٍ سببامُوجبًا للك عن أداء الضَمَانٍ أنه ثوحب 
املك مطلقًا ين كل وَجْهِء حى يَرِدَ عليه عدم سلامة الول للقَاصِبٍء بل العَطْبٌ 
6 #الدنجم الذين لشي الصحيح عند المسحققين من أصحابنا: أن الغاصب لا يملك المغصوب إلا 

عند أداء لباه أي القضاء بالضمان» أو بتراضى الخصمين على الضمان» فإذا وجد شيء من 


هذه الثلاثة ثبت الملك وإلا فلا » وبعد وجود شيء من هذه الثلاثة إذا ثبت الملك لا يحل للغاصب 
تناوله إلا م ٠‏ ينظر: «الجوهرة النيرة» .]۳٤٠/١[‏ 
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ك إلى ملك مَيَمْلِكُهُ فعا ِلضَّرَرِ عَنْهُ بخلاف الْحُدَيَرِ؛ لاه غَبْرُ ابل لِلتَقْلٍ 


وا أي ليان س 
بت [+/«مظ] المِلْكَ عند أداءِ الضّمَانِ بطريق الاستنادٍ» والاستنادُ ثاب مِن وَجْهِ 
دون وجو فلم جطهة ألزه.في لزيا المنفصلة9©. 

قال الإمام [/بمظام] الأَسْيتَابية نفيك في «(شرح الّحَاوِيّ): «وإذا أب الغبد 
المَخْصُوبُ من يذ العَاصِب؛ فالمالكڭ بالخيار: إن شاء انتظر إلى ظهوز عَبدِه 
َأحُدَه وإن شاء لم ينْعظِر» وضّمّن العَاصِبٌ قيمكه » فلو ظهّر العبدُ بعد ذلك ؛ فإنه 
يلمر : إن أذ صاحبّه القِيمَةَ التي سمّاها ورَضِيّ بها » إمّا بتصادّقِهما عليها » أو بقيام 
اة » أوْ بنكول العَاصِبٍ عن اليمين » فلا سبيلٌ له على العبدٍ عندّناء 1 

وعند الشَّافميّ ة: له أن أ عبد بيه ولو أذ" القيمة بقول العَاصِتٍ 
ويميئه على ما يدعي المالكُ ين الرَادَة ؛ إن المالكَ بالخيار: إن شاء حت 
ليا وض بهاء وسَلَمّ العبد إلى العَاصِبٍء وإِنْ شاء رد القِيِمَةَ التي أحَذهاء 
ونرد العبد» ولِلعَاصِبٍ أن بحس العبد 0 مشيياقة و يئر مات اليد ب 
العَاصِبٍ قبل رد الم عليه» فلا ايء ولكن بأد ين الَاصِب فل الي قِيمَةٍ 
إن كان في ية العبدٍ فضَلٌ على ما أحَذ» وإن لم يَكُنْ فيه ذه فضْلٌ ؛ فلا شي له سوئ 
القيمّة المأخوذة. 


وروي عن أبي يوس 4 نك أنه قال: إذا ظهّر العبدٌ وقيميّه مغل ما قال 


)6 وقع بالأصل: «المتصلة». والمثبت من: نا وم٠‏ » و«اج)» وااغ) » و«فا٣».‏ 

)022 وقع بالأصل: : «وله أخذ) . والمثبت من: (نكاء و(اما» و(ج1؛ واغكء و«فا٣».‏ وهو الموافق لما 
وقع في: شرح الحاو للأَسببْجَابيٌ [ق ١١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي - تركيا/ (رقم 
الحفظ: 588)] . 

(۳) ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني [۲۹۹/۷]. و«البيان» للعمراني 
[rv]‏ 
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نَمَمْ قَدْ ْح التَديِيرٌ القَضَاءِ لَكِنْ البيْعُ يَعْدَ دة تصَادف القن 
ا ا وو ا ویو وھ س ی ن ب ممم 
[ المائك]“؛ فلا خيارٌ للمالك» ولا سبيلٌ له على العبد. وفي ظاهر الرواية: له 
الخيارٌ مِن غير تفصيل ٠‏ 

ولو كان المَعْصُوبٌ مُدَيّرَا وأبق عند العَاصِب ؛ فإنه يَضْمَنٌ القِيمَةَ لأن 
المدیر يم مح SE‏ ا ا 
مولاء. يكرد منه القِيمَة» وليس للخَّاصِبٍ حَبشه لأجل القِيمّة ؛ لأنه لا يجو 
کم ولا |[ تجوز ET‏ 
العَاصِبٍ عند أبي حَنِيفَةَ وة ؛ لن من أصله: 5 أمّ الولدِ ليست بمالٍ » وعتدهما: 


وچ 
1 
هي كالمدير 


وقرّقٌ أبو حَنِيمَةَ بيتهما في العَّصَب»› وسوّئ بيتهما في الشراء: لو قَبَضَهما 
ري بتسليم الاثم » وهلك عن المُشعرِي؛ فلا ضما عليه فبهما جميعًا عند 
أبي حَنِيفَةَ له » وعندّهما: : يَضْمَنٌ القِيمَةَ فيهما جميعاء ولو جنئ على كُلَّ واحد 
منهما؛ وجب الْأَرْشحٌ فيهما جميعًا على الجاني بالإجماع)”” . كذا في «شرح 
الطحاوي يه » . 
قوله: (تَمَمْ قذ يُفْسَحُ النَِبِيرُ)» جوابٌُ سُوَالٍ مُعَدّرِ بان يُقالَ: لا تسَلّمْ أن 
الك اليس بقابلٍ للنقلٍ من مِلْكِ إلى مِلْك » » ألا ترَئ أن المولّى لو باعَه وحَكَم 
() ما ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» والج)» واغ». و«فا٣».‏ وهو المواقق لِمَا وق 
ي ارج الطّحَاوِيَ» للأَسْبئجَا بى [ق iy.‏ مخطوط مكتية جار الله أفندي اک (رقم 
لحفظ: 18)] ؛ لكن وقع هناك: : «الغاصب». بدل: «المالك). 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» و«ج»» و(غ4ء و«فا٣)».‏ وهو المواقق لِمَا ونم 
في: «شرح الطْحَاوي» للأَسْيجَابِيٌ [ق //٠١١‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي - تركيا/ (رقم 
الظ: +14 )]. 
(۴) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِئْجَابِيُ [ق/0/4؟] . 


N ادهب #4 ب 2 سس سم سم ع‎ A by 


َال ؛ وَالَْوْل في الْقِيمَ لول القاصب مَعْ بمببه ؛ لِأنْ االات يذعي اللا 
ومو بر » وَالَْوْلَ فول الْمُنكِر مَعْ بده إلا أن بهم الحالاك الج باز من 
رك ب لَه أنه الحُجَة المُِْمَة 

اہ إن هرن امین عه كر ينا شين وذ ضبته بقؤل 
ټ و ميهابین ېه 
اتداضي بجواز بَيْعِه ؛ جاز بَيْعْه » وانفسَمَ التَّدييرٌ بالقضاء. 

قأجاب عنه وقال: نعم يبل النقل بعد القضاءء لكن حيتت يُصَادِف الع 
2 ويا وي ف عونت e‏ 

َمُتبّرٍ لا في القِن. 

قو (كَالَ: : الل في اليم َل الَْاصِبٍ مع بيه تمينه) » أي : قال القُدُورِيُ 
Lr‏ هد في «مختصره)(2, وذلك لأن العَاصِبَ هو الذي رمه الْصَحَانَ» 
قالقول قولّه في مقداره. 

ين ذلك: أنه لو جحد أضْلّ الَضْب ؛ كان القولٌ قولهء فإذا جحد بعد 
الضمان؛ كان القولٌ قولّه أيضا؛ لأنه منك للزيادق وقد قال [#لومرام] التب 
5: «وَالْيَمِينْ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ)0). 

قال اهدري لد في «مختصره»: «إلا أن يم المالك البيتة بأكثر ين 
يك وذلك لأنه دور دعواه بالحجّة الملزمة› وهي اة وقد قال النبي 
کک «يئُ ی المدّي 2101٠‏ ون الغو قوله في الاو فيْرَمٌ ذلك العَاصِبٌ. 

قوله: (قَالَ: فَإِنْ ظَهَرَتِ الْمَئِنُ وَقبِمَتُهَا أككرُ مما صَمنَء وَكَذْ صَمِئهَا بق 
() ينظره «مخحصر القُدُورِيْ» [ص/١١].‏ 
)١(‏ مشئ تخريجه. 


(۴) بنظر: «مختصر القذوري» [ص/١1].‏ 
)8( ەی تخريجه ١‏ 
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EA 
الْمَالِكِ أو ية مها » أو بتُكُولٍ الْمَاصِبِ عَنِ الْيَّمين ؛ قلا خَِارَ لِلْمَالِكِ وَهُوَ‎ 
للقاصب؛ لاه َه الِْلكُ بِسَبَبٍ نَل به رضًا الْمَالِكِ حَيْتُ إذعَى هَذَا‎ 
الْمقْدَارَ:‎ 

الّ: وَإِنْ کان صَمَّنَهُ بول لای تع تی َهُوَ بالْخِيَارٍ: إِنْ ضَاءَ 
أنقس الشْمَاناء كذ شَاءَ َد الْمَيِنَ وَرَدٌ الْعَوَضَ؛ لأنَهُ لَمْ يدم رِضَاءُ بهذا 
الْمِفْدَارٍ حَيْتُ حي حَيْتُ يَذَّعِيِ الريادة واد دُومَهًا عدم الْحْجَّةَ. 
ودي بيس 
الْمَالِك» أو يبي ََامَهَاء أو ْول الْقَاصِب عَنِ الْيَمِينِ؛ قلا جيار لماك وهو 
للقاصِب) » أي: قال القَدُورِيٌ في «مختصره)27. 

[وقول]: (وَمُوَ للقاصِب) » أي: العينٌ المَفْصُوبَةُ للعَاصِب » وإنما ذكَرَ 
الضميرٌ الراجمّ م إلى المؤتّثِ على تأويل الشيء ء المَخْضُوبٍ» وذلك لأنَّ الَّمَانَ من 
أسباب التمليك عندّناء وقد رَضِِيَ المَخْصُوبُ منه بما اذَّعَاه مِن القِيمَةء فلا سبيل 


إن اء 
اشن الضَْتَان: وَإِنْ اء أَحَدَ المي و الوم 1 7 قال اوري هھ 
في «مختصره)"» وهكذا ذكر الحاكمٌ الشهيدٌ ج إي مطلقًا في «الكافي» . 


ولم رق بین ما إذا كان الأو أقل ين ية العبن» وبين ما إذا كان ها 
أو أكنوء حيثٌ قال29): اذالم یز خلن الجارية» آرت ما ان اتی ا 
على قيمتهاء فإن لم يَكَنْ له بيه على القِيمَة واختلفا في قيمَتها قيمتها ؛ فالقولٌ ل 
)١(‏ ينظر: «(مختصر القدوري» [ص/ [. 
)۲( قا بين المعقوفتين: : زيادة من: لاناء ولام)» ولاج)» و0غ)» و(فا٣.‏ 


(۳) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/١٠۳٠] ٠‏ 
(١‏ أي: صاحب «الكافي». 


ê 


هه حن ان تت ت حص ص 
المَاصِب مح يمينه» فإذا حَلَّفٌ وأدّى القِيمَةً » ثم ظهرت الجاريةٌ؛ كان صاحبُ 
الجارية بالخيارٍ: إن شاء رَضِيَّ بالقِيمّة التي أحَذهاء وإن شاء ردّها وأخذ 
انجاريةً»27 ٠‏ إلى هنا لفغ الحاكم بء وذلك لأنه لم يَرْضَ بان يرول نه إلا 
بالقدر الذي ادَعَاه» ولم يَسْلّم له» هيت مدت له الخيارٌ: إن أمضی الضْمَانَ جاز؛ لأنه 
أسقط حقٌّ نفسه مِن الرَّيَادَةِ» وهو يَمْلِكُ ذلك» وإن أخدّ العينَ ورّدّ العوَض ؛ جاز 
ِمَا فيه مِن استدراك حقٌّ لم يض بإسقاطه("). كذا في «شرح الأقطع». 

قال الوَلْوَاِجِيٌ يعت في «فتاواه»: «وقال الكَرْخِيُ يته: إنما يتَحَيّرٌ امالك إذا 
كان المَأخود أقلّ من قِيمَة الجارية» فأمًا إذا كان مها أو أكثر لا يخير ؛ لأنه وصّل 
سوم ينس عم اي يرب سباي 

لعين إذا لم يط له ما بذعي ين اليم وثبوثٌ الخيار له لانعدام تمام الرضا ين 
جهيه » وذلك لا يَخْتَلِفُ باختلاف قيمّتها ؛ #الأنه اق لا برض الإنسانُ بزوالٍ العين 
عن ملک »". 


وقد ذهب القُدُورِئُ في شزحه ل«مختصر الكَرْخِيَ #له» إلى ما ذمّب إليه 
كرسي ءُ أيضّاء حيث قال: «فأمًا إذا قضَئ عليه بقوله» ثم ظهرّتٍ العينٌُ وقيمئُها 
5 قال العَاصِبٌ أو أقل [#'دءظ/م]؛ فلا سبيلَ لصاحبها عليها؛ لأنه اسْتَوْفَى 
البدلَء ولم يهر فيه زيادةٌ : وأمًا إذا كانت القِيمَة اکر ما قال الْقَاضِبٌ و 
فَالمَفْصُوبُ منه بالخيار» وذلك لأنه لم يَسْتَوْفٍ بدلَ العين الذي ادُعَاه» ولم برض 
بزوال وقد ھا يما موق ذلا ين البذارء يان ل ليله 
)١(‏ بنظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/194]. 


(؟) يظر؛ #شرح مختصر القدوري» للأقطع [ف/٠ ٠|٠٠‏ 
(؟) ينظر: «الفتارّئ الْوَلْوَالِجِيّةء [؟101/5]» 


و و 

ثم قال القُدُورِي: : وكان أبو بكر الوَّازِيُ هق يَقُولُ: إل هذا محمولٌ على أن 
هذه الا لا جور أن کون مما يُخدث نُ ها" فيما بينَ التضمين والظهور » فاا 
إذا كانت ممًا يَجُورُ أَنْ يُحْدِتٌء فادّعَى الغَاصِبٌ ديه أنها حدقث» وادٌّعَئ 
المَعْصُوبُ أنها كانت ؛ فالقولٌ قول الًاصِب [مع يمينه]©؛ TE‏ 
ويَجُودٌ أن يَكُونَ الأمد على ما قال العَاصِبٌ » فلا يسح التمليكُ بالشكٌ). 

ثم قال القَدُورِيُ: «قال أبو بكر الرَّازِيُ هقا: وهذا الذي يَفْتَضِيه قياس قولهم 
عنلدي » ولا أزوِيه عنهم؟ . 

ثم قال القدُوريُ ه: «وين أصحاينا من قال: لا رواية في العين إذا ظهَرتُ » 
رقیمتها مطل ما قال العَاصِبُ » هل ينس بعد ييل لاي يا 
وقد قال محمدٌ فته في العَضْبٍ ما يدل علي أنه ينبت له الخيارٌ ؛ لأنه"2 قال في 
تعليل مسألة القيَة إذا كانت ناقصةٌ ؛ لأن المالك لم يَشمؤفي ما ادع ين القيقةء 
وهذا يذل على أن القِيمَةَ إن كانت تامّةٌ ؛ فالخيارٌ ثابثٌ له ؛ لأنه لم يَسْتَوْفٍ ما قال 
مِن القِيمَةٍ. 

ووَجْهُ ذلك: أن المَعْصُوبَ كالمُكرَِ على تَقْلٍ حقّه يِن العين إلى بدلٍ لم 
يض به » والمُكْرَهُ مُت له الخيارٌ في الفسخ . 

وذگر بو يوسفٌ لت في «الإملاء» مايل عل أنه لا خيار له ؛ لأنه قال في 
E a‏ 
أنه إذا استوفاها لا خيارَ له 


)0( وقع بالأصل: «ملكها» . والمثبت من: ن وم٠‏ والج)» وللغ4 ولافا؟». 
(۲) ما بين المعقوفتبن: زيادة من: «ن) » وم٤‏ » و«اج) » ولاغكء و«فا٣)‏ . 
(r)‏ وقع بالأصل: «ولأنه» . والمثغبت من: ان١٠‏ و«م) والجكء ولغ وافا۴). 
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وَلّو ظَهَرَتْ ]/٠٠:[‏ العَيْنُّ وَقِيِمَْهَا مل ما ضَمِئَه أو دُونَهُ في هَذَا الْقَصْلٍ 
لخر فَكَدَلِكَ الْجَوَابُ في ظَاهر الرَوَاية و هو اأص ؛ لاا لا قال الكرجة 
هد آنه لا جيار لَه ؛ لِأنهُلَمْ دم رمَا حَيِتُ لَمْ بط له ما يَدّعِيهوَالجِيَارٌلِقَوتِ 
الرّضاء 
ا سس اي يهان که ب بسح 

RA ملم يوجر‎ ER 
قِيمّة العين صحيمٌ » ومطالبتّه بما زاد عليها لا يَصِحّء فكأنه طالّب بمقدار قِيمَةِ‎ 
العين وسلمَ له ذلك » فلا يَْيْثُ له خياة)(2.‎ 

قوله: (وَقِيمَْهَا مِْلُ مَا ضيه أَوْ دُوتَهُ)» أي: قِيمَةُ العين مثلّ ما صن 
العاضت أل أقل تنه 

قوله: (في هذا الْمَصْلٍ الْآَخِيرٍ)» أي: فيما إذا ضَّمِئَه القَاصِبُ بقوله: «ممّ 


يمينه ) ۰ 


قوله: (تَكَذَلِكَ الْجَوَابُ) » أي: للمالك الخيارٌ (في اجر الروَاي)؛ لأنه هو 
المذكورٌ في «الأصل» مظلقاة وكذلك في اامختصر الكافي» ‏ وكذلك الطَّحَارِيُ 
أطلنٌ الرواية في «(مختصره» أيضًا . 


قوله: (لأَنَُ لَمْ يَتِمّ رضَاهُ) دليلٌ قوله: (وَهُوَ الْأَّصَحٌ)» لا دليلُ قول 


الکرجي 
قوله: (لَمْ يُمْطِ)ء أي: المالك» وهو على صيغة المي للمفعول. 


ےو و 


قوله: (قَال: وَمَنْ غَصَبَ عَبِدَا قَبَاعَهُ قَصَمَّنَهُ الْمَالِكُ قِبِمَتَهُ ؛ َقَدْ جَارَ بَيِعْهُ 


, إلى هنا انتهئ النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/819/ داماد]‎ )١( 


f 
e و فو وو ف ت و ب و دقو ي‎ 
00 as وإ امه م صم الْعِيِمَهَ ؛ لم بحر عتقه ؛‎ 


ل و غايةالبيان وه س ٠‏ 
وَإِنْ َححَهُ نّم صم الِْمَةٌ ؛ لَمْ بَجْرْ عِنْق) » أي: قال في «الجامع الصغير ٠»‏ 
وَالمَرقٌ بتهما؛ أن [/٠٠ر/]‏ القَضْبَ عدوا مَحْضٌ» ابلح م للك » 
وإتما َمل سيبًا لمك ضرورة الضمانِ؛ كي يَجْتَِعَ البدل والمُبْدّل في يلك 
واحدٍ بطريق الاستادٍ إلى وَفْتٍ الَضْبٍء والمِلْكُ الابتٌ بالاستناد ثابثٌ مِن وَجْدِ 
عد وجو والوألك ایک ين زنتويكي لسر ایی ولا يكزي لسك اوي 
لان العمقٌّ لا يمد إلا في الوك الحقيقي الابتِ من كل وَجْه ؛ لقوله + : : ا عق 
بها لا َه ا هم۲ والح بد في الوأ الحقيقي ولحي جميمًاء آلا 
و اة رشک ب چیہ ولا ب کا کے و 


وا ر عتم » وهذا فيما إذا أعتقّ ی العَاصِبٌء أ ما إذا أعتق المُشْتَرِي مِن 
العا صب ء قأجاز المالكٌ الع » فيه خلافٌ . 


قعند أبي حَِفَةَ وأبي يوسفٌ #86 نا صح إعتاقّه موقوقًا على إجازة المالك 
الث ء فَإِدَا أجاز زد غلى الكفتري + ریگرد ارلا 
سود ا 
قال الحاكم الشهيدٌ يت فى «مختصر الكافي): «قال أبو شان هذه رداية 
محمد عن ن أبي يوس 5 ونحن سيان آي بوسف ۷۲ا : أنه لا جوز عه . 
وقال ابن أبي ليل ©: ء عق المُمْكّرِي مِن الكَاصِبٍ جائڙ٬‏ وإن 
صاحبها البَيِعَ غ: زعا القَاصِبٍ قیمتها؛ وإن كانت مات الا e‏ 


الع ؛ لم يَجْرٍ و الم . . إلى هنا لفط «الكافي» . 


)0 ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/460] . 
(؟) عضىئ تخريجه. 
(۴) یتظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/15] - 


سخ یتابن ف 
قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّين ۽ الأسيْجَابي لله: والخلاف في هذه المسألة 
يزع إلى آضلِ» وهو أن تصرف الْقُُولِيٌ هل هو منعقدٌ في حقٌّ الحُكُمٍ عند محمدٍ 
چ غير منعقدٍ في حق الُْكُم؟ 
وعند أبي حَنِيفَةٌ وأبي يوسفٌ: منعقدٌ, محمد يَقُولُ: بأنَّ صحة الإعتاقي يعمد 
الك ؛ ولا يلك فلا يرح . ٠‏ وإنما فلا ذلك ؛ لأن البَائِمَ لا ولايةَ له على المحلّ 
حالةً الع » فلو انعقد التَصَدُفُ في حٌّ الحُكْم لتصَرَّر به المالك» وهذا لا يَجُورُ. 
واا نول الإعتاق صاقف ملعا موفوقاء يتوق على روء إن فجت الوك 
نبت الإعتاق » وإلا فلاء وإنما قُلنا ذلك ؛ لأن السب المقتضِي لثبوت الملك 
موجودٌء وهو صُدورٌ النَصَرّفٍ مِن أَهْلِهِ مضافًا إلى محلّه» وف انعقاده فائدةٌ إلا 
أنه لم مذ في الحال ؛ لأا لا عَم أن المالك راض بهذا الصف أو لاء فإذا أجاز 
ّح أنه كان راضيّاء فوقع الصف نافدًا من حين وجوده ‏ فكو هذا [عتاًا بعد 
بخلاف الع يشرط الخيار ؛ ؛ لأنه استثنئ الحُكُمَ عن السبب » وتتيّن أنه لم 
اشر السببَ في حقٌّ الحُكُمٍء ومتى امتتّع ب لامتناع الانعقاو" في حقّه ؛ 
حدر رتضسيخ الإعتاقي» ولو كاذ مكان الإعتاق بَيْعٌ فم اجار المالك الببعَ الأوَّلَ؛ 


لا بهد الع الثاني ٠‏ 
وقد رُوِيَ عن آي حَنِبقَة جاه : أنه ينعد البيْعٌ ؛ لأنه اسع lr zv4/v]‏ ناذا من 
لإفضاق. 


. بعني: أن المشتري إذا أعتقٌ والخيارٌ للبانع » ثم أجاز البائع ؛ لا ينفذ العتق‎ ٢ 
رقع بالأصل: «العقد». والمثبت من: ون وم والجقء وفغكء ولافا»‎ 0 
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لان مُلكهُ الات فيه تاقص لوه مُشتددا او ضَرُورَة لدا يَطْهرٌ في حى 
اكاب دُونَ الْأوْلَادٍ» وَالَاِصُ يَحْفِي لمو الع دُونَ الو كوك المُكاتب . 
َالَّ: وَوَلَدُ الْمَفْصُوبَةٍ وتَمَاؤْمَاء وَكَمَرَةُالْْسْعَانٍ الْمَمْضُوبٍ آَمَاَةٌ في يَدِ 
القَاصِب» إِنْ هَلَكَ قلا ضَمَانَ عب » إلا أن يكمَدّى فبا آذ چا اة 
وي ب 
ولهذا قلنا: إن الَاصِبَ إذا باع نم ّى الصّمَانَ ينقد ليع ولو أعتق ثم 


دى الان ؛ لا ينقد فإذا كد الإعتاٌ مع أنه أبطأ نفاذا م ين الع ؛ لا يقد الي 
الذي هو اسع تاذ مه بالطيي الارن واقي ايند تي كاي البو في فصل 

تع فصول مُستؤقى » هينر مه أا إذا مانت تت الجاريةً ثم سَلَّمَّ رب الجارية 
ا ؛ لَمْ جز الع ؛ لأن الإجازة تَلْحَىّ القائم دونَ الهالك ؛ لأن الهالكَ ليس 


بمحلّ لثبوت الملّك فيه . 

قوله: (أو ضَرُورَة) أ ي: أو لثبوت المِلّك للعَاصِبٍ ضرورة؛ إِذْ لا يَجْتَمِعُ 
يدل والميدلُ في يك واحدٍ. 

قوله: (ثَالَ: وَوَلَدُ الْمَْصُوبَةٍ وَمَاؤُّها(20. وَتَمَرَةالْبسَانِ الْمَمْصُوبٍ أَمَانَُ في 


د القَاصِب» إن مَلَكَ فل صَمَانَ لَه إلا أن يَتعَدّى فيها » أو يطلا ياء 
فَبَمنَعَهًا إا( »أي: : قال القذوري نھ فى (امختصره) . 

وقال علاءٌ الدّينِ العالمٌ في «طريقة الخلاف»: «قال علماوٌنا وه : زوائدُ 
العَضْب أمانة مّصلةٌ كانت كالسّمَنِ» وَالجَمَالٍِء ونحو ذلك » أ منفصلةً كاللين» 
والولدٍ وغير ذلك . 


)0( وقع بالأصل: «رَنموهها» . والمثبت من: «نف وم وجا ولاغفء وا(قام»- 
(۲) ينظر: «مخحصر القُدُورِيَ؛ [ص/١1].‏ 
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ا ل 


وَقَالَ الشَّافِعِيُ: رَوَاِد المَعْصوب مَضموتة مُتَصِلَةٌ كَانثْ 
يُوْجُودٍ الْمَضْبٍء وَهْوَ إِثبَاتُ الْيَدِ عَلَى مال لقثر يكثر رصا کا في الع 
الْمُخْرِجَةَ مِنْ الْحَرَم إذَا وَلَدَثْ في يَدِهِ يَكُونُ مَضْمُونا عَلَيِْ. 
سح وید اليا سه 

وقال الشَّافعيٌ يك : مَضمُوة7 )0 . e‏ 

له ؛ سيت الان - وهو العَصَبٌ ‏ قد تحَققّ في الرَيَاة» [كما حمق في 
الأصل]» فِيَحِبُ الشَّمَانُ؛ لأن [القَضبَ] إثباثٌ اليد على مال الغير بغير 
حقٌ» وإقامةٌ نضيه مقام المالكِ في حى الانتفاع» ولهذا كانت زوائد صيدٍ الحرم 
م مَضْمُونَةَ بالاتفاق . 

ولنا: أن العَّصبَ إثبات اليدٍ على مال الغيرٍ على وَجْهِ يَتَصَمَنُ تفويتَ يد 
المالك » وعدا لأن العَصبَ تعد إلى المفعوليْنِ [+لححظ]: المَغْصُوبُ » 
والمَخْصُوبٌ منهء بإزالة شيء عنه» إمّا هو المِلّكُء وإمّا هو اليدٌء فالمِلّكُ لا يرول 
بالشب» کک اليد خبرورة+ کے آن الطب رتبت ایر مع اراد يد انی 
ولم يوجدْ إزالةٌ يد المالك في الرَّيَادَةِ؛ِ لأن يده ما كانت قائمةً على الولد. 

فإذا لم جذ حَدٌ المَضْبٍ في الرَيَاَةٍ ؛ لا يَحِبُ الضَّمَانُ ۽ لأن الريادةَ حصآثْ 
في يده بغيرٍ صُنْعِه بإيجاد الله تعالى » ولا صَنْع للعَاصِبٍ في إحداث الولدء فصار 
كما إذا حت الریځ على ثوب إنسان أل في ججر غبره» فإنه لا کون مضموتا 
عليه ؛ لأنه لم يُوجِدٍ الصّنْمُ ِن جيه » ولكنه يَكُون واجب الرَدٌ إلى مالك الأصل » 
حى إذا فوت الرَّدّ بالتعدّي» كالأكل والبِيّ ونحو ذلك » أو بالمنع بعد الطلب؛ 


(0) بنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ]۳١۷/ ٠[‏ ء و«روضة الطالبين؟ للتووي ٥[‏ /۲۷]ء 
17١‏ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/8 0 ؟], 

(7*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انف و«م٤؛‏ ولج4؛ ولف ولافا». 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من دنف ولام وقجى وا٤‏ ء و«فا٣٤.‏ 


چچ غاية بیان چ هه 


یکو ضافتًا: 

وفي اة المُخْرَجة يِن الحرم إنما يُضْمَنُ ولدّها إذا هلّك بعد التمكن ِن 
الإرسال ؛ ؛ لأنه يَكُون الهلاك بعدَ المنع عن طلب صاحب الحقٌّ » وهو الشَّرعٌ » وإليه 
ذهب أكثرٌ مشايخنا 5 ٠‏ 

أا إذا هلك قبل التمَكن فليس فيه ضما فكان الخلا فيه كما في ولدٍ 
المَخْضُوبٍ إذا تَعدَّى أو منعَ [:/.مر/م] ؛ ضَمِن» وإلا فلا 

ولو اطق الجوابٌُ في ولد صيد الحَرم بن يقال : يجب الصَّمَان » سواء هلّك 
بعد التمكن م ين الإرسالو» أو قبل التقكن» 

فتَقُول: [إن]" هذا القَّمَانَ ضمان تَايَة ؛ أي: إتلافي» وقد حصّلّ الإتلاف 
والإهلاك معنّى بتفويت الأمن » فرَجَبَ الضَّمَانٌ. 

والدليلُ على أنه ضما جتابة: : أن الصّمَالَ يكر بتر الجتايّة ب الا ترئ أنه 
لو جرح صدا فكثّر عنه» ثم رماه بعد ذلك فقتله؛ فليه كار أخرى . . كذا 
فى «الفتاوئ الوَلْوَالجيٌ ٠)44‏ 

وبيانُ ذلك: : فيما قال في «إشارات الأسرار) بقوله: «وأمًا زوائدٌ صيد الحَرّم: 
فالصّمَانُ في اليد يتلق بإثبات اليد ؛ لأنهيَصيرٌ آي يِه » فصار إثباث اليد عله 
تفُويثًا للأئنٍ عليه» وهو إهلاكٌ معْتّى؛ وصار تسيا إلى الهلاك في حن الولدء 
وهنا بات اليد على الول لله وليس بإعلالٍ» فل بُو العا" 

وقال الصدر الكبير البذهان الأْجَلّ صاحتٌ (المحيط ‏ بُرْهان الدّين أبو محمدٍ 
عبد العزيز بن عُمَرَ بن أبي سهل البُخَارِيُ المعروف ي: امار في اطريقة الخلاف»: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: دن), و«م)» والج)» والغ4ء واافا؟». 


{EV 
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لتا أن الْعَضْبَ نات اليد عَلّى مَالٍ الْمَئرٍ عَلّى وَجْمِ بُزيل يد الماك 
و یریږ پې سسب 
«رأمًا بيه الحرّوٍء قُلنا: : يجب الصَمَان في حنٌّ الولدٍ مقصودًا لا تبَعَاء وذلك أن 
عل الّمَانٍ في حقٌّ الأ إنما هو تفويثُ الأمن» وتفويت الأمن ود في حقٌّ 
الولدة كما وَجِدَ في بح الأ لان الضية إنمااصار آنا َيه وكواريه عن وهو 
لما أثبتَ يده على الولد» وُجِدَّ قَوْتٌ البعدِ» فإذا فْوَّتَ ت البْعْدَ ؛ فقد فوت الأمْنَء 
وتفويثٌ الأمن سَبَبٌّ صالحٌ لوجوب الضمَانِ». 

ثم قال: : فزن قيل: : تفويثٌ الأمنٍ في حقٌّ صِيدٍ الحرم سَبَبٌ صالحٌ لوجوب 
اشمان» لا في حقٌّ كل الصّيودِ» والولدُ ليس بصيد الحرم ؛ بدليل أنه جل عه 
وسل أكله» فلو كان صيدُ الحرم لِمَا حل بيه وأكله » ولان تقويت الأمن إنما 
ضور ور بعد نبوت الأن» ولم يُوجَد ثبوثُ الأمن في حقٌّ الول ؛ لأنَّ الول كما 
E‏ دت خائفًا» فلا يُتصوّرٌ [۰/۳] تفويتٌ الأمن في حقٌّ الخائفِ. 

قلنا: الول لم يَكُنْ صي الحرَمٍ ِن كلَّ وَجْوِء ولكنّه صيدٌ الحَرّم ِن وَجْهِ؛ 
بدليل أنه يِب إرساله إلى الحرم 

وقوله: «بأنه يحل أله » قلنا: : نعم يحل ولكن يكره فين حيثُ إنه ليس 
يعبيد الحرم ؛ يِل » وين حيثُ إنه صيدٌ الحَرّم ؛ يُكْرَه والثابثٌ مِن وجه يَلْحَلُّ 
بالثابت من كلّ وَجْهِ في باب الحُرّماتٍ احتياطًا. 

وقوله: «بأنه سحدك خائقًا»» قلنا: نعم » ولكية م الأمن » عم 
للأ ن كالأمن cA‏ وی لما أأفيك وی الأول کد کت الأمْنَ حًا 
دتفويتٌ الأمن حُكْمًا سَبَبٌّ صالخ لوجوب الصَمَانٍ. 


ِن قَلْتَ: برد عليكم غَاصِبُ العَاصِب » وجاحد الوَدِيعَة ء والمُلْتقطٌ لتفيه» 


)00 رقع بالأصل: «الأمر» . والمثبت من: انف و«م)» ولج ولا و«فا؟». 
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ما ذَكَرْنَاء وَيَدُ امالك ما كَانَتْ به عَلَى هَذِه الرَيَادَة حتى يُرِيلهًا 
e‏ ولو عبرت تَا عد عَلَى الْوََدِ لا يلا إذْ اهر عَدَمٌ الْمَنْ» حَنّى 
نع الْوَلَدَ بعد طبه مء وَكَذَا إا دى فيه كما قَالَ في الاب : : وَذَلِكَ 


يان أتْلفهُ أو كبح وَكَلَهُ أو باه ة وسَلمهء في الَّبة الْمُخْرِجَةٍ لا يَضْمَنُ وَلَدَهَا 
رومع 


إذا لك قبل فكو ن ومان عتم المنوء بإ بشت إا كلك بع 
لوجُود المع يعْدَ طَلبٍ صَاحِبٍ الْحَنّ وه هو الشّرْعَ » » على هَذَا أَككدْ مَسايختا . 


E 


وَلَوْ أَطلَقّ الْجَوَابَ ب كَهُوَ صَمَانُ جتاية» وَلِهَذَا يَكَرَرُ بتَكَرّرِهَاء وَيَجِبٌ 


بالإعَاتة وَالإِصَارَوَ فلن جب بِمَا هُوَ وها وَهُوَ إِنَْاتُ الْيَدِ عَلَى مُسْتَحَقٌ 
0 
الامنٍ أولى وَأَحْرَى. 


ر ا رك 
حيتٌ يجب عليهم الصَمَان مع أنه لم يُوجدٌ [:0.منام] تفويثٌ يد المالك . 

قلنا: كل واحدٍ [منهم]”" أنبت يده على محل هو مِلْكُ الغيرٍ » وقصرّ به يد 
المالكِ عنه» ووت عليه التمَكُنَّ ين الأخلر» فانّصِلَ أثرٌ هذا الفعل بالمالكِ جتاية 
عليه » وفي مسألينا المالكُ لم يضر يدّه عن الإثبات عليه» فإ حصوله في يليه لم 
يمع المالك ين إثبات اليد عليه» حتئ لو منع تقُولٌ: : يِب عليه الصََّمَانُ) . كذا 
في «إشارات الأسرار) . 

قوله: (عَلَى ما دَكَْنَ)ء إشارةٌ إلى ما ذگر في اول كتابٍ العَضْبٍ بقوله: 
(الْعَضْبٌ في الشَّرِيعَةِ: خد مَالٍ مُخكرم م بكر ف فين عل مغر زيل ت 

قوله: (أو بَاعَهُ وسَلَمَةُ) » إنما د اليم ؛ لأن التعدّي لا قق بمجرّدِ 
الى ع قبل الشليم» كالمُودعٍ إذا باع الوَدِيعَة لا يَضمَنُها ما لم يُسَلّم . 


.»٣اف«و ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» والم»» والج)» ولاغ»»‎ )١( 
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پو كتاب الغصب که 


َالَ: وما صت اريه اواو في ڪان امِب » قن گان في في 
الود وَقَاءٌ په ؛ جبر الّمْصَانُ ِالوَلَدِ » وَسَقَط انه عَنِ الْغَاصِبٍ. 
ن ليةالهيان 8 

قوله: (ثَالَ: وَمَا َقَصَتِ الْجَارِيةٌ بِالْولَادةِ في صَسمَانِ الْعَاصِبٍء فَإِنْ كَانَ ني 
1 ِبمةالَلَدِوََاءٌ به ؛ جُبرَ التْقصَانُ بِالوَلَدِء وَسَقَطَ صَمَائهُ عَنِ الْمَاصِبٍ)» أ ي: قا 
انور نفك في (مختصره)(2. 

وقوله: (في صَمَانِ الْعَاصِب)» خير للمبتد! الذي هو قوله: (ما تَقَصَتْ) 
يعني يَضْمَنُ العَاصِبُ صب" تُقْصَانَ الجارية بسبب الولادة. 

قال الكَرْخِويٌ بل في (مختصره): «فإِنٌ غضَتّ ون صب وجل رجلا مء فولدَثْ في 
و يع واس ف ارود مرو وو ا 
شيء عليه مِن قِيمَةٍ الولو ولو کان الولدٌ باقيًا سيا ردّها وولدهاء ويُجيَرُ نْقْصَانْ 
الولادة بالولي]!©» فإ وى بذلك أو زادّث قِيمَةٌ الولدٍ على النقْصَانِ؛ فلا شيخ 
على العَّاصِبٍ من نُقّصَانٍ الولادةٍ» وإن كان ن قِيمَةُ الولدٍ أقلَّ من قَيمة القْصَانِ ۽ سَقَطَ 
من نُقْضَانِ الولادة قَدْرَ قِيمَة الولد» وعَرِمَ ما فضلّ من النُفْصَانِ من قِيمّة الولدِ). 
إلى هنا لفظ الكَرْخِي 4# في (مختصره) . 

ولقَّثُ المسألة في «طريقة الخلاف»“: أن تُقْصَانَ الولادة يَنْجيرٌ بالولدٍ إذا 


٠ ]1١/ص[ ينظر: امختصر القُدُورِيّ»‎ )١( 

00 وقع بالأصل: : «ضمان الغائب». والمثبت من: «ن)» والم»؛ والج»؛ والغ»» واف" . 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان»»› و(م»؛ والج»»› ولغ ٠‏ و«فا؟». وهو الموافق لما وك 
ق : امختصر الكَدْخِوة/ بشرح القُدوْرِيٌ» [۳/ق ١-79‏ /أ- ب/ مخطوط مكتبة رضا برامبور - 
الهند/ مصورة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (رقم الحفظ: ])۱٤۷۸‏ - 

(؛) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/511/ داماد] . 

() ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/517] ٠‏ 


to. 


0 


وََالَ زُكَوُ َر وَالسَافِعوتُ: لا يَنْجَبِرٌ [:5٠اظ]‏ التُقْصَانُ ِالوَلَد ؛ ۽ لن الوَلَدَ ملك 
لا يَصْلُحّ جَايرا مله كما في وَلَدِ اليو وَكَمَا إا مَلَكَ الْوَلدُ مل الرَه 
و و 
كان بالولدٍ وفاءٌ عندّناء وقال زُكَدٌ والشَّافِعيٌ ج ل 


وصورةٌ المسألة: رَجُلّ غصَبَ جارية قيمتها أل درهم» فولدّث ولد قيمثه 
خمسٌ مئة» وانتقصّثْ بالولادة حى صارّث قيميُها خمسٌ مئةّء ثم رَدّها إلى 
المالك مم الولد ؛ يرأ عن الضَّمَانِ عندّناء ولا يَلْرَمهُ غيرٌ ذلك » وعندّهما: يَلْرَمة 
رَد حمس مث إلى المالك . 

والكلام مع التّافميَ ولك في هذه المسالة بن على المسألة الأول » وهي 
أن زوائد الغصب عندنا: أمانةٌ صله كانت أو منفصلةً » وعندّه: مَضْمُونةٌ » وكذلك 
[/.وظ] مسال عَضْبٍ المنافع بناءً على تلك المسألة أيضًا؛ لأن الول إذا كان 
مغصويًا ومضموتا تبمًا للأصل مع أنه أضل قائمٌ م بنفسه» فالمنافعٌ التي هي تابعةٌ 
للدار ؛ لأَنْ تَكُونَ عنده مضمونة أَوْلَى . 

ثم لما كان الولدٌ مضمونًا عندّه؛ لَمْ يَجُرْ أن يَنْجَرَ به ُقْصَانٌَ ؛ لأنه مشغولٌ 
بضمانٍ نفسه» فلا يجُورُ أن يَُدّيَ به ضما(" غيره؛ لان الشيء الواح لا ادى 
به ضمانانٍ في حالةٍ واحدةٍء ويهذا [:/مرام] الطريتي أجمعّت الام في ولد ا 
إذا أَخْرجَتْ ون الحرم وانتقصت بالولادة: : أن الولڈ لا جوز أن يون جايرًا فضا 
الأمّ؛ لأنه لما كان مضموتا بنفسه لا يَجُورُ أن يُودّيَ به ضما غيره. 


فأما ركد ل زفته: فإنه يُسَلّمْ أن زوائد المَخْصُوبٍ أمانةٌ» ولكنّه يَمْتعُ أن يكرد 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي »۳٠١/٤[‏ 714]» و«الوسيط في المذهب» 
للغزالي ]5٠١/[‏ » و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/90١١] ٠‏ 
(۲) وقع بالأصل: «ضمن». والمثبت من: «ن»» و«م4» وهج4ء و«اغ)» و«فا٣).‏ 


أ تآنث الأ ياود وء وَصَارَكمَا دا جر صوق تَا أو طح فام جره 
د ا حى عبد يرو أو عَلمة اة 

ج غاية البيان ج 
صان منجبرًا بالولد ؛ لأن الولدَ ملك المَعْضُوبٍ منه » فلا يصْلّحُ أن يَكُونَ مِلْكه 
جايرًا لملكه . 


ولا يَلْرَمُ على هذا إذا قطّعٌ يدَ إنسان » فنبِتٌ مكاتها أخرئء أؤ جَرَّ شَعْرَهِ فت 
مكاته آخَوُء حيتُ لا يَجِبُ عليه الضَْمَانٌ ؛ ويَصِيرُ الثاني خلمًا عن الجزءٍ الفائت› 
وإن کان الثاني أيضًا لكا للمالك(. 

لأَنَا نقول: إنما لم يجب الّمَانُ لا باعتبار أن الثاني خَلَف عن الأول» 
ولكن لم جب الان لاتعدام سيب ووب الصمَانِ؛ لأن سببّ الصَّمَانِ إنما 
مر إذ إذا تحقق الصا » وههنا لم فق كح ي التقُصَانُ ؛ لأن الثان ني لَمّا قام مقامٌ الجزءِ 
الأول ق فقد ارتفع التقُصَانُ وضار 8 لم 0 بخلاف مسألتناء فإن 
امان تكن وتحفّقَ في الأمّ حقيقةء ولم يد يقم الولدٌ مقامهاء فلا يَصلَح أن يَكُونَ 
جابرًا للَقْصَانِ ؛ لأن الجابرٌ يَجِبُ أن يَكُونَ مِلْكَ العَاصِب لا المالك . 

ولنا: : أن فصان الم حَصَلٌ بسب حَصَلَ الزَّادةُ به» وكان ذلك مشئى أفاد 
وأقات» َون فوات الجزء عن الى ليد ا 
كما إذا نرّعَ سِنَّ المَغْصُوبَة» فتجت مكاتها أ خرئ » أو جر شَعْرَها فتبّت فتَبَتَ مکاته آحرُ» 
١‏ عب لوب ف ب اقاپ اتل ها وغ الم لتفشرب ل 
شيء عليه غير ذلك + وكذلك إذا كانت المَعْضْريةٌ سمينة رث ثم سَيكث؛ لا 
يَجِبُ شي حر ؛ لأنَّ القَواتَ في الكل إلى حك . 

وإنما قلنا: إن التُقَضَانَ حصّلَ بسبب حصّل به الرَّيَادَة لأن السببَ إما أن 


() وقع بالأصل: «لمالك». والمثبت من: (ن4» ولام واجكء والغاء و«فا٣).‏ 


سس سس هق غاية بين يه 0 
28 5 و و 0 5 
يَكُونَ الولادةٌ أو العَلوقٌ» فأيّا ما كان يَلْرّمٌ انْحادٌ السبب٠‏ 


بيائه: أن الولادة لا تَْرَئ عن الآلام عادةً» والآلامٌ لا تغْرّئ عن التّقصَانٍ 
عادة » فكانت ي الولادةٌ سبيًا للتْمَضَان ولكنّ الولادةً بلا ولدٍ مُحالٌ » والولدٌ تَفْعٌ 
ووا ل جال 

واا الخلوق: فإنه يفضي إلى الولادة التي هي سَبَبٌ للزيادةٍ والنقَصَانِ لا 
محالةء فكان الخلوق سا هما جميماء فاح سيب الرْيَادةٍ وااو حلي 
التقديرننٍ » فلا هر الان مع وجود الزَّادةٍ بمقابلي ؛ كما في زراعة الأب والوصِيّ 
مالّ الصَّبَِ » حيتٌ لا يَحِبٌُ الََمَان؛ لأنَّ فصان صورةٌ لا معْتّى لا يعد نقصاًا. 

إن كُلْتَ: سَلَّمنا أن سب المُقْصَانِ والرَيَاَةٍ مكّحِدٌ» ولكن لا تُسَلَّمُ أن هذا 
القدرٌ يَكْفَى لصكَّة الخلافة» ألا رى أن سبب التْقْضَانٍ [۳/٠ء]‏ والرَيادةٍ قد انّحَدَ 
في مواضعَ » ومح هذا لم تُجْعَلٍ الََادةُ حَلَهَا عن التصَانِ. 

منها: أن الول إذا هلّك في يد العَاصِبٍ قبل الرّدٌ إلى مالك الجارية؛ لا 

00 2 ية ى 0 
جع ذلك خلفا عن النقصضان. 

ومنها: أن اللجارية إذا ماتت تت في يد [۸۱/۷ظ/م] العَاصِبٍ بالولادقء وفي الولد 
وفاءٌ بها؛ ب لا لجل علقا عن الأ وذ كات سبي الفرانت والزباكة واحذا. 

ومنها: إذا ہر شرق الشلؤء حيبت مكاكه آعر: أ قل قواتم الجر تتبث فَبَت 
مكاتها أخرئ ؛ فإنه لا يُجْعَلُ النابثُ خلقًا عن الجزء الفائت 


ومنها: : إذا عَصَب عبدًا فرّع انیب نه ؛ فإنه لا ل الرَيّادة بالخصاء حلفا عن 
التّقَصَان بالخصاء. 


چ ج ولو لواو او ج 
ومنها: إذا َب عبدًا شمه الحرّفةً , حتئ النقصش د“ بالتعليم» 


وازدادّث قيمته بالتعليم ؛ لا ْمَل اياده لما عن الجرء الفائتِ . 
وف 1 

ومنها: أن ظَبِيَةَ الحرم لو أرجت منه فولدث والتقصَث بالولادة ؛ لا يُجْمَلُ 
الولدٌ حَلَمًا عن الجزء الفائت . 

قلنا: أَمّا | يحيمات EAE gp‏ 
لأن شَرْط براءةٍ القّاصِب: ا رَد الأصل» أذ رَدٌ الكَلَفء فلم يُوجّد الود فلم 
کی جل اک ل واا اما 6م نإنما لم يُجْمَلِ الولدٌ جابرًا ؛ لأنها 
متبوعةٌ» فلا يكُونُ التابعٌ جُبرانًا للمتبوع » بخلافي التْضَانٍ مع الولد» فإنهما تابعان. 

وقال في «الطريقة البرهانية»: : «إذا ماتت الْأَمّ وبالولدٍ وفا؟؛ فقد رُوِيَ عن 
أبي حَبِيقَةَ ونه في هذه المسألة ثلاتٌ روايات: 

في رواية: يَصِيرٌ الولدٌ خلّمًا. 

وفي روايةٍ: لا کون خلمًا. 

وفي رواية: يَكُونُ خاَمًا عما انتقصّث بالولادة) . 

قال: «فنحن نختارٌ الروايةً التي قال فيها أنه يَكُونُ حَلَمَا عن الأ . 

وأا إذا جر ُوفٌ شاقء أو قط قوائمٌ شجرة؛ فإن فَعّةَ سبب النفْصَانِ غيرٌ 
ا 
القطمّ » » فإذا كان السببُ مختلقًا؛ لم تُجْمَلِ الريَادةحَلَقَا 

وكذلك نقول في تعليم العبدٍ الجزفة: إن السب ليس بِمُنّحِدِ؛ٍ لأن سببّ 


0 وقع بالأصل: «يديه». وا عبت من! اذك ولماء ولاج وااغكاء و«فا٣‏ . 
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وَلََا: اَن سيب الاد وَالبمْصَانِ وَاحِدٌ» وَمُوَ الْولَادةُ أو الْعُنُوقُ عَلَى مَا 
عُرِفَء وَعِنْدُ ذَلِكَ لا يُعَدٌ تُقْصَانًا قلا يُوجِبُ صَمَانَاء وَصَارَ كَمَا إا عَصَبَ 
ب وسو سے 
التقصَانِ التعليمٌ الذي يُوحِبٌ المشقة» وسببٌ الزيَادة ليس بتعليو» » بل هو الحَذَاقَة 
وسرعةٌ الخاطر والفهمٌ» ولهذا يشتركٌ د الاثنان في التعليم » ويسْيقٌ أحدُهما الآخرٌ 
ا ١‏ 
واا رم الات وات ایی واوو وكات کا » فلم َل 
بيده حلم ؛ لأن ذلك أمد و حرام لا برْعَبٌُ فيه إلا بعضٌ المَسَقةَ» ويُجْعَلُ الْخَصِيُ 
كالمَحْرَمٍ» وإنما هو فَحْلٌّ ليس بمَحرم في حقٌّ المولاة. 
وما الَية المُخْرَّجةٌ من الحرّم إذا ولدّثْ خارجَ الحرَم؛ فقد قيل: : إن الول 
يَكُونُ لما عن تُقْصَانِ الأمّ وإليه ذهب صاحبٌ «الهداية» » فلا يرد نقُصا 
ون سنا أنه لا كن ناء فقولُ: إن الول مشغولٌ بضمان نفيهء فلا 
يَجُورُ أن ادى به ضمان غيره» والباقي يُعْلّم في س «طريقة يقة الخلاف» » إن شاء 
الله تعالى خصوص في «الطريقة البُرهانية» . 
|قوله: (وَهَوَ الْولَادة أ الْعُلوقٌ) » أي: سببٌ الرَيَادَة والنقَّصَانِ الولادةٌ أو 
العلُوقٌ . 
يعني: أن كنَّ واحدٍ ِن [/1+غ] الولادة والعُلُوق يَصْلحُ أن يَكُونَ سيا للزيادة 
الان ».وقد عد بيان ذلك: 
وقيل: إن [1/0مر/م] الولادة سَبَبٌ لهما عند أبي يوس ومحمدٍء والعلوق 
سيب لهما عند أبي حَنيفَة » وفيه نظ . 1 
قولّه: (عَلَى مَا عُرِفَ)» [أي]: في «طريقة الخلاف». 


, ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» وقمك و«غ»» و«فا۳)‎ )١( 
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03 ع بج هد 


جَارِيَةٌ َيه هرت كم سنت ؤْ سَقَطَثْ يها م يٺ اؤ قُطَعَتْ يد 
لصوب في ييه ود ها أده ع الب يش يُحْسَبُ عَنْ نُقْصَانِ القَطع » وَوَلَدُ 
ا ی تت الأ 

وََخْرِيج اَي ِ 
غَاليَاء وَبخلاة ۽ ما كا عات الول قل اد َه كا بد مِنْ رَد آَضْلِه للْبَرَاعوء 
لل وي 

قول (وَوَلَدُ الظبِيَة ة ممنُوعٌ) يعني: “للا تقل أن ولد [ال] ٩‏ لا کون 

جائرًا لتقصان الأمّ كما قال الشَّافعِيءُ ورك ؛ وقد قيل: إنه يَصْلّحُّ أن يَكُونَ جابرًا » 
قعلئ هذا يمْتَعٌّ قياسّهما عليه . 

قولّه: (وَكَذَا ذا مَانَتِ الْأَم)» يعني: أن القاس على موت الام أيضًا ممنوعٌ ؛ 
لأنه يَكُون جايرًا في رواية عن أبي حَتِيفَة » وفيه ثلاث روايات ذَكَرْناها قبل هذا . 

قوله: (وَتَخْرِيجُ الثاني ية: أن وكام ليست يسبب لِمَوْتٍ الأ إذ لا نْضِي 
ليه عَالِيا) » أي : تخريجٌ المسألة اثانية» وهي مسال موت الم على تقدير اللي 
وإنما سمّاها ثانية ؛ لأنها وقَت ثانية في بين الجواب ؛ والمصتّفٌ متم ولد الظيبق» 
ثم عطفٌ عليه مسألة موث الأمٌّ وإن كانت وقعَتْ مسألةٌ موت الأمّ في ترتيب 
المسائلٍ ل التي قاس عليها زُقَرٌ ثالة. 

بيان ذلك: أن السبب ما يَكُونُ مُفْضِيًا إلى الشيء غالبّاء والولادةٌ ليست 

لضي إلى الموت غالا بل نادراء لأن موث الأ بالولادة ليس بمعتاوء فلا كُونُ 
الولادةٌ سبيًا للموت» فلم كن الولدٌ جابرًا للأم؛ لأنَّ الولادة سيب للزيادة 
فحسبٌء لا للموت. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: هنف و«م)» وهج»ء واغ»» والقا؟». 
(؟) وقع بالأصل: «ثلاثة». والمثيت من: «ن)» وهم وااجف» و« » والفا؟». 
ع 
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e N RE RSE 


r م‎ a N EE 
قَالَ: رت کج جار اتی ره لف ثم يثقا تاا في يفيه‎ 
يَضْمَنُ قِيِمَتَهَا يَوْمَ عَلِقَتْ ء َا صَمَانَ عَلَبِْ في الْحرَّةَ وَهَذَّا عِنْدَ اي حَنيقَة حَنِيفَةَ‎ 
. هق . وَثَالَا: لا يَضْمَنُ فى الْأَمَةِ أَيضًا‎ 
ج بح وق اة‎ 
0 0 532 0 و‎ 
قوله: (وَالْخِضَاءُ) » خِضَاءٌ الإنسان والدَابَة ممدودٌ على [وَرْنِ](" فِعَالِ.‎ 
بُقالٌ: حَصَاءُ يَخْصِيه» مثلٌ عَضَاهُ َعْصِيه» خصاءً؛ إذا سَلَّ خُضْيَيْه.‎ 
قوله: (وَمَنْ عَصَبَ جَارِية ری بها وَحَبلَثْء تم ردا وَمَانَتْ في نِقَاسِها ؛‎ 
و‎ ٠ يَضْمَنٌ قِيِمَتَهَا َو ْم لقث » قلا صما َل ي الخ وَهَدَا ند آي َيب‎ 
. لا يَضْمَنٌ ني الْأَمَةِ آَيِضًا)‎ 
وصورةٌ [المسألق] في «الجامع الصغير»: #محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَيَِ:‎ 
فى الرَّجُل يَغْصِبُ الجاريةً فيَرْنِي بها » ثم يردّهاء فتَحْبَلُ فتموثُ في نِقَاسهاء قال:‎ 
هو ضام لقيتتها يوم علقت ولس عليه في لخر ضمان» وقال أبو يوسق‎ 
ومحمّل: د: لا ضمانٌ عليه في الأمةٍ أيضًا إذا ماتت في نِقَاسِها بعدّما يَردّها». إلى‎ 
. هنا لظ أصل «الجامع | لصغير) » وهو من الحَوَاص‎ 
رید به: إذا زنی بها رَجُلٌّ مُكْرَهةَ كانت أو مُطاوعةً ؛ فإنه ذكر محمد مطلقًا‎ 
في «الجامع الصغير»» ولم ُيده بحالة الطوّاعية. كذا قال الصدرٌ الشهيد‎ 
في اشرحه)»» وإنما َي بالحبلٍ من الرَّناء لأنه | إذا كان من الزوج أو المولى ؛ ؛ فلا‎ 


,»٣اف«و ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان)» و(م) » واج» » ولغ4ء‎ )١( 
٠ ]٤٦۷/ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير»‎ )۲( 


+ كتاب الغصب # t0۷‏ 
ءآ Ed‏ عن E E‏ اا ا ا رر 
لهمّا: أن الرّد قد صح » وَالهَلاك بَعَدَه َج حَدَّثٍ في يَدِ المَالك وهو 

0 و 


الْوِلَادَة فا يَضْمَنُ الْخَاصِبُ . كَمَا َا حُمّتْ في يد الْقَاصِبٍ م ردا فهَلَكَتْ . 
از رٿ في يدو ثم ردا فجْلِدَتْ فلكت نه وَكَمَنِ إشترَ جَارية قد ڪٺ 
نة الجاع كلدت عند لري اقث في ياه لا بجع على الْبائع بال . 
و یږ په کک 
ضمان » ألا ترئ إلى ما ذكّر الكَرْحِي في «مختصره»: «وإنْ حلت عند العَاصِب 
ين رَوْج ؛ كان لها في يد المولى » فلا ضمانَ على العَاصِبٍ في شيء من ذلك » 
وإن ماتت ين الحبل » وكذلك لو ماتت في يد [9/:مظام] العَاصِبٍ يِن إحبالٍ المولى 
لها»(2. إلى هنا لفظ الكَرْحِيّ. 

لهما: أن رَدَّ عي المَعْصُوبٍ إلى المالك قد حصّلّ ؛ وهو الواجبٌ على 
ابم الهلالك سال سين ادنع ني يو الاق رح الولادة فلا يطبق 
القَاصِبُ » كمن اشترئ جارية فوجّدها حاملا » فولدثْ في يده فماّتُ في نفاسها ؛ 
لايَْجِعٌ على البائع بالشمن » ولكن يرجم نْقْصَانٍ الحبل . ٠‏ 

وكذا لو حُمَّثْ عند القَاصِبٍ فردّها على المالكِ فهلكَّتٌ عند المالك؛ لا 
يَضْمَنُ قيمَتهاء ولكن يَضْمَنٌ [0/0:,] النمْضَانَء وكذلك لو رتت عند القَاصِبٍ 
فرمّهاء فجُلِدَتْ عند المالك » وماد بذلك ؛ كان على القَاصِب اللُقْصَانُ ؛ ولا يَكُونُ 
عليه قِيمَةٌ الجارية . كذا قال فخْرٌ الدّينِ قاضي عاشي ارج الجامع الصغير». 

ولأبي حَنِيَة: أن الواجبّ على الَاصِبٍ الرّدُ على الوجه الذي أذ فلم 
جد [الرَد] على [ذلك]”" الوجه الذي أحذ؛ لأنه أحَذها وهي فارغةٌ عن 
سبي التلفي» رها وهي مشغولةٌ بسبب التلفي؛ لأن العُنُوقٌ لا ب له ين الوضم 


() بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [3/؟917/ داماد] . 
(1) وقع بالأصل: «الذي غصب؛. والمثبت من: انا و«م)» والجك؛ واغك؛ و«فا٣).‏ 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» واماء ولاجا» ولغكء و«فا؟». 
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َلهأ عَصبهَا وما انمق يها سب ال ّث فبا ديك فلم يوج 
الوذ على الْوَجْه الي د ملم يضم مُ الب وَصَارَ كما إذّا جََتْ في يَدِ الْعَاصِبٍ 
جا ّت يا في بد الماك أذ ممت رها با كات يكف كع قز 
على الْعَاصِب بِكُلَّ الْقِيمَةٍ كَذَا هَذَا . بخلافی الو انها لا ٠اا‏ كَضعَنٌ 
ِالْمَضْبٍ لِيَِقَى صَمَانْ الْعَضْبٍ بَعْدَ قَسَادِ ارد 
بس وت جيه ويا ت 
والولادة» قكان التلكُ الحاصلٌ بالولادة مضافًا إلى العُُوقٍ الذي كان في يدٍ 


القَاصِب » فلا ين لمان كما إذا جكّث عند العَاصٍِ ْرَدّها إلى المالك» 
فَقَلَتْ بتلك الجتَاية » أو دَُفِحَتٌ رقيُهاء بان كانت الجتايةٌ طا جي يرجم 
المالكُ على العَاصِب بكلٌّ القِيمَةَء كأنه لم يردها أصلا » بخلاف الحُرَّةَ إذا زنى 
بهاويكلٌ کرم هيلت وماقث في يغايها؛ لآ ثرالا تَضْمَنُ بِالعَضْبٍء فلا 


يبْقّى ضمان العَضْبٍ بعد فساد ارد ولهذا إذا هلكّث عند الَاصِبٍ لا يَضْمَنُ مرت شنا 


والجوابٌ عن المسائل: أا منتالة الشراء : مها بعضُ مشايخناء فقال: يَرْحِعُ 

بجميع الثمن عند أبي حَنِفَة» وسَلَّ بعضُ مشايخناء وفرّقٌ بينَ مسألة العَضْبٍ» 
ونا الشراءء فقال: في العَضْبٍ الواجب على العَاصِبٍ نسح عله بالردٌ على 
الوجه الذي أَحَذَّء ولم يُوجد ذلك» حيثٌ هلكَتٌ بسبب كان عند القَاصِبٍء فلا 
جَرمٌ وجِبَتٌ عليه قيمتّها. 

وفي الشراء: : الواجبٌ على البائع تسليمٌ المَبيع لا ارد وَالترددُ في كونه 
فضي إلى العلف أغ لا تع ص ال ولا يمع صكة الَلِمٍ والقبض ‏ ۽ لأنه 
سَلمَ سَلَّمَ ايع كما وقّع عليه العقدُء وهو أنه مال م مُكَمَرّمٌ » وبموتها في النفاس لا ينْعَدِم 
الَسْلِيمُ على الوجه الذي وجب عليه » فلا يَضْمَنٌ الفمنّ. 


ê ak 262 2 


وأمًا اة الحُمّى: فإن الهلاكَ تَمَهَ لصَعْفٍ الطبيعة عن دع آثار الحُمّى 


164 4# كتاب الغصب‎ Ê 


ني اقل ر 0 انْتدَاءُ سا ا e‏ 


لَه بعك تش / القَاصِتُ ۳ ما عَصَبَهُ إلا 4 يلص ينعد 
اك 
المتوالية » وذلك لا يمْصّلُ بالحُمّى الأولئ عند القَاصِبٍ» فإن ذلك ليس بمو 
إا بَعْدَه بخلافف الهلاك من حَبل الرّنا؛ فإن ذلك بالسبب الأول 59 
الجَنْد ؛ لأن الرّنا يوب جَلْدَا ۾ مؤلما لا ملفا فلا يضاف (اسمرام] الف إلى الزناء 
فلم يَضْمَّنِ العَاصِبُ قيمتّها . 

قوله : (وَفِي قَضْلٍ الشّرَاء: : لواحب اعدا التشليم)» » أي: الواجبٌ على الجائع 
اليم للمبيع » كما أوجبه العقدٌ َة واحدة لا داثما» ولم ينيع ذلك التسْلِيم 
بهلاكها بالولادةٍ عند المُمْمَرِيِء بخلاف صورة العَضْبٍء فإن الواجبَ على 
الَاصِبٍ الرَدٌ على الوجه الذي أحَذَء وال على ذلك الوجه بشرط صحّة الود 
فإذا لم َد الرَّدُ على ذلك الوجه بشرط صحَّة اليد لم يوجدٍ الشرطً» فإذا انس 
الشرط ؛ انتمّى المشروط أيضّاء وهو صحَهُ الرَّدّ فلم يَصِحَّ الرّدّ فصار كأنه لم 
يده فانتقض الّدُ بالهلاك بسبب كان عند القَاصِبٍ » وهذا معنى قوله: (مَا ذَكَرَْاة 
قوط َة ار ٠‏ فافهم . 

قوله: آل وات في ب )مراک امار ار اکاک 

قوله [/؟وظ]: (قَالَ: وَلَا يَضْمَنٌ العَاصِبُ ماف ما خَصَبَه إل ن يَنْقُصَ 
اعمال يرم التقَصَانَ) » أي: قال دري في «مختصره». 


)١(‏ وقع بالأصل: الأدائه». والمثبت من؛ «ن»» والماء والجكء وااغك وافا؟». 
(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/١١].‏ 
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وال التَافِِيُ: يَضمَئهًا يجب ا عاد e‏ 
إِذَا عَطَلهَا أَوْ سَكَتهًا. وَل مَالِكٌ: إِنَّ سَكَتَهَا يجب أَجْرَ الْذل » ٠‏ وَإنَّ عَطَّلّهَالَا 


سَيْء عَلَيْهِ. 
وو غايةالبيان وه 

قال في إشارات الأسرار» : «المَنَافِعٌ لا تَضْمَنُ بِالعَضْبٍء سواءٌ صرَّقَها إلى 
نقبهء أو عَطلها على الماك . 

وقال الشَّافعِيُ: تُضْمَنُ في الحالًين"). 

وقال في «الطريقة البرهانية): المَتَافِعُ لا تَضْمَنُ بِالعَضْبٍ والاستهلاك في 
قول علمائنا ييه خلاقًا للشَّافْعيٌ. 

وصورة المسألة: ا ی جر سار جاب لمق 
أو استعمله حتئ صار مُسْتَهلكًا لها عندنا: لا تُضِمَنُ هذه المََافع » وعنده: تن 

وقال صدر الإسلام الَرْدَوِيّ في «شرح الكافي): «وليس على العَاصِتٍ في 
ركوب الدَابَةِ وسُكْنى الدار أَجْدَء وهو مذهبٌُ علمائنا. 

وقال الشَّافعيئُ: عليه الأجرٌ”"©؛ وكذلك لو لم يَرْكَبْهَاء ولا سَكّنهاء ولكن 
حسها أياًا ثم رَدّها على صاحبهاء فلا جر عليه عندنا. وقال الشافِِيُ: عليه أب 
مغلها") . 

وقال صاحبٌُ «الهداية): (وَثَالَ مَالِكٌ: إذا سَكَتَها يحب أَجْدْ الْمئلء وَإنّ 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ]۲۹١/٤[‏ » و«المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ 
للشيرازي »]١148/1[‏ و«روضة الطالبين» للنووي .]١١ -٠۲/١[‏ 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »]٠١١/۷[‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغري 
[r-J‏ 

(۳) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ]۲۹۳/٤[‏ » و«المهذب في فقه الإمام الشانمي؛ 
للشيرازي [۲۰۸/۲]. 


لكك 


سه غايةالبيان وه ب ب بي بحسم 
عَطّلَهَا لَاعَيْءَ َي “) ذلك اقبي آذ ا 

وَجْهُ قول الشَّافعي: أن حَدَّ العَضْبٍ وهو إثباتٌ اليد - على مال الغير طلا 
وقد تمق" » [فِيَجِبُ]2 ضمان العَضْبٍء وهذا لأن المَتَافع أموال. ومةه 
كالعين » فتَضْمَنُ » ولهذا د %4 من يالقُوو الصحيحة والفاسدة» والشية : فى العُقُودٍ 
الفاسدة يُضْمَنُ عندكم بِالقِيمَة» » فلولا أن المَتافع أموال مُتَقَرٌ حَقَوْمَة ر لما صح ذلك . 

ولهذا لو ترّرّج رأة بسکتى الدارٍ أو ماع العبدٍ سَّنَةَ جاز وصحَّتٍ 
التسميةٌ» ولولا أن الماع أموالٌ لما صححّتِ التسميةٌ ؛ لقوله تعالى: أن بَا 
نوكر € [النساء: 54] ٠‏ 

ولنا: ما رُوِيَ [عن]”؟) عُمرَ وعليّ وعامّة الصحابة مر: أنهم أوجبوا على 
المْورٍ الذي وَطئ امرأة متعمدا على ِلك نِكَاح قِيِمَةٌ الولدٍ وقِيمَة افع [e bar/v]‏ 
بشع ولم يُوجبوا عليه متام لبدو ولو كان واجيًا يثرا ذلك ؛ لأن الحابجة 
إلى البيان كانت ماسّة . 

ولأن الماع لو كانت مَضْمُوتَ على العَاصِبٍ ؛ لا يَخْلُو: إا أن تَكُونَ 
مَضْمُونة بأمثالها من الماع أو بغيرها من الأعيان» كالدراهم والدنانيرٍ» فلا يَجُورُ 
أن تَكُونَ مَضْمُوئَة بالأمئالٍ وهي المَنَافمُ ؛ لأنه لا قائل بذلك , ولا يَجُورٌ أن تَكُونَ 
مَضْبُوتَةٌ بالأعيان لعدم المُمَائلَةِ » والمُمَائَلهُ شرْطٌ في ضمان العدوانٍ ؛ لقوله تعالى : 


)١(‏ ينظر: «الكافي في فقه آهل المدينة» لابن عبد البر ]۸٤٤/۲[‏ » و«التاج والإكليل لمختصر خليل» 
للمواق c۳۱4/v|}‏ ۰]» و«الشرح الصغير» للدردير .[rv4/r]‏ 

)0( وقع بالأصل: تحَقّق قيمته». والمثبت من: «ن٤»‏ و«م)» ولج وغ)» ولافاطاء 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان4» ولامكا» واالجكء والغ4ء ولافا"ا». 

(4؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» وم٠‏ وللجاء وللغكاء و«فا٣).‏ 


*© كتاب الغصب‎ 9 EY 


أن الْمَتَافِعَ مول مَُفَوَّةٌ حَتّى تُضْمَنَ بالْعُقُودِ فَكَذَا بَالْعْضُوبٍ . 
سي هي غاب بیان » 
فن ایی ع اعدو عله يمل ما ليد عكر 4 [البقره: :15] ٠‏ 

بيانُ عدم المُمَائلَِ صورة ظاهرٌ» وكذا معّْى ؛ لأن المَتافِعَ أعراضصٌ لا بقاء لها 
عند أهل السُنََّ والجماعة» فكما ُوجدُ تتلا وكفتى » والأعيان لها بقاء وقيامٌ 
بنفسهاء وبين ما یی و[بينٌ]() ما لا یی تفاوتٌ عظيمٌ؛ > فتكون ماليّةٌ الأعيان 
فوقٌ مالي الأعراض » فقبَتَ التفاوّتُ النافي للمُمَائلةِ. 


فإذا لم تک ان ا بالأمغال والأعيان چا قلنا: بأتها الست 
مد مُوئَةَ يِالعَضْبٍء وكذا إتلاف المتافع حقيقة لا يُعَصَوّدُ؛ لأن التلف ايكون 
مُقَترنًا بالوجود ؛ لأنه ضده» فلو كان وجود التلف مقترتا بوجود المَتْمَحَةَ [s4r/r]‏ ¢ 
اع رج سا :اهربع الف والوبدها دح لشي نر 
عليه رمه فإذا قارنه َه » وبع وجود المَمَعَةٍ لا يُصرَّر الإتلاف أيضًا ؛ ؛ لأنها 
كما تُوجَدُ تتلاسّئ وتَنْحَدِمُ في نفسهاء كذلك لق الأ لله تعالى الأعراض. 
فلا بذ ِن تَصَوّر الإتلاف في حالة ثانية » حتى ب يصح الإتلاف » فإذا لم تَكْنْ 
باقية في الحالة الثانية » كيف يُتَصَوّرٌ الإتلا مده ؟ فإذا دت يت في تة 
مِن غير أن يعون اها مضاتًا إلى نل واحد؛ كيف ضاف إلى فل » ولا ل له 
في المَتَاف » وإنما الفعل لو ود في محل الما ؛يَُدُ ذلك تحصيلًا للمتاقع 
لنفسها E‏ يعد عل التحصيل إتلاقًا . 
فان اق أنه س فقول لا بد ين ضور الإتلاف ير ايت 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» » و«م»» و«اج) » والغ)» و(فا۴)ء 
)2( وقع بالأصل: «دَفَعه). والمثبت من: «ن»» و«م»» واج»» ولغا» و«فا۴». 
(r)‏ وقع بالأصل: «ومنه» ‏ والمثبت من: ان٠‏ وام » والجكاء ولاغلء ولافا؟) ء 
(4) وقع بالأصل: «مسبب4. والمثبت من: (ن4» و(م»» ولجا» ولغ)» و«فا٣».‏ 


3 تت و غابةابیان کچھ xx‏ 
بتلافًا» ولا يُمصَوَّرُ الإتلاف لِمّا قلنا. 


قإن قال: الإعدامٌ من العباد يُمَصَوَّرٌ بطريق التشبيبٍ دون الإعدام. 

فتقول: هذا لا نزاعَ فيه» ولكن لا بد ين بقاء المحلّ ؛ ليَكُونَ الفعل مُصادقًا 
به إا مباشرة أو تَسْبِيبًا ولا يُمْكُِه بوجه [ما]» ولأن ضمان العَضّبٍ إنما 
يحب إذا ود معنئ الْعَضْبٍءْ وهو إثبات اليد على مال الغير بغير إذِهِ على وَجمٍ 


كسمن تفويت يد امالك ؛ الماع قد وُحِدَثْ في يد القَاصِبء فلم تَْدّْ في يد 
نمالك » [قلا يَحْصّل تفويت يد المالك]7" » فلا يتَحَقَق معنئ [//4هرام] العَّصَب . 

تحقيقٌ ذلك: ما قال شمش الأئمّة السَّرَحْسِئيٌ في «أصوله»: (إن قيامَ 
الأعراض بالأعيان» والعينُ تقومٌ بنفيه» ولا ماق بين ما قوم بنفسه» وبين ما 
لو خر بل ہا کیم یھی ال ني الس لآ مسا راکو حل يتما 
اعتبارٌها فى ضمان العقد ؛ لوجود التراضي » فاسدًا كان [العقد]20 أ وجائرًا 

ولا وَجْهَ لإسقاط اعتبار هذه الرَّيَادةَ في ضمان العدوانٍ ؛ لأن طلم العَاصِبٍ 
لا ينمط 8 حُرْمةٌ ماله» فلو أْجَِنا عليه هذه اياده زناه في حقّه » ولو لم وچ 
الضَّحَانَ ؛ لم هدز حقٌّ المَعْصُوبٍ منه» بل يتأخَرٌ إلى الآخرةٍ» وضررٌ 0 دون 
ضررٍ الإهدارء فإذا ألزمناه أداء اا كان ذلك مُضافا إليناء وإذا لم وچب 
المَانَ عدر إيجاب المثْلِ صورة ومَعْتّى» لا يَكُونُ قرط سك لمشي ده 
في حقٌ أحكام الدنيا مُضافًا إليناء بمنزلة من صَرَب إنسابًا ضربًا لا أقر لهء أو 
: شعبعة لا عقوي بها في الدنياة!؟) . كذا في (أصول» شمس الأئمَّةَ. 


)١(‏ ما بین الم عقو فتين: زيادة من: دن و«م٤»‏ و«ج) والغاء و«فا۳). 
)١(‏ ينظر: «أصول السرخسي» .]٥۷/١[‏ 


باسال و غاية البيان چ سسس 

ولا سَلَمٌ أن الماع أموالٌ» فإنها لا قى ولا بعد الإنسان مولا بيلك 
المتاقع وإنما الأعيان تعد أموالًا لصلاحيّتها للانتفاع بهاء وادّحَارِها لوَقْتٍ الحاجة - 

قأمًا الصَّرْفٌ إلى الحاجة: فلا معد كَمَدل كالأكل » غيرَ أن الشرعَ اعتير ع 
أموالًا في حى العُقُود لمَساس الحاجة إليها » 5 SS‏ انه 
يُفُصَل َي الصحيع والفاسد. كذا في «إشارات الأسرار». 

ولأن كل سيب صُمِنٌ به المنْفَعةٌ نكوي فيه منْفَعَة الخرّ والغيد [«/حدظ] 
آله الإجارةٌ الصحيحةٌ والفاسدةٌ» ومعلومٌ أن كن حبس حرا صانعًا» وحال بيه 

نَ العمل ؛ لم يَضْمَن أَجْرئه» فكذلك إذا حيس عبدًا أوْ متّعه ن مولا » وهذ! 
أل ماه 

ولا يقال منهم قائلٌ: إن مَْمَعَةَ الحر ثم EY‏ 

لأنا تَقُولٌ: الحدٌ لا تُضْمَنٌ رقبثّه ِالعَضْبٍ » وكذلك منفعته . 

إن قيل: كل ما صمي بالمُسمّى في العقدٍ الصحيح صمو نَّ الع 7 
أضْله0"): الأعيان. 


وبين 


قيل: قد ب بضْمَنُ َالعقُودِ ما لا يُضْمَنُ بغيرهاء ألا ری أن من باع عبد يُساوي 
EE‏ نء فما زاد على مقدارٍ القيمة يُضْمَنُ بالعقدٍء ولا يُضْمَنٌ مَنُ بالغصب. 


َإِنْ كُلتَ: سَلّمْنا أن استهلاك المََافِعِ حقيقة حقيقة لا يُتصَوَّرُ؛ لأنها كما مُوجَدُ 
تلامّئ ؛ لأن العَرَضّ لا بقاء له» ولكن لِه قكم: إن استهلاكها مش قفري ۷ 
يضور » وهذا لأن العَاصِبَ لَمّا من حدوت المَنَافِع على ملك المالك بعد حصول 
[:؛عظام] السببٍ وهو الدارٌ؛ كان المنعٌ مِن الحدوثِ بمنزلة الإهلاك. 


)١(‏ وقع بالأصل : #أصل»- والمثبت من: #نفف وم٤‏ و«ج)ء و(اغف والفا؟». 
ا و 1 as‏ 


ف تببس 

قلنا: * إن المع 2 من الحدوث لا جور أن يُجْمَلٌ سيا لضمان العين» وإنما 
السببٌ هو الإتلاف»ء ولذلك قلنا: | إذا قطعّ شجرةً إنسانٍ لا يحب عليه ضمانْ 
الغمار» وان منعَ ِن حُدوثها على يلك المالك » فكذلك ههناء 

وَوجْةٌ آخرٌ: أن المَتافعَ حددّثْ ا أ 
ضْمُوَة عليه » سواء تُصُوٌرَ استهلامها أن ل يسور لأ استهلالة لا شيا 
يَصْلْحٌ سيبًا للضمَانِ» وإنما قُلنا: : إنها حدقّت ث على ملك القَاصِبٍ؛ٍ لأنها حددّتْ 
عله وكشي ؛ لأن الَف عند التحقيتي ليست هي إلا وصول اللذِ إليه» وحصولٌ 
التفع له ذلك إكما قصل برك اف والنكتى, يه ودر في الدارء 
وشكناه ه: کسه وله » فصحّ ما قلنا: ؛ إنها سدقت ث على ملك ؛ لآنها حصلت بفعْلِه 
وكَسْبه» ولهذا قلنا: إن العَاصِبَ إذا آج جر الدارٌ المَعْصُوَةً ؛ َون الَجْرَةُ له ؛ لأنه 
حصّلَ هذه المََاقجَ » فكان البدلٌ له. 


َإِنْ فُلْتَ: لا َم أن المع حدئّث على ِلك العَاصِبٍ» ولا تسل ها 
حدّث بفغله وكشْيه» بل حددّث عند عله وكنيه» کون ْله شرطًا لحصول 
المَتْفَعَةَ » لا أن يَكُونَ سيا الحصولها » قيكون توفي لمنفعةٍ مملوكة للغيرء فيَحِبُ 
شان ولهذا تحب الأجرةٌ على المُشنتأجر بالإجماع ؛ فلو حدتّت تن الان يني 
وغ و قرول السك لم يدك عليه لأ ره لأن لمعه حيتشز تون خاصلةً 


عله » فقون مِلْكَا له. 
قلنا: قد بنا أنها حدكّث على مِلْكه ؛ لأنها حدتَت بِقِعْلِهِ وكَسْبه» وكسّبٌ 
الإنسان مِلَكه. 


ونا قوله: بأنها حددّث عند فِعْلِهء فذلك لا يَصِحّ ؛ لأن المَئفَعَةَ ليست 
بمُودّعة فى العين حى تَصيرٌ واصِلا إليه عند فِعْلِه واستيفائه» ولكن اللذةً إذا 
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477 


وَل نا حصَلتثْ ني مك الاب لِحدُوئِقا في نگايو إذ ِي ل تكن 


حَادِكةَ في يد الْمَالِكِ ؛ لِأنهَا أَعرَاضٌ + لا یی كَبِْلِكُهَا دَْمَا لِحَاجَعِهِ» وَالإِنْسَانٌ 
غاية ايان و يم 


حصَلَتٍ للحي تُسمّى تلك اللذة َة ولكن يرط في حصول هذه المَتَْعَةَ كوف 
المحلَّ قابلًا للانتفاع » فذلك من شرائطه . 

ألا ری أ أن الأ والشرب تحص بهما اللذةُ1:»,ا» ولكن عند وجوم 
الشرطء وهو کون التخل المأكول قابلًا نكنم الجوع , وكون الماءِ قايلا دَق 
العش » ويذلك لا ترج الله ِن يِن أن تَكُونَ حاصلةٌ بالأكل والشَّرْبٍ » قكذلك 
ههنا . 

والجوابٌُ عن مسألة الإِجَارَة 5 قُلنا: لا تحب الإجَارَةُ عندّنا بمقابلة الماع 
بل بمقابلة التمكين من جهة المالك ؛ لأنه لَمّا لم يكمَكَنْ يِن اسْتِيفَاء ا 
بتمكينه » كان ذلك طريقًا لوصول إلى استيقاء ء المنافع » فأعْطِيَ لِمَا هو وسيلةً إلى 
المَتْفَعَةَ 1 المَنْمَعَةَ في [1ههوام] حقٌ وجوب الأَجْرةٍ باعتبار الحاجة - 

ولا حاجة إلى يل ذلك في مسألتنا حتى يام التمكينُ مقام المنْمَعََ في حقّ 
وجوب الصَمَان؛ لأن ذلك تقريرٌ الحرام» وهو العَصْبّء بخلاف ۽ الإجارَة؛ لأتها 
في نفسها عفد مَمْرُوعٌ » فجاز أن يُقَامَ مقام اة تقريرا ِا هو َر مَشْرُوِعٌ » والباقي 
غلم في [نتخ]”” «(طريقة الخلاف» إن شاء الله تعالى . 


قوله: (حَصَلَّثْ في ملك الْعَاصِبٍ لِحُدُويِهَا في إِمْكَانو) » أي: : في تصرف 
وقذرټه على وَجْهِ صَرّفها إلى حاجة تفه دون غيره » وهذا لأنَّ المَنَافِمَ بل 
الحدوثِ لم تَكُنْ مملوكةً للمالكِ؛ فكما حددّتْ 3 ّت حدئّث في لك العَاصِب ؛ لأنها 
حصلَّتٌ بکشبه» ولا ضمانَ عليه فيما أتلفه من كَسْبه ٠‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» ولامكء والج»ء و«غ)» و«فا۴). 


۾ كتاب الغصب چ ع 
لا يضمن مُلْكَهُ یف واه لا فی خَضْبْهَا وَِثَافها ؛ لاه لا بََاء لها ولا 


ل مال الْأَعْيَانَ سرع کا وشام الأَعْيَانِ» وَقَدُ عَرِقَتْ هله المخد في 
«انختفي»» و9 نَل اا مقرم مه في ذَاتِهًا ؛ بَلْ قوم صَرُورَةَ عِنْدَ وُرُودِ 
الْعَقْدِ وَلَمْ يُوجَدُ الْعَقْدُ إل أن مَا انتَقَصَ با سْتَعْمَالهِ مَضمُون عليه لاسْتَهْلاكهِ 


بَعْضَ أَجْرَاء العَيْنِ . 


Ca 


ج غاية البيان > 
قوله: E)‏ عْرِقَتْ هه الْمَاخدَّ في «الْمُخْتَلف»)» أي: في «مُخْتلف الفقيه 


أبى الليث 0000 

أراد بالمآخِذٍ: الِللَ التي بها مَناطً الحم وأراد بالمآخذ: 

ما ذكره أوَلّا بقوله: إنها حصلّتُ في مِلّكِ الكَاصِبٍ . 

5 كه 2ه‎ ek sê 

وثانيها: أنها لا يتَحَمَنُ عَضْبّها وإتلافها لعدم بقائها . 

وثالتّها: أنها لا ثُمائلٌ الأعيانَ» والشرطٌ في ضمان العُدوانِ: المُمائَلةُ باص 
لعدم بقائها. 

قوله: (إلَا أن ما انَقصٌ بِاسْيعْمَالِهِ مَضمُونٌ عَلَيْو) » استثناء منقطمٌ ن قوله: 
(وَلَمْ يُوجَد الْعَقدُ)» يعني: لَمْ يوجَدٍ العقدٌ في العَضْبٍء فلم تُضْمَنِ المََافِعُ » لكن 
الناقص بالاستعمال يُضْمَن. 


والله أعلم . 


ge: va 


(0) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [rrr «ırr/r]‏ . 
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۸ 


ES 


في غَضْبٍ ما لا قوم 
قال ر انلق الْمْسْلِمُ حَمْرَ حفر الدع أ خِنْزِيرَهُ ضَمئه» وَإِنْ أَتلَمَهُا 


لدم 3د و اق و ج ج صصص 


فا 
ا 
لما فرغ عن بيان عَضْبٍ ما ير يعو - وهو الأضل - : شرع في بیان غي ما 
لا قوم کالگنر والخزیر في حقٌّ المسلم» هل َب به الان آم لا؟ 
قوله: (قَالَ: إا أل الْمُْلِمٌ حمر المي خ أَوْ ِنْزِيرَهُ ضَمته » وَإِنْ أَنْلمَهُمَا 
لِمُمْلِم ؛ لَمْ يَضْمَنْ) » أي: قال اوري في مر ١»‏ 
وقال صَدْرٌ الإسلام البَرْدَوِيُ في «شرح الكافي»: «تَصرَاني عَصَبَ من 
ًانيع خمرًاء فهلكت عندّه؛ يَضْمَنُ مثلهاء وكذلك لو استقرض مي ين ِي 
خمرًا؛ يصح ويَحِبُ مها وكذلك لو ب ذمي من ذِمَيّ ع خمرً ؛ يَجُوزُ الع » 
وكذلك لو أتلفٌ خنزيرًا على ذم مم مثله ؛ يضمن قيمئّه » وكذلك لو باع ذم 
من ذم خنزيرًا ؛ يَجُوزُبَيْعُه » وكذلك لو عَصَبَ مسلمٌ ِن ذم خمرًا فلكت عندّه » 
إلا ود ا على مي خنزيرًا على 
قول أبي حَبيفة: لا يَمْْمَنُ شيئّاء وعلئ قول أبي يوس ومحمد: يَضْمَن قيمته» 
وهذا كله عندّنا ؛ لأن عندّنا: الكَمْرَ [:/::س] ] والحِئِْيرَمالٌ موم في حن أهل اذكه 


وأمّا عند الشّافعيٌ: فلا ضما في شيء يِن ذلك » والبَئِعُ باطلٌ ؛ لأنه ليس 


(1) ينظر: امختصر القدُورِيَ» [إص/٠١٠].‏ 
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۹ 


وَقَالَ السافو: أنه ل ب بقن ِلدْمَيَ بض وَعَلَى هدا الْخْلّاف إذَا أَتْلََهُمَا 
تي على قآ باعتا الع بن ل .ل أنه سقط مهما في حَقٌّ لشم 
لله فايةالبیان mmm.‏ 
لهما قو عندّه في حقٌ أهل الذَمّةِ كما في حي المسلمين”"©. 
و« > 2 
احتجٌ 6 بقوله تعالى: «وأن [e/ xel]‏ کر نتر يما انر أنه * 
[المائدة: ]٤٩‏ » أي: بِيْنَ ن أهل الذمة. 


وَجْهُ الاستدلال: أن مما أنزل الله تعالى حرمة الحَمْرٍ والخِئزِير» فِيَحِبٌ 
الحم عليهم بِحُرْمَتهِما. 

ولنا: : أن الحَمْرَ وَالحِنْزِيرَ مُتقوّمان في حقٌّ أهل الذَّمّه فيَجِبُ الضَّمَانُ على 

کن آنل لهمء ألا ترئ إلى ما ذكر أبو يوس في کناب «الگراج» تصني في 
َصْلٍ من كب عليه الجزية» وقال: : ١حَدَكَما‏ | إِسْرَائِيلُ عَنْ 3 ِبْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الأغلّى 
كَالَ: ١‏ غت سُوَيدَ بن عمل ول: حَصَرَ عم بن لكب ولج اند جد 
كَقَالَ: يا مَوُلاءِ» له بي ادود في الجزية المي وَالِْبر» قال يلال: 
َجَلْ إِنَهُمْ يفْعَلُونَ ذلك » َال عُمَرٌ: : ا تفعلوا؛ وَلْكِن ولوا رابا ياء ثم حَدُوا 
التمَنَ مِنْهُم ين 

وَجْهُ الاستدلال بذلك: أن عْمَرٌ وله َذنَ لهم في بَئهاء وسمّئ العقدّ عليها 
مالك ريال عيبو ادر لاي لاقي قثي مین لسن الل هذا 
لأن قضايا عُمَرَ ما كانت تَحْمَى على الصحابة به » ولم يَثيْتِ التكيرٌ منهم على 


() ينظر: «الحاوي الكبير» للمارردي [۲۲۱/۷]» و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي 
أص/7١1]‏ » و«النجم الرهاج في شرح المنهاج» للدّميري [184/0]. 

(r)‏ وقع بالأصل: «ما أتلف». والمثبت من: اذا و(م)» وقجء ولاغكء واافا"». 

(7) أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/۱۳۹] بهذا السند به . 

0( وقع بالأصل: اتبعًا) . والمثبت من: «ن1ء و«م4؛ والج؟ء واغ0ء و«فا٣)‏ . 
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تقوم 


دا في حل الذي ؛ لاهم ع کا في الا خگام لا بُ بإذافهما ال كر 
وهر اكات وَلَتَا: ن الوم باق في حَمَّهمْ » ٠‏ ا اکت له نكن كا 
یوی ل لوو م 
ذلك » فل محل الإجماع» ولأنهم أَرُوا على إمسالك الحَمْر والخثزير والانتفاع 
بذلك » فكان الكَدْدُ لهم كالكَلٌ لناء والخثزي لهم كالشاة لناء فيَجبُ الّمَانُ على 
N‏ 
تحقيقٌ ذلك: أن الكََمْرَ والخِنْزِيرَ كانا علالان في الأب ی ا 

في حي هذه الأ في ابتداء الإسلامء » ثم ورد الطاب بالحُرمةٍ خاضًا في حقّ 
المسلمين كنا سراما اچم + » فبقيا حلالا عليهم لا ا 
في حقٌّ الناس كا ثم ورّد التحريمٌ خاضًا في حى المسلمين» ف فقي حلالا في 
حٌّ الكمّار» هكذا هنا. 

ألا ری إلى خِطَابٍ الله تال المؤمنين في سورة المائدة بقوله تعالى: 
اا آل اموا ِنَمَا کر المت وَلْخصَابُ ولام 5 يجش من عَمَل شين 
وة اس ل 4 [المائدة: ٠] ٠ ]4٠‏ والمؤمنٌ هو الذي يُفْلحُ إذا اجتنبَ 
الخَمْرّ ٠‏ وقال تعالى: حرمت EEE‏ م مَل ركد رٍ» [المائدة: م] . 

والجوابٌ عن قوله تعالى: لوأ لتك بور يآ ل ل 4 [المائدة: 49ع] ١‏ 

فنقول: المرادٌ منه ما أنزل الله تعالى مطلقّاء لا ما أنزلٌ الله على المؤمنين 
خاضّة كنكاح المُشْركات. 

فان قيل: رُويَ في حديث أبي هُرَيرَة قه: أن الي کل قَالَ: دن الل لعن 
الحَمْرَ وَحَرّمَ تَمَتهاء وَلَعَنَّ الخِنْزِيرَ و وَحَرَّمَ تَمَنَهُ(2. 


)0( لم نجده بهذا اللفظ والسياق» وقد مضئ تخريج حديث ابن عر ل مرفوعا: : «لَمَنَ الله الْخَمرَ 
وَسَارِبَهَا وَسَاقِيَهَاء وَبَائِعَهَاء وَمُبِتَاعَهَاء وَعَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَحَامِلَهًا » وَالْمَحْمُولَ .= 


سهت 
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إلا حر 


وَالْخِْزِيدُ كَالشَّاة. وَتَسْنُ فن أيزتا بآ ركهم وما يبود اليف ضوع عدر 
ارام ودا ب قي الوم مذ وَجَدَ لاف مال ملوك تقوم مله . 
ففف ي 

قلنا: : نحن نقولٌ بمُوجِبٍ ذلك » وهما حرام عليناء ولكئهم أَقْدُوا على ذلك ؛ 
فكانا حلالا لهم . 


فإن قيل: : الجَمْرٌ نجس العين [ely]‏ » فلَمْ يَكُنْ مالا ؛ لقوله 22: «حَرّمَت 
الْحَمْرُلِعَِنهَا)(". فلا تُضْمَنٌّ بالإتلافي. 
قلنا: حرام بعَيْنها علينا لا عليهم ؛ لأن الخِطَّابَ في الآية حاص . 
[4/۴] ام الحِنْزِيرٌ والحَمْرٌ إذا تلقهما إنسانٌ على مسلم: : لا يَضْمَنُ ؛ لأن 
المسلم ممنوعٌ عن تملّجهماء وليسا بمالٍ في حم ؛ فلا ُضنانٍ له كالميتة والدّم. 
وأمّا الخِنْزِيرٌ إذا أتلقّه المسلمٌ: فلا ضما عليه عند أبي حَنِيفَةَ اليه خلاقًا 
لهماء كذا ذكر الخلاف صَدَرٌ الإسلام البَزْدَوِيُ نك في شرح الكافي» . 
لأن احير َنَم في حمّهم كالكْرِ» فيضَئُه كما يمن من الْكَيْوَء إلا أن 
في الحَمْرٍ وجبت القِيمَةُ» وإن كانت من ذوات الأمثال؛ لأنَّ المسلمَ ممنوجٌ عن 
تمليك الكَمْرِ» فوجبت القِيمَةُ كما في الحِنْزِيرٍ ؛ لأن المسلم يَمْلِكُّ تمليك القِيمَة. 
وَجْهُ قول أبي حَنِيقَة #: أن قِيمَةَ الحيوان قائمةٌ مام الحيوان» حى إذا 
جاء بقيمَِه بعد الإتلافي ؛ يُجْبرُ على القبول» كما إذا جاء بالحيوان» فيَكُونُ أداءٌ 


= وكذا حديث مُرَيْرَةَ لله أَنَّ رَسُولَ الله ول قَالَ: «إِنَّ الله حَرَّمْ الْخَمْرَ وَكَمَتَهاء وَحَرَمَ الْمَبِتَة وَكَمَتهَا 
حرم ازير ومن 

)١(‏ أخرجه: العقيلي في «الضعفاء»  ]۳۲٤/۲[‏ و[٤/۱۲۳]›‏ من حديث عَلِيٌ لله بلفظ : ١حَرّمَ‏ الله 
لخر بنا وَالْمُسكِرُمِْ كَل شراب». 
قال الذهبي: «الخبر منكر». ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي [457/1 ] » و«لسان الميزان» لابن 
حجر [49/0]. 


يفف 
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بخلَاف اة وَالدّم؛ لأ اعدا من أل الان لا دين اء إلا أنه 

آذآ ل وس د 
قم الخثزبر كليم الخزير؛ والسلم لا يلك ليم الخترير فلا تفلك ليم 

قيمَتِه أيضًا » بخلاف ية الكَمْرٍ ؛ لأن القِيمةٌ ليست في معنئ الحَمْرِ؛ لان الخَفرَ 
ين جملة ذواتٍ الأمعال» وقيمَةٌ ماله مث ليست في معدن عَبْنِه شرعًا» فلا يَكُونُ 
أداءٌ القِيمَةِ كتمليك الخَمْر . 

وهذا الذي ذكرناه ين عدم الضَّمَانٍ في إتلافِ المسلم الحِنْزِيرَ عند أبي حَنِيَة 
وليه ؛ خلا ما ذكزه اوري في «مختمره»» وني شزيه لامختصر الگزچي 
له » حيث قال فى (شَرّْحه): «قال أصحابنا ا : إذا استهلكَ المسلمٌ خمر 
على ذم ؛ صن قيمتّهاء وكذلك الحَنْزِيرٌ)(2. 

ولم يذْكُرٍ الخلافٌ فيه بِينَ أصحايناء ولكن ما ذكرّه صَدرٌ الإسلام قياس قول 
لي ا ا اح Mp E‏ 

2 مره دمي على حمر أو خئزير ثم أسلّماء أو أسلّم أحدّهما قبل القبض ؛ ؛ فلي(“ 

25 َالخِنْزِيرُ إذا كانا عيَيْنِ » وَإِنْ كانا دَيْئيْنِ؛ فالجوابٌ على على التفصيل عند أبى 

وني الخَمْر: : جب القِيمَةُ» وفي الجِتْزير: مَهْرٌ المثلٍ ؛ لأن تسليم قِيِمَةِ الجَمْرِ : 
ليس كتسليم عين الحَمْرٍ؛ لأف الف [من ن ذوات الأمغال » وتسليم قِيمَةِ َو الخثزير 
كتسليم عين الختزير]؛ لأن الحيوانٌ ليس ين ذوات الأمعال , والباقي يلم َع 
واللهُ أعلمُ . 

قوله: (بخلاف الْمَئَِِ وَالدَم ؛ لان أَحَدَا من أَمْلِ الْأَديَانِ لا دين تَمولَهُمَا)ء 
E EES‏ 
(۱) پنظر: «شرح مختصر الکرخي» للقدورې [ق/۳۱۹/ داماد] . 


(۲) وقع بالأصل: «فله» . والمثبت من: ان » وهم؟؛ واج»» والغ» ن و«فا٣؟ ٠‏ 
(۳) ما بين المعقرفتين: زيادة من: لانى, ر«۲۴ ٠‏ واجى؛ ولغاء ر«فا٣؟ ٠‏ 


لاع 


ف ع لك - 5 ٤‏ 3 
يعني أن تقوم م الخنر والخثرير ع3 ۽ في حن آهل الدموّء يخلاقف 0 


و اولك E e a f‏ ر 
ي لمَيَةَ التي کے کے اھ N:‏ يعسن قي اش د و عَحَنو كله 


فعلئ قول أبي يوسفٌ د: يعي أن يَحِبَ الشََانء ألا ترئ إل ما قاله 
نوري في کاب الببوج عن ن «التقويب»: «وذبيحةٌ المَجُويِي يَجُورٌ بَتِعها ِن 
كافرٍ وال مجح وة [عأدوظ]: وو 

لنا: أنه مال لهم أو قرُوا على الانتفاع به كالحَمْرٍ 

ولمحمّدٍ هد : أن ذبائحهم مَيِكةٌ» فصار كما لو مات حتف أتقه - 

قوله: (وَإِنْ كَانَ مِنْ ذََاتِ الْأَمكَالِ)ء أي: إِنْ كان الكَمْرٌ » وكان القياسٌ أن 
يعُولَ: إن كانت الحَمْرٌ ؛ لأن الْخَمْرَ مؤتّئة » ألا رى إلى قول أبي الأسود الور ء: 
دع الخَمْرَيَدْ يَشْرَبْهَا العُوَاةُ كَإِنَنِي + راب يِتلعَامَامُفْالِمَكَابَهَا 

وقد ذكرناه يل باب ِکاح الرقيق» إلا أنه" ذكر الم غا تاريل العرَاب: 
() ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1574-1*74/17] - 
”) البيت: مِن مختارات «الحماسة البصرية» لأبي الحسن البصري »]۷٤/۲[‏ وهما مِن شواهد 

صاحب: «خزانة الأدب» ]771-7+7+٠/1[‏ » وجماعة سواه. 


ومراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على أن الخمر مؤنثة في لسان العرب - 
*) أي: القُدُورِيُ. كذا جاء في حاشية: «ن». 
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ور روي 


با ما دجوت الاي ين الین ؛ لان الي َي مَمنُوع عَنْ تَمْلِيِكِ 


الخَثر وَكَمَكهًا ٠‏ وَمَذَا پخلاف الرَّا؛ لاه 2 شتتی عَنْ عُقُودِهِمْ » aS‏ 
و یسید € 


قوله: (بِخِلَافٍ ما إِذَا جَوَتِ الْمَْايعَةٌ بيْنَ الدَميينَّ) » مُتَصِلٌ بقوله: (لِأنَّ 
الْمْسْلِمَ مع عَنْ تفليكو). 
يعني: أن المسلم َم كان ممنوعًا عن تملياك الحَمْرٍ؛ وجَبَ عليه قيمَةُ الح 
إذا تلف » بخلاف اذم إذا باعها ِن ذِمَيّ» حيثُ يحب عليه تسليمٌ عيْنٍ 
الكَمْرٍ ؛ لأن المي ليس بممنوع عن تمليكها كلها وكذلك إذا أف وي خمر 
ذِمّيّ ؛ حيثٌ يجب عليه مِثْلها . 
قال القدُورِيٌ هه في شرجه ل«مختصر الكَرْخِي): «فيمَنْ أتلف صَلِيبًا على 
تَصْرَانِينَ صَمِنَ”'" قيمئّه صَلِيبًا ؛ لأنا أقرَرناهم على هذا الصنيع » فصار كالحَمْرٍ التي 
هم مرون عليها. 
وقد قال أصحاينا باد : إن القع تع مِن کل شيء 7 ي يتح منه المسلخ إلا 
شرب احفر ول الخثزي لأ استتينا بالأمان» ولو عا وضربوا بالهيدان؛ 
منعناهم ين ذلك كلّهء كما نمع المسلمين ؛ لأنه لم يُسْتَئْنَ بعَمَدٍ الأمانِ". كذا 
ذكر القَدُورِيُ نفك في (شرّحه) . 
قوله: (وَهَذَا لاف الربَا) » اليج لني رند ين کرو الل ير ممتوع 
عن تمليك الكَمْر» بخلافف الرّباء فإنه ممنوعٌ عنه ؛ لأن الرّبا م شتی من عُقودهم ؛ 
لأنه لم برذ عليه عَفْدُ الأمان» ألا ترَى إلى قوله تعالى في سورة النساء: : «وَأَمَذِهِمْ 
ليوأ ود نوأ عَنَهُ © ٠ ]٠١[‏ 


)00( وقع بالأصل: «بلغها» . . والمثبت من: «ن)» و«م)» والج)» والغ)» و«فا٣).‏ 
)00( وقع بالأصل: : «وجَبَ ضمن). والمثبت من: «ن)» و(م1» والج)» و0لغ)» و«فا۴». 
(۳) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۱۹/ داماد] . 
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جلاف الْعَبدٍِ امد يَكُونُ للدم ؛ ؛ لأا ما ضَمِنًا لَه ترك التعَوْضٍ لَهُلِمَا فيه 
ين الاسِْخْمَافٍ بالدّينِ» وَبِخِلَافٍ مروك التَّْمِية إا كَانَ لِمَنْ بيه ؛ لِأنَّ 
ولاب المَحَاجة تَابعة . 
سس غاية‌البیان کې x‏ 
ورَوَى أصحابنا لاد في كتُبهم : أن التي يه کب في عهودهم: «وَمَنْ 
أزبى ؛ َا عه ل . وقد مر ذلك في البيوع في المسائل المنهورة بعد السَلَم. 

قوله: (وَبخِلاف الْعَبدٍ الْمُرْئدٌ يَكُونُ َي ؛ عط على قوله: (يَخِلَافٍ 
الرّبَا) » يعني: أن العبد الم ٤‏ إذا ارتدّ والعيادُ بالله تعالى ؛ لا قر على تموُّله 
وتملكه» بل تأده من أيديهم ونل ؛لأنا ما ضمنًا لهم تر انعضي إذا جد ما 
يُوجِبٌ إباحة الم - إذ في ترك التعرّض لهم في ذلك يَلْرَمٌ الاستحقاق بالدَّينِ - 
فلا يَجُور» وإن كانت أمة تَحْيسُها وتَسْتَتيئها وتُعرّدُها. 

قوله: (وبخلاف مَنْرُوك النَسْمِبَةِ إِذَا كَانَ لِمَنْ يُبِيحُهُ)» يعني: أن مترو 
التسمية عمد يَمْتَعُ ع المبيح عنه كَالشّافعيٌ [دراء] وأصحايه لد » كما يمتح المي 

عن الرّباء وإن كانو يدون كمل متروك التسمية عمدا بظاهر الحديث » حتّى لا 
يَحِبّ الضَّمَانُ على مُثْلِفِه ؛ لأن ولاية الحاجة في المنع عنه قائمة؛ لقوله تعالئ: 
ول تَأَحُوْأْمِمَا ل يراسم أنه عَكّهِ 4 [الأنعام: ]3١‏ . 

تحقيقه: أن الحَمْرَوالختزيك مال في حى الذمزه [في](" اعتقادنا واعتقادهم ؛ 
لأنهم قُرّرُوا(”© على ذلك في عَفْدٍ الأمان» ولا نتعرَّضٌُ ].٠٠/۴[‏ لهم في ذلك» ولا 
اهم فلا جَرَمَ يحب الضّمَانُ على المُلف» بخلافي مترو السمية عدا 


و وو 


فإنه ليس بمالٍ في اعتقادناء بل هو مَيتَة؛ ون كان ية الشَّافعيعٌ وأصحابه ققد ؛ 


)١(‏ مضئ الكلام عليه. 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»» و«م)› والج4ء والغكء والفا"ا). 
(۳) وقع بالأصل: «قدروا». والمثبت من: (نكء وم٠٠‏ والج»ء والغلء و«فا٣».‏ 


۷۹ 


© كتاب الغصب ‏ 


قَالَ: : ون عَصَبَ ن مُلِمٍ نرا محللا » أو جِلْدَ مَئَِةِ قَدََعَُ ؛ قَلِصَاجب 
الْحَمرِ ان يَأحُدَ الْكَنَّ مير من وَبَأَحْدَ جلد المي وَيَرُهَعَلَيِِ ما راد الدَاُ 
ا 
لأنهم مَحْجُوجون بالحُجَةَ القاطعة» وهي الآيةٌ فلا يَحِبٌ الضَّمَانُ على المُتْلِفٍ, 
ولم نلتَفْثْ إلى اعتقادهم . 

قولّه: (قَالَ: وَإِنْ عَصََ عَصَبَ ين ملم حيرا تحللقَاء أ و جلد ميكةٍ كَدَيَقَُ؛ 
َلِصَاحِبٍ الْحَمرٍ أن خد الكل بير تمن وََأَحْدَ جلد اة » وَيَرْدّ عَلَيْهِ مَا رَادَ 
الدبَاعٌ فيه) 2 أي: قال في «الجامع الصغير) . 

وصورثُها فيه: «محمد عن يعقوب عن أبي حَنِيقَة هد : : في الرَّجُلٍ المسلم 
يشيع الصاح ي جلد المي > فيِكَلّلُ الكَمْرَ ويَدْبَعْ جلد الميقق » قال: 
لضاحية الك أن اح د الكل بغير هيوء واا با اق » فله أن يَأْخَذَّه ويرد 
على العَاصِبٍ ما زاد الما في الحلوء فان كان العَاصِبٌ استهلكَهُما جميعًا صن 
الكل ولم يَضْمَنٍ الجِلْدَ المَدبُوعَ » وقال بو يوست ومد و يَضْمَنُ قِيمَةَ 
الجْدٍ مدبوعًاء ويُخطيه صاحبٌ الل ما زاد الب فيه بجساب ذلك ٠٠»‏ . إلى هنا 
لْظ أصلٍ «الجامع الصغير). 

قال فخرٌ الإسلام البَزْدَوِيٌُ م بل وغيره في شج الجامع الصغير»: قال 
مشایخنا نهد : أنَا التخليلٌ: دع أَوْجُه: : إما أن لها بالتقل م من الظلَّ إلى 
الشمس » ومن الشمس إلى الظل» أؤبالقاء املح فيهاء أ بصَبٌ الكل فبها » فقي 
الوجه الأول: الل لصاحبها ولاشيء عليه ؛ لأن الكترت. نجس العين كالبول» إلا 
أن مجاتتها قبل كلزوال ؛ لاف البو » قصبار التغلية ممبرلة الكل + خلا ضاف 
)00( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/4148] . 


حح > > حستكت صو .وريه زربي نجي 
إلى التقوم والماليّة؛ فلأجلٍ ذلك صار صاحبٌُ الكَمْرٍ أحق بالخَل. 
وأا إذا حَلَلها بلح ألقاه فيها فيها - وهو الوجة الثاني : قال فخرٌ الإسلام ره 
في الشرحه): فعلی قياس قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ 85: : اذه المالكُ ويُعْطي 
العَاصِبَ ما زاد اس فيه» بمنزلة دباغ الجِلّدٍ لر وصَبْغْ الثوب » وإِنْ أراد تزكّه 
ریز يكن لدی ایی في وراز ماقي رواية: له ذلك قیاسًا على جِلَْدٍ 
اة على ما يجي ءٌ بعد هذا. 
وأمّا عند أبي حَنِيقَةَ 4: فإنً ذلك [صار](" مِلْكًا [+/دهظ] للعَاصِبٍ» ولا 
شيء عليه » وهكذا ذكر فخرٌ الإسلام ومّن واقّقه» وين مشايخنا من جَعَل الجوابَ 
في الملح على التفصيل > فإن كان يسيرًا لا قِيِمَة قِيمَةَ له ؛ فحكمّه حُكُمٌ التخليل بغيرٍ 
شيء #الشمس ؛ واد لقن فيها يلا كي باشعا الماك يما يقلي الاب 
مازاد الملح فيه بمنزلة دَبْعْ الجِلْدٍ وصَبْغ الثوب . كذا ذكر الإمامٌ فخرٌ الدَّينِ قاضي 
خان غ م في (شرّحه) . 
وفي وجو ثالث : وهو ما إذا حَلّلها بصب الكَلّ فيهاء رُوِيَ عن محمد :هه 
أنه قال: : إن صارّث حأ ن ساعته» كان ذلك استهلاكًاء يعبر لكا للمُنتهلك» 
ولا شيء عليه: وأا إذا صب فيها حلا قليلا ؛ فلَمْ صز حا إلا بعد زمان» فهو 
بيهم على مقدار كَيْلِهِما؛ لأنه لم يِصِرٍ استهلاكا» بل صار في التقدير حلط الكل 
وعلئ قياس قول أبي حَيقَة 4 [+/3ه»/] : هي للغَاصِبٍ » ولا شيءَ عليه 
في الوجِهَيْنِ جميعًا ؛ لان َفْسَ الخلْطٍ استهلاك عندّه. . كذا كر فخرٌ الإسلام ل ٠‏ 


)00 وقع بالأصل: «إليه التقوم» . والمثبت من: (ان)؛ و«م)» ولاج » واغ4؛ واافا"ا». 
() مابين المعقوفتين: سقط من «م». 


برو ق ا :7 

ومن المشايخ من جعل الكَلَّ الِسِيرَ إذا صَبّه فيها كالتشييس 2 فأما إذا 
للها بل كتير له بم ينق حي المالك عند أبي َة ل » كما لو خلطه 
كَل المَفْصُوبٍ منه» ولا يضمن شين ؛ لأنه استهك خمر المسلم» وخم المسلم 
لا د يُضْمَنْ بالإتلاف » وعندٌ أبي يوسف ومحمّدِن8ة! ب يشتركان.- 1 1 

وقال شمسٌ الأئمّةَ الحَلْوَانِئُ #ه: ظاهرٌ ر الجواب أن يقْسَمَ بِيتهُما على قَدْرٍ 
كَيْلهما» سواءٌ صارث حا من ساعتها » أو بعد حين. 

اما عندهما: فلا يُمْكِلُ > فكذلك عند أبي حَدِيقَة ينه ؛ لأن عندّه الخلط 
مُوجبٌ زوالَ ملك المالك ب برط الشّمَانِء والشَّمَانُ مهنا عدر ؛ لأن حمر المُسلمٍ 
لا يُضْمَنُ بالإتلاف. 


وقال كثية من المتأخرين نقد : ليحت OE‏ 
ين ساعَتها فهي للقَّاصِب ؛ لأنه غلب عليها حل فاستهلك خمرٌ المسلم» و 
المسلم لا يُضْمَنٌ . 

وذكر في «المَنْتقى) : جل صب في خمر إنسانٍ حَلَّا» فصار كلها حلا وهما 
نصفان» قال صاحبٌ الخَمْرٍ: يَأُخُذّ نصمّها حا . كذا ذكّر الإمام فخرٌ الدّينٍ قاضي 
خان تخ . 


قال في اث شرو الجا الضغيرة؛ وجوابٌ کتاب ب الجاع الصغير»"“ 
وهو قل «لصاحب الكَْر أن بأد الكل بغير شيء» امول فلن الرجة 
الأول مِن وجوه التخليل » وهو التخليلٌ بغير شيء. 

2 وقع بالأصل: «كالشمس». والمثبت من: الذاء ولام»ء ولاج»ء ولغ4ء و(«فا٣).‏ 


)۲( وقع بالأصل: «اشرح). والمثبت من: «ذاء وم٤‏ والج)» واغ)» و«فا٣).‏ 
)۳( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/418] . 


و ااي ميان په 7ب 

وقال بعضٌ مشايخنا: بل جوابٌ «الجامع الصغير» على الإطلاق: اخ 
صاحبُ الحَمْرٍ الكل بغير شيء في الوجوو الثلاثة؛ لأن المُلقَى في الكَْرٍ صار 
منتهلکاء فاا جلد المَية: فان دټکه بشيء لا يمه له؛ عله صاحئه ولا شيء 
عليه ؛ لأنه ليس فيه مال مم مم للقَاصِبٍ » وهو بمنزلة عَسْلٍ الثوب في الشَّرْعٍ أيضّا 
قصار إظهارًا للماليّة والتَرم؛ لأنه استحال مالا [۷ا۸۸ر/ء] على کم ملك 
المَفْصُوبٍ منه ون غير زيادةٍ ِن جهة الَاصِبٍ فيه . 

قال القَدُورِيُ ل في شرحه لامختصر الكَرْخِتٌ): «وهذا إذا أحَذ الميِئَة ِن 
منزل صاحيها فديع”" لاء فاا ذا أل صاحبٌُ اة المي في الطريق» فأتذ 
َيل لقعا تتم ند لوا إنه لا سبيل له على الحلْدٍ؛ لأن ! لقاءها إباحةٌ 
لأذهاء فلا جت له الرجوع كإلقاء التَوَى» وإِنْ ديه بشيء مُتَمَوّم » كَالعَفْصٍ 
وال 0 را ؛ ذه صاحئثه وأعطاه ما زاد الس فيه ؛ لأن دِبَاعَه لَمَّا كان 
بمنزلة إظهار المالبّة مارا مار لكوي ملل اتو سیا ای 
دَكيّا غير مَدبوغ » [و] إلى ما زاد عليه - وهو قيميّه دَكيّا مدبوعًا - فذلك الفضل 
فة مازقا دباع فيه )(). 


وجواتٌ «الجامع الصغير): محمولٌ على هذا الوجه» وهو الوجة الثانى» فن 
أراد المالكُ أنْ يرك الجِلْدَ على العَاصب » وَيُصَمُتْهِ قِيمَة الجنّد ؛ ليس له ذلك ؛ 


)0 وقع بالأصل: «فدفع» . والمغبت من: «ن»» و«م)» والجكء وللغ»ء والفا"1». 

)0( وقع بالأصل: «والقرض» ٠‏ والمثبت من: «م)» ولج)» و«غ)» و«فا٣).‏ 

(r)‏ الْعَرَظ والْعَفْضُء والشَّتُ: أشجار يُْتَخرجٍ منها صَمْمّ مشهور. وقد مضئ التعريف بكل واحد منها 
بشيء من الإيضاح . 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» وام)» و«ج)» واغ)» و«فا٣)ء‏ 

(5) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/817/ داماد] . 


وق فاد بن ق سسس 
لأنه غصّبّه ولا قِيمَةَ له » بخلاف ما لو غَصَبَ نوبًا َصَبَعّهِ أحمرٌ» فإن هناك لصاحب 


و ب 


الثوب أن يُصَمّته ويتركً النوب عليه ؛ لأن الوب قبل الصَّبْْ كان [مالًا]”" مُتَقَوّمَاء 
ولا كذلك الجِلَدٌ حت لو غصّبه جلدًا ذَكيًا غير مَذَبُومٍ [s4v/r]‏ ؛ كان لصاحب الجِنُّدٍ 


و دم 


أن يتضمته 


قال الإمامٌ فخرٌ الدّين قاضي خان 4#: يِن المشايخ من قال: هذا قولٌ أبي 
حَنيمَةَ وه ؛ ؛ لأنه لما ترکه فقد عجر العَاصِبُ عن رده » فصار كعَجْزِه ه بالاستهلاك . 

الامريديية 11 اتدل e‏ أيضسًا. 

ا يمه ؟ اختلمُوا فيه» قال بعضٌ المشايخ 5اك ب يُصَمنُه قيمة جِلدٍ 

قال فخ الإسلام ا : وذلك مذكودٌ في بعض تُسَخٍ «المبسوط» لِمَا ذَكرْنا 

أنه مُلْحَيٌّ باذك » وقال بعضهم: يسمه ية جد مدو » ويغطيه ما زاد الداع 

فيه كما في مسألة الاستهلاك. 

فان هلك في يد القَاصِبٍ فلا ضمانَ عليه بالاتَّئي؛ لأنه لم يَحِبْ عليه 
الصَّمَانُ بالهلاك ؛ لأنه لم يَهْلِكُ عله ٠‏ ولم يَكَنْ له جتايةٌ . كذا قال الفقية أبو الليث 
» فإن استهلكهُما(" قال في «الجامع الصغير): «يَضِمَنٌ الكل ولا يَضْمَنُ 
الجلدَ» وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ #: يَضْمَنُ قيمةً الجِلْدٍ مدبوعًا ويُْطيهِ ما زاد 
وا و 
الدباغ فيه“ 

أا مسألة الكَلّ: فالمرادٌ منها الوجة الأول ِن وجوه التخليل » وهو ما إذا 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و(م)ء واج24» و«غ»› و«فا٣).‏ 


(؟) وقع بالأصل: «استهلكها». والمثبت من: لان4» ولام)ء والج) » ولغ4» ولافا؟ . 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/458 ٠]‏ 


جج جو ووو ان > جج یم 
لها ِن غير حط ؛ لأنها استحالّث مالا على مك المَخْضُوبٍ منه ين غيرٍ زيادة مال 
من جهة العَاصِبٍ» فإذا استهلكها العَاصِبُ ضَمِن قیمتھاء كما لو [لم] يتقدّم 


ES 
٠ العغعتصب‎ 


م لم كر مگ زهھ في «اليدمع اتير ماذ َس ؟ قائرا في في لشروح 
الجامع الصغير): فالظاهرٌ [/اددظام] أنه يَضْمَنٌ المثلّ ؛ لأنه مِثْليك إلا أن يَكُونَ ِن نوع 
لا يوجَدُ له ل في تلك المواضع ء َب قيميّه؛ ون الكرخِي ا في المختصره» 
عل وجوب الئل ؛ فقال في رَجُلٍ مسلم عضب 3 ب رجا سلما حمراء فجعلها خا 
قاستهلّكها ‏ قال: «عليه حل مل ٠‏ إلى هنا لظ الكَرْخية اله . 

فن حَلّلها بإلقاء شيء فيهاء ثم استهلكهاء فإن كان ذلك بعدّما صارث حلا 
من ساعته » بأَنْ كان المُلْقَى فيها كثيرًا ؛ فلا ضمانٌ عليه ؛ لأنه استهلّك مِلْكَ نفسه 
أرَلا" بمنزلة الإراقة » وإن كان المُلقَى قليلا حتى صارث حا بعد مُضِيٌ الزمان ؛ 
بَفْمَنُ مقدارٌ كَيْلٍ المالكِ مثلّه ِن الحَلَّ ؛ لأنه أتلفٌ مِلْكّه ؛ لأن بهذا الحَلْطٍ لم 
يَنْقْطِعْ حى المالك . كذا ذكر الإمامٌ الزاهدٌ العَتَابِي اله . 

وأنّا إذا استهلّك جلد المَيْئَةَء فإِنْ كان دَبَعّه بما لا قِيمَةَ له؛ ضَمِن قيمئّه 
بالاتّماق » فقيل: يَضْمَنُ قيمتّه مدبوعًا » وإليه ذهبّ فخرٌ الإسلام لاف » وقيل: طاهرًا 
غير بو ؛ لأنه تلف مال مو خالصًا للمالك» بخلافي ما إذا للك بعد الغ 
بنفسيه » حي لم يجب المََّمَانُ ؛ لأنه لم يُوجَذُ منه الجتَاية ؛ لأن الداع لصن 
اعا فيكت اکا ت بای :ولا و عة الب : 

:)٣افالو ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان ولام؛ ولاج واغ)»‎ )١( 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/5١"/ داماد]‎ )١( 
.)٣اف«و وقع بالأصل: «أو لأنه». والمثبت من: «ن)» و(م)» والج)ء ولغ)»‎ )۳( 


ia e 
, إن به بشيء له قِيمَةٌ ثم استهلكه ؛ ۽ فلا ضما عليه عند أبي حي ل‎ 
: E وهذا هو المرادٌ مِن جواب «الجامع الصغير»: «وقال أب رمف‎ 
طمن قیمته مدبوعًا ويمْطيهما زاد اه۰‎ 
قال فخرٌ الإسلام وغيرّه [+/دظ] واد في (شروح الجامع الصغير): وقولهما‎ 
في الكتاب: تشن فة الجِلدٍ مدبوغاء ويُعْطيه ما زاد الدَبَاغٌ فيه). إنما‎ 
يكيم إذا كان لجنس مختامًاء فاا إذا كان الجدس واحدًا؛ فلا فائدة أن يَْمَنَ‎ 
a TS 


المَعْصوب منه؛ لأنه لم يَكُنْ ذَكيًا متقَوّمًا قبل الدب يعبر" ذلك» فإذا عُرِقَتْ 
يمه مديوطاء د إلن تیک لو كان 5کیا شیر فرغ ٠‏ فيُطرَحٌ ذلك بن العَاصِب» 
ويُعْطَ الباقي . 


وَج قولهما ا : أن الد مال موم للمالك» فيجبُ الشّمَانُ على العَاصِبٍ 
بالإتلافي » كما في الذَّكِيّ إذا استهلكه بعد ادبا ؛ لأن الدّجَاغً بمنزلة الغسلٍ » ولهذا 
إذا غه بشيء لا قب له» ثم أتلفه يَضْمَنُ قيمته» وكذا إذا خللَ الحَمْرَ ثم فة 
ولأن العَاصِبَ يِالدبَاغ عمل عمَليْنِ: : ذكاةً الجنّدِ» والإنفاقٌ عليه مِن ماله » فلو أنه 
ذکی الل ولم نی عليه» ثم استهلكه ؛ وجَبَ عليه قيمتّه ؛ فإذا أنفقّ عليه الما ؛ 
وت عليه أذ يشر فیک وبا مڌ ار ما زاد الدَبَاغٌ فيه. 

وَوجْهُ قول [0.«رام] أبي حَنِيقَةَ ه: أن مايه الجَِدٍ وقوه تابعٌ لِمَا زاد 
اَم فيه ؛ لأن ظهور المالية مضافٌ إلى الدّباغ » ولا ضاف ماله الدبَاغ إلى الجلد 


)00( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/474] . 
)۲( وقع بالأصل: «وقيمة). والمغبت من: (ن)» و«(م)» والج)» ولاغ)» والفا"؟). 
9 وقع بالأصل: «يعتبر». والمثبت من: «م. 


پو كتاب الغصب 4 AY‏ 


وَالْمُرَادُ الْمَصْلٍ الأول إا حا باشل مِنْ ی الل وَمِنْهُ إلى 
رفس وَيامَصلٍ الاي إا َه بآ ل . وَالْفِرَقَ أن 
ها لنَخْلِيلَ تَطْهِيدٌ لَه يكو کشر اکرب اليس ليقن على بای رذ لا تتبث 
الْمَاليهُ به وَبِهَذَا لَب تَصَلَ بالْجلدِ مال موم لِلْقَاصِبٍ كَالصّبْعْ ف في الوب 
کان + نه لدا بأ اكل كير َء مأ الد ينعی ما اد الهم 
وک لله ير إلى وميد کی یر ذو وإ قبتي ذوعا يضمن 


ده ى يسوي حنّهُ تحن الس في الْمبيع . 
سس سوق هاية البيان #8 
بوو» فالأصل ليس بمضمونٍ عليه » فكذا الع ء ولهذا لو هلك في ييه لا يَضْمَنُ 
ع ل او ام ونيا لوا 7 
يوجد؛ لأن العَاصِبَ أفاد له مالا بمال أنفقه عليه » وله حنُّ الحبس حتى يل إليه 
مء فصار بمنزلة المي في با الجاع » واتققوا أن الباق ذا استهلك اليج لا 
ينع : ولكق شفط الف عن المُتْعَرِي » فكذلك هنا لا يجب الضَّمَانُ. 


قوله: (وَالْمْرَادُ بالْمَصْل الأَولٍ). 


)00 كذا ونع في الخ «َضلان» بالرفع » وحقّه النضب لكونه اسم (إنَا مؤخّر غير أن ذلك صحيح 
أيضا في العربية » وله وجهان: 
الأول : نْب على أنه اسم إن ولكنه ِب بحركة مقدّرة على الألف » على لغة بلحارث بن كعب 
وغيرهم » ممن يُنزِمون المثتّئ والمُْحق به الألفٌ في حالات الإعراب الثلاثة . 
والثاني: : رَفْعْه على أنه مبتدأ» وخبرٌه: : هنا والجملةٌ ن المبتدأ والخبر في محل رَفْع خبر اء 
واسمٌ إن في هذه الحالة: : ضمير الشأن المحذوف » والتقدير: (إنه قَصلان هنا .») ونحو هذا ما 
ذكروه في تخريج قوله کل : ِن من سد الاس عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامٍَ الْمُصَوّرُونَ). ينظر: «سَرّاهد 
الوضيح» لابن مالك [ص/5١٠]»‏ و(تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» لناظر الجيش 
[/107] . و«مغني اللبيب» لابن هشام [ص/05] ٠‏ 


At 


َلَّ: ون اسْتهكَهُمَا صَمِنَ الكَلّ وَلَمْ يَضْمَنِ الجلد عِنْدَ ابي حَِِفَة: › وَقَالَا: 
يَْمَنُ الج مَدبُوعَا بطي ما رد ادا به ولو َلَكَ في يده لا يمن 
الإِجْمَاع ٠‏ اما الْكَلٌّ: قلا لما قى عَلَّى يلك ماله وَهُوَ مال مُتَقَوّمُ ضِنئهُ 
انف وجب يف لذ ل من كوت لأا وأا الْجِلْد هما َه 
باق عَلَى ملك الْمَالِكِ كی کان له أن أده وهو مال قوم َيضْمَئْهُ مَدْبُوغًا 
الاسْيهلَاك وَيْْطِه الْمَالِكُ ما راد المع فيه كما لو عَصَبَ با مَصَبََهُ ثم 


se7 E 


اسْتَهْلَكه د يَضْمَئْهُ وَيُعْطِيه الْمَالِكُ مَا راد الصّبِعّ فيه» وَلأَنَهُ وَاحِبُ الرَد ذا َو 
لل ج تسوج رنيو بين وي 
الكَمْر» وفضلٌ, دِبَاغة الجِلّدِء والمراذ بالجواب الفصلٌ الأول في (اللجايج 
الصغير) » وهو قوله: (تلصاجب الكتر أذ اعد الكل يمير َيْرٍ كَمَنِ) . هو التخليل 
بدونٍ إلقاء شيءٍ فيه. 

والمرادٌ بجوابٍ الفصل الثاني اوو قر (وَيأخْدَ جلد امَك َير لَه ما 
راه الدبَاغٌ) . ما إذا دغه بما له قِيمَةُ كَالفَرَظٍ ونحو ذلك» كَالحَفْصٍء والشَّبَّ» 
وال 

قال ابن دُرَيْدٍ في «الجمهرة): («القَرَظ: هو الق المعروق الذي ُدْبَع به 
َالقَارِظَانٍ اللذان َمل بهما فيقال: حتی برب 0 قال الشّاعك0©: 


ری بؤيت اقرش او ادا عد و ني القذلى يب لوال 
[أحدههاة يدم بن عَتْرَة والآخرٌ: E‏ يَقْدُمَ بن عََرَةَ خرّجا 

)0( وقع بالأصل: : «الخبر). والمثبت من: : الذاء و«م)» والج)» وغ)» و«فا٣».‏ 

00 البيثُ لأبي ذَُيْبٍ الهُذَليَ » وما قبل البيت: 


قل تلك ي لايد ع القَلْبَ حا عه ولا رمَا ما ررمت أمٌ حال 
وأَزْرّعَت: حَنَتْ . والحائل: ولدها يقال لولد الناقة أول ما تضّع ء إِنْ كان أ نشی : حائل » وإِنْ كان ذَكَرَا: 
قب ٠‏ كذا جاء في حاشية: «اج) » و(م). وينظر: «ديوان الهذليين» ]٠٤٠١/١[‏ . 


ف كتاب الغصب ©* يليد 


عل اة من كما في انتحار ٠‏ وَيهَذَا قَارَقٌ الْهَلَاكُ فيه . روما يُعْطِي ما 


ال وی خر على إخيلاف لئس ا ا ا 


د اقم حمل بنع الاب وصنعته مقو مُتَقَوّمَةٌ لاسْتِعْمَالِهِ 57 
u E‏ 8 38 أ خت حتَى يفي ما راد ال فيو كان ڪن 
َه وَالْجِلَدِ تہ بح لها في حى التَعَرُم» َم الأضل وَهْوَ الصَّنعَةُ عَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ 
تقذ يق : 8 کے ووز کر ليد پاک الوب ال ال ی 
أنه يع الك وَالْحِلُعَيْدُ ايع نة في حن الوك لوه بها َم 
ِكِنْ مُتَقَوّماء بخلّاف ي الذَكِيٌ وَالنَوْبٍ ؛ لِأَنَ لوم فِيهمَا كَانَ ابا قبل الذي 
لضع َل نكاما صَئعَةٍ. 
وَلَوْكَانَ قَائِمًا قََرَادَالْمَالِكُ أن يره علَى الْقَاصِبٍ في هَذا الْوَجْهِ -_- 


اق ھاو او چ سے 
بان القَرَظ » فلم يَْجعاء فضّرِبَ بهما الل » وديم مَفْرُوظٌ: إذا دبع بالمَرَظِ0©. 

قوله: (كَمَا في الْمُسْتَعَارِ)» يعني: أن المُسْتَعَارَ واب الرّدّ فإذا فوّتَ 
المُسْجَعِيدْ الَّدّ باستهلاكه ؛ تجبُ عليه القِيمَة » فإذا فات فلا » فكذا هنا الجِلْدٌ واجبٌ 
اليد فإذا فوته ؛ وجب عليه قيميّه » وإذا هلّك فلا . 

قوله: (في هَذًا الْوَجْه) , أي: في الوجه الذي دبَغه بشيء ترم . 

قوله: (قِيلَ: لَيْسَ لَه ذَّلِكَ)» أي: مطلقًا بلا خلافي. ١‏ 


.]۷٦۳/۲[ ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 


A٦ 


ج كتاب الغصب ې 

وَقِيلَ: لَئِسَ لَهُ دَلكَ عِنْدَ أبى حَنِيقَة لهه وَعِنْدَهُمَا لَه ذَلِكَ ؛ لِأنَهُإذا ترك 
عَلَيْهِ وَضَمَنَهُ ؛ عَجَرَ الْقَاصِبُ عَنْ رَدَّه فَصَارَ كالاشتهلاك › وَهْوَ عَلَى هَذَا 
اا 

م قيل: يُصَمّئهُ قيمهَ جلد مَدبُوغ زیر 33 ع هد كه في 

الاشتهلاك. ٠‏ وَقِبلَ: : قیة جلد دكي عَْرٍ مَدبُوغْ وَلَوْ دبع بَا لا فيه ل ن 
وَالسَّمْس فَهُوَ ماله بلا َء ؛ لأ رة عَسْل الوب . وَلَو اسْتَهلَكَهُ الْقَاصِبُ 
سك ا ا ا کے ب 

قوله [/40]: (وَقِيلَ: ليس لَه َلك عِنْدَ بي حَنِيقَةَ) » وبيان القِليْنٍ مر قبل هذا . 

قوله: (لأنّهُ دا کرک علب وتء عجر الَاصِبُ عن رَو قصَار 
كَالِسَْهْلَاكِ) » دليلٌ لقول أبي حَدِيمَة يه وقولهما جميعًا . 

يعني: لَمّا صار كالاستهلاك ؛ لم يَكُنْ للمالك ترك الجلْدٍ والتضمينُ كما في 
استهلاك جلد مرغ بما له قيمةٌ. 

وعندهما: كان له الت لتضمينٌ كما في الاستهلاك » وهذا معنئ قوله: (وَهُوَ عَلَى 
هَذَا الخّاف) » أي: الاستهلاك على هذا الخلافف. 

قوله: (عَلَى ما بَينّهُ) » إشارة إلى ما ذكرٌ من الدلائل لأبي حَِيقَةَ وصاحبَئه 
م فى استهلاك الجِنْد [/ومظام] فيل هذا . 

قوله: (تُمَ قِيلّ: يُضَمّنهُ قيمَة جلد مَدْبُوغ) » يعني: لَمّا كان عندّهما للمالك 
ولايةٌ التضمين » اختلف المشايحٌ يقد على قولهما . 

قال بعضهم: يُصَمُنه قِيِمَةَ جلد مَدْبُوع . 

وقال بعضهم: بصم ية جلْدٍ طاهر غير مذْبوغ . 

قوله: (وَلَو اسْتهَْكَهُ الْعَاصِبُ) » أي: استهلك الجِلْدَ الذي دَبَغه بشيءٍ لا 


صله قله تة ٠‏ وَجْهُ الأول وَعَلَيِه ارون أن صِمَةَ الدّبَاَة ابع لْجلدٍ 
ا فر عن إا صاز الَْضْلُ عضموتا عله ذا صق » ولو حل ار 
قا املح فيه كَانُوا: :عند آپي نب هه : صَارَ مك لَِْاصِب وَلَا قَيْء عليه 
رَعِنْدَهُمَا: أَحَدَهُ الْمَالِكُ وَأَعْطَئ ما رَادَ الل فيه رة بع الْجلْدِ» وَمَعْتاهُ هنا 
َنبْطِيَ مل وَرْنِ الولح ِ ِن الكل وَإِنْ را الماك رك عَلَيْهِ وَتَضْمِيده َه 
على ما قبل قل في دغ الجلد ولو استهلكة لا يَضمَئْهعِنْد أي حَديقة؛ افا 
هتا كما في بغ لْلْدِ» وَل حلا يلاء الكل من محمد هه أنه إن صاز 
ا مِنْ [٠٠ان]‏ سَاعَيهِ يَصِيرُ ملكا لِلعَاصِب ولا مء عَلَيِ؛ لاله سيه ل 


َه عر مقو وَإِنْ لَمْ صز حَلًا إا بَعْدَ رَمَانِ بن كَانَ الْمُلْقَى فيه حل قَليلاً 
e‏ 
ية له ؛ يَضْمَنُ قيمَهُ بالاتّفاق» ولكن اختلّف المشايحٌ باق فيه » قال بعضهم: 
يَضْمَنُ قيمئّه مدبوعًا » وقال بعضُهم: قيمثّه طاهرا غير مَدْبُوغ . 

قوله: (وَجْهُ الأول أي: وَجْهُ ضمان [قيمة]”" الجِلَدٍ مدبوعًا. 

قوله: (وَلَوْ حَلَلَ الْكَمرَبِقَاءِ املح فيه قَالُوا: عند أي حَبقَة يله صَارَ 
لكا للْقَاصِب وَلَا َء عَلَيْ) » وذاك لأنه استهلالةٌ » وتمامٌ البيانٍ فيه مَرّ في الوجه 
الثاني من وجوه التخليل ٠‏ 

قوله: (عَلَى ما قِبلَ وَقِيلَ في دبع الْجلدِ) » أي: على القوليْنٍ المذكورَيْنِ فيه» 
يعني: قيل: ليس له ذلك بالاتّفاق » وقيل: ليس له ذلك عند أبي حَيِيقَةَ ولف . 

توله: (وَلَو اسْتَهلَكَهُ لا يَضْمَنْهُ عند أي حَنِيقةَ 4) » أي: لو استهلّك الكَلَّ 


.)٣اف«و ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١ن)» ولام»» والج)» والغ4»‎ )١( 


كاب الغسب 4 


LAA 


هو هما عَلَى قَدرِ كِلبِهمًا؛ لله خَلْطُ الْحَلَّ بلحل في ادير وَهُوَ عَلَى أضله 
َيس بِاسْتِهْلَاكِ وَعِنْدَ أبي حَِيَةٌ: هُوَ لِلْقَاصِبٍ ف في الْوَجْهَيْنِ » وَلَا شَيْءَ عَللِهٍِ 
لن تفس الْكَلْط هتاك عند وَل صَمَانَ في الاسيهكاك ؛ لائ أل يلك 


وَعِنْدَ مُحَمِّدِ لا ب ب يَْمَنُ بالا اك في وَج الأول لما ياء وَيَضْمَنُ في 
الْوَجْهِ لاني ؛ لاه أن مِلْكَ غَيْرهِ . وَبَعْضُ المسايخ اوا جَوَابُ الْكِتّاب 
عَلَى إِطَلَاقِه أذ مالك أن خد الكل ذ فى الو وء لھا بير َء ؛ لان الملقّى 
و یدږ يه 
الذي جعله حلا بإلقاء المح فيه. 

قوله: (وَهُوَ على أله ليس باشيهلاك): أي: حلط الكل بالكل حط 
الجنس بالجنس » وَخَلْط الجنس بالجنس على أضل محمد يله: ليس باستهلاك» 
وقد مَرٌ ذلك في أوَّلٍ كتاب الوَدِيعَة. 

قوله: (وَعَنْدَ بي حَنِيقةً يا : :مو قاض 8 في الْوَجْهَيْنِ» وَلَا نَيْء عَلَي) ؛ 

ي: الكل للعَاصِبٍ فبما إذا صارّث حلا ِن ساعيه أو بعد زمانٍ؛ لأن تَفْسَ الط 
N‏ : في استهلاك الحَمْرٍ بِخَلْطٍ الحَلَّ؛ 
لأنَّ حمر المسلم لا يْضْمَيُ مء وإنما قلنا: ِن تَفْسَ الخَلْطِ استهلاك ؛ لأنه لا يُمْكِنُ 
الرصولٌ إلى عين حمّه ؛ واللة أعلم . 

قوله: (في الْوَجْهِالْأَوّلِ)؛ أي: فيما إذا صار حلا ِن ساعته . 

قوله: (في الْوَجْهِ النّانِي) » وهو ما إذا صارَث خلا بعد زمانٍ. 

قوله: (جَوَابُ الكتاب)» أي: كتابُ «الجامع الصغير) . 


قوله: (ذ في وجوه كُلهَا) » أي: في الوجوو و الثلاثة » وهي التخليلٌ بغير شيء؛ 


و كتاب الغصب # ۸۹ 


عير هلکا في الحَذْرٍ كَلَمْ بق ا وَقَدْ كرت فيه أَفْوَالُ امساب 

34 3 تاها في: عي 3 

وَمَنْ كَسَرَ لملم يَرْبَطاء أو َب يس يسنن 
و مَنْضَمًا قَهُوَ ضام » َبَهَذ الأَشْيَاءِ جا وَهَذَا عِنْدَ بي حَدئِقَة حَيِبِقَة 
عطاس وي و تت 
والتخليل بإلقاء الملح » والتخليلٌ ب بصب الكل فيهاء 
قوله: (وَقَدُ کرٹ فيه ارال المَشَايخَ پد وقد اناما في «كِمَابَةٍ 
لمنتهى »)) 2 ' يُعْلَمُ أقوالهم بما ذَكَرِنا قبل هذا | ِنْ شاء الله لله تعالئ ٠‏ 
قوله: (وَمَنْ كَسَرَ لِمُسْلِم رطا أو يلاء أو مِزْمَارًا [وزدهه]ء أو ها ..)» 
إلى آخره» أي : قال في «الجامع الصغير) . 

صورتّها فيه في باب الضَّمَانِ: امحمدٌ عن يعقوبَ عن أبي حَنِيَة 4# : في 
لرّجُلِ المسلم يكير للرّجُلٍ المسلمٍ يَْيَطَاء أو طبلا أو مِرْمَارَاء أو دُهَا . قال: هو 
ضامنٌ» وقال: بی ذلك كله جائرٌ وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ :: ليس في شيءٍ 
من ذلك ضمانٌ » ولا يجوز بَبْعْه. 


HÎ 


بق 


وقال محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنيفَةً و8 : : في الوَجُلٍِ [المُسلم] ‏ يهر 
الصف للمسلمء أو هرد با ٠‏ قال: هو [۹۰/۷ر/م] ضامنٌ » وقال : به جائ 
وقال محمدٌ ويعقوبٌ 895: ایس في شيو ين ذلك عملله ولا بر يبشع 41 ٠‏ إلى 


)١(‏ البزئط: ملهاة تبه العُودء وهو فارسي معرب. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثبر 
[117/1/ مادة: بربط] . 

0( ما بين المعقوفتين: : زيادة E gt e‏ 

( الوتضف: : هو المطبوخ ين عصير العنب حتى ذهب يِضمَه) ويقي صف ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(4) السَكَرٌ - بفتحتين - -: هو تقِيع الثَمْر إذا علا ولم يُطبخ ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 

)0( بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/١ىم].‏ 
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قال أبُو وشق رمح يود لاضن ولا جور بيغا 
يوق فا يان و حح mm‏ 

هنا لفظُ محمّدٍ هه في أضل «الجامع الصغير». 

وهنا َصْلان: فصل الكشر» وفضْلٌ الإراقة. 

أمّا مسائلٌ الكسْرٍ: فهي مسائلٌ كتاب «الجامع الصغير»؛ وإنما ذكر في كتاب 
المناسك مسألةَ البَرَْط لا غير. كذا ذكر الإمامٌ فخرٌ الإسلام بردي هد ٠‏ 

وقال القَدُورِيٌ في شزجه ل«مختصر الكَزخي): «قال أبو حَنِيمَة وه: إذا كسّر 
رَجلٌ على رَجُلٍ يَرْبَطًا أو بلا ؛ ضَيِن قيمتّه خسّبا مَنْحونًا. 

وقال في «المنتقى): عن أبي حَيبنة :يضمن قيمته خكبًا محلم إا 
الذي يحرم منه التأليف » وقالا: لا ضمانٌ عليه)(» + ا يننا لفل الكو ري نظت . 


وقال الفقيةٌ أبو الليثِ 8 «كانوا يَقَولون: إن معنى قول أبي حَنِيَة وله : أنه 
يَضْمَنْ قيمته أن لو اشْتْرِيَ لشيء آخرٌ سوئ اللهو فين لو أن إنسانًا أراد أن بره 
ليجعلّه وعاءً للملح » أو غيرٌ ذلك ؛ بكم يُشْتَرَى ؟ فِيَضْمَنُ قيمته بذلك المقدار». 

وقال الإمامٌ فخرٌ الذَّينٍ قاضي خان رهه: «على قول أبي حَنِيفَة و44 : يضمن 
قيمتها صالحةً لغير المعصية» » ففي الق يَمَنُ قبمكة دن يُوضّع القن فيه» وفي 
البَرْبَط يَضْمَنْ 3 قيمكه قَصضعة بُجْعَلُ فيها ارد ونحوٌ ذلك). 


وقال الام الزاهدٌ تابي < طق في اشح الجامع ا : «ولو كان 0 
الحاجٌ » أو بل الصيد» أو دف يلعب به الصّيكةُ في البيت ؛ بذ يَضْمَنٌ بالاتّفاق». 


فج قرهما د وهر الامعميان: أ حت الأقياء أك لم س 
صارٹ لا تُسْتَعْمَلُ لغير ذلك دحو سيا ا 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۰]‎ )١( 
وقع بالأصل: «الإتيان». والمثبت من: «ناء و«م)» واج»» ولاغ)» و«فا۳).‎ 6, 
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دَق ؛ الاخلاف في الف الل الي تفرب لقو أا طبل الْعْرَاةٍ 
وَالدُفٌ الذي باح صَرْبَهُ في الْعوْس يُضْمَنٌ بالإثنلاف مِنْ غَيْرٍ خلافي. 

باح لاس و میاوو ا 
ّا عن المُنكر» فلم يعلق به الضّمَانَ؛ لأنه بدن ال كإراقة الكَمْر وكالتعزير. 

وَجْهُ قول أبي حَنِيقَة ويه - وهو القياسٌ -: أن هذه الأشياء أموال مُتَمَوّمة؛ 
لأن أعياتها ليس بمُحرّمةٍ؛ لأنها تصلخ للانتفاع بها لغير اللو والمعصية» ولكنها 
ادت للهوٍ معَ صلا يها لغيره» فلم تناف الصَّمَانَ » كالأمة المََُية» والحَمَامة 
الَيّارة» بخلافف الحَمْرٍ فإنها حرامٌ ليها شرعاء فلم يَصِحَّ قياسُهما عليهاء ولا 
كانت أموالا في القياس صح بها . 

وقال الفقية أبو الليثِ ل في (شرح الجامع الصغيرة «رُوِيَ غ أبي 
يوسفق: : أنه حكّى عن شُرَيْحٍ: أن رَجُليْنِ اختصّما إليه في طبور » فلم يلكت إليهما 
حتئ قاما مِن عنده. 

[*/54] وقال أبو يوسفٌ و4#: لو كنت أنا: فإِنْ كان خصومتهما في ذلك 
الشيء » وهو في يد أحدهما» أو في أيديهما شاك وعَرَّرْتَهمَاء ولو كانت 
خصوفتهما بان أحدهما تة الأ ر يطلب الفَمَانَ؛ جرت الذي كصَرّه أجْرّاء 
وعزَّرْتُ الآخر. 

وروي ]/٠٠/۷[‏ عن عب الله بن عَمَرَ #: أنه رأئ في يدٍ بعض الناس شيئًا 
من المعازف » فكسّرّه على رأسه) . 0 ” 

ثم قال لفقي أبو الليثِ #: : وهذا الذي حَكِيَ أن أبا يوسف ومحمدًا نم 
قالا: : إنه لا ضمانَ عليه في الدُفّ والطبل إذا كان للهر» وأمّا إذا كان الطبلُ للعُرّاوَ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/٤‏ ۲۳۲۲] » والبيهقي في «السئن الكبرئ» [1/1١٠]؛‏ من طريق ابي 
حَصِينٍ: : ان رجلا كر طبور رَجُلٍ» فرقم إلى شُرَئح» » كَلَمْ يُصَمُُْ). لفظ البيهقي . 
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َقِيلَ: انى في الَّمَانٍ عَلَى فَوْلهِمًا. وَالشْكْرٌ سْمْ للتَيّْء يِن قاء 
الطب إا مد . الصف ا دعَب يضف بالطب . ٠‏ رفي المطبوع َذتى َب طنِحَةٌ 
وهو الَْاذْقُ عَنْ اي حَنيمَةَ 8م روَايانِ في النَضْمِينِ و الع لَهُمَا أن هَذِهِ 
ب سس ل ايةالبيان @ 
أو الصيّاِين؛ يي أن بُْمَنَ » وكذلك الف إذا لم يَكُنْ للهو ينبي أن يُضْمَنَ» 
ذا كان مدل ذلك يجو ف في الرس 

وأا الفصل الثاني - وهو فصل الإراقة - : فوَجْهُ قولهما: ما رُوي عَنْ التي 
لله : «إِنّ الذي حرم شُرْيَهَا حرم بها وال تَمَنَهَا)20. 

بياه: أن حرم الشزب تُسْقِطُ الوم كما في الكَمْرِ» ولأنه لو جاز بيه ادى 
إلى إظهار الفساد . 

وَوَجْهُ قول أبي حَِقَةً للة: أن أعيانٌ هذه الأشياء مه مف بها قليلُها وكثيزهاء 
وقد اختلقّتِ الأخبارٌ في لها روي عن ابن عباس ا أن التي 
كله قال: (حَرّمَتِ الْكَمْرُ لِعَيْنهًا لبا وَكَثِيرْهَاء وَالسّكرٌ مِنْ 19 شّرَابٍ)0©. 
ووي في ذلك أحاديث ثوب التحريو» فقلنا بالتحريم احتياط »وين الاحتياط 
ألا تشفط مالمّهاء ولا يحرم بَيْعْها . كذا قال الإمام فخرٌ الإسلام . 


ولأنّ امار افوا تي زتها لاختلاف الآثار 
فعلئ قول يشر ومن تابعه: جل شُرْيُهاء فأحَذّنا بالاحتياط ٠‏ فقلنا: إنه لا 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

)2( لم نجده عن ابن عباس مرفوعا» وقد ورّد عنه موقوقًا من قوله. 
أمَا المرفوع: فقد أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» [5/9؟"] » و[4 »]١١7/‏ من حديث عَلِيّ يه 
بلفظ: «حَرم الله الْكَمْرَ ينها » وَالْمُسْكِرُ من كل شَرَاب). 
قال الذهبي: «الخبر منكر» ٠‏ ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي [57/1]ء و(السان الميزان» لابن 
حجر [89/0]: 


EF 


الأذياء أعدّث لِلْمَمْصِيَة مطل فما اكير ولاه عل ما كَعَلَ آيرا 
ِالمَعْرُوفٍ E‏ ر الع تاد بش كما | ذا قَعَلَ بِذْنٍ امام . 
سو ااي ابيا پې 
يحل شُرْيُهاء أمًا الوم والماليةٌ: كان ثابتا » فلا ييول بالشلكٌ. 


أو تَقُولٌ: :إن ُْمة هذه الأشياء ّث بالرأي والاجتهاو» وبأخبار الآحادء 
نقَصْرَتْ خُرْمَته عن خُرْمةٍ الكَمْر » فلأَجْلٍ الخُرمة مة حرشن الرْبَ » ولقصور الخرمة 
جَوّزنا الع » وقد يَجُوڙ بيع الشيء» ولا يَجُورُ كله [وشز4 ٩]‏ » ألا رى أن الفأرةَ 
جم 


إذا وقعَثْ في زيتٍ وماتت فيه؛ يَجُوزْ بيه ولا يجوز ر أكله وش» ويجوز بَيِعٌ 
ارين" ء ولا يجوز أل 


والحديثٌ الذي احتجًا به وار في الكَمْرِ لا في غيرهاء وبه صرح في كتاب 
«الآثار)" » وهذه الأشياءٌ ليست بخمر. 


قال أصحابنا قد : المُتصّفُ هو الذي ذهب نِضْفُه بالطبخ . 


والكر - ينكان ٠‏ خو الل ين ملو الوطم ولاق هر المطبو ع انين 

فعنْ أبي حَنيمَة وة: في بيع ذلك» وضمان الإتلافف فيه روايتان. كذا قال 
فخرٌ الإسلام وغيره وك ٠‏ 

توله: (كا يَضْمَنْهُ كَمَا إذا فَعَلّ بإِذنِ الإمَام) أي: إذا كسّر الدّفّ والطَبِلَ 


الذي لله بإِذْنِ الإمام ؛ لا يَضْمَنُ بالاتفاق. 
قال الوَلَوَالِجِيٌ له في [آخر]9» كتاب السيرٍ من «فتاواه): «رَجُلٌ له خمك» 


.»٣اف«و ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» والم)» واج)» واغ)»‎ )١( 

. السُرْقِينُ: هو الزّبْلء ويال له أيضًا: السّرْجين» بالجيم. وقد تقدم التعريف بذلك‎ )١( 
. ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن [7707//7/ طبعة دار النوادر]‎ )'( 

(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان), ولام»» واج)» و«غ)» وافالا». 
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ERS ES‏ 4ال و و ار كيل ر 
لا برعي و ازع جرال ای والتضوين مُرَتَّمَانِ عَلَى الْمَالِيّة الوم 
الا ِالْمَعْرُوبِ بايد إلى الْأمرَاءِ لِقدْرَتِهمْ َبَالسَانِ إلى غَيْرِهِمْ » وَتَحِبُ 
E OT EER SSE 2‏ 
فش فق رَجُلُ زه وأهراقٌ الحَمْرَ على سبيل الحِشبة؛ لا به يَضْمَنْ الكَمْرَ » ويَضم 
الرّقّ ؛ لأن الكَمْرَ ليس بتكو وان توم إلا أن فمل ذلك مام ير ذلك 
فحيتَبَدٍ لا شيءَ عليه ؛ لأنه مختلف [۹۱/۷ر/م] فيه » ونظيرٌ هذا الدَمر إذا أظهّر بَيْعَ 
الخَمْرٍ والختزير قي دارٍ الإسلام ؛ ؛ يمع فان أراقه رَجُلّ أو قل ختزيره ؛ يَضْمَنْ 
إلا أن يَكُونَ إمامًا يرئ ذلك قيضم ؛ لأنه مختلف فيه006. 

وقال فى «الفتاوئ الصغرئ» فى آخر [+/ووظ] كتاب الجنايات: «كْسَرَ ىُُ 
الخَمْر: إن كان إِذْنِ الإمام ؛ لايَضْمَنٌ» وإ صمن» فقال: حكاه عن «السَّيّر الكبير» 
2 أدب القاضي [في بات العَدَى مِن أدب القاضي]' روايدٌ عن أصحاينا: أنه 
َه ْم البيثُ على من اعتاد الست وأنوعًالفساوء حى قالوا أيضا: : لا اسر س بالهجومٍ 
عرسي لالدو ) بن : براق العصيرٌ أيضًا قبل أن(" يشْعَدٌ يشْكَدّء ويقَذف بِالرََّد 
على من اعتاد الفسقٌ» . 

قوله: (وَالأَمر بِالْمَعْرُوف اليد إلى لمر » هذا يتلق بقوله: : (كُمَا إذَا فَعَلَهُ 
بذ الْإمَام)» يعني: ما كان الأمرٌ بالمعروفب باليدٍ للأمراء ؛ لم يرم الَّمَانَ على 
() ينظر: «الفتاؤئ الوَلْوَالِجيّة» [914/1]. 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان»» و«م/؛ والج»؛ ولغ». و«فا٣».‏ وهو الموافق لِمَا ونع 


في: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق ١70‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ 


(رقم الحفظ: .])٠١ ٤۷‏ 
(۳) وقع بالأصل: «إلا آن». والمغبت من: ان»» و«ماء والج)» والغ». و«فا٣»‏ . 
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يما عَْرَ صَالِحَة للَّْرٍ كَمَا في الْجَارية الْمُعَيةٍ ]٠۷[‏ الكش الوح 
َالْحَمَامَةٍ طبار وَالدّيكِ الما وَالْعَبدِ الْحَصِر تَحِبُ الْقِيمَةُ غَبْرَ صَالِحَةَ 
ر لار کا مدا في يجب سمه ا يجب 
EG EE‏ ۽ لک وة عى ديك" 
== غاية‌البیان ي 
الكاسر بإذنهم . 

والأصلٌ في ذلك: ما روي أن الب ل قال: (مَنْ رى مُنْكَرًا ب روء 
نَم يَسَْطِغْ قبلِسَانهِ» إن َم كط قب وَدلِكَ أَضْعَفٌ الْإيمَانِ0(". فالأوَلُ 
للأُمَراءِ» والثاني للعلماء والثالثُ للعَوَامٌ. 


قوله: (وَإِنْ گان َو َمل جَارَ)» يعني: أن قلنا بضمان الك والمْتضصّفٍ 
بالقِيمَة لا بالل ؛ لأن الشسلج ب عن قلف وتكن لى اعد الل جازء عدم 
فيط الو والمال: 

قوله: (وَهَذَا بِخِلَافٍ ما إا أن عَلَى نَصْرَانِيّ صَلِيبّ حَيْتْ يَضْمَنُ يمه 
صَلِيبًا) » أي: هذا الذي ذكرناء في ضمان ارط لطبل والذٌّ ونحو ذلك» ين أن 
قيمتها تجبٌ غير صالحة لهذه الأشياء؛ بخلافف صَلِيبٍ النَصرَانِيٌ حيثٌ جب يمه 

قال القُدُورِيُ هك في شَرْحه ل١مختصر‏ الكَرْخِيَ): قالوا في من تل صَلِيبا 
على تَصْرَانِيٌ: سن قيمته صَلِي؛ لان أقرزناهم على هذا الصنيع» فصار كالحَثْر 
التي هم مُقَوُونٌ عليهاء وقد قال أصحابنا مق : إن المي يمع ِن كلّ شيء يُمَُْ ع 
نه اللي إلا شوب الكترء وك الخثزير» ناتاه لأاو . 


)١(‏ مضی تخريجه. 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۱۹/ داماد] . 
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قَالَ ف لد و مدير قعائث في ده ١‏ صن قيقة امير 
وَل يَطسمَنٌ ية آم الْوَلّدِ عند أبي حَنِيقة » وَقَالَا: ب يَفْمَنُ قِيمَتَهُمَا ؛ اَن مَاليَة 
مسسس ب يه بيسن 4 

وقال القُدُورِيٌ « نف أيضًا في سر س الت اک اقا محمد 
وليه : : إذا أحرق البَّجُلُ بابًا م مَنُحوتًا عليه تماثیل مَنْقوشةٌ ؛ ضَمِن قيمئّه غيرٌ منقوش , 
ل كل ساك لع صنق اعمال قبل ذلك 1 شون فبعقه منقوشاء وذلك ؛ ؛ لأن 
فش التماثيل معصيةٌ فلا يَجُورُ أن ترم في الضَّمَانِء كما لا يعقوم الغِنَاءُ في 
الجارية الحُكَيِّة. 


فإذا قط رموس العمائيل ؛ فذلك و 
فقال فيمنْ أحرقٌ يساطًا فيه تصاويرٌ رجالٍ: صن قيمئّه مُصوّرا ؛ لأن الال في 
البسَاط ليست بمُحرّمةٍ» ا ری أن [۹/۷د/] اليساط يُوطَأء وإذا لم تَكُنْ 0 كن َة 
es‏ راهزالا سل : ضمنته قِيمَةَ البيت وأصباعّه 
غير مُصَوَّرِ؛ لأن التمائيل في البيت مَنْهِيحٌ عنها)". كذا ذكر القَدُورِيٌ :هته 
في (شرحه) . 

والصَّلِيبٌ: شي ي مكلت يمه النصارى . 


<. 1 


قوله: (كَالَ: ومن عَصَبَ أ وء أو مكبر بي يوه ون بی 
الْمُدَبَرَة وَلَم يَضْمَنُ قِبِمَة م الْوََدٍ عنْدَ بي حَنِيقَة وه » و وَثَالا: يَضْمَنٌ قِيمَتَهُمَا) 
أي: قال في «الجامع الصغير) . 

وصورتُها في بيو «الجامع الصغير): «محمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حَنِيفَة 
مر : في رَجل عَصَب أمَّ ولدٍ رَجل » فماتث في يده قال: لا ضمانٌ عليه » وإِنْ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)› و«م)» والج1» والغ). و(فا۳). 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۰/ داماد] . 


۹۸ چ كتاب الغصب 4# 


وَالدَلَائْلُ ذَكَرْنَاهَا فی کاب الاق من هذا الكتاب. 


. غاية البيان ج 


لا على وجو انع فصارث آم في يده ألا تر أنه لو حل لا يبع شيئاء فع 
المُدَبَرَ وام الولد ؛ لا َنَت في يمينه» فت أنه لم يَكُنْ بيعًاء فقي فبقَى الأخدٌ بإِذْنِ 
البَائع » فصارَتٌ كالوديعة. 

وسال يع أ الولدٍ امبر مَرّ بياُها مره في باب اليم الغاس واللة تعالى 
أعلم . 

قوله: (وَالدَكَائلُ ْنَا في کاب العا مر يها في آخر باب العبلدٍ يق 
بعْضُه» وهي أن الوم ي لن حلئ الإحراز» وأ م الولد لا تَحْرَرُ إحرارٌ الأموالٍ» بل 
حر إحرارٌ المنكوحات » والباقي بعر ته وال تعالى آعلة. 

[و هذا آخرٌ الدفتر اسان عدر من الشرح الذي سمَّيْناه: «غاية البيان في شرح 
الهداية» [/:.رام]» فرع مُولقُهِ الفقيل إلى رحمة ربّه القدير: قِوَامُ الدّينِ أبو حَدقَة 
أمِيرٌ كاتب أمير عَمَر العَمِيد القَارَابٍ ب الأثقانيئٌ » أَحِسَنّ الله خاتمته وجميع المسلمين» 
آمين . . ويتلوه في الدفتر السابعَ عشرّ - بِعَوْنِهِ تعالى - كتابُ الشّفْعةٍ » وكان الفراغٌ يوم 
الأحد الرابع والعشرين من جُمَاَئ الأول يِن سّة ثلاث وأربعين وسبع مثو ببغداة 
في الجعفريّة |(" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»ء و«م»» واج)» واغ). ولفا"ا). 


سور 


م 


مِنْ الشمع وهو مو اء مميت 


َال لمُسْتَرَاةَ | إلى عَمَارِ اسيع . 


ت ج ا ی 
2 
1 2 ب الشَقَع 2 


1 بإب 8 
ذكر كتابٌ الشفعة بعد كتاب العَضّبٍ لمتاسية بِيتَهُماءٍ لأت قي كل واحدٍ 
متيُما تملكَ مال الإنسان بعَيرٍ رضاةٌ. 


a 00‏ 5 5 95 8 
وقرّقهما: أن الشفعة مشروعٌ » والتضب لی بمشروع. يال هو عدوان 

7 ِ 7 ل 
مووي حيو سوسم العَصبٌ لكثرة 
الحاجة إلى معر فته ؛ لأنّه يقعٌ كثيرًا في المُعاملات كاليّاعاتء والإجارات: 
58 ع ع 


والشّركاتِء والمُضاربات والمُزارعات» وغيرها لاما هذا الرَّمانء فَإِنَهِ رمان 

امو والحَيّف والتّعدَّي» فما أحسنّ مَن قال(0: 

اَم في حي الوس رذ تد + اة َة لاي 
ثم الّْعةٌ عبارة عن حى تملك في العقار لدع ضر اذل ست 

بذك لأنّها أَدّتْ ين اسع الذي هو ضِدٌ الوترء لأته ضع شيء إلئ شيء آلا 


(۱) هوالت > والبيت في جملة قصيدة فريدة له في: اديوانه» /٠١١/١[‏ مع خَرْح العكيري] . 


(r)‏ وقع بالأصل: «الجار» . والمثيت من: ان٤‏ وم٤‏ وجا و69 
الشفعة: بضم الشين وسكون الفاء» وحكي ضمهاء والشفعة: مشعقة من الشقع. وهو اخم والزيادة 
والتقوية » سميت بها؛ لما فيها من ضم المشتراة إلى ملك الشقيع - 
والشفعة اصطلاحًا: كما عرفها المؤلف. ينظر: «العحاح؛ [7772/5]- هلانت العرب» 
[۱۸۳/۸] «المغرب» [48/1 4]» «طلبة الطلية» [ص +١7]ء‏ «التعريفات» [ص -]77١‏ «أتيس 
الفقهاء» [ص ]717١‏ » «الجوهرة النيرة» ٠] 5/١[‏ «اللياب» -]74/١[‏ 


5-00 


چ مسائل متفرقة © 


َل اة واج لَلِيطٍ في تفس المبيع» م ! Mr‏ 
كَالشُرْبٍ وَالطّريق » م لجار أَمَادَ هَذَا ال * يموت حَنٌ السّفْعَة لكل وَاحِدٍ 
TT‏ تت ا O‏ 1 
رى أن الشَّفِيعَ ‏ وهو الذي له حى الشفعة ‏ يضم بها ملك جاره إلى ملك نفسه. 

[/١٠٠ظ]‏ والشفاعة سَمّيث بذلكَ ؛ لأنّها ضضم المشفوع لَه إلى أهْلٍ اواب . 

وسببٌُ الشفعة أحدٌ الأشياء الّلائةِ: الشركة في القعة» والشركة في الحُقوق , 
والجوازٌ على سبيل المُلاصَقَة. 

وعند الشَّافِِيَ 4: لا تُستحنٌ بالجوار"» وسَيَحِيء بيان الخلافف إِنْ شاء 

لله تعالى عَقِيبَ هذا . 


قوله: قال الشفعة بوا َب يط ني فس التبيع » > [نُمَ للليط 1 يط في حَقَّ 
ابيع ]'"كَالقَرْبٍ”والطريق» كمَلجَار) »أي : قال القدُورئٌ © نا ني میرم 

وقالَ اشح أبو الحسّن الكزْخيٌ لم في (مختصره): «الشفعة د تُستحقٌ عند 
أضحابتا يهلد جميعًا بثلاثة معان: بالشّركة فيما وقع عليه عفد البيع» أو بالشّركةٍ 
في رو وتء أل ر لار از الاو 

وتفُسيرٌ ذلِكَ: داڙ بين قوم فيها مناز لهُم » فيها شركةٌ بِينَ بعضهم » وفيها ما 
هي مفردةٌلبعضيهم؛ وساحة دار مرفوعاً بم ؛ يتقو ين ماهم فهاء وباب 
الدّارِ التي فيها المنازلٌ في رُقاقي غير نافلِو» فباعَ ب بعضصٌ الشركاء في المنزل تصيبه 
(1) وقع بالأصل: «والشّفعة». والمثيت من: ناء رالم)» والج)» واخ). 
(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .]۲۲٠/۷[‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 

١ ]11/7[‏ و«روضة الطالبين» للنووي .]۷۲/٠[‏ 


)۳( ما بين المعقوفتين؛ : زيادة من: «(ن)» ولاماء والج)» واغ1. 
)£( الشّزْب: الحَظ من الماء . وقد تقدم التعريف بذلك . 


(5) ينظر: امختصر القدُورِيّ» [ص١١٠].‏ 


۾ كتاب الشّفعة £ 23 

وَثَ اقا اله 01 8 و 2 ىه 5 1 ك قا 

هؤّلاءِ وافاد لترقيبة6 الثبوت فلقوله هة «(الشفعة ل ر پام : 
E 5 5‏ 2 


وَلمَولِهِ : «جَارُ الدّارِ أَحَنٌّ بالدَّار وَالْأَوْض بطر لَه وَإِنْ كَانَ غَائيًا إِذا كَانَ 


- 


5 GORE ااا‎ 1 15141 saa E طَريقهُمًا وَاحِدَا)‎ 

وني بيه 

ين شريكه» أذ ِن رجل أجْنيٌ بحقوقه من اق في الاح وغيرها؛ فالشريكڭ 

في المتزل ابا الع ةم الشريك في السَّاحَةَ» ومنّ نّ [:/:دظام] السّريكِ في الزّقاق 

فان سل الشريك في المنزلٍ الشّفعةَ ؛ فالشّريك في الساحة أحقٌّ بالشفعة» 

و 

وإن ملم الريك في الاحة؛ فالُريك في الژقاق الذي لا من له الذي شع 

فيه باب الدّارٍ أَحقٌ بعدّه بالشفعةٍ منّ الجار المُلاصتٍ » وجميعٌ أهلٍ الزّقاق الذِينَ 
طريقُهم فيه شركاء في الشّفعة» من كان في أذناهُ وأقْصاءٌ في ذلك سواء. 

إن سم الشركاء : في الزّقاقٍ ؛ فالجارٌ المُلاصقٌ ممَّنْ لا طرق لَه في الزقاق 

بعد هؤلاء اس » ولي لير اللا من الجيرانٍ عة ممن لا ريق له في الرقاقء 

وقالّ بِشْرٌ بن اليد وعَلِيٌ بن الجَعْدِ هه : سَمِعْنا أبا يوسّف قال : قال بعضصُ 

أضحاينا: لا شفعةً إلا لشريك' لم يقاس نصيبه". 
وقال عامّتهُم: للجار الشّفعةٌ900». إلى هنا لفظ الكَرْخِي نف في مختصره)» . 


ثم قال الكَْحِيُ فيو: «وقالٌ ابو يوسّف ڪن ابي حَِيفَة» ڪن حمَّادِء عن 


)00 في «الأصل»» و«م): ينفذ). والمثبت من: «(ناء والج)» والغ). 
)2 وقع بالأصل: «الشريك». والمثبت من: «ن»» و«م)» والج2ء وااغاء 
(۳) ينظر: «البناية شرح الهداية» .]۲۸٠/۱۱[‏ 

. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۹/ داماد]‎ )٤( 


0۰۲ 


5 غاية البيان جج جح ڪڪ 
إبراهيم: : أن ريسا كان يفضي بالشفعة ليران بالأبواب» وأقربُ الأبُوا ب إلى 

۴ e 
باب الدَارٍ وهُو الشَّفِيعُ » وقال أبو حَِيمَة به خلا ذَلِكَ قَقالَ: الجارٌ الذي له‎ 
. الشّفعةٌ: المّلاصقٌ)7". كذا ذَكر الكَزعِيٌ‎ 


عند أهل المدبنة: مثلٍ يحي بن سعيد الأَنْصَارِيٌ» وَربيعَةٍ بن أبي 
عبد الرّحمن » ومالك ب بن انس لذ ا بالجوار » وڼه قول الشّافيرء"» 


واخ واسحاق» ومنهبٌ سيا الي وان البرك رضي الله عنهم أجمعينَ 


مثل مذهينا :أن الجار له عة . كذا ذكر التَّرَهذيُ في (جامعه»! *» في الحديث . 

احتج مالك والشَافِِيُ وأحمدٌ وو على آلا َة بالجوار: يما بما روي مسندا 
ا البخاري» وغيره: إلى جار ن عبد للع َالَّ: «قَصَى التي 8 1۰د[ 
يد با عة في كَل ما لَمْ يسم دا وَقَحَتَ الحَدُودٍ وَصُرَّقَتَ ادق ؛ تلذ 
ا را ل ال م ثبت بخلافي القياس ؛ لأ تملك مال الغير بغي رضاةٌ 
لا يُعقَلُ فيقتصرٌ على مورد النّضّ وهو ما يُقْسَمُء ولأنّه شع فيما لا يُفْسَمُ يدفم 
ضرر مُؤنة القسمة ؛ لأ يحتاجُ إلى أن يدفع عن تفه طالب القسمة ولا بنك إلا 
باک اا عليه :رحا انی لا ای تی اجار 


ولنا: ما رَوَى صاحبُ «السّنن): بإسناده إلى عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدٍ أنه سم با 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۷/ داماد]‎ )١( 

(۲) ينظر «مواهب الجليل» ]"١١/5[‏ » و«منح الجليل» ]۱١۱/۷[‏ . 

(۳) ينظر «العزيز شرح الوجيز» للرافعي > معاي الطالبين» للنووي [19/5]- 

.[1v^1[ ينظر «المغنى» لابن قدامة‎ )٤( 

(5) ينظر: «جامع الترمذي» [تحت الحديث رقم/ [rv‏ 

(7) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم [رقم/ 
٠‏ من حديث: جَابرٍ بْنِ عَبِدٍ الله په . 


ل لصح غاية البيان اوري 
رفع ولاه ٠»‏ سَمِعَ التب بك يمُول: «الجارٌ أَحَنٌّ سبو . 


وروی صاحبٌ «السّنن) أيضًا: بإسناده إلى قَمَادَة عَنِ الحَسَنِ » عَنْ سَمَرَةَ 
به عن التي مَل قال: «جَارٌ الدذَّارٍ أَحَنُ دار الجَار وَالأَزض». 


وروی أبو عيسى التّر مذي [۹۳/۷د/م] في «جامعه): بإسناده”” إلى سَمْرَةَ قال: 
سول الله 5 : «جَارٌ الدَارِ احق بالدّارو90©. 


وروی أبو داود رَضِيَاللْهُتعَالعَنْهُ أيضًا في «السّنن): مُسندا إلى عَطَاءِ » عَنْ جاب 
ُن عبد الله وله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكليِْ: «الجار احق بشُفْعَة جار يُنَْظَرٌ بها وَإِنْ 
کان غَائِباً إِذًا كَانَ lÎ‏ احا( . 


وحدَّتَ الطْحَاوِيٌ في «شرح الآثار): بإسناده إلى سَعيدِ بْن أَبِي عَرُوبَة » عَنْ 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب الشفعة/ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع [رقم/۳۹٠۲]»‏ 
وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في الشفعة [رقم /51"] » والنسائي في «سننه» في كتاب 
البيوع/ ذكر الشفعة وأحكامها [رقم »]47١7/‏ وابن ماجه في كتاب الشفعة/ باب الق بالجواز 
[رقم/440 1] ؛ وغيرهم من حديث: أبي رام ب وهو عند البخاري في سياق أتم . 

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الإجارة/ باب في الشفعة [رقم //7011] » بهذا السند به. 

(۳) وقع بالأصل: «بإسناد). والمثبت من: «ن)» و«م)» والج)» والغ2. 

(:) أخرجه: الترمذي في كتاب الأحكام/ باب ما جاء في الشفعة [رقم/ ]١74‏ » بهذا السند به. 
قال الترمذي: «حديث سمرة حديث حسن صحيح». وينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
لابن حجر [۲۰۲/۲]. 

(ه) أخرجه: أحمد في «مسنده» [۳۰۳/۳]»› وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في الشفعة [رقم/ 
۸ ] » والترمذي في كتاب الأحكام/ باب ما جاء في الشفعة للغائب [رقم/ ]۱١۹۹‏ » وابن ماجه 
في كتاب الشفعة/ باب الشفعة بالجوار [رقم/ 544 ؟] » وغيرهم بهذا السند به . 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وقال ابن عبد الهادي: «هو حديث صَحِيح ء وَرُوّاته أثبات». 
ينظر: «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي [ص/ 04 0] . 


وحدت الطحَاويٌ: بإسناده إلى قَتَادَةَه عَن الحَسَنِ» 97 بن جنب 
وإن: أن رَسُولَ الله اء قال : «جَارٌ الدّارٍ آَحَنُّ بشْفْعَةٍ الدّار» . 


وقال الكَرْخِيٌ ته في (مختصره): (رَوَ أبو يوسّف, عن أَشْعَتَ بن سَوَّارٍ 
م ف لوو اق وى رق E‏ ب وكاو مزه فكي 
ڪن مُحَمَدِ بن يرين » عن شرع أنه لَّ: «الخَليط أَحَقُ من الشّفيع » وَالشْفِيُ أحَق 
مِنَّ الجَارٍ» وَالجَارٌ اح مِنْ عَبرو)7©. 

قال أبو يوسشف 4#: وتفسيد هذا عِندّنا: :أن الريك الذي لم ْنا سح هو الكَلِيطً 
وهو أحقّ منّ الشّفيع » والشَّفِيمٌ: الشَّرِيكُ في الطريتق والمنازل اسر 

3 - 5 26 ے 

والجارٌ: الذي لا شرك له في منزلٍ ولا طريق» وهذا قول أبي حَنِيمَةَ وأبي 

وكذلك رَوَئ ابن سَمَاعَةَ عن مُحَمَدٍ 6 في تفسير حديث شُرَيْحٍ: : أنَّ الخَلِيدً 
حن منّ التّفيع» والشَّفِيمٌ أحنٌّ منَّ الجارء والجارٌ أحقٌ ين غيره“ على ما 
اديه أت ا مامز رطمو ال تب ماري 
أبي يوسّف200. إلى هنا لفظ الكزجي 
(1) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »]١707/54[‏ بهذا السند به. 
(۲) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [1717/5] » بهذا السند به. 
)۳( أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه) [رقم/ [4A1‏ وابن آل شيبة في ليمي [رقم/ 

۲۲۷۲٠١‏ ] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]۱۲٤/٤[‏ » من طريقين: : عن ربح به تحوه. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: : الذكء وام والج)» ولغ). 


(0) سبق تخريجه. 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۷/ داماد] . 


00 


ن ن ن ص“ 

والمغنى المعقولٌ في المشألة: أن عله استخقاق الشّفعة فى الشَّريكِ وُجدث 
في الجارٍ » وهو دفعٌ ضرَّرٍ الدّخيل » فيُشاركه في استخقاق الفعة؛ لأنَّ المُشاركة 
في الب تُوحِبٌ المُشاركة في الځڱم. 

بناثة: 93 الاتّصالَ بين ن الِلكَيْنٍ على وجه النَأبِيدِء والقرارٌ لا يعْرّئ عن 
لشّررء فريّما يون صاحه بن ُؤذي صاحبه باللّسنٍ والبد بسوء الصحبق» ويح 
المُعاشرة» وهو أمدّ معلومٌ لا يَجْرِي فيه المُناكرةٌ إلا على وَجْهِ المُكابرة» فَشْرِعَ 
استحقاقٌ الشّفعة للشريك دفمًا [+/1١٠د]‏ إضرر الدّخيل » وهذا المغنئ - أغني: من 
المَررٍ مؤجودٌ في حى الجار المُلازق أيضاء يمت لَه الشّفعةٌ قياس على الشّرِيك . 

ِن قُلْتَ: ضررٌ الدَّخيلٍ موهومٌ ريما یکو وريّما لا يكوث» والظَاهرٌ آنه لا 
511 لاله مسلحٌ متدین عاقلٌ » ês‏ وديئه يضما عن إضرار القيرء وضررٌ 
المُشتري » وهو خد الوك منه بلا رضاء محم » فكيفٌ يجورٌ إلحاقٌ الصَّررٍ 
المتحقّق إدقع ضررٍ مؤهوم» ولو كان ضررٌ ر الدّخيلٍ مؤجودًا لا مؤهومًا؛ يُمْكِنُ 
دفعه بالمُرافعة إلى السّلطانٍ أو بالمقابلة20©. 


قلنا [۷/ ۹۳ط /م]: لا ا أنَّ ضرر ر اليل مؤهومٌ : بل هو غالبٌ » فن الإنسانَ 
لا ذكثه الاتضع بولک مه مره ولا أذ ین جاره» فما أحسن من ع قا : 


كم مَعْشَرسَ موا ا :لمن ماع اد وَمَائَرَى أَحَدَالَمْيُؤْذِهِمْ لخ 9 
وين سنا َه مؤهومٌ تتو يشدف بدضع ار المؤهوم قبل رون ؛ اله 


0 وقع بالأصل: «المال». والمثبت من: (ن)» و«م)» وااج)» واغ). 
)۳( وقع بالأصل: «بالمقاتلة». والمثبت من: «ن)» و«م)» والج)» ولغ». 
(۳) هو الإمام الخطابي نه في كتابه: «العّزلة» [ص/ ]٠١‏ . 


مس ی لماية البيان مس م 


وقوله: اضر الفذتري معاي 

لا TTT Ea‏ 
وای راع مس كان العقد وقع مه ابتداءء وَين سلما أن ضر المُمْتَري 

متحي فنقول: : ضرره دون ضرر الشفيع» ول ار الأذنئن لدع الضَررٍ 
الأغلى ؛ لأنَّ ضر اليل ليس إل تملك علي بما قا عليوين امن يلا رضاة. 
وهو ما صحبٌ الجدارٌ» وما سكنَ الدَّارَ والشَّفِيعٌ قد سكنّ الدَّارَه وصحبٌ 
الجدار» فلو لَمْ يَْجْتْ لَه اشع ربّما يحتاج إلى مُفارقة دارٍ ورثها عن آبائِه احترارًا 
عَن ضرر الدّخيل» فيش عليه ذلِكَ غاي المشقة. 

وقوله: يُمكنٌ دَفْعهِ بالمُرافعة إلى السَّلطانٍ أو بالمُقابلة. 

قُلنا: الَّررُ الذي يلحم من جهة الدّخيلٍ بعضْه ظاهرٌ» وبعضّه باطنٌ» لا 
ُْكِنُ رع جميع ذلك إلى الشلطانِ» وفيه حرجٌ» ولأنَ الصرد الذي يَلْحَمه على 
باب السّلطانِء وضررٌ المقابلة فوقٌ ضررٍ سوءٍ الصحبة والمعاملة”© منّ 
الدّخيل » قلا يجورٌ تحجُلٌ الشَّررٍ الأغلى لدفع الأذنى . 

إن قُلْتَ: العلهُ في استحقاق الشّفعةٍ للشَّريكِ دهُمُ ضرر المقاسمة» فلا 
يتحمّقُ هذا المغنئ في الجارء فلا يت له الشّفَعةُ. 


0 


و E‏ 
ُلنا: التقاسمةٌ حى" مسح على الشريك» قلا يكون إيفاءٌ الحقوق 
)0 وقع بالأصل: «المقاتلة؛. والمثبت من: «ن)» و«م)» ولج)» و«غ). 
00( وقع بالأصل: «والمقاتلة» . والمغبت من: «ن١»‏ وام ولج ولغ). 
(r)‏ وفع بالأصل: #عقد». والمثبت من: ن٤‏ وقماء والجقء والغ). 


ل لح لح و انرون ج جج 
لمستحقة مِن باب الضرر ِ؛ لأنّهِ لؤكانَ ضررًا لم يكن تشروعاء » بل فيه نفْعٌ محض 5 
لاله جمعٌ الأنْصباء . 

إن كُلْتَ: : في الممْلوك بالإزثِ والهبة والوصيّ لا ينبت الشّفَعةٌ ؛ فَنْتقِضُ 
ع0 . 

E‏ وو ي . .ه 

قُلنا: إنّما لا يت في هاه الصّورِ لُوجهيْن: 

أحدّهّما: إل هذه الأسبابَ لا يكر وجوثّهاء فلا حاجة إلى إثباتِ حقٌّ الشّفعةٍ 
لدفع الضرر الحاصل يهاء بخلافف البيْع » فإنّه يكر وجوده. 

والثّاني: لو شبد ثبت الشفعةٌ بهذه الأشياء؛ ًا أن يت ت بعوض» از لا وض » 
ب : ليس [۱۰۲/۳و] بمشروع في الشُفعةَء الأول لا تكن + ؛ لأنّ حى الشّمْعةَ 

تيك في الشرع بالتّملّكِ بمثل الم الذي اشترا أذ بقيمته» كما إذا اشترى 
ا المواضع لم تُمْلكِ الدَارُ بعمن » فكيف 
الك )یادها به أ بقيمت؟ ألا رئ أن الخلطة سببٌ الشفعة بالاتماقي » ومع هذا 
لا تت الشفعةٌ بالخلط بهذه الأشياء. 


والجواتٌ عن حديثٍ الخّصمٍ افلقول: فول جابرٍ وله : «قَضَئى المي 


كذ بش في كَل مالم يفم يدل على أن القع حل فيما لم يفن 
ونح ن نقولٌ بمُوجَبٍ ذلك » وتخصيصٌ ايء ء باکر لا يدل على تفي ما عداة. 


وقولهة «قَإِدًا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصَرّفَتِ اطق ؛ فا شُفْعَةَ» من كلام 


)١(‏ وقم قع بالأصل: : اعليكم» . والمثبت من: ن » ولم؟ء والجكء والغ1. 
() هذا جزء مِن حديث سبّق تخريجه. 
(۳) هذا جزء من حديث جابر ره السابق تخريجه. 


ل E‏ يي 
اراو ي » قلا يكونُ + حُجَةٌ للكصم في عدّمٍ استخقاقي الشُفعة لجار معّ ما صخ 
م الأمباز يدوت السو ای كل عاق لكين لدم اا 318 ؛ لقال جاب 

مى الي ل شفع في كلّ ما لم غم » وا : ١ق‏ وَقَعَتِ دود وص صرق 
الطرى؛ فلا صُفْعَةَ) . 


ون صح آنه من كلام البِيّ ي ؛ فنقول: ما لا شْفْعَةَ يسبب القسعة. 
ولیس هي كالبيم » وإنّما قال هذا دفًْا لوهم موم : ائيس ا 
التّمليكِ يِن كل واحدٍ منّ الشّريكينٍ للآخرٍ ۽ يبي أن يدت كَ فيها القع 
ذلك الوَهمَ بهذا. 

والجوابٌ عَن قوله: إِنَّ حقٌّ السَفعةٍ ثيك بخلافف القياس . 

فنقولٌ: لا نسل أنه بخلاف القياس ؛ لان ال معلولٌ بالإجما اع ف فعتدنا: 
ايلام غير امار الما الواثي على لواو يف لنت ٠.‏ 9 العلة:دفة 
ضرر مُونة القسمة» وَين سلما أن بخلاف القياس ؛ فتقولٌ: تنعت 
المُتنازع فيه بالأخبارٍ الصّحَاحٍ التي ذكزناهاء لا بالقياس . 

فإ قالوا: يلك الجار مَحورٌ عن مِلّْكِ البائِم » فلا ينجت له الشّفعةٌ كالجارٍ 
المُحاذِي . 3 

قلنا: لا سل أن له تحورٌ؛ لأن بيهُما اشتراكا في الحائط » أو في جزه 
من ن الأرض» وهو و الحدٌ الفاصل ب ين الملكَيْن. 

)١(‏ قال ابن حجر «قد: «حكئ ابن أبي حاتم عن أبيه: أن قوله: «قَإذًا وَقَعَتِ الحُدُودُ) إلخ. مُذرجٌ من 
كلام جابي» وفيه نظ ؛ لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه » حتئن يغبت الإدراج بدليل : 


وقد نقّل صالح بن أحمد عن أبيه: أنه رجّح رَفْمَها؛ . ينظر: «فتح الباري» لابن حجر ٤[‏ //4 ] 
020( وقع بالأصل: «وعنده». والمثبت من: ان٠‏ ولعاء ولاج)» ولغ). 


0° 


وَِقَوْلِهِ 2 : :لجار اح بِسَقَبهِ) » قِيلَ يا ر سول ما e‏ كَالَ: «شفْعَتُه) 


وة 8 
نه + : والحاء اح خود 
وئ «الجار أحو بشمعته ) 


وَكَالَ النَّافِعِيُ &: لا سُفْعَةَ بالجوار؛ لِقَوْلِهِ هه: «الشْفْعَةُ فِيمَا لَمْ 
iz‏ , إا وفعت الْحُنُوُ ضرفت الطَّيُ تلد ُفَْة؛ ولان حل الشف 
لياس لِمَا فيه مِنْ َمَلّكِ الْمَالٍ عَلَى الْمَيْر مِنْ غَيْرِ رصا 
ع به قينا لع بف م ى في مَختاة؛ لان مَلُونَة القشمّة تلَرَمةُ 


+صتخحت و ییاد چ 
: د ملك أحيجما لب 9 ل بصا بالآخر. ولیس بيتهُما 


ع قى جرء. : بخلاف اقرع : أو الجار المحاذي لا يخاف الثاذني علئ وَجْهِ 


5 
طن اذى يلزه هن دركه الاثم 
س جه 
8 ` 
الخلط: آلا يك > م الخاطة . وهي: الشركة ال خجااطه اذا شاركه 
١‏ 


5 . - 
وفتقل: لات لم اد مخه: الشفحه. وتجرز كنابجه اللي ء الصاد جميعا 
x 5 . 03 a‏ 5 3 
کے چو . عا دا فلا ينتعب دار فلاي ي خب مهاء وآبيات القرم 
n Lk‏ + کھ کوک ء کی 93 « 5 
حةهه. ع عتق ریه . وسقت بدار وامعت الخدال عمال ) د امتا مش » 
حل غود كنا في ١‏ الحمهرة ٣‏ 


01۰ 


© مسائل متفرقة #* 

وتا ما رَوَيْنَاء وَلِنّ مذكَهُمُّصِلٌّ بِمِلّكِ الدّخِيل إِنّصَالَ ابيد وَكَرَارٍ يقت 
ل وي | افقو 2-5 لي 2 بالْمَالِ وی تقوم [157/ظ] ا 
11101111 
الو في حَفَه برْعَاجِهِ عَنْ خحطة آبائه أَقْرَىء وَصَرَرُ القِسمَة مشر روع لا يضح 
عِلة لِعَحْقِيقٍ صَرَرِ غَيْرِه. 


وَأ التَوقِببٌ ARTE SA NEAREST Ss aa sak aê‏ 
ي غاية الببان .ج 
في الجوار. 


قوله: (وَلِآنَ مِلْكَهُ صل بولك الدَخِيلِ) » أي: لأنَّ يلك الجارٍ مُتَّصلٌ يما 
که المُشتري بالشّراء» وسمَّاهُ د خيلا ؛ لأنّه ليس بأصيل في الجوارء والأصيلٌ 
هو الجارٌ. 

قوله: (اعيَارًا ؤرد الشّرْعٍ) » أراد يه: ما لم يُقْسَمْ . 

قوله: (َصَررَُ اليقسمَةٍ مغرو لا يَْلّْحُ عِلَةِمَحْقِيقٍ صَرَرِ غَيِْو) » جوابٌ عَن 
قوله: : (لأنّ معو القشمةٍ تلرمُ في الأضل دود الزع)» يغني: : أن التّليلَ به لا 
يصح ؛ لأ لا يب ضررًا ؛ لكون القسمة مشروعة» فلا يمَحمّلُ ضررٌ الغير الذي 

هو المُذْمَرِي بِالتّملّكِ عليه يلا رضلةٌ؛ لدي ضرر القسمة؛ لأنّه ليس بضررء بل 

العلّهُ هي دفمٌ ضرر الجوار بانّصال الملْكيْنٍ على الدّوام. 

قولة: (وَآَمَا التَرِتِيبُ)» عطفٌ على قوله: (أَمّا التبُوتٌ) » يغني: أنَّ لفظ 
القَدُورِيّ د على شَيَْين: ثبوت الشفعة» والتّرتِيبُ. 


)0 وقع بالأصل: «بأصل». والمثبت من: «ن»» وام)» واج ولغ». 


و كتاب الشّفعة 4 0۱۱ 


قله ##: «الشريك أَحَقّ مِنَ الخَلِيط » وَالحَليط أحَنُ مِنَ الشفيع؛ فَالشْرِيكُ 


ر ى ا “2 0 3 5 € 1 

ِي تفس الْمَبيع وَالْخَلِيط في حُقُوقٍ المَبيع وَالشّفِيع هو الْجَارٌ؛ٍ وَلأن الاتصَالَ 

ل سف اية الباق وه xx‏ 
أمّا ثبوتّها: فبالأحاديث المذكورة. 


fe 


واا الرقيبٌ: : فلا روئ أبو يوسّف: : عن أذ عَتَ بن سَوارِ» عن مُحَمَّدِ بن 
رين ؛ عن شبح آنه قال: «الكَليط لحني |1 فيع » والشَِّيعُ أحقٌ مِنَ الجا 
والجَارٌ أحنٌ مِنَّ َيِه 00. 

وأراد بالخليط: : الشَّرِيكَ الذي لم قاسم ويالشّفيع: : الشَّرِيكَ في الطريق» 
ققد مر قبل هذا . 

قو ( قَلقَوْلِهِ 3 «الشَّرِيكُ 4 من الخَليط» وَالخَلِيطٌ وم 
اشُفیع»)» وبهذا اللفظ طِ لم بنجت ت الحديڭ0. 

قاقسى صاحبٌ «الهداية) يتخ : الشَّريكَ بمن كان شريكًا في نفس المي 
والخليطة : بن كان ريك في حقوق المبيع» وهُما في اللغة سواءٌ. 

قال الطّحَاوِيُ في شرح الآثار: : فان قال : فقّد جعلْتَ هؤلاء اللا ا 
بالأسباب التي دكت قَلِمَ چوڭ الشَّرِيكَ ردد من ن الشريك 5 الطريق ثم 
الجار ؟ 

قي له: لأنَّ الريك لَه شركةٌ في الطريق » وفي الدَّارٍ بِعَينه » وليس لصاحب 


7 اصع تعر ويد 

() قال الذهبي: «هذا الحديث لا يُعْرف». وقال ابن أبي العز: «هذا الحديث منكر بهذا اللفظ » وقد 
روي بلفظ آخرء ولم يثْبّت». وقال ابن حجر: «لم أجده ٠‏ وقال ابن الجوزي: لا يُعُرف». ينظرة 
«تنقيح التحقيق» للذهبي [074] » و«التبيه على مشكلات الهدايةة لابن ا بي العز [ه/ 4[ 
و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ لابن حجر [۴/۲ ٠ [r‏ وقد سبق تخريج هذا من کلام شري 
ع موقوفًا عليه . 


o1۲ 


8 مسائل متفرقة € 


بالك في الي فو ؛ لا في كَل زي وغه الاصال في الْحقُوق »لأ 
ركه في رافق الك وَالَزجيح يكم مو السب » وَلأنَ ضَرَرَ القشكة إن 
َم يلح عله يلح مرجَسًا. 
ببح سي و یوو ورن ا 
الطريق حقّ في الدَّارِ فلهذا صارّ هر أَوْلَى » وكذلكَ لصاحب الطريق حقٌّ في 
الطريق » ولش لِلجارٍ ذلك » فلهذا صارَ هو أَؤْلَى » ثم الجار». 

وقالَ القدُورِيّ هه في شرجه لامُختصر الكَرِي): : «وقد قالوا ف في الشّريكِ إذا 
لم افع ؛ وجبث ريك في الطَريق» فإ سلمها؛ وجيت للجارء وروي عَن 
أبي يوسف زفت : أن السفعاء إذا ا جتمعواء فسلَّمَ الشَّريِكُ الشّفَعةً ؛ قلا شُفْعةَ ليره . 

وج قولهم المشهور: أنَّ السّببَ الذي يتعلّقُ په حقٌ کل واحدٍ منهُم موجودٌ 

عَقَدٍ البيع » > وإنّما يتقدّم حن بعضهم لاد حقّه» فإذا أسقاً حقّه كان لغيره أن 

برای کے اشوا المرض » والدَيْنِ الذي به رَهْنٌ» والدّيْن الذي لا 
رهن بب إذا أسقط المرتهنٌ حقّه. 

ولأبي يوسف 4 : أن عفد ابيع وقعَ غير موجب للشفعة لجار » آلا رى 
أّه لا يملك المُطالبةَ بهاء قلا يكت ا بتجديادٍ بيع آخَرَ [«ادهراء] » أضلّه إذا 
استحدِت الجوارٌ)(2. 

قوله: : ولان صر القشمة إذ لم يَصلْخ عله ؛ يَلْحُ مُرجَحَا) ٠أيْ:‏ لأنّ ضر 
القسمة إن لغ يصاخ عة [لاستشقاق الشّفعة](؛ لأنَّ القسمة ام مشروع 
[/00٠ر]‏ ؛ يصلحٌ مرجّحًا. 
)١(‏ ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .]٠١٤/٤[‏ 


(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ ق /۲۸۹/ داماد] . 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م»2 والجكء واغ4. 
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الشركة في التبيع افو ؛ له في كَل جزء َة الانّصَالُ في الْحُقُوق ؛ لَه 
كرك في رافق املك وَالتَرْجيخ يحم ٌو السب ء وَلِأنَ صر القشة إذ 
لَمْ صلخ عله ؛ صل مُرَجحًا. 
مح سي جج و واو ی جڪ ي 
الطريق حل في الًارء فلهذا صار هو زىء وكذلك لصاحب الطريق حقٌّ في 
الطريق » وليس للجارٍ ذلك » فلهذا صارَ هو أَوْلَىء ثم الجار) 9 . 

وقال الَدُورِي ه #4 في شرحه ل«مُختصر الكَرْخيا: : «وقد قالوا ف في الشَّريكِ إذا 
سل الّمً؛ وجيث لل ف الي نن سلها؛ وجك للجارء ونوج عن 


م 


أبي يوسف رطق طقل : أن السفعاء ءإذا الجتمعواء فلم الريك الشفعة» كلا عة لغيره. 


وجه قولهم المشهور ر: أن لبت ادي عملي په حقّ كل واحا منهُم موجودٌ 
عند عَقّدِ البيع » وإنّما يعد حنُ بعضهم لتا حه فإذا سقط حقّه كان لغيره أن 
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يستوفي » ككَريمٍ الصّكَة وغريم المرض » والدَْنِ الذي به رهْنٌ» والدَّيْن الذي لا 
رهن په إذا أسقط المُرتهنُ حقه. 
ولأبي يوسشف ه: أن عَْد البيع وقح غير موجب للشّفعة للجار» ألا رى 
أنه لا يملف الٌطالبةيهاء كل بت حت إلا بتجديد بيع آخَرَ لكوم أضله إذا 
ت الجواة)20. 
ب : (وَلَِنَضَوَرَالِشمَةٍإنْ ذم بطخ ِل يلخ مُرَجَسَ) » أيْ: لان ضر 
إن لم يصلخ عله [لاستحقاق الشفعة]؛ لأنَّ القسمة آم مشرو 
[s1 /r]‏ ¢ يصلح مرجّحًاء 
(1) ينظر: «(شرح معاني الآثار» للطحاوي ]١175/5[‏ - 


(۲) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/87؟١/‏ داماد] . 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء و«م)» والجى» و(غ2. 


© كتاب الشّفعة © o۱۳‏ 


ال : وَل للشَّرِيكِ في الطَربي وَالشَّرْب وَالجَارٍ شْفْعَةٌ مع الخَلِيط فى 
لر ما كرتا آنه مقَدَمْ. 


a1 


قَالَ: :إن شام شتا شريو في الطربتر» فإذ سلمأ حَذهَا الجَارٌ لِم 
با ِن التَوْتِيبٍء َالْمُرَادُ بهذا الْجَارٍ اصق » وَهُوَ الَذِي عَلَى ظَهْرٍ الدّارٍ 
الْمَمْمُوعَةَ وَبَابِهِ في سكة أخرّئ . 
محا ا كس ع ره ايو رين ج ڪڪ 

مغناة: : أن ما لا يصلخ عله ؛ لا يلم الا يصلع لبح ؛ أن ارج إا 
يكونُ أبدا بزيادة وضفيء لا يصلخ إلوأية » فلهذا كان الشَّرِيكُ في د تقس المَبيع» 
وه الريك الّذي لم بُقاسم أو من غيره» كالأخ لأب وام يتربخ على الأخ 
أب في الميراث بالُصوةء وإن كانت الصوية لاتحي بالام. 

قوله: (ال: وَلَِسَ للشريك في اربق وَالقُزب وَالجار شُفَْةٌ مَعَ الَلبط 

في ار أي: قال القُدُورِيُ E‏ في (مختصره) 220 ينلد لأن الشريكٌ في 

الي ای أ اتان الكفدة» وقد عدن غير ين : الشفعاء ءِ لِقوّته » وقد مر 
بيان ذلك عند بيان تر تيب الشفعاء. 

تو :ن سم شفع ریت ني ری کن عنم اکتا لجا . 
أ قال القَدُورِئٌ لھ في («(مختصره) »› فان سلمّ الخليط في الرّقبة» وهر 
الريك في تفس التبيع ؛ فحيكئل يظهرٌ حن الريك في الطريق» فتكون الشّفعة 
ل قان سَلَمَ هو؛ فال فة للجارٍ الملاصت » ولا اعتبارٌ للجار المُحاذي» خلاقا 
لما روي عن شُرَيْح » وقد مر باه . 

وقالٌ في اخلاصة الفتاوى»: «تثبثُ السفعةٌ بجوار دار الوقفب)7 . 
)١(‏ ينظر: «مختصر القدُورِيَ؛ [ص6١٠]٠‏ 


0) ينظر: المضدر السابق. 
() ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/5007]- 
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دَعَنْ أبي بوش بهد: أن ع وود الريك في الب لا فة لير 
سَلْمَ أو اشتوقی؛ لِأَنَهُمْ مَحَجُوبُونَ به. 
وَوَجْهُ الظَاجِر 9 الب تقزر في حى الْكَُّ» إل اَن ِلَّرِيكِ حى قد 
ذا سَلَّم كَانَ لَمِنْ يليه نة ين الصّكَةَ مَعَ دينِ الْمَرَض» وَالشَّرِيكُ في 
ل ذ يكو في بض ينها كما في تثزل عينم من الدَّارٍ أو جار مَُيِّنِ مِنْهَا 
وَُوَ مُقَدَمُ عَلّى الجَارٍ في المَْزِلِ وَكَذَا عَكّى الجَارٍ في بَقبِّ الدَارٍ في صح 
الروَايكيْنِ عَنْ اي يُوسْفٌ ؛ لن إتَصَالَهُ وى وَالْبفْعَةُ وَاحِدَة. 
و دبي اتناك ست 
وفي «الواقعات» في باب الشّفعةٍ بعلامة ت السين: الرجلٌ له أرضئ هي وف 


عليه ٠‏ فاشترئ رجلٌ أرضًا ری يجنيها » ليس لصاحب الأزض المؤقوفة عليه 
شفعة ؛ لأنَّ الشّفعةَ بح الملكِء ولا مِلْكَ له». 


قوله: (وَعَنْ أي يُوسُفَ جد: أن مَعَ وُجُودَ الشَّرِيكِ في الوب لا شُفمة 
لمَئِرِهء سَلَّمَ أو اسْتَؤنَّى)» وقد مرّ بيان قبل هذا. 

قوله: (وَهمُوَ مُقَدَمُ عَلَّى الجَار في المَْزِلِ وَكَذَا عَلَّى الجَارٍ في بَقِيّةِ الدّار)ء 
أي: الشَّرِيكُ في الجدارٍ مع أزضه مُقدّمْ على الجار في المنزل» وعلئ الجارٍ في 
بقيّه الدَّارِ في أصحٌ الرّوايتين عن أبي يوسّف » وفي الرّواية الأخرئ عنهٌ: هو والجارٌ 
سوا وإنّما قُلنا: «معَ أزضه»؛ لأن الشركة في البناء المجرّد لا تُوجِبُ القع . 


(۱) يعني ب: «علامة السين»: ما رمرٌ به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الفتاوئ الكبرئ» إلى كتاب: افتاوئ أهل 
سمرقند» . هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه . ينظر: «الفتاوئ الكبرى= الواقعات» للصدر 
الشهيد [ق /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي تركيا/ (رقم الحفظ ])٠١87/‏ » و«كشف الظنون» 
لحاجي خليفة .[ırr^/r]‏ 

(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» ]٤۹/۳[‏ » «الفقه النافع» ٠ ]۱١۸١/۳[‏ «بدائع الصنائع» »]٠١١ ٠۹۷/٤[‏ 
«تبيين الحقائق» [ ۲۳۹/۰ ]۲٠١‏ » «الجوهرة النيرة» .]٠٤/١[‏ 


کاب المفعة هس وات 


ملا بد أن يكُونَ المرب كأ اشرت غاا حل با نحق الشفعةُ الشركة 
فيه فَالطرِيقٌ الخَاصٌ: ألا يَكُونَ َافدًاء وَالشَرْتُ التاش: : أَنْ يَكُونَ نَهْرَا لا 
يَجرِي فيه اسن َا ري فيه فهو عام وَهَذَا عند يي حَنِيَة ومح ٠‏ وَعَنْ 
أبي يُوسف رھ : الحَاصٌ أن كود هرا ُشقى بن َراحان أو ئة وما رَد 
عَلَى ذَلِكَ فَهْوَ عَامٌ. 


8 غلية لفيا و 

قال الشَّبحْ | بو الحسّنٍ الكرخی «« شك في المختصره): : «قال أبو يوسّف .8ه في 
دار بین رَجلین» ولرل فيها طريقٌ» فب حدما نصييه منّ الذَّارِ؛ِ فشريكه في 
الذَار أحق ِالشّعة في ذلك » ولا شفع لصاحب الطَّريق». 


قال: «قالَ: وكذلكٌ دار بين رَجْلينِ لأحدهما حائط ف الدَّارٍ بيته وبين نَ َجْلٍ 
- يعني : بأرضه -» فب الذي له شر في الحائطٍ نصيه من الذًار والحاط . قال 
فالشريك في الدَّارٍ أحنٌ بشفعة ة الدّارٍ ولا شفْعَةَ للشّريك في الحائط في الذّار 
وله الشفْعةٌ في الحائط وأَرْضه 


وكذلك دارٌ بين اين ولأحدهما [5/0ظام] بر في الدَّارٍ بيته وبين ن دَجُلٍ 
آَرَء فاع الذي له انرك في البثْرتصبيه ِي اذا والب ؛ الريك في الَا أحق 
رر ا قي ر ق ر 
قوله: م لايد آذ َكُونَ اربق آو اشرب خَاضًا حَنّى بسح الصّفْعَةٌ 
ِالشّرْكَةٍ فيه فَالطرِيقٌ الخَاصٌ: آلا كود ناذا وَالشَْبُ الخَاصٌ: ا كم 
لامبتري ب لشن : ؤخاتزتري جد لق خا]. وتاج أبي جيف كعد زه . 


و ەو م 


وَعَنْ ابي پوس بهد الخَاصٌ أَنْ يکود هرا يُسقَى مِنْهُ قُرَاحانِ 
وَمَا راد عَلَى ذَلِكَ د هو عَامٌ)0©. 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الکرخي» للقدوري [ق/۲۸۷/ داماد] . 
(1) قال شيخي زاده: والأصح أنه مفوض إلى رأي كل مجتهد في زمانه وهو أشبه الأقاويل ٠‏ ينظر:- 


ل سمس ج غاية البيان جه 
فب الكزجي جي ن في (مختصره»): قال هسَامٌء عن ي يوسشف لھا : في 

السّاقبة الي 

٠‏ فيه الصغيرة تَسْقَي [٣/م‏ ٠ط‏ المستاتين » أو الثّلاثة» أو قي قطععين › » أو ثلاثة 

ذ نح ذلك » فصاحبٌ الأرض والبستان الذي له الشّربُ في الكاقية أحنٌ بما بي 

من الجار ر الذي ليس له شِرْبٌ في السّاقِية: فان ترك صاحبٌ السَّاقبة شفعته شفعته ؛ فللجار 

أن يَطلبٌ الشفعة. 


وقال أبو يوشف ي ليس في الأرض الي شريُها ين العظيم شفعة» ولم 
يجعل أبو يوسّف العظيم مكل السّاقية بِينَ القوم» . 

ثم قال الكَرخي فيه: e itt‏ سالك کید ٣ا‏ هھ عن التهر الذي تَجْرِي 
فيه السَّفِنٌ: سويب ني سيو سد و9 نَعَمْ. 


قال مُحَمّدٌ: ولكن ليس لهم شُنْعةٌ بهذا الَهرٍ في الأرَخِِينَ في الي هد 
هذا التَِّرِء هذا بمنزلة الطريق التَافذٍ. 


قالّ: وأمّا ما لا تَجْرِي فيه السّفْنُ : نه بمنزلة الطَّريقٍ غير التَافذِ» هم شُفَعاُ 
في الأنهار في الأَرَضِينَ الي شِرْيُها في الهرء وهذا قول أبي حَدبَة ومُحَمَدٍ © . 
إلى هنا لفظ الكَرْخِيّ في «(مختصره) 20 

قال القُدُورِئٌ ات فى (شرّحه): «اجری مُحَمّدٌ الحُكُمَ على جريان السّفن ؛ 
لأن ما تَجْرِي فيه اسفن في حُكم العَظيم ؛ فهُو كالدٌجلة وَالفْرَاتِ » وما لا تَجْرِي 
= «المبسوط» »]۲٠/٠٠١[‏ «تحفة الفقهاء» 2»]1٠/8[‏ «بدائع الصتائع» [</1°“< لان 

«الإيضاح» للكرماني [ق/۲۳۹]» «العناية شرح الهداية» [۳۷۷/۹] » «البناية شرح الهداية» 

. ]٤۷٣١/۲[ «(مجمع الأنهر)‎ »]١45/4[ «تكملة البحر الرائق»‎ » ]۲۸۸/١١[ 


)00 وقع بالأصل: «شرب فيه». والمغبت من: «ن)» و«م)» ولج » ولاغ». 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/937١/‏ داماد] . 


| 
ا 
ع كتاب الث 1 ل 


ون كانت سِعَة عير نايو نيب ااا ئها که َير فة وَهِيَ 
مْتَطِِلَة » قَبِيعَث دار في السُفْلَى ؛ لمل الذْمْمَةٌ خحَاصّةٌ دون ن آهل العلا 
هاية البيان ا ا 


په الْسْفنُ في کم الصغير ؛ فهو كالرّقاق20 الذي لا ييفذ»0؟. 


وقال الإمامٌ الأسييجَابِيُ في اشرح الطَّحَاوِيٌ) هك : «لو ان نهرًا يُشقَى منة 
راض مدودةٌ وكُرُومٌ معدودةٌ فييمَث أرضن ن ذلك » أو زم منها ؛ فهُم شفعاءٌ 


2 


فيه ؛ لأنَّهّم كلهم خُلطاء فيها ء ولو كان الله عابً ؛ فان الشّفْعةَ للجار المّلاصي . 

والحَدٌ الفاصلٌ بِينَ الخاصٌ والعاةٌ: قد قدّرّه بعضُهم بالإخصاءء فإن كانوا 
ممن يحصو ؛ فهو حاص » وإن كانوا أكثر من ذلك ؛ فهو عامٌ. 

وقالٌ بعضهم: إِنْ كانوا دون المئة؛ فهو خاصٌٌء وإن كانوا أكثرٌ من ذلك ؛ 
فهو عام. 

وقال بعضهم: ذلك موكولٌ إلى رأي القاضي» فإِنْ رآه خاصضًا قضَّئى لأهْله 
بالشفعة» وإن رآه عامًا ؛ قضى للجار الملاصق بالشفعة206. إلى هنا نظ ااشرح 
[ela]‏ الطحَاوي» . 

والقراح: الأرضل البارزة التي لم بَختلط بها شي5ٌ» والماء القَرَاح: : الذي لا 
يُخالطه شي ی ا 


قوله: (قرن کاٹ کا ير نوب ينها كه َير ناف وَهِيَ 
مُسْتَطِيلة » ق يبعت 315 في الشفلى؛ ب الشّفْعَةٌ خَاصَةٌ دون أَهْلٍ العُلَيَاء 


() الزّكَاق: الطريق الضيّق نافذًا أو غير نافذ» يذكر ويؤنث» والجمع: َة . ينظر: «(مختار الصحاح» 
[ص/ ١‏ ؛ ؟] » «القاموس المحيط» [ص/0١65١١]‏ ؛ «المعجم الوسيط» [87/1] ٠‏ 
() ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/5؟ ؟/ داماد] . 
للك ينظر: الشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيْجَابِي [ق/٠۲۷] ٠‏ 
(4) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي ٠ ]۳۷۷/١[‏ 
)0( وقع بالأصل: اشيا والمشخة موا «ن)» و«م)» ولجكء واغ). 


سس يع مسائلمتفرقة © 


إن بيعث في المُليا؛ ؛ فَِدَمْلٍ السَكَمئْنِ» وَالْمَعْتَى ما كرتا في كاب أدب القَاضِي ٠‏ 


وَلَوْ كَانَ د تھ صب بعد ينه ته ضكر ينه هَُوَ عَلَى ياس الطَّرِيق فِيمًا 


قَالَ: ولا کون لجل بالجدُوع عَلَى الحاِط طَفِيعَ شرك وَلكِنهُ فيع 
جِوَارٍ ؛ لان اله هي التَركَةُ في الْعَفَارٍ ووضع الْجُذُوع لا يَصِيرُ شَرِيكَا في 
لار إل آله جار دزق 
م وق و ووی ی د کک 
وَإِنْ بيعث في العُلا؛ قَلَهْل السّكَكيْنِ) » ذكرها تفريعًا على مسأل القدُورِي. 

قال : (وَالمَعَْى ما ذَكَرْنَا)» وهو أن حقّ المُرور لأهلٍ السفلىى خاصّة قي 
الصورة الأولى » وفي الثاني : حنٌ المرورٍ لأهل السَحََينِ جميعًا » فكانوا سواء قي 


» جو 2 


قال صاحبٌ «الهداية» 4# : (وَلَوْ كَانَ َه صَغيدٌ * يَأَحْذُ مِنْهُ تهر اص 


ےو 


َهُوَ عَلَى قياس الطَريقٍ فيا ينا » »أي : في استحقاق الشفعة. 

بيائه : ما قال القُدُورِيُ ب في «شرح مختصر الكزجي»: «إذا انوع مئه نهر 
آخر» فِبيعَثْ أرضٌ شربها من النّهِ الازع» فال اهر الع أحقُ بالشْعة بين أهلٍ 
نهر الكَبيرٍ ؛ لاتم يخعصوة بشرٌب التهر ر التازع > فإن بيعت أرضٌ على التَهرٍ 
الكبير ؛ كان نَ أهله وأهلٌ النّهر النَّازعِ سواءً في الشْعةٍ؛ لأنّهم تَساووا في استحُقاقٍ 
الشرب بالشّركة“ في عمود اله . 

E e‏ : (وَلَا يَكُونُ الرّجُلُ بالجُذُوع عَلَى الحَائِطٍ عَفِيعَ د سُرْحَوَء وله 


)0 وقع بالأصل: «في الشركة». والمثبت من! ن١‏ وم٤‏ ولج ء و«غ». 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/97١/‏ داماد] , 


كتاب الشفعة 4 ۹ 


َالَ: وَالشَّرِيكُ في الحَسَبَةٍ تكو عَلَى حَائِطٍ الدَّارِ جَار لِمَا با . 

ثَالَ: وَإِذَا اجتَمَعَ الشُفَعَاءُ كَالشُفْعَةُ ب بهم عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهمْ » لا بغر 
لحلاف الأثلاك. 
بوي غاية البيان چې 

قال الشّيِخُ أبو الحسّن الكَرْخِيٌ في «مختصره): : قال هِسَامٌ: سألتُ مُحَمَّدَا 
له عن حائط بينَ دارينٍ عليه خشبٌ ؛ لصاحب هذه الدَارٍ ولصاحب الدَارٍالأخرئ ‏ 
فييعث إخدى الدَارَينِ» فجاءَ صاحبٌ الحائط ل يدعي السّفْعة» وجاءَ الجارٌ يدعيهاء 
ولا ْم أن الحائط بينهما إل بالخشب الذي عليه هما قال كد مُحَمدٌ: أسأل المدّعِي 
للشفعة اليم أن الحائطً بينهُماء فإن أقاَ بد فهو أحنُ منّ الجا ؛ لأله شريلكٌ» 

زت تم + به لم أجعله سریکا». إلى هنا لفظ لري @ وذلكَ لأنَّ 

اتاق الحائط بالخشب ظاهر في المِلْكِ» والشفعة لا تتح شحو ی بالظَاهِر . 

قوله؛ (ثَالَ: وَالشَّرِيكُ في الحَسَبَةِ تون عَلَى حارط الدَّارٍ جار » أيْ: قال 
في بيع ایت الصغير) . 

ولفظ مُحَكَد 4# في اسل الجاع الشغير»: : المحَمدٌ» عن يَعْقُوبَ » عن أبي 
حَنيفَة وه : أنه قال : الشريك في الطريق أحقٌ بالشفعة ين الجار » فاا السريك 
بالخ ةتكون له على حائِط الرّجلٍ » تما هو جار : إلى هنا لفظ مُحَمدٍ ي » 
وذلِكَ لألّه لا يكوث بضع الخشب شَريكًا في شيءِ من الدَارِء ونما له حن 
الشَغلٍ او د و عن الريك في الطريق . 


3 4 


قوله: (قال: وَِذَا اجْتَمَعَ الث لشفَعَاء؛ فالشفعة ينو بيهم عَلَى عَدَدِ ر٤وسِهمْ»‏ لا 
بتي الختلاف الأئلاك)» أي: قال القذُورِئ نك في «مختصره)". 


535 


)00( ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۷/ داماد] . 
) ينظر: «الجامع الصغير | مع شرحه النافع الكبير» [ص۲٠]‏ . 
(5) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص۸١٠] ٠‏ 


E TSR رو غاية البيان‎ E 
قال السَّيحُ أبق نصر [لالحوظ/م] البغْدادئ ا في (اشرّحه) ؛ وهي أحك قوي‎ 


السَّافِهِيٌ يك » وقالَ في قول آخرّ: ِنّها على قَدْرِ الأنصباء) » وقول الشَّافِعَيّ في 
الجديد: على قَدْرٍ الحصّص . كذا في («(وجیزهم» . 

وقالَ في كتاب «التفريع» لأضحاب مالك ار : «والشفعةً على قَذرِ 
لاقيام ميك مان عدو الإو 


وعنْ أحمد 28 4 روايتان» واعتمد الخرَقِيٌ 8 على قَدْرٍ | لهام" . 


وقالَ الإمامٌ الأَسْبِِجَابِيئُ في «شرح الطّحَارِيٌ» بهفا: «والشّفعةٌ للشفعاء على 
عدد رءوسهم لا على مقادير الأئصباء . 


وصورة المسألةٍ ٤‏ داو بين ثلاثة نفر» لأحدهِم نصمُهاء لاحر ثلهاء وللآخَر 
E‏ 3 تیاب ای ند وطلبٌ السريكان اا قضئ القاضي 


DE TT PO 
السدس على مقادير أنصبائهما.‎ 


ولو أن دارا بيع ِيعَتْ ولها شفيعانٍ جاران: جوارٌ أحرهما لثلاثة أزباع الدارء 
وجوارٌ الآخر لربعهاء أو جوارٌ أحدهما في كَذْرٍ شِبْرٍ من الذَّارِ وطلبا جميعًا 
د22 0 8 ا 
الشفعة ؛ يُقَضَىئ بها بيتهما نصفين ٠‏ 


(1) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي [41/5/11]- 

(۲) ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب .]٣۳۷/۲[‏ 

() ينظر: «مختصر الخرقي» [ص49]- 

(4) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيْجَابِيُ [ف/۸١٠]‏ » مخطوط مكتبة عاطف افندي رقم 
[93ى]: 


وعند الشَّافِمِيَ رل : : لاتجبٌ فيك الل بي 


ولو حمر واحدٌ ين الشفعاء ولا وأثبتَ شفعته ؛ فإنَّ القاضي يقُضي لَه في 
جميع الذَّارِ بجميع الشفعق» ثم إذا حمر شَفيعٌ َر وأئبت شُفْعتّه فاته بُنْطة: إن 
كان لني شفيعًا مدل الأرّلِ؛ فضي له بنصفب الدَارِ فإن كان الغّاني ول مِنَّ 
الأول ؛ بأن كان الأول جارًاء وهذا خليطً فإنَ القاضي يِل شفع الأول ويضي 
بجميع الدَّارٍ لاني » وإن كان الثاني دون الأوّلٍ في السفعة» فإنَّ [/4١٠ظ]‏ القاضي 
لا يفضي للثَّاني بالشفعة. 

وكذْلِكَ حُكُمُ الشَّراءِء لؤ أن رج اشترئ دارًا وهو شفيحُهاء ثم جاء شفيمٌ 
نل ؛ قضئ القاضي له بنصفهاء وإن جاء شفيعٌ َرأ مء فإنّالقاضي يفضي 
له بجميع الدَّارِء فإِنْ كان شفيعٌ دوه ؛ فلا شفع له200. إلى هنا لفظ ااشرح 
الطحاوي» 285 . 

LG‏ بل 
أن يتقدّرَ بِقَدْرٍ الك ؛ كالكٌسبٍ والعَلة ة والكّمرةٍ والولد والشَّرْبٍ والطريق 

ونّما قُلنا: : إله حن يبن حقوق الوك » ومزققٌ من ترافقه ؛ لأنّ اشع أك 
فيع حل الأخل ليحن من انام بك على سبل الكمالء وما بزح الى 
تكميل المنفعة فهو من حقوقي الوأ وكرافقه» يخلافي ما إذا كان اليج واحداء 
وهر صاحبٌ قلي » حي لا يتبقر نصييه» بل باخ الكل ؛ لأنَّ الشَّرحَ ثبت 
له حقّ الخد لدفع الصَّرو عن نفيه» ومنى لم يتيب ت له حى الأخذٍ في الكل لم 
بندفع اشرو ولم يحصّل المقصود. 


. ]۲۷۷/ ينظر؛ «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْئِجَابِي [ف‎ )١( 


اا 

فإذا آ آل الأمرٌ إلى الحُكم بي بين الشفيعيْن واستحقاقهما [۹۷/۷و/م] ؛ ثبت بِقَذْرٍ 
لك » وجائرٌ ظهو الات في الاستشقاق عند الاجتماع » وإن لم يكُنْ عند 
الانفراد» كالبيوَّةِ سببٌ لاستخقاق [كلّ]© الميراثِ عند الانفراد» وليسثُْ يسبب 
له عند الاجتماع » وكالفارس والرّاجِل(" ف في استحقاق الغّنيمة» فحالة الاتفراد 
يستحقٌ کل فريقي تمام أربعة أخماس الغنيمةء وعنة الاجتماع يكونَُصيبٌ الفارس 
ووی استخقاق امو هو الاستيلاء والقهء وكذيك المد إذا قعل إنسان 

خطاً وفقاً عينَ آخَرَ أو قطَّعٌ يدَ آخَرَ؛ِ يدفمٌ إليهما أثلانّاء وعندٌ الانفراد يستحقٌ 
كل واحدٍ منهُما جميعَ العبد. 

ولنا: أنَّ النّساويَ في سبب الاستخقاقي يوب النّساويَ في الاستحقاق» 
والشركاء قد تساوّوا في السّببٍ» فيستّوونَ في الاستحقاقي» كما إذا ات 
الأنْصِبائ؛ لأنَّ الحُكْم يندت على وف السّببِ . 

نما قُلنا: إنّهمْ تاوا في الب ؛ لأنّ سبب استحقاق الشْعةٍ في كلّ 
المَشْفُوع أصلٌ الانّصالٍ بِينَ الملْكيْن وإن قل » بدلالة المغقول والحُكُم . 

ما الحكُمٌ: فإنّ الدَّارَ إذا كانث بِينَ اثنين ؛ لأحدهما عُشْرُّهاء وللآخر تسعةٌ 
الأعشار» فبا صاحبٌ الكثبر نصيته ين أجنبي» فإصاحب القَليلٍ أن يأخدٌ كل 
الدَّارٍ بالشفعة بالإجماع ٠‏ 


3 


ل ١.‏ ذف ا 00 

وأمّا المْقول: فلأنَ الاتَصالَ بِينَ الملكَيْن إنّما صارٌ سببًا لاستخقاق الشفعة ؛ 
لدقع قرو الدخيل بسوء الصحبة وأذئ المُجاورة» وهذا المعنى يتحمنٌ 
)0( وقع بالأصل: «لظهور». والمثبت من: «(ن) » و«م)» و«(ج)» واغ)ء 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من ان»» و«م)؛ وللج»» ولغ) ٠‏ 
(۳) وقع بالأصل: «والرجل». والمثبت من: «ن)» و«م»» ولجكء ولغ). 


وفك 


سو ا ابيا u‏ 
[حقٌّ]”" صاحب القليل » كما في حٌّ صاحب الكثير ؛ بل ضررٌ الدّخيلٍ في حقٌّ 
صاحب القَليلٍ أكثرٌ؛ لان نصيب لديل إذا كان أكثر ؛ يكثرٌ تصرف في مِلْكه» 
ويکر تعدّي تصرٌّفه في يله على وجو يتضرٌرُ به شریگه» وإذا كال أل قل تصرف 
ريقل تعدّي ضرر تصرّفه. 

فکانَ صل الاتصالٍ في حقٌّ صاحب القَليلٍ في استشقاق الشفعة مثلّ 
ER E‏ 
الاتصال زيادة في الولةء والترجيخ [ [۱۰۰/۳] لا يصح بكثرةٍ في الوللِء » يل بقوةٍ 
فيها ؛ آلا رع أن آذ المدّعِيَئِنٍ إذا ام شاهدَين » والآخرٌ عشرة؛ لا يرجح 
صا لقره ؛ لأنّهما استويا في عِلَة الوت . 

وقوله: إل حل من حقوق اليلك» كر فين مرافقه. 

نا أيْش تعْني بهذا؟ أتغني أنه متفرع عن الملّك كالكًمرة» أو حى يَييِتُ 
بسبب الملك؟ 

فالاو ممنو علا نن اقول يه ؛ لأن عمك نصيب الريك لا يض 
ولا يتولدُ ين وليه » والني مسلَم» ولكِنَ ن المُستحقٌّ هلك صاحب القليل مغل 
المُسحقٌ بملك صاحب الكثيرٍ ؛ لأنّهما في سبب الاستحقاق سواء. 


وقوله: إنَّه لتكميل ‏ المنفعة. 
قلناء تكميلٌ المنشعة يجب أن يكون.راجعا إلى عد عين المملوك » وههّنا حن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م»» والج2؛ ولغ 

00( وقع بالأصل: «في الثمرة». والمثبت من: «ن)» و(م)» والج1ء والغ1. 
(5) وقع بالأصل: «لأنَّه يملك». والمثبت من: «ن٠»‏ و«م1» والج٠»‏ واخ». 
(١‏ وقع بالأصل: «لتمليك». والمغبت من: «ن)» ولام» ولج واغ». 


001 
ا CG.‏ دوه 11 1[ 
قال الاي :حي على ايرا نْصِبَاءِ ؛ لأن الشفعة مِنْ مَرَافِقِ الملك ؛ 


که ب َه 1 


ل ری ممعت قَأَعْبَهَ ال e‏ 


الاسْتِحْقَاق ء ترك لكر قر واد ينهم | 0 E‏ وَهَدَا ي 
د چو رودو ی هر 
الل [ابوط ا+] في محل آخر. 
والمغنى في الال أن الول وَالّمرَ متولدٌ منّ المِلَّكِ» فانقسم على قَدْرٍ 
اليك » والشّْعةٌ تستحيٌ بمعْنى متساو يعتبرٌ فيه اولك كالوصيّة إلجيران » إن صاحبٌ 
النَصيبٍ القليل والكثير في الوصيّة صي سواءٌ. كذا في «(مختصر الأسرار) وغيره. 
والجوابٌ عمّا إذا كان الان معَ ابن آخر: أن الموجوة في حل كلّ واحلٍ 
موسوي يم املا امبر ور و 
الكمالء تصَّفٌ بِيتَهُماء وكذلِكَ تقول في وَل المقتول خطأء والمفقوء َيه 
والجوابٌ عن مسألةٍ الفارس والرّاجل: أنّهما لم يتساوّيا في السب » وهو المَهِرٌ 
والاستيلاغ» فلم عاقيا في الاستخقاق » والبقي بعلم في سخ اطريقة الخلاف ٠2۲‏ . 
8 (أفبة ارح وَالغْلةٌ) ؛ يغني: أن الشّريكين إذا اشتريا شينّاء ولّم 
يشترطا شيئًا وال أحدهما خمسةٌ» وما الآحَر عشرةٌ» فحصل الربحْ كان الب 
بينهُما أثلانًا: اقلت لصاحب الخنسةء واللعان لصاحب الككرة؛ لأنَ لبح فع 
المال. ومالّهُما كذلك » وكذلك غَلهُالعقار المُشعرك بين اثبين لاا تكونٌبيتُما 
أنلاناء وكذك ولد الجارية المُشتركة أو البهيمة المُشتركة» يكونٌ اليلكُ فيه لكل 
واحد بذ امك في الأ وكذلك شمر للخل المشترك. 
() وقع بالأصل: «الوصفين». والمثبت من: «ناء وام ردج4؛ ووغ». 
(7) يعني: ينر في الكتب التي عُنِيَثْ بكر طريقة الخلاف. 


كات الشفعة ا سس 686 


كمال السَّبَبٍ » وَكَفْرَةُ الاتّصَال تون كَثْرَةٍ ام وَالَرجيخ عة في لديل 
لا بترت » وَل ُو ما ُو الأخرى مقا كلك يلك عَيره لا يل 


ثَمْرَةَ مِنْ كَمَرَاتِ وء بخلاف ب التَمرَةَ وَأَشْيَاهِهًا» وَل أَسْقَط بَعْضْهُمْ حَقَه؛ 
هي لِلبَاقِينَ ني في الكل عَلَى عَدَدِهِمْ ؛ لان الاِْقَاصٌ لِلْمرَاحَمَة مَعَ كمال السب 
في حى ڪل وَاحِدِ مِنْهُمْ وَكَدْ ْمَطَعَثْ . وَلَوْ كَانَ عض عَيْبا بى بها بَينَ 
غاية البياة بيسح 

قوله: (ولَ قط بَضْهُْ حَنه هي للباقِينَ في الكل على عَدَوِهِمْ) » ذكرها 
تفريعًا على مسأل القَدُورِيٌ إلى قوله: : (قَلَوْ سَلَّم الحَاضِرٌ َعْدَمَا فضي لَه بالجميع ؛ 
ا يأَخُذُ القَادِمُ إلا التَضفُ). 


نا إذا اسقط بعضّهم حف ؛ فإنّما كانَ افع إلباقين ؛ لأنّ كلَّ واحد منهُم 
نفرة ثيك له حن الأحز بالجميم انما سق حه ن بعضيها بالُزاحمةء فإذا 
طت المزاحمةٌ قي حم في الجميع يحاله» كالما إذا تخاصموا : فى التّركة 
نأسقطً بعضهم حقّه؛ سُلَمَتِ الّركة للباقينَ» وهذا كالقايلٍ لاثتين ن إذا عقا ولي 
ی » فإذا برا لحر نكال لم 
يكُنء ولیس هذا كالعبد إذا قتلّ اين خطأً» فعمًا وَلِيعٌ أحدهما؛ أنَّ وَلِيّ الآخر 
تی نه في نصفي العبد» وثقال للمولي : إا أن تدفعَ إليه تصق العبدٍ أو تفديه ؛ 
لان جنايةً [۳/ه٠٠ظ]‏ الخطل هال » فإذا تعلقتٍ الجناياك بالرّقبة؛ تضايقت فيهماء 
فهك لكل واحدٍ منهّما الصف » فإذا سَلّمَ الآخرٌ؛ لم يعد حن الباقي » ولي كذلِكَ 
شفع ؛ لأنّها حنٌّ ليس بمالي» فهي بدم العبد أشبة. 

وأمًا گا إذا كان لدا فیعان» فحصَرَ أحدمُما؛ حكم له بجميعهاء » فن حكم 
عت عو ا 


2 


واحدٍ ثُلتَ ما في يده » حت ۾ تكون الذّارُ بيهم أثلاثًا على عددٍ رءوسهم [/مذرام] » 


*# چ مسائل متفرقة‎ o 


الْحْضُور عَلَى عَدَِِمْ؛ أن عاب وة لا يطلب » إن سى لِحاضِر بِالْجَمِيعٍ 
ماس ريد حرم ا 


تَحْقِيقًا لِلتَسْويَةٍ ق لو سَلَمَ اْحَاضِرٌ غد فض ا 
د ا کے ع الْعَايْتِ عَنْ الصف بِخِلّاف ما 


سو غاية البيان جه يه 

وذلك لأنَّ حقّ الغائي متعلقٌ بالدّارٍ لا يسْقّط بيه » وإنّما عْضِيَ بها للحاضر ؛ لاله 
ا ل 

فان قَدمَ الغائبٌ فقالٌ: آنا آخذ التَصِفٌ حسْبٌ» وقالَ الحاضرٌ الّدي أَحَدَ 

جميغ انار : أنا أُسلّمٌ لك الكل » فإمًا أن تخد الكلّ وإمًا أن تتح ؛ قله أن يَأخْدَ 
التَصفٌ » وليس للّدي كان حاضرًا أن يلزته أكثر ين ذلك » وذلِك لأن حُكم الحاكم 
للحاضر إسقااً لح الغائب عن مقْدارٍ تصيب الحاضر» فإذا سقط حه عَن 
اليف ؟ ليزي الاباك ماق 2 ا ريق E O‏ 


فتركَ أحَدُهُّما نصييه ؛ لأنَّ القاضي لم يُسْقِطْ حى الآحَرٍ عمًا تعلق يه يحقه 

وإذا سقطت المزاحمة بي حه في الجميع » فكانّه لم یکن إل هو قلا جور 
له أحْدُ البعض ‏ وهذا كما قالوا في رَجُلين ادع كل واحدٍ منهّما دارا في يدِرَجُلٍء 
فأقام الي ها »هم أثرأ أحدُهُما ين العو قبل الحم ؛ قضين القاضي بجع 
الدَّرللآتحرء ولؤ حَكَم يتين ثم برا دعا من الدّعوى ؛ لم يكن ياآخر إل 
التّصف ؛ ؛ لأنّ كم الحاكم لما إسقاطً لق كل واحدٍ منهما عتا فى به 
لتر . كذا ذكرَ الس أبو الحُسينِ القَدُورِيٌ في شزجه ل«مُختصر الكَرْخِيّ» 
ا 


(۱) ينظر: شرح مختصر الكرخحي» للقدوري [ق/۲۹۰/ داماد] . 


چ كناب الشفعة /# ۷ه 
و 5 006 
ا: وَالشْعَةُتجبُ بعفر انی ومنت بندة ا أله او 
اَل َل جا ييه لوجي أ اله 1 إِنَمَا تب إِذَا رَغِْبَ لبي عن 
ف 0 
يلك اذاو ا ا وَلِهَذًَا تن پوت e‏ ت في حَقَهِ حت 


دَهَا ال أ 


له وو عيةابيد چ 
قوله: (قال: وَالشفعَة تَحبٌ بعَفدٍ البيع)» أئ: قال القُدُورِييُ ديك فى 
(امختصره)20 . ا ٠‏ 


وقال صاحبٌ «الهداية» : (وَمَعَْاه: بده لا آنه هو هو السَّبَبٌّ) ؛ أي: مغنو 
قوله: (تجبٌ بعد البَعو): جب الفعة متعا بوجوو البيع على آله ارط لا آله 
مو الب لؤجوب الشفعة ؛ لأن السّبِبٌ هو اتصال الملكيّن ن لدفع ضرر الدّخيلٍ 
يسوء الصحبق» وأذئ المجاررة علي ما قمغا ه قبل هذا. 
وقالَ القَدُورِيْ في شرحه لامُختصر الكَزْحِي م خم : اوا حجن برغرة 
اران شن :بد آله ل اذّعى أله بع داه ين زيڊ» فجحد زيد ذلك ؛ وجبت 
الشّفعةٌ لأَجْلٍ اعترافه بخروج الشّيءِ عَن مله وإن لم يحكمْ بدُخوله في لك 
المَشْكري) . 
ثم قال: «وهذاا لمغنى هو سببُ الشّفعة)(©. 
i‏ أبو جَعْفر الطحَاوي #8 في ن 6 «والشفعة تجبٌ بالبيع » 
تستحقٌ بالإِشْهادء وتُمْلَكُ بالأخزٍ »^ . إلى هنا لفظه جم . 
قال الامامُ الأَسْبِيِجَابي م ذ «شرحه): «الأصلّ فى هذا أن الشُفعةً تجبُ 
ومام الا سريجابي ل في اشر صل في : 


.]٠١١ص[ ينظر: «(مختصر القدُورِيَ»‎ )١( 
. ينظر: «اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/۲۹۰/ داماد]‎ )۲( 
.]١5؛/ص[ فن «مختصر الطحاوي»‎ 


© مسائل متفرقة‎ © o۸ 


كَالَ: وَكَسْتَقٌ عر ولا زع ریک فی تل 
الغا كلد بد ين الإْهَادِوَالصَب غلم بذك رب ف دود إِعْرَاضِمِ 
E Ae E‏ بالإشهًاد . 
Sm TT me‏ 
بالبيع» وتستحقٌ بالطل و لَك بالأخذ» ومعنى قولنا: تجبٌ بالبيعٍ وتستحق 
بالطلبٍ. وا ا N‏ 
قبل البيع فتسليمُه باطلٌ» ولؤ سلَم بعد ابيع وهو لا يلم بالبيع ؛ بطلث [:لدعطاب] 
شفع ؛ لأ الیم حصلٌ بعد وُجويه؛ ولؤ سكت بعد البيع وم يطلب فإ سكوته 
بعد العلم بعل شفعته » وإن كان لا يعلمٌ بالبیع لم بطل شُفعتُه بالشكوت)90©. 

]٠0-/[‏ قوله: (قَالَ: وَتَسْتَقدٌ بالإشهاد)» أيْ: قال القدُورئٌ نت 
في (مختصر 6" وإِنَّما تستقرٌ بالإشهاد ؛ لأنّها حقٌّ ذ E‏ بالإعراض ° 
ولا يعلمُ آنه مطالبٌ ولیس بمُعْرض إلا بالإشهاد. 

قالّ صاحبٌُ «الهداية» هك: (وَلا بد مِنْ طَلَب المُوَاتبَةِ) . 

قال في اشرح الطَّحَاوِيُ): (والطَّبُ طلبان: طلبُ مُواثبة » وطلّبُ استحقاقي. 

أا طلبٌ المُوائَبةِ: فعندٌ ماع البيع ين غَيرٍ ُكوتء ویسود على طلبه 
شهودًاء ثم لا يمك حتى يذهب إلى المُشْمرِي أو إلى الع إن كانت الذَّارُ في يده 
أؤ إلى الدّار المَبيعق» وإن كانت الذَّارُ في يد المُمْمَرِي ؛ إن شاء أشهد على المُمْكَرِي 
بطلّب الشُّفْعةَ» وإن شاء أَشهِدَ عند الدَّارِِ ولؤ طلَبَ ين البائع بطلث سُفْمُه. 


ويطلبٌ عند واحدٍ يِن هؤلاءِ طلبًا آخرّ» وهو طلبٌ الاستخقاق » ويشهدٌ عليه 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبْجَابِي [ق/۲۷۷] . 
(؟) ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص١٠١].‏ 
(۳) وقع بالأصل: «بالاعتراض» . والمثبت من: ان)» و«م»» ولاج)» ولغ). 


9 كاب الشّفعة © 


الى : وَتُْلكُ ِالأَخذٍ دا سلَمَها ثري ي او حَكمَ ّا حا 


ل 
5 


1 کی کد كلا کل زی الك رای أ کر ت ا 
جوع وَالهبة. 
SEETEK 27777‏ 


هود وإذا أنبت الشَّيعُ فته بطَليْنٍ وأبى المُهْمرِي أن يُسلَّمَها إل ؛ فهو على 
فيه أبدّاء ولا بطل شُفْعته بعد ذلك بترك الطب في ظاهر الرّواية. 

وروي عَن مُحَمّدٍ بن الحسن هھ انه قال: إذا مضئ شهدٌ ولّم يطلب مرَةَ 
أخرئ ؛ بَطلَثْ شفع » وه إخدئ الرُوايتِين عَن أبي يوسّف 4ه » وروي عه في 
رواية أخرعن: : له أن يطالبٌ في كل مجلس من مجالس القاضي» فإن ترك مجلس 
من مجالس القاضي بطَلّث شُفعتُه)20. ٠‏ كذا في شرح الطّحَاوِيّ 1 . 


قوله: ([5ال]0: وَتُْلَكُ بِالأَخدٍ دا سَلَّمَهَا المُشْترِي أ وَحَكمَ بهَا بها حَاِم) » 
أي: قال القُدُورِيُ ينه في امختصره)(". وذلِكَ لان املك للمُمَْرِي » ثم لحف 
سبب المذاشٍ» وهو الشراء القاطغ ؛ ثم لا ينتقل عنه الوك إلى اسيع إلا برضاة؛ 
لأنّ تملك مِلّكِ الغَير لا يجوز يدون ضا إلا أذ الح جعل فيع حن 
للَمنّكِء وللقاضي ولايةٌ عام فإذا قضى بالسفعة و وأخدّها الشَّفِيمُ ملَكها. 

ولا يلك السَفيع الَا قبل سليم المُشمرِي إليه أو قضاء القاضي » وإن أنبت 
شه بطَلبين: : طلب العُوائبة وطلب التقرير» سي ا ليع اود کر 
لري ثمارّه سين ؛ قله لا يکود ضموتًا عليه ولا يطرخ عن الف شيء من 
الم لِمَا أكلّ ِن ثماره إذا كانت امار حدنّتْ بعدما قبضن المُشْمَرِي الكَمَ. 
() ينظر؛ «شرح مختصر الطحاويء اناب [ق/۲۷۷]. 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» والم»» والج2؛ والغ1. 
(۳) ينظر؛ «مختصر القُدُورِيَ» [ص5١١] ٠‏ 


& مسائل متفرقة‎ © or. 


وَتَظْهَرٌ قَايِدَةٌ هَذَا قَيْمَا إا مَاتَ | لشفي يَعْدَ الطَلَيدِدَ وَبَاعَ 5 الق 
بها السّفْعَةٌ او يعت دار پجٽب الدَّارٍ وة بل حك الْحَاكِمٍ و تَسْلِيمٍ 
الْمُخَاضصَمٍ ا يورت عَم في الصورة الأولى بطل ل شف في الثَانِيَةٍ و 
يَسْتَحِقهَا في اَل ؛ لِإنْعدَام الملك لَهُ: 

و تَحِبُ بعفْدٍ البئع بيان أ ل ِب إلا عند مُمَاوََةٍ المَالٍ المَالٍ 
الل ل ف غيةابیان وه x‏ 

هذا معْنى قولنا: إِلّه يُمْلّكُ بالأخن لا بالطلب على الانفراد'. كذا في 
«شرح الطْحَاويّ هي) 

قوله: (وََظْهَدُ قَاءِ قاقد مَذَا) , أيْ: فائدةٌ قوله: (وَتْمْلَكُ بالآخذ). 

قوله: (بَعْدَ الطَلبيْن)» راد بهما طلبَ المُوائبة» وطلب التَقَرير» ويسم 
طلبٌ التقرير طلبٌ الإشهاد أيضًا. 

- ر : 2# چ 5 

قوله: (لا يُورَتُ عَنْهُ في الصورّة [/::وام] الأولى) » أي: فيما إذا مات الشفيعٌ 
بعد الطلبين قبل الأخل. 

قوله: (وينِطْلُ شمه في الَانبة) » آئ: في الصورة الثاني وهي ما إذا باع 
داه المُستحيٌ بها الع قبل أذ الدَار الشفوعة؛ لأن سبب الشّفعة اتصال ملك 
اة بع بالدَّارٍ الشفوعة» وقد زالّ الاتصالء » فلا يجت الک م لعدّم سبيه . 


قوله: (ولا جما في الَال4ة)» وهي ما إذا بي داڙ رئ بجئب هاه 
الدَّار المشفوعة قبل أخذ الدَّارٍ المشفوعة بتشليم المخاصم» وهو هو المُمْتَرِي» أذ 
بقضاء [/7١٠ظ]‏ القاضي ٠‏ 


قوله: (لا تَحبٌ إَِّاعِنْدَمُعَاوَصَةٍ المَالٍ بالمَال) . 


سس خسم 
(۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِنِجَابِيٌ [ق/۲۷۷] ٠‏ 


تفرك 
عَلَى ما نِه إن شَاءَ الله تَعَالَى . 
صصخ صصح ص وهر وريه ورين ی ججج 
قال في «شرح الطّحَاوِيً): (والشّفْعةٌ فيما إذا مُلِكَتْ بعوض هو عينُ مال» 
ا إذا مُلِكْتْ بغير عِوَضٍ» كالهبة والصدقة والوصيّةٍ والميرالشة فلا شفعةً 
فبهاء وكذا لو مُلِكَتْ وض لیس بعين مالِء كما إذا جعله مهرا في التكاح» أو 
بدا في اللي أو صُولحَ ين دم عمڍ؛ فلا َف يو ولو تزوجتا علي مه 
كيه ثم باع دارّه من امرأيه بذك الَهرء أذ تزوّجها بغير مهر مسمّى » ثم باع 
داره مها بمهْر المِذْلٍ ؛ وجيت فيها الشّفعةُ. 


ولو تزوجَها علن الذَارِء از تزرّجَها على غير مهرٍ مسمّئ ء ثم فض لها دارّه 
مهرا؛ قلا شفع فيها» ولؤ سُولِحَ على الدَارٍ من الجناية الي ُوجبُ الأزشن. دون 
القصاص ؛ تحب فيها الشّعةٌ بالأزش , فلؤ جعلّها أجرة في الإجارات ؛ فلا شُفْعة 
فيها ؛ بلأنَّ بدلّها لیس بعین مالٍ)20. 


ى ا عن و + و 2 و 
قوله: (عَلى ما نبَيّنه) » أي: في باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب. 


وال أعلّمُ بالصواب. 


Ge: ca 


)00( وقع بالأصل: «فإذا». والمثبت من: «ن»» و«م4» والج)» و0٠‏ 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» لجاب [ق/۲۷۷]. 


نفك © مسائل متفرقة > 


باب 
الّ: وَإِذَا عَلِمَ النَّفِيعٌ بالبيع ؛ أَشْهَدَ في مَجْلِسِهِ دَلكَ عَلَى المُطَالة . 
الس غایةالبیان و 
باب 
صلب الشّفْعَةِ َا حْصَومَة فما 
em‏ 
لا لن يكن للُفمة بوت يدون الطُلب: : شرع في بيان الطَلب وتفُسيهه 
وكيفيّته ؛ وسمۍ کے الطب الأول: طلب المَوّاثبة تَبدُكَا بافظ الحديث» وهر قوله 
ية : «الشّفْعةٌ لِمَنْ وَاتبهَا)(2©: أي: طلبها على وَج الشّرعة والمُبادرة» مُفاعلةٌ 
منّ الوئُوبٍ على الاستعارة؛ لأنَّ من يَئِبُ هو الذي يسرع في َي الأرض 


قولّه: (َالَ: وَِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بلبَيِع ؛ أَشْهَدَ في مَجْلِسِهِ دَلِكَ عَلَى المُطَالَبَق) ‏ 
أئ: قالّ القُدُورِيٌ له في «مختصره)29 . 


والمرادٌ مِنَّ المُطالبة: : طلبٌ المُوائبة» والإشهاةٌ فيه في المجلس ليس بشرط » 
والشَّرط هو نف الطَّلبٍ» وإنّما يُشْهدُ فيه؛ لأنّه لا يُصدّقُ على الطَّلبٍ إلا بيو 


)60 قال الرّيلعي: «غريبٌ». وقال ابنُ أبي العز: «هذا الحديث قد رُوِيَّ معناه من حديث ابن عُمَّر يرقعهة 
«الشّفْعة كَل القّال) . أخرجه البزار والبيهقي وابن ن ماجه ولم يَنْبّت). وقال ابن حجر؛ الم أجده» 
وإنما ذكرّه عبد الرزاق يمن قول شريح » وكذا ذكره قاسم بن ثابت في أواخر اغريت الذي 
وفي المعنئ ما أخرجه ابن ماجه والبزار وابن عدي من حديث ابن عَمَر رقّعه: «الشّنْعة كحَلٌّ 
العقّال). وإسناده ضعيف». ينظر: «نصب الراية» للزّيلعَيَ [177/5] » و«التنبيه على مشكلات 
الهداية» [197/0] . و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [707/1]. 

)2( وقع بالأصل: «وطى» . والمثبت من: (ن)» وللماء وااج)» وللغ4. 

.]٠١؟ص[ ينظر: امختصر القَدُورِيّ»‎ (r) 


و ا ج 

فان لم يكن بحَضرَيه من يُشهده؛ قال: إني مُطالِبٌ بالشّفعة» ثم ينهضٌ إلى من 

يُشْهِدّه » وإنّما يفعلٌ ذلك حتى لا يفط حى السفعة فيما بيته وبينَ الله تعالى . 
والأصلُ هنا: أن طلبٌ الشفعة ة على القَرْرٍ في رواية » وفي رواية هشام: على 

المجلس » وهو اختيارٌ [e/B44/v]‏ الکزخي م 

قال الشّبِحُ أبو الحسَنِ الكَرْحِي في «مختصره»: «وإذا بِيعَتٍ الدَارُ ولا 
شفيعٌ » فبِلّعَ ذلكَ السَّفِيعَ ؛ فان مُحَمّدًَا هك قال في «الأصل»: إن لم ظا 

مکاته ؛ بطلّث شُفعيه) . 

وقالَ القَدُورِيُ د« يفك في (شرّحه): : «وهذا يقتي أنَّ الطب على المجلس)0©. 
ثمّ قال الكَرْخِي: الوقالٌ ابنُ سَمَاعَةَ عَن أبي يوسّف يلد: إن لَمْ يطلْبُ حينَ 

بلع ؛ بطَلَتْ شفعئه). 

وقالٌ في موضع آخَرٌ: «فإن لم يطلب شينًا ساعيّئزٍ ؛ بطَلّتْ شُفعيه) . 

ت ودع ج اع 

قالَ: «وهذا قول أبي حَنِيفَة وأبي يوسف 185 . 

3 e 5 8 و‎ 5 

قال القدُوريٌ: «وهذا يقتضي أن الطلبَ على المَورٍا. 

ثم قال الكَرْخِيْ ع: «وقال ابن زسم عَن مُحَمَّدٍ هه [إذا بلغت الشفعة صاحبها 

سمت ا ا 

»]٠٠۲/۳[ ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/١١1]؛ «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ )١( 
»]95/[ «الإيضاح» للكرماني [ق/171]» «المبسوط» للسرخسي [111/16]) «تحفة الفقهاء»‎ 
«الاختيار لتعليل المختار» [44/1]» «الجوهرة النيرة»‎ »]١١19 - 1١7+/4[ «بدائع الصنائع‎ 
.]۲۲۹ 2711/0[ [1/دوع]ء «الفتاوئ الهندية»‎ 


(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [717/17 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي) للقدرري [ق/۲۸۷/ داماد] . 


© مسائل منفرقة © 
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فكت + نهو رفا وهر رق انز 

قال القُدُورِي: «وهذا يدل أنه على القَورِ» . 

ثم قال الكَرْحِيُ: «وقال هِشامٌ عَن مُحَمَّدِ |( في «نوادره»: إذا بلَّه فسكت 
هنيهةً » ثم ادّعاها من ساعته ؛ فهو على شَفعَته» . 

قال القَدُورِئٌ ظد: «وهذا يُفِيدٌ المجلس». 

وقالٌ ابن أبي لَبلَى #ه: «إِنْ ترك الطب ثلاثةً أيام ؛ بطَلّتْ شُفعيُه) . 

ev] Js‏ السَّعْبيت: (إِنْ ترّكَها يوم بطَلّتُ). 

قال شَرِيكٌ: رلا بطل أبدا حتَّى يُبَطلّها بقوله». كذا ذَكرَ العُدُورِيُ 
في «(شرحه) . 

قال في «(شرح الأْطّع): وللشّافِعِيّ له أربعة أقوال0©: 

أحدها: أنّها على المَور. 

والآخرٌ: ثلاثةٌ أيام . 

والآخرٌ: عَلئ التَأبِيدِء إلا أن للمُشْكَرِي مطالبة اسيع بالأخَذٍ أو الإشقاط . 

والرّابٌ: أنّها على التأبيد » وليس للمُشْئَرِي مطالبة الشّفيع بشيء. 

وجه رواية القور: قوله لا «الشُفْعَةُ لِمَنْ راقبا وقوله : مما 


)01( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن4. ولام » وااجكء وللغ4. 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ف/۲۸۷/ داماد] . 

() ينظر «المهذب» للشيرازي [۲۱۸/۲ - ۲٠۹‏ | و«البيان» للعمرائي [119/10]. 
)٤(‏ مضئ تخريجه. 


1 
O E EEE 
۳ چ باب‎ 


وى i‏ 3 ف ولعي جرد ع الك ا و و 
ِعْلَْ أن الطب عَلَى تة َه أَوْجُه: طَلّبُ الْمُوَائمَة وَهُوَ أَنْ يَطْلبَهَا كَمَا عَلمَ ء 
وو RE‏ ارام i‏ 
الشْفْعَةُ كَتَْطَّةَ عِقَالٍ إن قَيَّدَتَهَا د بت ولا ده َث220000, 


ووجة رواية المجلين” آنه خيارٌ تملك كخيار القبول والمخيّرةٍ ؛ لا 
ليتظر كل يصلحٌ له الأخدٌ از لا بصلح» وذللكٌ ال 
على المجلس - وهر أصح الرّوايتين 0" ؛ كان على شمه ما لم يقم » أو يتشاغل 


بغير الطلب. 
ف قاو ا 5 ٍ 00 لدع 
قوله: (وَهِوَ أن يَطَلبَهَا كما عَلِمَ)؛ أيْ: على القّورِ » سواءٌ كان عندّه إنسان أو 
لمْ يكنْ. 


وفي كتاب «الأجناس' تيل عن كناب «الشّفعة) لمُوسى بن صر صاحب 
محمد بن الحسن: يحتاج اليم أن يطلبها ساعةً لَه اليم » ويتكلم بلسانه 
بالطلب» حَصَره الشّهودُ أو لم يحضز : 

وقال الحسنٌ بن زياد هله هه ن قول تفْسِه: لیس عليه أن يتكلّمَ بالطّلبٍ إذا لم 


(۱) قال ابن حجر: : «هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطب واب بن الطب والماورديٌ هكذا بلا إسنادء 
وذكره ابن حزم من حديث ابن عُمر بلفظ: : «الشفعة ككل ايقل » فان قيّدها مَکاته كب تبت حقّه وللا 
فاللًؤم عليه» . ذكره عبد الحق في «الأحكام) عنه؛ وتعقّيه ابن القطان : بأنه لم يره في #المحلىر». 
ينظر: «التلخيص الحبير) لابن حجر [1970/4] . 

(1) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/8؟7]. 

(۳) وهو مختار صاحب «الإيضاح» للكرماني [171/3] . 

(:) هو موسي بن نصر أبو سهل الضرير البغدادِيّ الحنفي المعروف ب: الرازِي ؛ كان ين أصحاب محمد 
بن الحسن» تفقّه عليه أبو علي الدقاق » وأبو سعيد البردعِيُ. له من التصانيف «كتاب الخراج» 
واكتاب المَخارج». و«مختصر» في الفروع- ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي 
[۸۸/۲[] . و«المزقَاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للفيْرُوزآبادِي [ 59/3 /ب / مخطوط مكتبة رئيس 
الكتّاب ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])1۷١‏ » و«هدية العارفين» للبغدادي ]٤۷۷/۲[‏ . 

(2) ينظر: «الأجناس» للناطفي [Al]‏ 


ا للا ره € 


ئى لو لَه ايع الي Es‏ و 


+ : : «السّفْعَةُ لَمِنْ وَاكيَهَا) و : جر يتاب اة في ولأ في وَسَطِو قر 
اتاب ف جم كل ول مااع تيع هو روي عَنْ 
عاو بع ول 11س مجلس للم وَالروَايكَاٍ في التََاد. وَيِالئَّانِيَةٍ أَحَدَ 
الكَرْخِيُ ؛ لاله لَمّا جت که يا املك لا بد ڏه ِنْ رمان الال كما في 
لظي و ااه ا ا الو ا 0 11 1ك 
يكُنْ بحَضرَته أحدٌ 
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قوله: (َِا دك » إشارةٌ إلى ما ذکر قبل هذا الباب يأحد عشرّ طا بقوله: 
(لأَنه حى صَعِيفٌ يَبِطُلُ الإغْرّاض). 

قوله: وَل عتا غالة المقايه) + يني : أنّ عة المشايخ على أنَّ طلبَ 
[:/٠ام]‏ الشفعة على القَورٍ. 

قوله: (وَعَنهُ آنه مجلس الهلم). أي: روي عن مُحَمّدٍ هه: أن لني 
مجلس العلم ٠‏ 

قولّه: (وبالًانية أَحَذَ الكَْخِويٌ هه)ء أي بالرّواية الَانية أخدّ كرحي 

قالّ النّيحُّ بو الحسّن الكَرْخِيُ في «مختصره» بعد ما ذكر في 
روايات «الأصل» و«التوادر»: : لوليسّ هذا عندي اختلاًا في رواية ولا متى ؛ أن 
جميع هذه الهارات نما يديا آل يكو الب متراخيًا عن الحا رايا يدل 
على تزك المُطالبةٍ بالشفعةء أو الإعراض عنهاء وهو عندي عَلى مثال ما قالوا في 
المخيّرة في الطَّلاق في ر جل قال لزوجيه: مرك بيدك ویار نكري بدا ارب 
له البائعٌ البيعَ » قالّ: : قد بعك هذا العبدّ بألفب؛ ؛ َلِلمْشْتَرِي خيارٌ الرّدّ أو القبول في 
المجلس ما لمْ يظهز من ما يستدلٌ به على الإغراض عن عَن الجوابء والثَّركِ له . 


ایغ انها لاله" 


يفكت 


bk ول‎ 


الْمُكرَة» لو قال بَْمَا بََُ بتع : المد لله أؤ: لا خول وَل َوه إلا پاش 
أو قَالَ: سُبْحَانَ الل لا يَِطْلُ سُفْعَتهُ ؛ لَِنَّ أن الأول حَيدَ عَلَى الْحَلَاصٍ مِنْ 
جِوَارِء وَالثَانِي تَعَجَّبَ مِنْهُ لمَضْدٍ إِضْرَارِهء وَالَالِتُ لفاح كَلَاه قد يذل 
شي ين على الإغراض ء ودا ا قال ن ناته وركم ببِعَث ب لاه عب 
فیا بِكَمَنِ [١0٠/ى]‏ دون تمن وَيَرْعَبُ عَنْ مُجَاوَِة بَْض دُونَ بَعْضٍء وَالْمُرَادُ 
سج ا يليان .#7 سس 

قوله: (وَلَو َال دما به الع : الحَمْدُ لل أ : لا حول وَل فو إلا بالله. 
َو قَلَّ: سْبْحَانَ الطو» لا يطل شُفْمَتَهُ) » ذكرّه تفْريعًا على مسألة القُدُورِي. 

قال الكَرخي نظ في امختصره): «قالَ هِسَامٌ في «نوادره»: سألتُ مُحَمَّدًا 
عن رجلٍ قيلٌ لّه: إن فلانًا باع دارّه» وهو شفيعُها. فقالَ: الحمدٌ لله قد اذَّعِيتُ 
لني ؛ أو قالَ: : سبحان انل أو قالَ؛ اله أكبرٌ قد اآعيث شفعتها ؛ أو لَقِيَ صاحه 
الذي بدي الشّفْعةً قله فبدأه يالام قبل أن يدعي الشّفْعةَ » ثم اعاهاء أو قال 

حي انبر بلبيع : من اشكراها ؟ [/١٠١ه]‏ أ بكمْ باعَها؟ أو عطس صاحيه فشمّته 
قبل أن يدعي الشّفعة» ثم عاها ٠‏ قال مُحَمََدٌ م : هو في هذا کله على شُفْحته )27 . 
إلى هنا لفظ الكَرْخرة هه . 

وأورد القَدُورِي زاغ في «اشزحه» سؤالا وجوابًا فقالَ: : «فإن قيل: إذا قالّ: 
الحم للو» أو سبحان الله ؛ فهر إعراضة. 


لنا: هذا د لافیتاج الكلام» فلا یدل على إغراضه» فكذلكٌ السّلام» 
نشت العا لیت بعمل یدل على الإغراض » وكذلك لا عل په حيار الشخيرة. 
وأمّا قوله: مَن ابتاعّها ؟ وبكم بعَتْ ؟ فليس يإعراض » وإِتما هو سببُ 
الطلب» پ٠‏ ألا تر أنه قد تصلځ له بعمن دون شمن » وتصلُح في مجاورة وجل دون 


و ر کک 
+01 ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۷/ داماد] . 


أَشْهَدَ في تجسه ذلك على الْمُطالبة طَلَبَ الْمُوَاتَبَة» 


بقَوْلِهِ في الْكِتَاب: 

الْمَجْلِس إِشَارَة ! 
وَالْإِْهَادُ فيه ليس يَازمٍ» إا هو تفي الجاحد افيد رَه إلى 
ما إخَْارَه الكَرْحيم ر ٠‏ وبصي الطب بل لط بهم نه َب الفطعة كتا لو 


قَالَ: طَلَنَتٌ السْفْعَةَ 31 أَطْلَبهًا 53 أن طَالِيْهًا ؛ لان الاْتبَارَ للْمَعْتَى . 
00 غاية البيان اه 


غيره» والمسألة عن ذلك من أسباب الع لا يسقطّها» . 

وقال في اواز : «سْئلَ أبو بكر اللخ 8 عن الشّفِيعٍ إذا سَلَّمَ عَلى 
المُمْحَرِي . قال: بطل شُفْعيُه) . 

قوله : (وَيَصِحٌ الطَلَبُ بِكُلٌ َفظ فم مه 1 ِْهُ طَلَبُ الشفْعَةِ) » ذكرّه على سبيل 
التّفريع أيضًا . 

قال الفقيه أبو الل نط في كتاب (العيون»: «قالَ هِسامٌ: سألتُ مُحَمَّدَا مضق 
عَن رَجُلٍ حينَ طلبَ الشُفعاً: : أنا أطليها. ٠‏ ولم يقل: قد طلشّها ل هو علئ 
v۷]‏ بطب ب ان من اقول : أنا أطلثها , قد للك 


وقال النَّاطِفِيٌ في «الأجناس»: «قالَ في «الهَارُونيَ»7": إذا قال الشّفِيعٌ: 
أشهدكُم على شُفعتي ؛ كان ذلك منهُ طلبّاء وله الشّفعة. 

وفي «نوادر أبي يوسُّف ر##» رواية عَلِيٌ بن الجَعْدِ: لو قال الشّفْيعُ: لي فيها 
فة وآذا أطلتها كان طلا صحيحًا وله الشفعة .ولو قال لى فيما اشتعريت مء 
لا یکر طب ويطدّث شف ۽ لا أعيوبما ل ناسء ول بل ول دة 
قولّه: أنا أطلثها ؛ لأن تقْديرّه قد طلبّهاء كقوله: أشهدٌ ألا إل إلا الله مناه قد 


(۱) ينظر: عون المَسَاثِل» لأبي الليث السمرقندي [ص ۲۱۰ - ۱١۲]ء‏ 
(؟) سبق بيان أن الهَارُونِيَ أو الهَارُوًّات: هي المسائل التي جَمَمَها محمدٌ بن الحسن الشيباتي في ولاية 


هارون الرشيد. 


$ باب طلب الشقعة والخصومة فيها ‏ 


ودا بَلَعَ الت فِيعَ بيع الدَارِهِ لَمْ يَحِبْ يجب عَلَيْهِ الإِشْهَادُ حَتَى يُخْبِرَهُ بدَلِكَ 
َجَْانِ؛ أ جل اران أ اد عذال ِن أبِي حي هه وقلا بحب 
اما 
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عَلَيهِ أن يُشْهِدَ دا أَخْبرَهُ وَاحِدُ جد حرا كَانَ اؤ عَبْدَاء صَبيًا كَانَ أو انر إا كَانَ 
الك خقاء 

20 يلي 
شهدت بذلك . 


ور 


وقالّ محمد في «نوادر ا لك : 38 ليع قد اذَّعيتٌ شفعتها؛ 

ذلك طلبًا صحيحًا)(9© ا حا ا «الأجناس». 
ال-2 

وقالَ الإمامٌ م الأَسبيجابي في «(شرح الطَحَاويً» كا: «ولفظ الطلب روي عن 
مُحَمَّدِ بن مُقَاتِلٍ الرَّاذِيَ 4#: أن الشفيحَ يقول: طلبتٌ الشفعةً » وأطليُهاء وأنا 
طالئها . 

وڪن مُحَمَّد بن سَلَمَةَ : آله تقول: طلبثُ الشّفْعةٌ فحشبُ . 

وروي عن الفقبه أبي جعفر الهِنْدَانِيّ 8ه أنه كان َقول: لا براع ألفاظ 
السا بء فإذا طلت الشّفعة بی لفظٍ كان بعد أن بعر آله قد طلبهاء فقّد كفي ؛ 
3 7 2 | لم يشتغل في کتبه بمراعاةٍ اللّفظ)0©. 

قوله: : (وَإدَا بَلََ اسيع بيع الدَارٍ ؛لَمْ ِب عليه الإشهادُ ك حى يُخْيرَه بذَلِكَ 
رَجُلَانِ ء او رَجُلٌ وَامْرَأََانِ» أو وَاحِدٌ عَْلٌ عِنْدَ ابي حَنيفَة په . 

وقالا: جب علب أ بهد د بر جد حرا كان أو د ا صَييًا أ | ا 
إا كان الكبدُ حَنّا)ء ذكرّه أيضًا على سبيل التفريع . 
(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي -]٠١5/9[‏ 


(۲) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْميْجَابِيُ [ف/vv].‏ 
(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» [/07]؛ «بدائع الصنائع» ١١9//4[‏ - 114]ء «العتاية شرح الهداية)= 
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وََصْلُ الاخيلافف في عَزْلِ الوكيل وَقَد دنه دَلَائِِوأَحوَاتِِ فيا دم 
و انه 

قال الشَِّحُ أبو فجن كزين ل و : قال ابن جاع عَن الحسَن 
] والتّمر 20 عن لتنا قن[ أبي يوسشف [^r]‏ طلقا : : إذا اش شترئ الرَّجِلٌ دارا» 
َع ايع ؛ عليه أن شه بهد إذ له ذلك » كان المي حرا أؤ عبدّاء أو صا أو 
امرأةٌء عدلًا أو غير عد » إذا كان الخيدٌ حمًا) . 


قال أبو الحسّن : اوكذلك رَوَئ محمد ڪن أبي وف يا وهو قوله ‏ وروا 
هشامٌ عن مُحَمَّدٍ قال : : سمعثه يقول: إذ أخبرالّيعَ جل واحدّ» وكات حبر سا 
أو أخيرّه صي » وكانّ الخبدٌ حمًا؛ ؛ بطلث. شفعته > فامًا في قياس قول أبي حَِيفَة 
2-7 : فحت جخبره لان » أو رجلٌ عدلٌ)0) ٠‏ إلى هنا لفظ الكرْخِوي 4 . 

وج قول أبي حَيفَةٌ 4: أن هذا الخ ادها > مِن أصلَيْنٍ منّ اهاد ؛ 
لاله يُوجِبُ الصَّمانَ نَّ على المؤلئ فيما إذا أحبرّه بجناية عبد فأعققه » حيثُ يصيرٌ 
مختارًا للفداءء ويشقلٌ حٌ الشفيعء وأحدَ كبا من الإخبار؛ أله لا يُعتيرٌ في 
لفط السهادة ]۱/۷ [els‏ فألحقّ باشّبهين » فاعتبرَ فيو أذ شطری الشّهاد دقع » إِما 
العددٌ أو العداله . 

ووجةٌ قولهما: أله ين أخبار المُعاملات» فيفيلُ فيه قول الواحدٍء عدلًا كان 
أو غير عدل » كسائر أخبارٍ المُعاملات. 

قوله: (وَقد َدْ رتاه ِدََائِلِهِ وَأَحَوَاتِهِ فيمًا تَقَدّم) » أ: في آخرٍ فصل القضاءِ 
اك ج 
»]٣۸۳/۹[ =‏ «تبيين الحقائق» [/47 7]ء «الجوهرة النيرة» [717/1]» «البناية شرح الهداية؛ 

-[r°/] 
هو التَّمِرُ بن جِدَارٍ الأسدئ الكوفِيٌ. ينظر «الإكمال» لابن ماكولا [۲۷۹/۷]. والحسن: هو ابن‎ )۱( 

زياد اللؤلؤي . 
(۲) ما بين المعقوقتين: زيادة من: ان والمكء رالجك» ولغ1. 
(۳) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۸/ داماد] . 


o 


4 باب طلب الشفعة والخصومة فيها € 


وَمَذَا بخلاف المُخَيرَةِ ة إا أَخرَثْ عِنْتَُ؛ لأ يس فيه | ِلْرَامُ حم وَبِخْلَافٍ 
اذا أ خْبرَهُ المُشْكَرِي؛ لا تضم فيه َالدا عير مكبر في الخُصُومةٍ. 
وَالّاني: صلب التفرير الإشهاد؛ لَه محا إل لإثباتء عِنْدَ الْقَاضِي 
عَلَى ما ذَكَرْنَاء وَلَا يُنكِنْهُ الِشْهَادُ د اورا عَلَّى طب الْمُوَامةِ؛ لأ َلَى قور 
اللسا ل اف غايةالبیان که 0 
بالمواريث مِن كتاب أدَبٍ القاضي ٠‏ 
ومن أخواته: المؤلئ إذا أخبرٌ يجناية َيِه فأعتقّه » واليكرٌ إذا سكت بعدّما 
يرث بإنكاح” اللي يي » ادي أسلم ولم يُهاجز إليناء » فاخي بالشّرائع ؛ قفي کل 
ذلكٌ: E‏ يبرط في المُخْير: : العددٌء أو العدالةٌ عند أي حَنِيقةَ 4 خلاقًا لهما. 


قولّه: (وَهَذَّا بخلاف المُكَيَرة إِذَا احبر عِنْدَهُ) » أي : عند أبي حَنِيفَةَ وط › 

4 يغني: أنَّ المزأةً إذا أُخبرث أن رَوْجَها خيّرها في نفْسِها؛ صارت المرأةٌ محرت 
سواءً كان الُخْيٌ عدا أو غير عذْل» ّى إذا اختارّث نفسّها في مجلسها ؛ يقعٌ 
امد وال لا » بخلاف شير الشفعة؛ حيثٌ يُشْترطٌ فيه: إلا العددٌء أو العدالةٌ 
0 (وَبِخِلَاف ما إا أخْبرَهُ المُْمَرِي)» يعني: أنَّ المُخْبرَ بالشّفعة إذا كان 

هر المُشْرِي» وقال: اشتريْتٌ دار فلانِ؛ لا يُشترطٌ فيه العددٌ أو العدالةٌ حى إذا 


2 5 5 5 و 5 Ê‏ 2 0 5 
ات ن کا ی ا ا المشتَري 
خصَمٌ لا فيع » ولا برط ذلك في الخُصومةٍ. 

قوله: (وَالثَانِي: لَب التَْرِيرٍوَالإِشْهَادِ) » أي: الثاني م ِن أنواع الطَّبٍ طلبُ 
الإشهاد. 


0( وقع بالأصل: «بالنكاح من». والمثبت من: لاء و«م)» والج)» والغاء 


ب باب طلب الشفعة والخصومة فيها | 


ليع في بدو عغتاة لم لم إلى المذتري أو على الجاع أو ند عقا كا 
َعَلَ ذَلِكَ اسْتَمَرّت سُفْعَيُهُ وَهَذًا؛ لن كل وَاحِدِ مِنْهُمَا > مه > EBES‏ 


فلو قُلْنا: لا يطل حقّه بالًأخير ؛ أدّئ إلى اشر بتري ؛ أنه يتصرّف 

في الدّارٍ على تقدير أنه لا يطلب الشفعة» الظَاهرُ هذاء ثم يطلبٌ الشّعة بعد 
زان فض ع تصرفائّه في الدَّارٍ » فيُودي ذلِكَ إلى الإضرارٍ به والعُرورٌ في حقه » 
ويتئغي أ أن يذهب العا اوھ سنن لز نة الأرت وفمت إل الأبمدء راش“ 
على الطب ؛ يبل حقّه) . 

فالحاصل : له تی تر الَبَ مع إنكان الطب ؛ بطل حف » وإنْ ترکه أؤ ارہ 
مم الإمكان ؛ لا بطل » وقالوا : هذا إذا كانوا على طريتي واحدٍ. 

أا إذا كانت الطرقٌ مُختلفةً في الاب إليهم ؛ ؛ لا بطل حه بالذَّها هاب إلى 
لأبعدٍ ؛ لاله ريّما يكونُ يه عُدْرٌ في طريقي لا يكونُ ذلك في طريتي آخرٌ . ٠‏ كذا في «(شرح 
الكافي» . 

وال في «الفتاوئ م الصغرئ») : اله ع إذا ترك الأقربّ » فطلب عند الأبعد» 
إن كان الشَّفيعٌ أو الأبعدٌ خارج ج المضر ؛ ؛ ِل الشفعةٌ » وإن كان كلاهّما في الوصر 
لا بطل استسحسانًا2). 

وال في «الأجناس»: : قال في انوادر ابن وُسْكُم: : عن مُحَمَّدِ اة إن كان 
باع والمُهَْرِي بخُراسان» والدَارُبالعراق : أن للشّفيع أن يخا صم لتر إذا 
كاد بجر اسان » ولا بطل شُفعيُه » وإذا كان الشَِّيعُ يالعراقي عند الدار أشهد0 عبد 


الل ی 
)١(‏ وقع بالأصل: «وأشهد». والمغبت من: هنف وهم ؛ والج»» ولغ», 

(1) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/518]. 

0( وقع بالأصل: «الدهر أشهدهما». والمنبت من؛ ناء و١۴٠٠‏ ولج و». 


بي باب طلب الشفعة والخصومة فيها ج cr‏ 


دساو 


المَبِيعُ في يَدِهِ مَعْنَاة َم يسم إلى المغكري وا ري 
َعَلَ ذَّلِكَ اسْتَقَرّتْ شمه وَهَذَا؛ٍ لان كل واج مِنُْمَا حَضْمٌ ونه شظظغ2ظ 
الا ارا اممو ب تی کے 
وح ل ليد : 
فلو قَلْنا: : لا يطل حّه بااحیر؛ أذ | إلى الضَّررِ بالحُسْترِي ؛ لاله يتصرف 
في الدَّارٍ على تقديرٍ أنه لا يطلب التّفْعةٌ) والظَاهرٌ هذاء ثم يطلبُ اشع بعد 
زمان » فينْكقِضُ تصرفائّه في الذَّارٍ فيُؤدّي ذلك إ ان اقرا وتء والعُوووٌ في ته 
ويتجغي | أن يهب إلى أقريهم حتّى لو ترك الأقرب وذهَبَ ب إلى الأبعد » وأسهدء20 
على الطّلبٍ ‏ بطل حقّه) . 
فالحاصل : E‏ تی ترك الطَلبٌ مع إمكانٍ الطلب ؛ يطل حه » وإ رکه أو اڪره 
عدم الإفكان ؛ لا يطل » وقالوا : هذا إذا كانوا على طريق واحلٍ. 
اما إذا كانت ي الْرق شختلفة في الاب إليهم؛ لا يع حه بالعاب إلى 
الأبعدٍ ؛ لله ربّما يكو به عُذرٌ في طريقي لا يکود ذلك في طريي آخرٌ ٠‏ كذا فى في اشح 
الكافى) . 
وقالٌ في «الفتاوئ الصغرى): لشي | إذا تر الأقربت» فطلب عرد د الأبعد 3 
فإن كان اله شفيع م أو الأبعل خارج المصر ؛ بطل السُفعةٌ» » وإن كان كلاهُما في المصر 
انبل استمشسانًً0©. 


وقال في «الأبجناس)؟ : قال في ١نواور‏ ابن وُسْكُما: : عَن مُحَمَّدٍ ر/: إن كان 
البائعٌ والمُشْتَرِي بحُراسانَ» وَالدَّارٌ بالعراق: أن لشفي أن يُخاصمٌ المُسْتَرِيَ إذا 


كان راسا » ولا بطل شُفعيُه » وإذا كان اليم بالعراقي عند الدار أشهة! عند 


() وقع بالأصل: «وأشهد». والمثبت من: «ناء و(ما» و«جفء وقغل, 
(1) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/8١].‏ 
09 وقع بالأصل: «الدهر أشهدهما». والمثبت من؛ ناء وما والج)» والغ4, 
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ott 


أن لال البَدَ اني المنّكَء وَكَذَا يَصِحْ الإِشْهَادُ عِنْدَ ابيع ؛ لان الْحَقّ 
ممق وء قن سَلّمَ البائ ةليسع الا عله ردج مذ أذ كر 
حَصْمّاء إِذْ لا يَدَ لَه َه وَكَا مك قَصَارَ كَالْأَجْتبِيّ . وَصُورَةُ ذا الطلّب أَنْ يمو 

إن ان شر هاو لار ونا يها وذ كنت ابت السُفعَة اطا الآنّ 


فَاشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ. 
| ن أبي ب بُوسّف هه أنه يُشْعَرَط تَسْمِيَةُ المبيع وَتَحْدِيدَهُ ؛ لأن الْمُطَالَةَ 


ا ا وي 
الدَّارٍ على طلب الُفعةء ولي عليه أن أي ُراسانَ فيُخاصَ هناك » ولؤ خرج 


إلى راسا وطلّبَ هناك ولم يطلب عِندَ الدّرِ؛ بطَلّتْ سُفعمُه) . 
وهذا تفسيرٌ ما أطلقه محمد يه في كتاب شُفْعة «الأصل» » قال فيه: فان 


كان المُشمرِي قد ظهرٌ ببلدٍ ليس فيه الدَارٌ ؛ ليس على اليم أن يطلبه في سوئ 
البلد الذي فيه الَا“ ٠‏ معنا ٠‏ الشَّيعُ في البلد الذي فيه الدَّارُ» والمُمْتَرِي ظهرٌ في 


بلد 2 250 
بلد خر . 

وقالٌ في «خلاصة الفتاوئ»: «الَيعٌ إذا عَلِم بالل » ولم يدر على الخروج 
والإشهاد فان أشهد حينَ أصبحَ صع)(©. 


قوله: (لِأنَّ لرل اليَدّ) . أراد بالأوّل: : البائع . 

(وَلِلنَاني الملْكَ)» أرادَ [٣/١٠٠ر]‏ بالاني: المُمْتَرِي ٠‏ 

قوله: (وَعَنْ بي بُوسْفَ يهد: آنه برط ية المببع وَتَحْدِيده). 
)١(‏ بنظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [7714/4 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]. 


(۲) پنظر: «الأجناس» للناطفي [ |٠١١ ۱۱٤/۲‏ 
(۳) ينظر: «حلاصة الفتاوئ» للبخاري إ[ق/۸٠۴].‏ 


ripe 


aa gn! amey INDIA 


e بد‎ 
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وَالثَالِتُ : طَلَّبُ الخُصُومَة انملك › [٠اد]‏ وَسَتَذْكُرُ فة مِنْ بعد إن 


كَالَ: وَلَا سقط الشُفْمَهُ بتأخِيرٍ هذا الطَلَب عِنْدَ أي حَنِفةَ وَمُوَ رِوَايةٌ 
تت 00011 ف 

قال الكَرْخئ زات في «مختّصره): «قَالَ شر وعَلِوُ بن الْجَعْدٍ: عَن أبي يوسّف 
يلد » قالَ: فإن كان الشَّفِيمُ غائًا فإذا علِمَ فله ين الأجلٍ بقَدْرِ المسافة, إا أن يقدم 
واا أن يبعتٌ وكيلا في طليهاء وذلكَ بعد أن يُشْهدَ [:0:0.ام] حينَ عَلِم أنه على 
فته » يسمي الدَّارَ والأرض والموضعٌ » ويُحَدُ حنّى يستوثقٌ لنفيه) . 

قال القَدُورِيُ ل في شرج : اونما شرّطً أبو يوسّفه تسمية المَبيع 
والنُحدِيدَ ؛ لأنّ المطالبة لا تصح إلا في معلوٍء » فإذا أشهد على الطَّلبٍ ولم ينٍ 
المطلوب ؛ لم يكُنْ لِلمُطالبة اختصاصصٌ بمبيع دون م مبيع » ولا يتعلقُ بها حكم»90. 

قوله: (وَالنَالِتُ: طَلَبُ الخُصُومَةِ وَالتَمْليك)» » أي: : اثالث ِن أنواع الطّلب: 
طلبٌُ الخُصومة والتمليك » وسمّاه في #شرح الكافي»: : طلي الاستشقاق »ومو أن 
برقع الشّفِيعُ الأمرٌ إلى القاضي » فيكت حقّه عددّه بالحجة. 

قوله: (وَسَنَذْكرٌ كَيْفِيتَهُ مِنْ بَعْدٌ إِنْ شَاءَ الل تعالى)؛ أي: كيف طلب 
الخضومة والتّملياشٍ. بعد هذا خد قوله: : (دَإِذَا تقد الشّفِيعُ إلى القَاضِي » فَادعَى 
الشَّرَاء » وَطَلَّبَ الشّفْعَةً) ... إلى آخره. 

قوله: (قَالَ : 5ل يط لَه تأر هذا اَل عند أبِي حَيطة ب4:) »أي: 
قال القدُورِيٌ ل في («(مختصره»" لا تشقط السّفعةٌ بتأخير [طلب] ۳ الخُصومة 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي؟ للقدوري [ق/۲۸۷/ داماد] . 
0( ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص١١٠].‏ 
م( ما بين المعقوفتين؟ زيادة من: «(ن» وامك وتلجكء ولغاء 


26 


عَنْ ابي يُوسْفٌء وَقَالَ مُحَمَدٌ رهه: ِن ترَكَهَا هر شَهْرَا بَعْدَ الإِشْهَادٍ بَطَلَتْ وهو 
کول رر متاه ڌا تركهَا مِنْ ڪَيرِ عُذْرٍ. وَعَنْ ابي يوس ھھھ آنه إِذَا کر 
ج ا فو و جص ج جج ضضض 
وال ى0 

قال صاحبٌُ «الهداية» 44 : (وَهُوَ رِوَاَةٌ عَنْ ابي بُوسف رهه) » وإنّما قاله 
مطاوسى مرو سا جو 

ثم قال القَدُورِيٌ في «مختصره»: : «وقال مُحَمَد هه 00 ترَكّها شهرًا بعد 
الإشهادٍ ؛ بطلَت شفعتّه). 

قال الشَّيحُ أبو جغفر الطَّحَاوِيُ هله في (مختّصره): الوإذا شهد الشَّفِيمُ على 
ينع راع بد ذلك عن ليهاء وقذ اكت ل فلا ا ةوب يوشف 
وه قالا مو ال 


ورت 


وقال مُحَمَّدٌ ل #: إن طلبها فيما بيه وبين شهرٍ؛ ؛ قُضِيَ له يهاء وإن تركها 
اي وض بز Es‏ : فض له بها»(© : إلين هنا لفط الحاو فيد 
قال الكَرْخِيٌ ل في ال : «وإذا بلع الشّفِيعَ بيع م الدَّارٍ لني هو 
شفيثهاء وأشهة على طلب الت [٠‏ ]تر الخُصومة فيها بعدّ إشهاده؛ فإ 
ابن سَمَاعَةَ EA‏ ماك RN‏ هھ يقو في رَجُلٍ اشترئ دارّاء فطلب الكَيع 


(۱) وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوئ. ينظر: «بدائع الصنائع» [19/0]» «النتف في الفتاوية 
[001/1]» «التصحيح والترجيح» [ص/77؟]» «الجوهرة اليرة» ]۲۷۷/١[‏ » «البناية في شرح 
الهداية» [1017/11] » «درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي» ]۲٠١/۲[‏ » «الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين» [117/7]» «اللباب شرح الكتاب» ٠ ]١٠١8/5[‏ 

(۲) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص١١٠].‏ 

(*) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/1؟١] ٠‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن»» و«م)» والجاء ولاغ». 


حب ممعي + .مم سييست 
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المُخّاصَمَةٌ في مجلس مِنْ مَجَالِس القَاضِي يطل شفع ؛ لأت إا مى مَجْلِسٌ 
بِنْ مَجَالِسِه وَلَمْ يُخَاصِمْ فيه الْحديارًا دل ذَلِكَ عَلَى ِعْرَاضْهُ وَتَسْلِئْمِه. 

جود Sk a‏ سب EE‏ 
انع واشهڌ على المُشّري بذك ؛ فهو لى شُلْمِ أبذا في قول أبي حَييفة 


وقالّ مُحَمدٌ رة : أستحْسنٌ شهراء إذا ترك ذلك شهرًا مِن غير عر ؛ بِطَلَتْ 


ا ا 
شفعته . 


وقال ب شر وعَِيُ بن الجَغدِ: عن أبي يوشف ه: إذا عَلِم الشغيع فأشهدء م 
عن الطلب ول باح الط ؛ قلا شفع له 

وقالَ الحسن بن زياد #8 إذا بيعت دالا ولها شا والبائع وَالمُشْتَرِي 
حاضران » > فلم بذلك الشَّفِيمُ ؛ ٠‏ فاشهة آله على مُفْمَ ثم ك عن الب فلخ 
يُخْاصِمْ » فإِنْ مكب بعدّ ذلك شهرًا أؤ أك ؛ ؛ لم يكن له شفعةٌ إلا أن يكونَ القاضي 
.طاء] عَلِيلَا أو غائبًاء فان له في ذلك |٠۰۷۴‏ عُذْرَاء وهو على مُفْعَتِهِ أبدًا إذا 
جلس القاضي » وذلِكٌ على قياس قول أبي حَديفَةٌ رر وأبي يوسشف وهو » وبه تأخدٌ. 

وځکِي عَن أبي بوشف ب أنه قال: هو على شُفْعيِه ما لم يُدكِنْه تدم إلى 
القاضي بقَذْرٍ ما يطرخ رُفْعنّه؛ قالّ! : وهذا قول أبي رسف هم . 

وقالَ زُكَرٌ جاه: ما بيئه وبينَ شهر. 

وقالٌ اللّمرٌ“ عن أبي حَنِفَةَ بإ : إِنّه على شفعته أبدًا إذا أشهد. 

وقالَ ابن سَمَاعَةَ د في «نوادره»: سمعتٌ أبا يوسف د قال في الشّفيع: 
إذا أشهدّ عَلى طلب الشفعةء ثم لم يُخْاصِمْء ولمْ يتقدّمْ إلى القاضي في الشفعةٍ 
جد ا سيت 
(1) هو التّمِدُ بن جدَار الأسدي. كما مضئ التنبيه عليه . ولم يُذرك أبا حنيفة . وإنما يزوي عنه بواسطة 

أصحابه . 
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وجه قول م مُحمد: آله لو َم بنط أب الْحُصُومة أبدا يكصَرّدُ به 
الْمُمْكَرِي وا Ê‏ عو كريس جهة الشّفِيع دزا هر ؛ 
لل وي ج 

2م ن ل 

في مِغْلٍ ما يَقدِرُ على التقدّم إلى القاضي فيه؛ فقد بطلّثْ شفعئه . 

قالَ: وإن أشْهدَ عَلى الطب ء ثم تقدَّمَ إلى القاضي مر أو مرّتين ؛ فهُوَ على 
شفْعته . 

وال ابن رُسْثُم عن مُحَمَّدِ يهقا: ای بكيك شهراء بطلث شفعتّه 
ا من عذرٍ حبس أو مرضي لا يدر أن يُوكُلَ » قال : ولا يُصِدَّقُ على العذر يقوله» 
إلا أن بعلم ذلك منه. 

وقال هشامٌ: سألتُ مُحَمَّدَ ذا عَن قول ابي حَنِيفَة وه : فيمّن طلبَ الشّفعة عِندَ 
َير القاضي » ثمّ سكت . قال : ُو على شُفْمته أبدَاء ما لَم يقل باللّسان : قد تركتّهاء 
وكذَلِكَ قول أبي يوسّف هه 

قال محمد #ه: فاا في ولي: فان سكت بعد الطلب شهرا؛ بطلث 
شفْعيُه)27. إلى هُنا لفظ الكَرْخِي في (مختصره) . 

قال القُدُورِيْ زه في «اشرحدا: ١افحصّلٌ‏ من هذه الرّوايات: أن عند أبي 
حَنِيَةَ بل إذا شه لَم سمط الشّفعةٌ بالتأخيرِ» إلا أن يُسُقطها بلسانه » وهوّ إخدى 
الرّوايتئْنِ عَن أبي يوسشف 4 . 

وقالٌ في الروابة الأخرى: إذا ترك المُخاصمة | إلى القاضي في زمان يَقْدِرٌ فيه 
على المخاصمة بِطَلّتْ شُفْعيُه » ولم يُوَقتْ. 

وقالّ مُحَمَّدٌ وَرُكَرَ يهفا: إذا عر المطالبة بعد الإشهادٍ شهرًا مِن غير عذر؛ 
2 و ةي 5 
بطلت د شعته . 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۷/ داماد] . 


SÎ 


باب طلب الشفعة وا مخصومة فيها ه 


و عق 


َه آجلٌ وَمَا دُوتَهُ عَاجل عَلَى ما مَرّ في الْإِيمَانِ. 
اولان دالا ا ا ا 


ثم قال أبو | لحسّن يه: وهو قياس قول بي حَنِيفَةَ. إلى هنا لفظ القُدُورِي 

وجه قول محمّدٍ #ه: أن الشّفعة لو لم مط بالتاخير؛ لزم الضرر 
لمكي » والصَّررٌ مدفوعٌ بالشَّرع ؛ لأنَّه لا ضر ولا ضرارٌ في في الإسلام. 

اة أله لق جاو تأخية المخاصمة“ أبدّا؛ لامتتَعّ المُمْكَرِي عن الصف 
بالبناء والكزس مخافة تفص اسيع » وهذا ضر لا محالة» 
نٹ للشَّفيعٍ دفمًا لار عن ككما لم ب جز إلحاقٌ الضَّررٍ به؛ لم يَجْرْ إلحا 
الضرر بِالمَُّْرِي أيضًا. 


وت ”ده 


ثم قدّرَ محمَّدٌ نه التأخير إلى شهر ؛ لأنَّ ما ورا في حُكُم الكثير » وما دوه 
في كم امیر يدلبل أله لو حلش وقال: ليقضِيّنَّ َيه عاجا » فقضاه فيما دون 
الشهر؛ بَرّ في يمينِه» ولكنّه قالَ: إذا خر شهرًا ين غير عُذرٍ؛ بطَلّثْ ٢ء (els:‏ 
فع ؛ لأ الشّفعة إنّما تشقطٌ بلتأخير إتفريطه في الطَّلبٍ » » فإذا كان عر مانعٌ من 
الطب ؛ لا يكون التٌأخير تفريطًا. 


ووجة قول أبي يوسف ره : آله إذا ترك لَب في مجلس [من مجالس ]00 
القاضي ؛ دل ذلك على الإعراض» فتبطل شفع . 

وقال القَدُورِيٌ ® في (اشرحه)(: ؛ ولم قز ز أبو يوسشف اناحیر بمقدارء 
بل جعلّه علئ ما يراه م القاضي ؛ لأنَّ ذلك يختلف باختلاف [۴/٠٠٠د]‏ الأخوال. 


)000( وقع بالأصل: «المطالبة». والمثبت من: انك ورامك وااجكء راغا 
)2( ما بين المعقوفتين: زيادة من: انق وم واج ؛ ولغ 
(۳) بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/لاح؟/ داماد] . 
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زه فول آل حي ۾ وَهُوٌَ َر اذهب ء وَعَلب الى أن ا ّى 
ويا . سْقَاطِه وَهُوَ التَصْرِيحٌ باه كَمَا في سَائِرٍ بر وق رتا 


و افر يكل یما إا کا ایا رلا قزق في حى المشتري ي بَيْنَ الْحَضَرٍ 
وای وار میم یکن في فار دی لات فن بجر بلاق 
َه لا يكَمَكَّنُ ِن الْحْصومَة إلا عِنْدَ الْقَاضِي فَكَانَ عُذْرا . 

و غید بین چ u‏ 

ووجة قول أبي حَِيفَةٌ وه: أ المطالبة حٌ متعلقٌبعقدٍ البيع » قلا يشقط 
بعد استفراره اتير كالرّدٌ بالعيب. 

والجوابٌُ عن دَفْع اشر ُنقول: ِنَع الضرر عَن الشّفيع واه ون 
أدّئ ذلك إلى ضرر المُشْمريء آلا ترى أن أخد اليك منةُ ضر يه» وم هذا 
يجودٌ» ولهذا إذا كان الشَّفِيُ غائبً فآخَرَ المُطالبة؛ ؛ لا تشفط الشّفعة مع زوم الضّرٍ 
بِالمُشْكَرِي » فكذا إذا كان الشفيعٌ حاضرًا فأخَرَءٍ لأن الضررٌ يلزمٌ على كلا 
التّعَديريْنِ» »ثم لم يُعتبر اضر في العَيْيقء قتنبغي آلا ب يُعْتَبْرَ في الحضرة أيضًا . 

وأنا عد نر الفثقري غل ابدام والقرس» ک5 باو أبا يوشف يه ؛ ۽ لأ 
ليع عه ياح بالنّمنِ وة قيمة البناء والعَرْسٍ » قلا ضررٌ إِذَّنْء وكذا [لا](2 يلزمٌ 
أبا حَنِيفَةَ له ؛ لأنّه ضر اهاعري بدُخوله في العقدد. 

قوله: (وَجْهُ قول أي حَِيفَةً وا ل واو اذهب ء وَعَي لت ) » وها 
الذي ذهب إِليْهِ صاحبٌ «الهداية) ل هر الذي اق به الطحَاوي ت 
(مختصره200» والكزخيٌ 8 أذ برواية اهر إلا أنْ يكودً القاضي علي أو 
غا . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» والج)» ولاغ». 

)١(‏ وقع بالأصل: «وأخذ». والمثبت من: (ن4» وم » والج)ء وللغ1. 

(۳) ينظر: «(مختصر الطحاوي» [ص/١١٠].‏ 

(:) ينظر: «بدائع الصنائع» [15/0]» «النتف في الفتاوي» [001/1]» «التصحيح والترجيح»- 
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َالَ: وَإِذًا َد دم الشَّفِيعُ إلَى القَاضِي » قَاذّعَى الشَرَاء» وَطَلَبَ طت الشفعة ۽ شال 
القَاضِي المُدَّعَى عَلَيهِء إن ارف بملكه الذي بک 5 5 إلا كله بِقَامَة 
اة لان اليد اهر مُحْتَمَلٌ فاد تَْفِي بات الإسْيِحمًا عحقًاق . قال وه : يسال 
لاي الْمدِّي بل أذ يل على الُْدّعَى علب عن مؤضم الًار دوعا 
ج و وھ ویو ےھ ے کے 
قوله: (قَالَ: وَإذَا قد الشَّفِيعُ إِلَى القَاضِي » فَاذّعَى الشّرَاءء وَطَلّبَ الشفَْة ؛ 
سال القَاضِي المُدّعَى َلَيهِ٬‏ ِن اعرف مله الذي يَشْمَعُ بوء ا إِقَامَةَ 
البيَة)» أئ: قال القَدُوريٌُ نفك في «مخكصره»» وذلكٌ لان ن الّفِيعَ لا کون 
خصمًا للمُْتَرِي حتی يكون له يلك يستحقٌ به الشّفعة» وهذا المغنئ لا يعلمّه 
فاضي » فلا جرم يسا الى عليه » وهو المي فان آقر بوك اللّفيع الذي 
شفع يه هو ضار خصماء » إن أنكرٌ المُشْكَرِي ريلك اشع »قال : الدَارٌ التي في 
يده ليست لَه » وَإنّما هوّ ساكنٌ فيها يها ؛ كأ القاضي اسيع إقامة لبي على أن لد 
ّي هو فها لك ؛ ليت كول خصما؛ لأ الخصومة في الُفعة فزع على ثبو 
السّببٍ» وهي المُجاورةٌ أو الشركة » فإذا لَمْيَثْيْتْ لم ب جو ترما 
وقال زكر زه - وهو إخدى الرُوايتِينٍ عَن أبي يوسف رك -: ليس عليه إقامة 
البيّنةَ على الملّك ؛ لأنَّ اليد دليلٌ على المِلّك» ألا تَرى 7 السهودَ يشهدونٌ 
۷ ٠د/م]‏ بالملكِ بمشاهدة اليد فوَجَبَ أن يُقُضَى بالشّفعة لأجلها. 
ولنا: أنَّ اليد ظاهك في الوك » والظَاهرٌ يذ يه الدّعو» ولا بشع به 
على الغير » فلو فضي بالشُفعة بظاهر اليلٍ؛ لزم إثبات الاستيخقاقي على امير وذلِكَ 
> اص/8د؟]ء (التجوهزة الثيرة» [8901/1] » «البناية في شرح الهداية» ]۳٠۷/١١[‏ » «درر الحكام 
مع حاشية الشرنبلالي» ]۲٠١/۲[‏ » «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» [777/7]» «اللباب» 


[الحدل]: 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص5١٠].‏ 
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لاله ا س عي گا ذا إدعَى رَكَكَهاء وَإذَا بَيّنَ ذلك يشال عَنْ سَبَبٍ 


۶ 


شمه لاخيلاف آسبابها » فَإِن قَلَ؛ أا يما دار لي تَلَاصِفُهَا الآن كم دراه 


عَلَى ما قَالَهُ الْخَضَّافُ ٠‏ وَذَكَرَ في الْمَكَاوَئ تَْدِيدَ مَل الدَّارِ الي يَشَْعُ مَعُ با با ء 
وَقَدْ باه في اكاب الْمَوْسُوم انيس وَالْمَزِيدِ. 
و ا ا 
Po‏ إذا زعم المقذوف أنه حر وقال القاذف : هوَعبدٌ؛ لم يجب 

لح حت يقي المفذوف بين على أله خر وذلك لأنَ لامر الحزية» إلا إل لا 
ساد ب مر 

وكذلِكَ المقطوعةٌ يده إذا زعم آنه حرٌ» وطلَبَ القصاص من القاطع » فقالٌ 
القاطمٌ : اا ی ا وی 

في المشهوو عليه: إذا زعم أن الشاهة عندّ؛ لم ب يض عليه بظاهر الحرّيّةَ » وكذلك 
إذا وعمت العاقلة أنَّ القاتل عبد ؛ لم يتحمّلوا عنه الدّيةَ حى ب يعبت أنه 4 . كذا 
كر القَدُورِيُ يم في اشرحه). 

قال صاحبٌ «الهداية) ا4 : يشال القاضِي الفدّعِي قبل أَنْ يقل عَلَى المدّعَى 
َي َنْ مضع الَا وَحُدُودِهًا) ئ بساك المدّعِيَ عن مؤضع لار لني لَب 
الشقمةٌ /r]‏ ا اقيهانه وقول ليع داڙ فلانٍ في بلدةٍ كذا في سكَةٍ كذاء و 
حدودها الأربعَ ٠‏ لأنّه ای حًا في الذَارِ والدّعوئ لا تصحٌ إلا في المغلو 
وعِلْمُها يتحمَّنُ ببيان هذه الأشْياء» فيلزمه بيان ذلك » كما إذا عى رقبة الدار. 

وشرّطً ني «الفتاو بيا حدود دار ليع اَي طب الف بها ۽ بان قالّ: أنا 
تَفيعُها بالجوار يداري لني أحدٌ حُدودها كذاء والثّاني كذاء [والئَالتُ كذا]!""؛ 


, ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ 88/3 ؟/ داماد]‎ )١( 
(؟) ما بين المعفوفتين؛ زيادة من #ن4 وقماء ولج ولغ1.‎ 


5 
+ 


و باب طلب المقمة را حصرما ليها لي 


قال؛ فَإِنْ عَجَرّ من البئنة ؛ املف المشفري: بالل ما بل الله ما 
لري كر مما شفع به غت بعلب الفح ۽ لآ جم اذش عليه محتى ار 
ر په امه » ثم ُو اسِحْلَاف عَلَى ما في َد غير يلف على الجلم. 
چچ و ووه ي ي ي 
والرایع كذاء ولا فرط تحديدٌ دار الي على ما قال الحَمّاف هد. با ل تاع 
ئا شغي الدار التي الشتراها فلانِن لاء وهي في بلدة كنا قي محل كذا قي 
سکة كذاء وبيِّنَ حُدودّها بداري التي ثُلازِقُها کی > وإن لم يذكز حدوة دابره- 


لار الي أحدُ حدودها كذاء وني كذاء والَّلتُ كذا :ولا و 
بالجوارٍ يداري التي أحدٌ حدودها كذاء والَّئي كذاء والثَالتُ كذاء ورای كقاء 
طلبتٌُ أخدّها بشفعتي » فَمُرْهُ تسليمّها لي بسُفْعَتي هذه» . 

قوله: (قَالَ: إن عَجَر عَنِ البيَة؛ اسْتُخلف المُشترِي: باقر عا ر 
مالك للذ ي ذَكَرَهُ ِا يشم بو)» ا قال القَدُورِيُ ب في «مختصرهء»( 
وهذا عَطْفْ عَلئ قوله : (كَلَمهُ امه اليَِ) . 


يغني: : إنْ عجر النفيعُ عن إقامة الب عَلى أن الدَارَ اي في يدء ذه 
سدس 0 على العلم: : بال ما تعلمٌ أن ادا التي في يد ايع 

وما پیا( إذا طلبٌ اسيع ذلك؛ لاله حقه؛ لأيّه ادع على 
TE‏ )| لزه » وإنّما يحل على العلم لا على 
الات ؛ لأنّه استحلاف على فِعْل الغير . 


والاصلٌ فيه: قوله ل لليهود في الَسَامة: «لِيَحلِف مِنْكُمْ حَمْسُونَ رَجُلا 


0 وقع بالأصل: «ملك». والمغبت من؛ ١نا‏ وقعاء والجا» وا 
(1) ينظر؛ «مختصر القُدُورِيَ» [ص؟١٠١]١‏ 
0( وقع بالأصل: «يستحلف». والمثبت من؛ ن١‏ و۴٠٠‏ و«ج)ء و0٠‏ 


قال الفقية أبو اللّيثِ اله : «وأمًا الطب عند الحاكم أن يقول” أشحري هه 


+ مسائل منفرقة © 


ook 


ان تکل او قَامَتْ شفع بين تمت كه في الدارِ التي يَشْمَعُ بها وَتَبَتَ 

الجوَارٌ ر تبغ يك سأ لضي يغبي المدّعَى علي ل ابع آم لاء > فَإِنْ أنْكَرَ 

الانتيّاعَ ٠‏ قل للشّفئْع: َم البيتة ؛ لان السُْعَةَ لا جب إلا بعد بوت اليم 
وَتْبُونُهُ بِالْحْجّة. 

قَالَ: فَإِنْ عَجَرَ عَنها ؛ انحل المُشْتَرِي بالله: ما ابكاع ء أو بالله ما 

< غاية البيان 8 


حَْمْسِينَ يَمينًا: باش ما لاه وَلَا عَلِمْنَا لَه لَهُ قاتلا“ » فكانّ ذلك أصلا في أنَّ 
اليمِينَ إذا كانث على فِعْل المُدَّعَى عليه ؛ كانَ على البكاتِ » وإذا كات على فِعْلٍ 
اير ؛ كات على العلم» وتمامٌ البيانِ فيه مرّ في كتاب الدّعوئ في فضل كيفية 
ليمي واللة أغلّم . 

قوله: (فَإنْ تَكلَ أو قَامَْ لاشفيع بب( هذا لفظ القذورِيٌ فى 
«امختصره»» وتمامه فيه: «ساله القاضي هل ابتاعَ أمْ لا؟ فإِنْ أنكرٌ الابتِياءَ » قبل 
لشّفيع: آم البيّنةا("2؛ أي: : إن تك المُشْترِي عن المين على العلوء » أو قامتٌ 
لتّفبع بی على أن الَا له ۽ تبت يلك انيع » وصار به ححصم . 


آم بوه بالبيّنةِ: قظاهر» وكذلِكَ بالنكول ؛ لأنّهِ بمنزلة الإقرار عندَهٌماء 


وعند أبي حَِيفَةَ الله بمنزلة البذل» وحن ايع ما يصح بذ فهك 
الماك باللكول» فإذا كان للبم حضمًا ارم حَضْمَه جوائه؛ فيسأله عَن دغوی 
الشفيع ؛ فإِنْ أنكَرٌ الابتياعَ » قال لشفي : : آم البيّندَ على الشراء؛ لأنّه اذَعاه 
شمه كه فکا على الشفيع إقامة البيَْةِ على ذلك . 

قوله: (قال: فَإِنْ عَجَرَ نها ؛ اسْتُخْلفٌ المُشْتَرِي بالله: مَا القاعَ» أو بالله ما 


(۱) سيق تخریجه. 
)١(‏ بنظر! امختصر الفدوري» [ص ۰|۱۰۷ 


9 باب طلب الشفعة والخصومة فيها  o00‏ 


اْتَحَقّ عَلَى هَذِهِ الدّارِ شْفْعَةَ منّ الوَجْهِ الذي رَه قا عَلَى الْحَاصِلء وَالْأَوْلُ 
على السّببٍ وَكَد يتا َك فيه في الدّعوَىء وَدَكَنا التاق يتفي اللو 
سس سي تس ور i‏ ب ات سس 
اسْتَحَنّ عَلَى هَذِهِ الدَّارٍ سُفْعَةَ من الوَجْهِ الذي ذَكَرَهُ). أيْ: قال القَدُورِيُ هم 
في امخكصره»ء أي: إِنْ عجر النَّفِيمُ عَن إقامة البيّنَ عَلى 0001| الشّراء ؛ 
استحلف [القاضي ](" المُشْتَرِيَ بالله: ما بتاع وهذا استحلافٌ على السَّببء أو 
استحلف المُشْتَرِيٍ بالله: : ما استحنٌّ اللي على هذه الًار شفع ين الوجه الذي 
ذكَرّهء وهذا استحلافٌ عَلى الحاصل. أغني: أنه استحلافٌ على حُكْم الَّيءِ في 
الحال ٠‏ 

والأصلُ في الاستحلاف: : هو الاستحلاف على الحاصل عندّهماء وعنة أي 
يوسّف ل4 : على السّبتِ > إلا إذا جد التعريض من المُدّعَى عليه » فحيئئذٍ يحلف 
على الحاصِل » والكلامٌ مرّ فيه مُسْتقصّئ في فضل كيفيّة اليمين. 

قال في «شرح الأقطع) : (فالّذي ذكرّه في «الكتاب) إنّما هو قول مُحَمّدٍ هر 

وقال أن شف هد لله افر تا جا ل ن برهن فقو قد دري 
ق ی ا ی و و و پک 


ای : أن اليمينَ حق مدعي » فيجبٌ أن يكون بحس 
دغواء ما أمْكَنَ » والدّغوى وقعّث على أضل البيع» > فيكون اليَمينٌ عَلى ذلك ء إلا 
أن ن ضس يما لا يُمْكِنُ استحلافه معّه. 


78 76 9 م2 1 3 وه 
ووجة قول مُحَمَّدٍ باه : أنه يجب أن يُرَاعَى حى المذّعِي والمُدّعَى عليه » وفي 


)١(‏ ينظر: المضدر السابق: 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نكء وم۲٠‏ ولج ولغ1. 
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رور 


وَِنَّمَا يُحَلَفُهُ عَلَى البكاتِ0 . 

َل وَيَجُورٌ اة في الشفْمَةوَِنْلَمْبُحضِرٍ الشِّيعُ القن إّى مجلس 
الَاضِي » إا ّى القَاضِي بِالشُفْمَةِ؛ٍ لَمَهُ إِحْصَارٌ النَمَنِ وَهَذَا ظَاهِرٌ راي 
الأضل . ون مُحكَدٍ ‏ أنه لا فضي حى بر ايع امن وه َا 


الْحَسَنِ عَنْ بي حَنِيمَةَ به ؛ لأ الشَِّيعَ عَسَاُ يون ملسا رقف الْقَضَاءُ 


عَلَى إِحْصَارهِ حَتَّى لا ينوي مال الْمُشْترِي . 
این وه =m‏ 
الاستحلاف [0/:.٠ظاء]‏ على استحقاق الشفعة إيفاءٌ بحَمَهما» وفي الاستخلاف 


لن أضل صل ابيع إسقاً لحن الى عليه ؛ لجواز أن يكون قد فسح العق» فما 
كان فيه إيفائ حقّهِما ؛ فهُو ك0 

وأمًا قول في «الكتاب» في صفة اليمين: زوز اوخ الذي کر ای يشرط 
وإنّما هوَ على وجه النَاكيدٍ ؛ لأنَّ يميته قد َم وجوب الشفعة من كل وجه. 

قول (إِنمابُحلَهُلّى البَّاتٍ) »أئ: ت e‏ المُمْتّرِيَ في إنكاره 
الابتياع ول بالل ما ابعغت» أو يقول: بالله ما ب يستحقٌ الشَّفِيعُ على هذه الدَّار 
عة ء بخلافي استحلاف المُمْئري على إنكاره وك اليم في الذار التي يشكثها 
الشَّفيعٌ ؛ » فإنهيُحلقه على الولم قيقول: : بالله ما أعلمٌ أنه مالك لّها. 

قوله: (قَالَ: وَيَجُورُ المُتَارَعَةُ في الشْفْعَةٍ َإِنْ لَمْ يُحْضِرٍ الشَّفِيعُ الَّمَنَ إلى 
مجلس القَاضِي » ذا َضّى القَاضِي بِالشُفْمَةِ؛ رمه إِحْصَارٌ الدَمَنِ)» أي: قال 
الفذورِي اله في ١‏ مختصره)" . 


(1) زاد بعده في (ط): لَه استحلاف فعل نفسه وعلئ ما في يده أصالة ؛ وَفِي مثله يحلف عَلَى البتات؟: 
(۲) ينظر: اشرح مختصر القدوري» لأقطع [ف/٠٠"].‏ 
(۳) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص۷٠٠].‏ 


4 باب طلب الشفعة وا لخصومة فيها جه ooV‏ 


اجتسلللا-- سسس غايهاښیان چې == 
قال صاحبٌ «الهداية» 4#: (وَهَدًا ظَاهِرُ ية الأضل)٠.‏ 
[وإِنّما قالَ: (هَذَا ظَاهِرٌ رِوَايَةٍ ب الأضل)]» ولم بقل : : هره روايةٌ الأضل» ؛ 
لأ َم يُصرّحْ في «الأصل)7") هكذاء ولك ذكرٌ ما يدل على أنَّ القاضي يَقْضِي 
بالشفعة مِن غير إحضار الكّمن ؛ لاله قالَ: «للمُمْئَرِي أن يحبسٌ الدَّارَ حتّى توفي 
افوا سلف اومن :وقد إن كلك . 1 : 
دقل القلمريا ی n‏ 
قول أبي حَدِيقَةَ وأبي يوسف 85). ثم قالّ: «وذكر أبو الحسَنِ الكَرْحِيُ 8 في 
دلا ليكب î ıê‏ كن A rab BÎ‏ با أنَّ القاضي لا 
وج قولهما المشهور: أن الم نما يجب بعد انتقال الك إلى الكفيع 
نما ينتقل بالقضاء» فلَمْ يجب على لشفي إحمارٌ دمي لع باو كما لم يب 
على المُشْتَرِي ي قبل البيع » ولأن المَبيعَ ينتقل ِن المُْمرِي إلى لى اسيع » كما ينتقل 
بن البائع إلى المُشْتَرِي» فإذا لم يف ب الانتقالٌ في أحدهما على إحضار القَمنِ» 
ذفكذلِكَ في الآخر. 
وجة قول محمد 4: أن الشفعة تجبٌ لإزالة ]٠٠/۳[‏ الضرر عَن التَّفيٍ» 
ا الضرر بالمُشكري» ولو قضئ القاضي قبل إخضار ر القن لم 
َنْ أن يكو الَّفِيعُ مُفْلسًا » فيتَجّلُ ملك الذّارِه يأر امن عن المُْترِي» 
عسملت ص الفقهاء؛ [/00] » «تبيين الحقائق» [0/هغ؟]: «مجمع 
الأنهر» [05/9 ]ء «اللباب» [117/3] ٠‏ 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولم4؛ والجكء واغ». 
(۳) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ٠٠٠/17[‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


چ مسائل متفرقة © 


مهمه 


رش کی 8 کر To‏ 57 يَسْتَوْفِيَ 
التَّمَنّء وَيَْقُذُ القَضَاءٌ عِنْدَ مُحَمَدِ رق أَيِضًا ؛ لاله َصْلٌ مُجْتَهَدٌ فيه وَوَجَبَ عَلَيْهِ 
سلس لد ييه ف 0# 
وهذا لا يجورٌ» وليس كذلكٌ البِيعٌ ؛ ؛ لأنَّ الك ينتقلُ برضا البائع » فلذلِكَ اشتو تو 


ما فيه ضررٌ» وما لا ضررٌ فيه( 


قوله: (َإِذَا قْضِيَ لَه بالدَّارِ؛ لِلمُشْمَرِي أن يَحْبِسَهُ حى يج كفي اللَمَنَّ وَيَنْقُدُ 
لاء جيل تعلو جد ا لات َضلُ مُجْهَدٌ فيو) » يغني: أن عند مُحَمّد هد: 
لا 2 قي عدرل بهو کی ا دار 


ود 


القضاءٌ عتده أيضًا ؛ لؤقوعه في [۷/ه. اوخل ج که 


قال الكَرْخِيٌ « ف في «مختصره): : «فإن عَجَّلَ القاضي » ٠‏ ققضئ له باتع 
و 9 ۾ ل اَي أن يدف الثّمنَّ؛ حبسّه في السجن حتئ حتی يدفع العال؟ 
ضر الأخذ بالشفعة ؛ لأنَّ هذا بمنزلة الشراء من البائع [للمُمْعَرِي] 9 . 
وقالّ الكَرْخة أيضًا : ١فإنْ‏ طلبَ اسيع أجَا في الما ؛ أجل القاضي يومين 
أو ثلاثةً » فان عه الال وإلا أبطلّ شُفْعمَه)29. 
ول في «الأجناس» عن «نوادر ابن رُستم يه 2 ) : : «فإن قال الشِّيعُ: إن لم 
أَعْطِكٌ الثَّمِنّ إلى ثلاثة ثة ايام ؛ فأنا بَرِيِءٌ منّ ع الشفْعة» أ كان القاضي هر الذي أجل 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۰/ داماد] . 

(۲) ينظر: «الميسوط» للسرخسي [1194/14]: «تحفة الفقهاء» [0]050/5: «تبيين الحقائق؟ 
[/ه: ؟]: «مجمع الأنهر؛ [4071/1] » «تكملةالبحر الرائق» [159/8] . 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان) » و«م)» وااج)» ولاغ). 

)٤(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: ن » ولام؟» ولاج4؛ ولغ». 

(5) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۰/ داماد] . 


4ه 


3 وف طب الشفعة والخقصومة فيها 4 


عد وت بحرا ق : اذقع الَّمَنَ اليه ؛ ؛ لا بطل 


مء انها تأَكَدَتْ بِالخُصُومَةٍ عِنْدَ لقَاضِي . 
SRF GEN EE‏ غاية البيان SSE‏ 
وريا يه » » فلم يُعْطِه حبَّى مضت المدّةٌ؛ بطلت الشّفعة2. 


وقَالٌ في «شرح الطّحَاوِيٌ»: «القاضي يُوْجُلٌ | لشّفيعَ لإحضار لمن قَدْرَ ما 
ئ إن أحضر التّمِنّ فى تلك المدَّة قضوى له وإلَا بطل شفع 

قوله: (كَلَوْ َر آَدَاءَ التَمَنِ بَعدَمَا قَالَ ه: اذقع النّمَنَ [إلَنِهِ] © ؛ لا بطل 
َع ؛ لِأنَّهَا َأَكَدَث بِالخُصُومَةِ عند القَاضِي). 0 

قال الكَرْخِي < يق في «(مختّصره»: : «قالَ ابن سَمَاعَةً: سمعتُ مُحَمَّدَا 5 قال 
في ككل اع دلواء خماء کف غلب اما بان عق التققري: هات 
کم“ عو ها رجف قال ند ٠‏ وقالٌ: يك به ثم لم يُخاصمُه الشّفِيعُ » و 
أت بالقّمن حى مَضی شهرٌ. r‏ : أل عه » أستخينٌ هذا في شه . 

قال: «ولؤ خاصّمه الَِّيعُ إلى القاضي» فأقرٌ | مُمْكَرِي أنه شفيعٌ » وقال: 
هات الم وحُذُهاء فأ ره الحاكمٌ أن يدفم القّمنَ [إليه]! ويأخدٌ منه الدَارَ ؛ فدَلِكَ 
ل ؛ فان َه شهرًا أو أكثر ين ذلك لم بطل مف عند محمد قد ا 0 6“ . 
إلى هنا لفظ الكَرْحِي ل 

قال العَدُورِيُ يد في «(شزجه) : : «أمَا إذا ! لم يُخاصِمْ حنّئ مضئ شهرٌ ا 
شفعه عند مُحَمَّدِ رشق چ شت ل تل في ری ناكد أت وف فل 
هزء المشألة ء وأمًا إذا خاصمه في الشهر إلى القاضي وطله ِالشّفْعةِ 0-1 
)١(‏ ينظر: «الأجتاس» للناطفي [117/5] - 
20«( ينظر: «شرح مختصر الطحاوي؛ للأَسْيئْجَابِي [ق /۲۷۷]. 


) ما بين المعقوفتين: زيادة من: 2نف و9مف» واج » ولغ4. 
( بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۰/ داماد] . 


© مسائل متفرقة © 


01۰ 


:إن خر الي ايع المي في بده؛ َه أن َُاصِمهُ في الشفمَةه 
أن الب له وهي بذ مْسَحََة وَل يَسْمَعٌ القَاضِي اة حَنّى يَحْضْرٌ المُشْسَري 
چ ی ےی رك ا 
القاضي: ادنع ان ره لم بطل شف شفع عند محل هه ؛ لأنه يجعل ترك 
الخصومة في اذه إعراضًا عن الشفعة» فإذا خاصمٌ فيها إلى القاضي ولم يعرضْ 
لم تبط معي ولهذا يجب أن يؤْجُلَ القاضي ليع أجَلَا حتئ لا يتضرّر 
المُمَْرِي بالتَاخيرٍ)0©. 

قوله: (قَالَ: إن احص لشفي البَائِمَ ع وَالمَبِيعُ في يِه ؛ قَلَهُ ن يُخَاصِمَهُ في 
الشفعَة")» أي: قال القُدُورِيُ لله في («(مختصره) » وتمامّه فيه: «ولا يسع 
القاضي البيّنةَ حتى يحضرٌ المُهْكرِي فيفسحٌ البيعَ مشه منه» ويقضي بالُفعةء 
ويجعل العهدةً عليه) © . 

وقالٌ كرضي ای #ستتضرة: «فإذا صخ [/101] الإشهادُ على ما ذكزناء 
وأرادٌ أن قن له بالدَّارٍ بالشفعة [9/ه٠اظام]‏ » فإِنْ كانت الدَّارٌ لم تُقبضْ 5 وه 
البائ والمُشْمرِيَ جَميعًاء ولا ُقضى له حتّى يحضًرا جميعًاء فإنْ أحضر أحدمُما 
دون الآخر لم يكم له فإن كانت الذَارُ قد قبضث؛ فالخصمٌ هو المُْمرِي 
وحدّه» فإذا أحضرَ حكم عليه فإذا حكمٌ الحاكمٌ بالشّفعةٍ على ما ذكزناء والدَ 
في بد الائ ؛ تقض الي ادي كا بين البئع والمُشمرِي» ويسلم المع الم 
إلى البائع» وكادث عهدةٌ النّفيع امن على البائع» ورجح الممْترِي على البائع 
بالنّمنِ إذا كان نقدّه00. إلى هنا لفظ الكَرْخِيٌ نط فيه . 


(۱) ینظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ ١90/3‏ / داماد] . 

(؟) وقع بالأصل: : «بالشّفعة» ٠‏ والمغبت من: ن٠‏ وم ولاج » ولغ). 
(۳) بنظر: «مختصر القْدُورِيَ؛ [ص۷٠٠].‏ 

(4) بنظر: اشرح مختصر الكرخي للقدوري [ق/۲۸۸/ داماد] . 


o۱ 


ل باب طلب الشفعة وال خصومة فيها © 


سي بین چ ببس 

نّا ثبوثُ مخاصمة البائع: فإنَّ له في الذَّارٍ يدا مستحقَّة » فكانت الخصومةٌ 
ابت قبلّه كالمالك » ولأن حن اسيع يغبت بخروج المبيع ين ملك الباقع قبل 
دخوله في ملك المُشْتَرِي» وصارٌ كمّنٍ اذّعى أله امُترئ هذه الدَّارَ قبِلَ هذا 
المُمْكَرِي» فيشبثُ لَه مُخاصمة الباكِ م إلا أن القاضي لا يحكمٌ بيهم إلا بحضور 
المُمْكَرِي ؛ لأنَّ القضاء ۶ على البائ ثم بالُفعةٍ فسخ ليلك المُشْترِي» قلا يجوز إلا 
بحضوره» أو بحضور من قامَ مامه ولأنَّ لَه حمّا في الحضور ؛ ليُدليَ بِحُْجَيه 
نوقفٌ الحُكُمٌ على حضوره. 

وأمّا إذا كانت الدَّارُ قد قيضَت: : فالخَصم هو المُذْتَرِي وحْدّه فإذا أحضرّه 
حكمَ عليه ؛ لأنَ البائ لا مِلْكَ لَه ولا يد قصار بعد السليم كالأجنبيٌ » فلا يُعتبرٌ 
حضوره في صحَّةِ الحُكم. 

قال الكَرْحِي 4# : «وإذا حَكَمَ الحاكمٌ بالشُفعةٍ على ما ذكزناء والدَّارُ في يلد 
البائع ؛ انتقضَ ا الذي كان بين البائع وَالمُشْتَرِي » ول الشَِّيعُ الثّمنّ إلى 
لباِع » وكات عهدة الي على البائع» ويرجعٌ المُْمرِي على البائع بالنّمنِ إن 
كان نقده) . 

آنا فش البيع: فهو المَشهورٌ ين قولهم. كذا قال اوري الم في «شرحه». 

ثم قالّ فيه: «ورَوَئ ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوشف جل : أن ابيع لا تقض . 

«وجةٌ قولهم المشهور ر: أن حل الل سايق لح لحن المُْرِي» فإذا فضي له 
ايلك بحقّ سابي انفسحٌ ملك المُشَْرِي» كما لو في للمستحنٌ» ولأنّ القضاء 
سقط لقبض المُشْتَرِي » وما أسقط القبضَ أبطل البيعَ كهلاك المبيع . 


)06 ينظرة «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۸/ داماد] . 


مسو اغاية الجبهان وه 0 

ولابي بوسف ,24 : أن عة نما تجبٌ بسبب الشراء» فصارث من حقوقه ٠‏ 
وحموقٌ الشَّيءِ لا نايو ولأنَّ الشّفعةً لما تعلّقت بعقد التي ؛ ؛ لم يَجُزْ أن ينفسح 
بها ؛ لأ ذلك يودي إلى سُقوطها. 

كل ابو وف ند : وقياسٌُ قول أبي حَدبفَة هة في جواز بيع العَقَارِ قل 
القبض ؛ : يتفي ألا ينفسح ابيع بأخدٍ الشّفيع ؛ ؛ لأنَّ الشَّيءَ مارد من مله » فكاته 
بأحَه » . 

قال: «وهذا ليس بصحيح؛ لأن المَُِْيَ من المي يقوم قبضّه مقا 
قبضه , قلا يودي ذلك إلى إسقاط القَبض » وقبضُ | a/v]‏ ٠٠راء]‏ الشفيع لا يقومٌ مَقَامَ 
قبض المُمْتَرِي , يودي ذلك إلى إسْقاط القبض». 

وقالٌ الكَرْخِيُ أيضًا في «مختصره»: «وإِنْ أخدّ الدَّارَ بالشّفعة من يد 
لمُشْمَرِي ؛ فالبِيعٌ الأول صحيحٌ ؛ ويدف الشّفِيعٌ الثّمنَ إلى المُمْمَرِيِء وعهدهٌ 
لشي عل لكشتي : وذية لذ الي انتقلّ مِن مِلْكِ المُمْتَرِي » »فل يجب 
بِدَلِكَ فسح بيه كما لؤ باعّه». 

وأورة القدُورِي . في «شرجه» هنا سؤالا وجوابًا فقالَ: «فَإِن [(۳/] قيلَ! 
إذا کان الّفِيعُ بای بسبب سابق لحقٌّ الفدتري؛ فإذا أذ السيءَ من بد 
الشذتري ‏ انفسحٌ يلك المُغْكرِي» كما يضح إذا أخدٌ من يد البائم» أضله: 
المستحقٌ إذا أخدّ من يد المُمْتَرِي. 

والحوابٌ: أن اد الشُفيع ين بد المُمْمرِي لؤ كانَ فسخًاء 
إلا بحضو: القع » فلا اقرا لله إقضى على المُشري لقع غير مخضر لاع : 
دل على ال الأخد من ليس بمشخ . ويُفارق هذا الاستحقاقٌ ؛ لاله يي بالاستخقاقي 


LED 


جر أن يُفضئ 


عام م رسيا ا ب مي 95 


ي ياب طلب الشفعة والنصومة فيها |4 o1‏ 


تس تس ا مه ة و ی ی 
ل أن البائعَ لم یکن مالکا يما باع > فإذا لم يَجُزٍ المستحق بطل لبي وفي مسألة 
لشّفعة لا يتبيّنُ أن البائع لم يكَنْ مالكاء > وإنَّما قَسخنا البيع إذا أخدّ مِن يدٍ البائع 
قاقر ددد ر إذا العترين ار 

وإذا ثبت ما ذَكرْنا ب قلنا: إن كانت الدَارُُحذث من يد البائع ‏ فالمهدء علي ؛ 
لأنّ 0 اد امن عند الاستشقاق » والبائع هو القابض للنَّمنِء » فكان و 

ولان ابيع انفسح ب بين الباع وَالمُشْتَرِيء وانتقلّ المبيعٌ من ملك البائْع » 
کی 

فأما إذا أخذث من يد المُْكّري ؛ فإنَّ الهدةً عله ؛ لأنه هو القابضُ لمن » 
ولان الشيء انتقل من مِلكه 

وروی ابن سمَاعَةَ ور بن اوليدٍ عن أي يوشف 4# : أنَّ المُْعَرِي إن كان 
قد الم ولم يقبض الدَارَحّى فضي لايع ياُفعة بنحضر من لبائع والمُمترِي ؛ 
د ن الّيعَ يقبضُ الَا من البائع » وينقٌ لمن للمُْترِي وعهدثه عليه » Abe‏ 
بد امن دنع التّمنَ إلى البائع وعهدتّه عليه » وذلِكَ لأنّ البائ إذا قب قبض اللّمنّ ء 
ولم ي لَه حل في إمسالة المي ؛ فالقضاء ععده ليتق بفسخ ليلا المُشْرئء وإذما 
هر استحقاقٌ عله » فكانَ التَمنُ له وإذا لم يقبض البائعٌ الم ؛ فان للبائع حبس 
لمبيع حت يستوفي لقم ء فلَمْ يتوضّلٍ الشَّْيمُ إلى أخدٍ الدَارٍ إلا بدفع القن إلى 
باتع »! ©. كذا ذكو المذُورِيٌ هه في «شرحه» ل«امُخِنّصَر الكزخي» ظا 

رهذا هو مذناء وعند الافيي" طفة: عهدةٌ نّيع على المَُْرِي في 


لوجهين . 


. | بنظر #شرح محتصر الكرخي » للقدوري [ق )هذ ؟/ داماد‎ )١ 
]۲۸۴/۷[ (؟) ينظر #اتحاري الكبيرة للماوردي‎ 


وه 0 

وقال رُكَرٌ ھ4 : عهده على البائع في في الوجهّين . كذا ذكرٌ في شرح [0/١٠١ظام]‏ 
الكافي» . 

وجه قول التَّافِعِيَ لإقه: أنَّ na‏ 
اسيع الدَارَ هر هو المُمْكَرِي » فتكون العهدةٌ عليه 

وَلرُكَرَ طق : : أن املك في الحقيقة بقع على البائع ؛ ؛ لأئه يأخدٌ الدَارَ بطريق 
المد قدو" على المُهَْرِي» فول الصّقة إو ويتزل منز المي في عين ولك 


تم ك المي واقع على البائع » ذلك من نز منزله» ولكئا نقول: 
نه يصيرٌ مُتملًّا على البائع بعقد المُغَْري» فإن حكم العقدٍ واقعٌ له» لكنّ الشرم 
يحكمٌ عليه ويجعلٌ يكم عقر وافتا للشقيع؛ فصار المُْعَرِي عند أخذٍ الشّيع 
الدّارَ من المُمْكَرِي بمنزلة الوكيلة والعهدةٌ تلزمٌ الوكيل دونَ الموكل » غير آنا 
اعتبزنا جهة الوكالة في موضع أخذ منه؛ أن كن أن يُجعلّ كالبائع في حقوق 
العقد ؛ لأنّه تولى العقدّ بعمايه» وقبل القبض ما تولاه بتمامه» وقد قدّمَ السّرعٌ 
الشَّفِيعَ عليه » ومن ضرورة تقدّيه [/1م] عليه أن يخرجَ هو منّ ن اء ولات إن إا 
يرج ج لمن على من أخدّ القّمنّ وقد أخدّ امن البائم» فتكونُ العهدةٌ عله 
ضرورة. 

وقال في كتاب «التفريع) لأضحاب مالك يهد: «وعهدة انش على 
المُمْكَرِي » ودركه في الاستحقاق لازم لهُ دون البائع » وسوا اد اة قل 


القبض أو بعدّه َ0 . 


)00 وقع بالأصل: «التقديم». والمثيت من: .وهم واج »رقع ة: 
(۲) ينظرة «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلّاب [؟/840] . 


ل باب طلب الشفعة وا لخصومة فيها 2+ o10‏ 
فسخ اليح بِمَشْهَدٍ مِنْهُ وَيَقْضِر اة ّى البائع وَيَجْعَلُ لهد لهت عله بهِ؛ لان 
الْمِلْكَ نكري واي لات وَالماضِي يفضي هما لشفي 15 قلا بد مِنْ 


وه ړو وو و 


حضو رهما » پخلافی ما إِذًا كَانَتْ الدَّارُ قد بص حَيْتٌ لَا د بر خض ور البائع ؛ 
له صارَ أَجْتَيًا إِذْ لا می لَه [.+اد] يد ولا مِلْكٌ. 


ا ا و 

وَكَوْلُ: قَيفْسَح | 2 A‏ مه إشَارَة إَى عة رى وَهِي أن اليح في 
خ ھی عاد کے ی ی ولد الع کر 2 
و 1 کک ی 

وقالَ الجرَقِيٌ مِن أضحاب أحمدَ بن حنبل #ا: اوعهدة الشفيع على 
التقري» يميد اناري على اللي 

وقوله: ١ك‏ كيفش انچ نیت۰ : بمخضر من المُشْتَرِي ٠‏ 

قوله: عار إلى ع عل أخرّى)» يغني: أن لل في فسخ البيع بحضور 

أحدّمُّما: أنَّ الملكَ الذي له يُقضى به للشَّفي عليه » فلا بدٌ من حضوره كيلا 
بقع قضاءٌ على الغايّب ٠‏ 

والثاني: فسح البيع عَلى المُْمَرِي» فلا بذ من حضوره أيضا لما قلنا. 

ومغنى الفسخ: : أن يكون في حنٌّ الإضافة لا غيرُ» بن يكونَ الع المضاف 
إلى المُمْعَرِي في قول البائع: : بعثُ منكَ. مضافا | لى الشّفي» > كأنَّ البائ قال 
فيع : بعت منك بحو الصّفْقةٍ من المي إلى الشّفيع » على أن يُجِعلَ ابيع 
مح ادنم اليه حو مل 

يتفض البيحٌ أصل ؛ لأتّه لو انفسحٌ من الأصل لَم يكن للشّفعة وجوةٌ؛ لأنَّ الشفعة 


ا () ينظر: «مختصر الخرقي» [ص76] ٠‏ 


© مسائل متفرقة © 


للك 


هَذَا لقع المذقور آذ باقع في حل الْإِضَافَةَ اماع بض المُشْترِي بالأخد 
ِالشَفْعَةٍ وَهْوَ يُوجِبٌ ب القن إلا آنه يمى أضلّ الع عدر إنفساجه ؛ لان 
المع تاه عَلَيِِه وَلَكِتَهُ تحَوّلْ الصّْمَهُإِلِهِ وَيصِيرُ كات ُو الْمُمْتَرِي نة وَلهَذَا 
زجع امَو على البائع. پخلاف ما إا ق الُشتري أله من بيو حَيْدُ 
کون العُهدَهُ عليه بابض ۽ لا َم يله بابض . 

وَفِي الوَجْه الأول امع قب المُشْمَرِي وَآنَهُ يُوجِبٌ الفَسْحَ؛ وَقَدْ طولنا 
اكلام فيه في: «كِمَابَةِ المُنتهِي) بتَؤْفِيق الله ولك . 

:ومن اشرَى دارا لمبرِه؛ فَهُوَ الحَصْمْ لشفي ؛ له هرَ الاق 


3 غاية البيان 7 
تقتضي سابقةً وجود البيع » وهذا معني قوله: (يبقّى أضل الببع عدر الفسَاخِ). 
قر (لانيتاع بض المُتري بالأخذ الشف ؛ تعلیل لقوله: : (أنْ ينقت 
في حَقٌّ الإضَافةِ) . ٠‏ يغني: : تفي قيضل لري بسبب أخطٍ ايع الَا من البائع 
لا مُحالة » فلا فى قب ؛ وج القولٌ بالفسخ ا بم 4 
الأضل ؛ لشلا تتعدّرٌ [0:/0«رام| الشفعةٌ» ؛ فقيل بالانفساخ من حيثٌ الإضافةٌ ف 
قوله: (وَلِهَذَا يَرْجِعْ ع بالعْهدَةٍ عَلَى البائع): إيضاحٌ لقولهة تول اة 
إِلَبِ)ء أي: إلى الشفيع . 
قوله: (وَفِي الج الَوّلِ)؛ أي: فيما إذا كان المبيعٌ في يد البائِم» وأعدّ 
اسيع منة ١‏ 
قوله: (وَقَدْ طَوَلْنا الكَلَامَ فيه في ١كِفَابَةٍ‏ المُنْتَهُي00), وقد اندرجَ ذلك فيما 
بيا 
قوله: (قَالَ: وَمَنِ امْتَرَى دَارَا لِعَبره؛ فَهُوَ الخَضْمْ لشّفيع)» أي: قل 


.)١811/( ينظر: الجزء الثاني» اللوحة (171) من نسخة آيا صوفيا برقم‎ )١( 


مسي حب با 
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َالْأَخْدَ ِالشّفْعَةَ مِنْ حُعوق الْعَقْدِ مد وجه عَلَيْه . 
چ ج غاية البيان E TE‏ 


القَدُورِيٌ نت في «مخمّصّره) » وتمامه فيه: إلا أن بها إلى الموكل٠»‏ يغني: 
إا اشترئ دارًا لجل غيره يالوكالة عنة؛ يكو الوكيلُ هر الخصمٌ للشغيع » وذلك 
لأنّ الشّمعةٌ من حقوق العقدٍء وحقوقٌ العقدٍ عندّنا تعلق بالعاقد » فتتوجَة الخصومةٌ 
على الوكيل ؛ لاله العاقدُ» فصار الوكيلٌ كاري لنفيه. 


يخلافف ما إذا سلَمَ دار إلى الموكلٍ » حيثُ تدوج الخصومة عليه ؛ لأنّه لم 

يي للوكيل يدّ في الَا ولا ِلك ء فصار كالبائع إذا سلمٌ إلى المُشْمرِي ؛ يخرج ِن 
ات لا يكون حسما إذا كادت نت الذَّارُ في يده حتّئ 

بحضرٌ المُمْكَرِي » والوكيلٌ إذا قبضَ خصمٌ م وإن لم يحضْر الموكل ؛ لأنّ المُمْمّرِيَ 
ميق لبائع مقا نفييه» فلم ُز فسح الك عليه ين غير ضوره. 

وأمّا الموكلٌ: فقذ أَقامَ الوكيلٌ مقا نه » ورّضِيَ به» فجارٌ أن يُفْسح ايلك 
بمخاصميه » وإن لم يحضر الموكل. 

وقالَ الإمام [م«/داظ] الأسْيجَاِي < لةه في شرح الطّحَاوِيً): «ومّن اشر 
دارا لجل بأئره وشا » ثم جاء اسيع فطلب الشّفعة ؛ فاه يط » إن كان الوكيلٌ 
َم يسم الا إلى الول كان شيع أن يد الَا من ويكتب عهدته علي » 
وينقَدٌ الم ِليّْه » ويدفعه الوكيل إلى الموكل» و ا ال رکیل سل الدّاد إلى 
الموكّلٍ أخدّها من وينقدٌ الثّمنَ يه ويكتبٌ العهدة عليه 

وروي عَن أبي يوسُف بال أنه قالَ: لا يأخد ين بد الؤكيل ؛ لاله إنَّما اشتراها 
للم وگل » وهو لیس بخصم فيهاء ولكن يُقالُ: سم الدار إلى الموكل » ثم يأخدّها 
الشفيع منة . 


که 
)١(‏ ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص8١٠]١‏ 


مودوم لدبب ب Ş‏ هسائل هتفرقة چ 


:لا أن يسما إلى المُوكَل ؛ لا َم ي هيد ول ملك کون 
الْخَضُمُ هو الْمُوَكلُ وَهَذَا لأَنَّ الوكبلَ اباقع م المُوَكلٍ عَلَى ما عُرِفَ 
َسْلِخُهإِْد ككنليم لاني إلى الْمُشترِي يمير الخْصُومةُ عه مع إلا أله مع َك 
قَائِمٌّ مََا م الموَكلٍ يى بحُصُوره في الْحُصُومة قبل التّلِيمٍء وََذَِكَ إِذَا كاد 
الَْائِعُ َيل الْحَائِتِ ب لشفي أن حدما ا گات في يده ؛ َه عاد ونا 
إا كاد امائ َي لَيّتِ في يجو ريبع لما ذَكَرْنًا 
سج ل ا و و ی 

وفي ظاهِر الرّوايةِ: ما ذكزناء أله أذ من يد الوكيل إذا كان في يليه؛ لأنّ 
حقوقٌ العقد راجعة إلى العاقد » فيكونُ في حقوق عقده كالمالك » والشفعة ين 
حقوق العقدِ)7©. 

قوله: (وَهَذَا أن الكل كَالبَائع م يِنَ الموَكلٍ عَلَى تا عُرِفٌ)» وهو مذهبٌ 
الكَرْخِيّ 4# . 

وقد اختلفٌ مشايخنا بهد في العقود التي يتعلقٌ الحقوقٌ فيها بالوكيل: أنَّ 
المِلكَ فيها ينتقلُ منّ الوَكيلٍ إلى الموكّل بعد انتقاله إلى الوكيل» أمْ ينتقلّ إلى 
الموكل ابتداء؟ 

فذهبٌ [0/:.اظاء] الشَّيخُ أبو الحسّن الكَرِْيُ هته إلى الأرّلِء وأبو طاهرٍ 
الدَئّاسٌ لل إلى الثاني » وبه قال الشاي 8 » وقد مرّ البحثُ فيه مُستوفئ في 
أوائلٍ «كتاب الوكالة) . 

قوله: (وَكَذَا ذا كَانَ ١‏ الجاع وَصِبًا لمت فِيمَا يَجُورُ بَيِعُهُ لما ذَكَْنَا) » يعني 
يكونُ الوصيٌ هرّ الخصم ليع إذا باع ما يجوز بيه ؛ لأنّه العاقدٌ . 

بیان ذلِكَ؛ أن الورثة إذا كان كلهُم كبارا حضورًا » ولا دينَ ولا وص ؛ فلس 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاري؛ للأَسْبئِجَابِيٌ [ق/٠۲۸]‏ . 
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قَالَ: وَإِذَا فضي للشّفيع بالدّارء وَلَمْ يَكُنْ رَآَمَاءِ َل حبار الرّؤْبَة 
و لل 
للوصي بيحُ شي ء من التّركةٍ ؛ لعدّم الولابة على الكيار» فان كان الكبار ييا ؛ فله 
بيع العروض دون المَمَارٍ ؛ لأنَّ لَه ولايةً الفط » وإن كان الورئةٌ صغارًا ؛ فله بيع 
الكل ؛ لاه قائ مقامٌ الأب, ولو كانوا صغارًا وكبارً ؛ فلّه بيع العروض والمَقَارٍ 
من تصيب الصّغار والكبارٍ عند أبي حَِيفَةَ بإ . 


وقالا: له بِيْعُ نصيب الصّغْارٍ من العروض والعقار » دونَ نصيب الكبارٍ 
الحضورء فان كانوا عا ؛ باع عُرُوصهم لا عقارهم. . كذا في «المُختلف ۲ , 

قوله: (قَالَ؛ وَإِذَا فضي للشّفيع بالدَارِء وَلَمْ يَكنْ رَآَمَاٍ قَلَهُ خِبَارٌ الرؤْيَةِ)» 
أيْ: قال القُدُورِييُ ته في «مختصره»» وذلِك لن اليم مع لري بمنولة 
المُْتّرِي مع البائع » » ثم المُشْمرِي لَه أن يرد بخبار الرؤية والعيب » فكذلِكَ الْفيُ 
أن يرد بالخيارين على الذي أخدّ من وإن كان شراء لمشي بشرط البراءة؛ 
ل المُشتري لم يكن ناتا عن انيع > فلا يكونُ سقو ارد في حقٌ المُمْتَرِي 
سقوطا في حقٌ حقٌّ الشّفيع . 

قال الإمامٌ الي نك في «شرح الجايع الكببره: : #الأخدٌ بالشغعة شرا م 
وجو من حيتُ إل تملك بعمن مغل > حى ثبت له خيارٌ الرُؤبة » وخيارٌ العيب ؛ 
واستبفاء حقّه من وجهء حتّئ يستوي فيه القضاءٌ وعدم القضاء. والرّضا وعدم 
ارضا» ولو بطلّ يبطلٌ [لا] إلئ خلفٍء حى لا يكون المأخودُ من ضامًا له 
ملامة البناءِ وئحوه. 

مثاله : إذا أخد الشّفِيعُ ٣1‏ ندر الذّارَ بالشفعة ؛ فله حبار الرؤية وخيارٌ اليب ء 


کے 
!1 يظر: «مخدذف الراواية» لأبي الليث السمرقدي [161/1] 
بنظر؛ مستصر زره [سه»؟] 

3( ما ہیں الممقرفتين: زيادة من نا ر رعو 
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Cn 


َإِنْ وَجَدَ بها عَيَِا َه اَن وا أو و 


الخد بِالّفْعةَ منز ْلَه الشَّرَاءِ ؛ ألا ترئ أنه مُبَادَلَةُ الْمَالٍ بِالْمَالٍ يبت فيه 
الْجيَارَانِ كما فى الكّرَاءءِ ولا سقط ب برط البَرَاعةٍ ِن المُْرِي ولا ييه ؛ 
لا لیس باب عَنْه ل يمك إسْقَاطة. » الله أَعلمْ. 

ودي ا 
سوا کان ذلك لِلمُدْرِي أو لم يكُنْء ولؤ بع فيها بناء أو غرّسَ عرسا ثمّ 
استّجقتٍ الذَارُ والعقار» أي َع البناء والَرْسِ ؛ يرج على من أخد من بالمنِء 
ولا يَرْجِعٌ بقيمة البناء والعَرْس ي عليو؛ لأ لم يضمن له سلامة البناء؛ لأنّه أخدّه 


و 


علئ کرو منة إن إن أخدّه بقضاء» وكذا إذا أحَلّه بغير قضاء ؛ لأنّه مستؤفي عين حه ؛ 
أنه نما يأخد بحن متقدّمٍ على البيع ؛ لكؤنه متقدّمًا على الدَّخيلٍ » فيسْمَوي فيه 
القضاء وير القضاء» كال جوع في الهبة لما كان الاجم أخدّ عينَ حم بحن متقدّم 
على الهبة ؛ يستّوي فيه القضاءٌ ء٤‏ والرّضا». 
قوله: (ثَلَهُ اَن يردم وَإِنْ كَانَ المُشْتَرِي صَرَطَ البَرَاءَةَ مِنْهُ) ٠‏ أي: للشّفيع 
ولايةٌ اليد بالعَيبٍ [0/ه.«رام]» وإن كان المُشْمَرِي أبرً باه من عيب المبيع» وأسقطً 
خياره فيه . 
قولّه: (وَلَا بط برط البرَاءة مي المُشكَري)+ آي: لا قط حيار العيب 
من الشّفيع بسقوطه من المُّْتَرِي إذا شرط المُشْتَرِي براءةً البائع منّ العيب في 
حالة الشّراءِء 
قولّه: (قَنَا بلك إسْقَاطهُ), أي: لا يملكُ المُمْعَرِي إسقاطً حبار التّيع 
بالعيب والرُؤية . 


GNX. cca 
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فص 4 

في الاختلافٍ 
قَالَ: 5ا لحتل القَّفيموَلمْري في لمن لول قول المشكري ؛ 
HED‏ اَن الشّفيعَ يدعي اسْتِحْقَاقٌ الدَار عَلَيْهِ عند تَقْد د الأكل وهو نكر 


الول كول الْمُدْكِرٍ مَعَ ب يَمينه » ولا يتَحَالَمَانِ ؛ لان الَّفِيعَ کان يَدَعِي عَلَيْهِ 
مات الح الات سس اسع غاية البيان © 
د أ 
في الاخْتلافٍ 
لما ذكرٌ حکم اتّفاق الشّفيع وَالمُشْتَرِي : ذكرٌ حْكَمَ اختلافهما ؛ ۽ لأ الأصلّ 
عَم الاختلاف . 
قوله: (قَالَ: وَإِذَا خت الشَّفِيعُ وَالمُْسَري في النَّمَنِءِ تا قول قول 


المُشْمَرِي)» أئ: قال القُدُورِيُ نفك في «مختصره)20 . 

إذا قال المُمْمَرِي: اشتريث بألفين» وقالٌ الشِّيُ: اشتريتٌ بألفف ؛ فالقولُ 
تول المُترِي مع تمينه؛ لأنَ اسيع يدعي على المُشئرِي استخقاق المي يما 
ا وله ا بودي يب ب مركي 
احالف مُناء لأنّ المُْمرِي لا يدعي على الشفيع شيناء لأنّ الَف مخير 
أل اميم وتركه» فلم يحم كوثه مدَّعَى عليه ؛ أنه و لدي إذا وكيد 
ُركُء والشّفيع إذا ترك الدّعوئ برك ؛ فلم يکن اختلافُهما في مغنئ ما ورد په 
الى وع قول اة ذا الحتلق المُتبايمانٍ وَالسَلعة اة ؛ تالا ور05٠‏ » 
فلا جرم لم يجب الحا . 


.]١٠١8ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 
(؟) مضئ الكلام عليه.‎ 


ا 


© مسائل متغرقة‎ © oY 


إِسْيِسْفَاقٌ الدّارٍ فَالْمُمْتَرِي لا بذعي عَلَبِْ شَيْنَا لِتَخَيْرِ بَيْنَ ارك وَالْأَخْدٍ وَلَا 

َالَّ: وَلَوْ ماما اليل ۽ اة ية الشّفبع عِنْدَ آبي حَدِيقةَ ومُحَمْدٍ. وَقَالَ 
أو بوسف رفه: اليه ية المُفكري؛ لِأنّهَا أكتر ناتا فَصَارَ كبيئة البَائع 
وَالوَكِيلٍ وَالمُشَْرِي مِنَّ العَدُوٌ . 


او تیا ج ع سي ححح 
قوله: (لِعَصَبرو) » أي: لتخير الشّفيع . 
قول (وَلَا نَضَّ هُنَا)ء أي: لم يَرِدْ نص بالتَحالّفٍ في اختلاف الشّفيع 
والمُشْتَرِي ٠‏ 1 
قوله: (كَالَ: وؤ اما الب ؛ قله َة اسيع عند بي حَنِيقَة ومُحَمّدِ © . 
قال بُو يوسف رفه: اليه بُ المُْكرِي)» أي : قال القُدُورِيٌ لهه في 
المختصره)(2. 
اعلّمْ: : أنه إذا أقامَ أَحَدُمُما ابه على الانفراد قلت بيه ؛ لأثه يُوردٌ دغواهٌ 
ِالحُجَّةَ وإذا أقاما جميعًا؛ في اغيم اى عندَمُما خلانًا لأبي يوشف هي. 


له أن لمعي بمنزلة البائع في حن الشفيعٍ؛ ؛ لأنّه يستفيدٌ اللكٌ من جهته» 
ثم البائ والمُشترِي إذا اختلفا في اللّمنِ» ا اليد ؛ كان ب البائع [zıs/r]‏ 
أَوْلَى ؛ لأنها ثي بت الرّيادةً» والبيّناتُ ضعت للإثبات» فكذْلِكَ هنا كان به 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص۸١٠] ٠‏ 

(؟) قال في «التصحيح»: ورجح دليلهما في الشروح ؛ واعتمده المحبوبي والنسفي وأبو الفضل 
الموصلي وصدر الشريعة . ينظر: «الجامع الصغير» [ص/871]» «المبسوط» [0]194/14 «تحفة 
الفقهاء» ]٠١/۴[‏ » «بدائع الصنائع» ]۳٠/١[‏ » «المحيط البرهاني» [۲۹۳/۷] » «تبيين الحقائق» 
۲١۷/٠ [‏ ] » «التصحيح والترجيح» [ص/۲٠۲]‏ » «تكملة البحر الرائق» ]٠١١/۸[‏ » «رد المحتار» 
44/11 ؟]ء «اللباب في شرح الکتاب» .]٠٠١/۲[‏ 


ب باب طلب الشفعة وا خصومة فيها ي ovr‏ 


لها اه ا تتافي بَيَهُمَا مِجعَل كان لمجو بَِعَانِ» فيع أن يأل 
هما شاءَ» وَهَذَا جلاف ۽ ايع مح المي ؛ لاه لا يكوَالَى بَيْتهُمَا عَقْدَانِ 
َّ ِانْفِسَاخَ الْأَوّلٍ وها الْمَسْحُ لا يَظْهَرُ في ی اسيع وهر الَخريج لبيكة 
سي ا اليا 24س يبي 
مدي أؤلئ ؛ لأنها ثبت الفضل » فصا كيك الوكيل [مع ية الموكل ]© في 
اختلافهما في قدر النّمنِ » حيثٌ تکون بيه ين الوكيل أؤلى . 

وكذلك إذا اختلق المُشمرِي من العدرٌ والمؤلى القديم في ثمن العبد الذي 
باه العدوٌ؛ يكون بِيَّةٌ المُمْمَرِي أؤلى . 

ولهُما: أنه لا تنافي بينَ موجبي البيّتين» فيُجعلٌ كأنَّ الأمرين [:/..اظام] كاناء 
ت حك اليم الي بألفي» ويد بج المي الي بألفينء فكل اللي 
راء إن شاء اعد ہما ابت ا انيع » وإن شاء خد يما ثبت بيه المُمْمَري 

وعِلٌَ أخرئ اعتلٌ بها أبو وف يه ولم باذ بهاء فقال: : البيّناتُ ضعت 
للإلزاو» وبي ايع ُلزمةٌ» لأنّه ياد الَا بيه شاء المُشْمرِي ا أو ا 
التي ليسث بمُلزمةٍ؛ لأنَ ليع أل بأد دار واليَاتُ وُضعث للالزاوء 
وبين الشفيع ممه فكان الأخل تة الى » ولأنّهِ أشبة بالمدّعينَ ؛ لأنَّ حدّ 
المُدّعِي مَن إذا رك الدّعوئ رك » والشّفِيعٌ بهذه الصَفَةَء > فكان العمل ببيّنته أولى . 

والحاصلٌ هُنا: ما قاله في «شرح الطَّحَاوِيَّ يه): وهو أن لأبي حَنيفَة بإ 
عِلبْنِ في هزه المسألة: 


2 
بى » وبينة 


إخداهما: : اعت بها ابو يوسّف زاغ نف لأبي حَدِيفَة » ولّم يأخذْ يها. 


والأخرئ اعت بها مُحَمَّدٌ هم وأخدّ بها. 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: لن1ء و«م)» ولجكء والغ1. 
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اوَلٍ؛ کی ر و ی روي 
مُحَمَّدٍ هه . وما الْمُشْكري مِنْ الْعَدُوَّ لتا ذَكَرَ في في: «السَيرٍ الْكَبِيرِ» أن ابي 

بي ا 
تست اج یی چ س سس 

فأمًا عله أبي يوسف ©د: فلأنَّ الشّفْيعَ ههُنا أشبه بالمدَّعينَ ؛ لأنّ علامة 
المُدّعِي أن يكون مُخيّرًا في دغواه» وإذا رك دغواه ثُرِكء وهنا الشَّفِيعٌ مخيّد في 
الدَّعُوئ » وَالمُمْكَرِي مجبودٌ على الذَّعْوئ » والبّنةٌ ما قبل من المُدَعِي . 

وأا عله محمد لأبي حَنةَ ع التي أخدّ يها: فهِيَ أن لري ظهر منة 
إقراران: إقرادٌ يما قاله التَّفِيعٌ ؛ ؛ واقراڙ يما يقوله مُوء وقّد ظهر في حقٌّ التِّيٍ 
عقدان جائزان ؛ له أن أذ أبّهما شاءء إذا كا العقدُ القاني لا فسح العقد الأول 
في حقّهء ألا ری أنَّهما لو تبایعا دارًا بألفب ورهمٍ »> ثم تبايّعا بألفين ؛ فإن العقد 
الثاني يرفمٌ العقدّ الأول في حقّهِماء وفي حقٌّ الشّفيعٍ لاما قائمانِ » حتَّئ کان له 
أن يَأخدً بأيّ العقدين شاء» كذلِكٌ ههنا. 

وهذا بخلاف البائع مع المُمْمَرِي | إذا اختلفا وأقاتا جمجًا الاد ¿ اله 
يه البائع؛ لان َة لم يظهز إلا عقدٌ واحدٌ ؛ لأنّ اعد الثاني يرقعٌ العقة الأول 
في حقّه» فكذلِكَ على العبارة الأولى ؛ لأن البائِعَ أشبه بالمدّعي ؛ لأنّهِ لو ترك 
ذقواه ترك : 

ولو اختلق ليع ولمُْترِي في مفدار قيمة العرضي الذي هو بد الا : 
إن القولٌ قولٌ المُمْتَرِي معَ يَمِينه» فإِنْ أقانااجميعا اله فاه َة المُشَْري 
اشا ؛ لاله أنبت الفضلّ » وهذا قولُماء وهو قول أي َة وة على قياس اله 
التي اعتلّ بها محمّدٌ يق ؛ لاله ما ظهّر هنا إلا عقدٌ [0/». ا ر ف 
على عرض بعَينِه » وإنّما التلّفا في قيمة العَرْضٍ الذي وقعَ عليه العقدٌ. 


لدي 


ovo 


باب طلب الشفعة وا خصومة فيها € 


دا ف تَمتعَ وبَْدَ اليم تَقولُ: لُ: لا يصح الاي هتاك إلا بشخ الأول 


و ااا 007121010 u‏ 

وفي قول أبي حَنفةٌ ه: على قياس الا لني اعلّ بها أبو يوسّف ].٠٠٠/(‏ 
م يتخي أن تكونّ اليه بد اسيع ؛ ؛ لألّه أشته بالمدَّعى. وهكذا ذكرٌ 
الطَّحَاوِييُ 8 ٠‏ كذا في شرح الطّحَاوِيٌ 4#) . 

والجوابٌ عمّا قاس عليه على بن الوكيلٍ فنقول: لا لم أن , ية الوكيل 
أؤلى ؛ لأنَّ اوري هم 4 ذكرٌ في شرججه ل«مُختصر الكَرْحِيً) : أنَّ ابن سَمَاعَةَ رَوَى 
عن مُحَمَّدٍ ظله: أنَّ بي الموكلٍ أؤلى ؛ لأنَّ اين تعارَصتا في قول الوكيل » 
إخداما لَه والأخرئ عليوء فاي عليه أؤلى» فان لا فرق بين المشأقين . 

وَأقاغلين الدُواية المشهورة: متنا سانا أن اليه بين الوكيل » ولكن تقول : الى 
بنتقل إلى الوكيل بعقيه أوَّلَاء ثم يتقل من إلى الموكلٍ ثانياء فينعقدُ بينَ الوكيل 
والمولٍ عق حر حكمّاء فينفسحٌ العقدٌ اَل په» فلا يظهر في حف إلا عق واحدٌ 

ينَ الكل والموكلٍ » فصار الوكيل كالبائع » والموكلٌ كالمُمْتري 0 

ثم البائع والمُشَْرِي ! إذا اختلفا وأقاما الب كان بين البائ ا لی » فكذا يكون 

َه الؤكيل اذى ۽ لاله كالبا » بخلاف اختلافي الشُفيع والمُشْمري» فال العقدين 
امان في حقٌّ الشّفْيع» فيد بأيّهما شاء؛ لأنَّ الفسح لا بظهرٌ في حه» وهذا 
مغنى قوله: (وَهْوَ الَخْرِيجُ تة الؤكيلٍ) . 

والجوابٌ عَن قياسه على المُشَْرِي من العدوٌ فنقول: لا لم أن بين 
المُشّْرِي أؤلى من بيّنة المالك ادبي :ا سب کا لالش وی ا 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْييجَابِيُ [ق/۷۸]. 
0( پظر: «#شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۳/ داماد] . 
(؟) ينظر: «السّيّر الكبير/ مع شزح السرخسي» لمحمد بن الحسن ]٠١۸/٤[‏ . 
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0۷٦ 
ولان ب الشّفِيع ملم » وة المفكري عي مء والبيتاث ارام‎ 

قَالَ: وَإِذَا اذَعَى المُشْتَرِي َمَنَا وَادّعَى البائ أل نه وَلمْ بض اللّمَنَ ؛ 
أَحَدَمًا الشّفِيعُ بَا قَالَ البَائِعٌ » وَكَانَ ذَلِكَ ا م المُشْتَرِي ؛ وَهَذَا؛ 
خخ اانه 
أن بِعْنَةَ المالك القَدِيمٍ أؤلى فتمنعه . 

وين سلّمنا أن به ميري أؤلى كما هو ادر الرواية فتقول: : لا يظهرٌ العقدٌ 
الثاني بينَ المُمْكَرِي وبينَ المالك القديو ر بانفساخ العقَد“ الذي جرئ بين 
المُمْكَرِي وبين 9 اعدو فلمْ يظهز إلا عقدٌ واحدّ» فكانَ المت للزّيادة أؤلى» 
وهو بيد المُْئَرِيِ» بخلافي ما نحن فيد فإنَّ العقدين جَميعًا قائمانِ في حل 
E‏ 

قوله: (وَلِاَنَ يبه الشّفِيع مرم » هذا دليلٌ ثانء عطفًا على قوله: ( آنه لا 
تَنَافِي) ٠‏ 

قوله: (قَالَ: رَد ادعَى المُشْتَرِي ثَمَنَاء وَادَعَى البائ كَل من وَلَمْيفِِضٍ 
امن ؛ أَحَدَمَا الشَّفِيعُ ما قَالَ البائ » وَكَانَ َلك حَطاً عَنِ المُمْكَرِي)» > أ: ل 
القُدُورِيُ رطم في «مختصّره)(. 

ولا فرق بِينَ أن تكونَ الدَّارُ في يد البائع أذ في يد المُْمرِي» ألا رئ إلى 
ما ذكَرٌ الكَرْخي رطم في «امختصّره) بقوله: : «فإن اختلفٌ البائ تع المي انع 

في النَمنِء والَارُ في يد البائع او في يد [:/ [el‏ المُْمرِي » ولم ينقد نّم 
القن في ذلك قو لاع مع مي إن کان اع کا م الا جنا أذ ق۲ . 
(۱) وقع بالأصل: : إلا بالعقد». والمثبت من: ناء و«م٠»‏ والجكء ولغ1. 
(۲) وقع بالأصل: «العدد». والمثبت من؛ ن ولام1؛ وجا وقغ»: 


(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص۸٠٠].‏ 
(:) بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۳/ داماد] . 


© باب طلب الشفعة والخصومة فيها جه لالاه 


و 


لين نهل سرعة بين الايجة شاي وذ عن + 
َل الْمُمْمَرِي كَقَدْ حط الْائُِ , 7 بَعْضَ القّمَنِء وَهَذَا الْحَط َر في حى الشف 
عَلَى ما بین إن سَاء الله کان ا شاك تل ع یکی كد اذ 
َولَهُ في مِقَدَارِ القَمَنِ ما بَقِيَتْ مُطَالُهُ ميحد الشَّفِيعَ قَوْلِِ. ٠‏ وَإِنْ إِذّعَى الجاع 
سي ات سين و O‏ ليبا 
إلى هنا لفظ الكرْحِيٌ ههه وذلِكَ أن البائ إذا عى أنه باع يألفين » وقالٌ المُشْمَرِي 
والشِّيعٌ: بألفي ؛ لم َج استحقاقٌ ملك البائع إلا بقوله : ويتحالفانٍ ویترادان» وقد 
دل على ذلك قول التي ل : «إذّا اختلف المُتبَايعَانِ ن اقول ما قَالَ البَائِعٌ 206 . 


[وأمًا إذا قال البائع : : بعنّها بألفب» وقال المُمْمَرِي: بألفين ؛ فالقرل نا قال 
ابا ٿم ؛ لأنَّ لآم إن كان على ما قال وجبت العا يه وإن كال على ما قل 
اترية ةس ابا سين لمرو رجه ر ا 
البائ القُمنَ ؛ لم يُلتفث إلى قوله » وكانّ القولُ [+/٠ه]‏ قولّ المُشْتري مع يَمينه ؛ لان 
استؤفئ حكمٌ العقدٍء قَصارَ كالأجنبي » فلا يُلتفثُ إلى قول ٠‏ كذا ذَكرٌ القَدُورِيٌ 
في الشرحه) . 

وتمامٌ البيان فيه ما قال شيخ الإسلام علاء الدّينِ الأ بابي ## في «شرح 
الكافي» : «وإذا اختلق البائ والمُمْمري والَّيُ في امن قبل نفد الُمنٍ» والداٌ 
مقبوضة أو غير مقبوضة ؛ أخدّها الشَّفْيعُ يما قال البائمٌ إن شاء. 


وهذا على وجهَينِ: ha a‏ 


مين أو المُمْتَرِي» أمّا إذا ادّعئ البائعُ أكثر التَّمِينِ بان قالَّ: بعُها بألمّي 


(1)1 مض تشرييجة: 
00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» واج4ء والغ»). 
0( ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۳/ داماد] . 
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الْأَكْثرَ يكَحَالمَانِ وِيَرَادَانِ » وََيهُمَا تکل ظَهَرَ أَنَّ الكّمَنَ مَا يَقُولَهُ الح حدما 
شئ ياك ا ود أ ايا الّفِيعُ 


درهم. ٠‏ وَالمُشْتَرِي يقولٌ: اشتريثها الخ درهم. اه يقول؛ اشتریتها بخمس 
مثة؛ فإن المي مع الباع يتحاانٍ لاخولافهما في الل أيهم تك ؛ ظهرٌ 
أنَّ النّمنَّ ما يقوله الآخرٌء فيأخذها الشَّفِيمُ بذلِكَ. 

ولو تحالفا فسح القاضي العقد بيتهماء ويعودُ إلى ملك البائع » وأخد اسيع 
الاين يد بانع يما يقوله اداع مُ؛ لأنَّ فسح البيع لا يوجبٌ بطلانَ حقٌّ الشّفيع . 

وهل سلف البائ ؟ ينه بع ينبغي ألا يحلفٌ ؛ لأته حَلفَ مرّة. 

اف اوگ مل ری نه الل شين ؛ باخ بقول البائع ؛ 
لأنّالّمنَ إن كان كما قال فظاهر» وإن كان أكثر من ذلك ؛ فد حط امن عن 
الُمْرِي» والمَط عَن المُهَْرِي يكونٌ حطًا عن الشّفيع . 

وهذا إذا كان الّمنُّ غير منقُودٍء وإِنْ كان لثمن منقودًا ظاهرّاء وقذ أقرّ 
e‏ دوي معنن ابر 

ِيَ الدّعوى بين الي والمُْرِي » فيأخده يما يقولة. المُمْئَرِي إن شاء؛ 

لله يدعي اك بحسي منو» والمتري پء فيكون العول وله » آلا ری أن 
المُمْعَرِيَ بمنزلة البائِع في حفّه ‏ غير غير أنَّهُما لا يتحالفان ؛ لأنّه لا عد بِيئهُما- 

وإن [۰/۷٠۱و/م]‏ کان نقد اللّمنِ غيرٌ ظاهرٍ » ولكنّه يُعرفُ بإفراره ن التّمنّ لف 
رهم و راء باعل يما اود البائع ؛ لأنّه أخبرٌ عن النَّمنِ في حال ته 
ولاية البيان؛ ني قبي الحكم عليه » وإن قال : استوفيتٌ امن قو ألف درهمء 


ك باب طلب الشفعة والخصومة فيها چ 


ثَالَ: وَإِنْ كَانَ قَبْضَ المُشْكَرِي النَّمَنَ؛ٍ أَخَدّ بِمَا قَالَ المُشَْري إِنْ شَاء 
َل يلقت إلى قول اها لاع ؛ لاه ما نتوی القمَنَ إِنتهَى حك احفر 
حرج هوٌ مِنْ ن المع وَصَارَ كال جْتَبِيَ وقي الاختلاف بَينَ بين نّيع وَالْمُمئَرِي) 
ول اة 

َو كان قد لمن عَْرَ اهر ََلَالبئع: بغت الدَا رأف وََبَضت 
الم يدها شيع بالأف ؛ لأ ابد بالإفرار بال تَعلقَتْ الشّفْعَةٌ بو 
َل بَعْدَ دّلِكَ: قَبِضْتُ الثّمَنَ بريد إسْقَاطً حَّ الشّفِيع كيرد عََيْ. 
المُشْمَرِي يقول: : ام لف دزهم أله ال يما يقو النشتري» لاله ل أ 
باستيفاء القّمنِ أوَّلا ؛ خرج منّ التين» فلم يُقبل بياثه» وقذْ خرج منّ البين . 

ولو قال البائغ: بعته بألقي درهم» ولم أنتقدٍ الألق“ دم ؛ لم يأخذها 


الع » ولا المُْمري إل بأل درهم؛ لأنَّ امك هوّء فك ايان ليه. وشمع 
بيائه ؛ لأنّه لم يقر باستيفاء ء کل حقه). 


قوله: (قَالَ: ون كان قبَضَ المُشْتَرِي النَّمَنَ ؛ أَحَدَ ما قال المُْكَرِي إِنْ سای 
ولم قت إِلَى قَوْلٍ البَائع) » ااي قال القَدُورِيٌّ نه في «مختصّره)7" , وذلِكَ لأنَّ 
البائ لما قبض الغَّمنَ ؛ صاز كالأجتبيّ» ولم يُلتَقَتْ إلى قوله كقول الأجتبي . 

قوله: (وَلَوْ كَانَ تقد النَّمَنِ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَقَالَ البَائِع : بِعْتُ الذَّارَ پلف 
َتَبَضْتُ التَمَنَ ؛ ۽ ادما ايع بالألفي)» ذكره تفريمًا على مسألة «المختضّر». 

قال القُدُورِيٌ هه في «شرحه» : قالوا في البائِع: : إذا قال بعت الدّارَ بألفيء 
وقبضتٌ الكّمِنّ وال المُمْتَرِي : بألفين ؛ ؛ فإن اسيع يأخذها بألف؛ لأنّ البائعَ لما 


0 وقع بالأصل: : «إلا ألف» . والمثبت من: «ن4. وهمء والج٠»‏ واغ». 
(') ينظر: «مختصر القَدُورِي» [ص۰۸١٠] ٠‏ 
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OA 
َو قال تِضتُ النْمَنَ وَهُوَ آلف لم نمث إِلَى وله ؛ لأنْ بالأَولِ وَهُوَ‎ 
رار ميض الثم حَرَجَّ ين الم وَسَقَط عار قَْلهِ في مِفدَارِ امن واه‎ 
وي او لو ا ا ل‎ 
بدأ بكر القن ؛ تملّقت الشّفعةٌ به فإذا قا بعد ذلك قبضتٌ العّمِنَّء فيريدٌ أن‎ 
5 فلا ثبل [۴ ۷دا قوله» ولؤ كان قَال:‎ ٠ يط الحنٌّ الذي ثبت لِلتَّيع»‎ 
امن وهو آل ؛ لم يَُثْ إلى قوله؛ لأ لما ابتداً واعترف بالقبضي ؛ لم يبق له‎ 
قم يُقبل قله بعد ذلِكَ كالاًجنبيٌ.‎ ٠ حى في العقد‎ 
ورَوّئ الحسنٌُ عَن أبي حَِيفَة مل : أن البائع إذا أقر بض النّمنٍ والمَييمٌ في‎ 
يده وزعم آله أل وقالّ المشَْرِي: ألفان؛ فن القولٌ ما قال البائعٌ ؛ ويأخثها‎ 
, اليم من ييه بألفي. ويقال لِلمُمترِي: : ايع البائح فخاصمه في الألفب الأخرئ‎ 
اول علي‎ a ني‎ E N all 
صاز كالأجتيرة؛ وأمّا إذا كان المبيعٌ في يده؛ فَهُرَ الخصمء رالشفعة‎ ٠ 
فلذيك رج إلى قو*.‎ ٠ ا‎ 


Oa لذ‎ 20 


(') ينظر اشرح محتصر الكر حي » للفدوري [ ق /۲۹۳/ داماد] . 


RR 


وم باب طب الشفعة والمخصومة فيها 4 ۸۱ 


a e 
34 فا بۇد بها لمَشْمُو‎ 
» قَالَ: : وَإِذَا حط الَائِعُ عن المُشْكَري به بض اللَمَنِ ؛ سقط دك عَنِ الشّفيع‎ 


إن حط جَميع النّمَن ب لَمْ سمط عن اللَّفِيع ؛ أن حط البغض يجن بأَضلٍ 
وو بین وه 


8 5 


فا بۇد د به المَشْفُوعٌ 
أي E yt‏ ]فيه الشقعة » فإن 
حط البائعٌ بعض الثّمنٍ أده محطوطًاء وإن زا5 نكري بعد البيع : في الثَّمِنِ ؛ )لا 
اح یاد بل يأل بم وع عله لعفةء هم ن كل الس ل اع مله 
وإن كان غيرٌ مغل [0/١٠اظام]‏ ؛ ؛ باخ بالقيمة» أي: بقيمةٍ ذَلِكَ العوض » إلى آخِرٍ 
مايه في هذا الفصل » وهذا هو الَاهر ين كلام المصتّب يط وبعضهم فگر ما 
بوخد به المشفوعٌ بالبيع » وفيه بُغْدٌ. 

م إل المصتف لمّا فرع عن بيان نفس الشفعةٍ» وس ثبوتها تهاء وشرائطِها منّ 
لطْبٍ» ثم عَن بيان الاخولافي بين انيم والمُمْتري في اللّمِ: شَرَعَ في بيان 
فورض ادي يُسليو طيخ » لاله مركب ملن ما قلع ون ايرد الشفمة وقوار 

قوله: (قَالَ: ذا حط ااي عَنٍ عَن المُغئري بَمْض المَنِ؛ سَقَطَ ذلك عَنٍ 
ايع ؛ إن حط َي للم ؛ لم فط عن الشَّفِيع)» »أي: قال القَدُورِيُ هله 
في «مختّصّره]! "2 وذَلِكَ لأنَّ الحطّ يلتحقٌ بأصل العقدٍِ على ما مر يانه في البيوع » 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ اناء و(م4» والج»؛ و«غ» ٠‏ 
) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص۸١٠]٠‏ 


0۸۲ © مسائل متفرقة € 


الْعَقْدِ مََظْهَرُ في ڪي الشَّفِيع؛ ۽ لان ال لقن ما قي وَكَدَا إا حط عدا أَحَدَهَا 
ايع بان بُح عن افع حى تزجع عليه بيك الْقَذْرِء ياف خط 
الك ؛ لِأنَّهُ لا يْعْحِقُ يأضل الَْقّدٍ َال وَكَد بيا في الببوعٍ تفي اللو 
وَإِنْ رَادَ المُمْكَرِي البَائِعَ ؛ ميرم الشِّيعَ اياده ء لني ِعْهَارٍ لاد 
لضا اد اتاتب افد یع وو ا م 
فيصيرٌ كأنّه هو المَوجودٌ حالة العقد» فياخ الشَفيعْ بذلڭ؛ لأنّه يأخذه الم 


القن هو الباقي . 

بخلاف ما إذا حا جميع الل حيتُ لا يتح بأصل الع قلا يسقط عن 
ايع شي فلا جرم ياح بجميع امن ؛ أنه لو الح بأصل اعد ؛ يخرج الَقَدُ 
ودرو اھ م اک يدرو مدقا بلا عرولا كلسي لی 

وقالٌ في شرح الأقطع): «قالَ الشَّافِعِيُ م0" : إِنْ كان الح في مجلس 
العقدٍ؛ ثبت في حقٌّ الشفيع » وإن كان بعد المجلس وليسّ في البيع خيار؛ أحَذّها 

بجميع اللَمنِ ٠‏ وهذا لا يصح ؛ لأنَّ ن يعبثُ الحط في حمّه في المجلس يثْثُ بعدّه 
كال كالشتري 0 

5 + 20 5 8 

فإِنْ قِيلّ: حَط بعد لزوم العَقدِء لا يَلْحَقُ به كط جميع التّمن . 

قيلّ له: هُناكَ لو لح لأخرج العَقدٌ عَن مؤضوعه» فلهذا لم يلح » وحط 
البعض لا يخرج العقدَ عن موضوعه» فلحقّ كحالٍ المجلس . 

قوله: (وَكَد به في البْيُوع) : أئ: [في]” فضل تُبيل باب الرّبا. 

قوله : (وَإِنْ راد المُشْمَرِي الما ع يرم اسيع الرياة) » هذا لفظ القدُورِي 
)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [40/4]. 


(۲) ينظر: «(شرح مختصر القدوري» للأقطع [١ق/. ٠]‏ 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» وم » واج)»› واغ). 


+ باب طلب الشفعة وا مخصومة فيها ي 


مَرَرَا بالشّفِيع لِاسْتَحْقَاقِهِ الأَخدَ بِمَا دُوتَهًا . بخلاف الْحَطّ؛ لان فيه نمع 5 

0 الربادة إِذَا جَدَدَ اعفد باكر يِنْ ن امن الأول 4 ُلَرَمْ اسيع حَتَى كَانَ لَه 

أنْ يَأْحْدَّمَا بالَمَنِ الأول لِمَا ّا كا هَذَا. 

سوس سس تس وي ege E‏ 

في امختصره) © وذلِك لان ذ في لرا م الزيادة اليح إبطالٌ حقّه الَابتِ ؛ لن حقّه 
يالف تعلق التق لل في الا ضرڙ په» قلا يجوز ومع هذا لو اخ 

ياد جار ؛ لان له أن سقط حه 


قال شيخ الإشلامٍ علاء الذي لأسِْيجَابِك ظد: «وإِنْ زادّ و في الّمنٍ 
زيادة بعد العَقد أخد الشَّفيُ الدَّارَ [/١1اه]‏ بِالقّمنِ الأوَّلِ ؛ قلا يصح تغْيرُهُما في 
حه وكذلِكَ لو باعها المُشْتَرِي يِن آخَرَ بعمن أكثرّ من ذلك ؛ ؛ كان فيع أنْ 
يَأخْدّها بالكّمن الأوّلِ منّ المُمْئَرِي الآحَرٍ ورج مُ المُشْكَرِي الآحَرُ لی بح 
الثاني بما [00«رام| بهي لَه ؛ لأنّ حن اسيع تعلق بالعقد الأرّلِء وتكون الشهدة 
على المُمْمَرِي الأول ؛ ؛ لأنه أده بقضيّة العمْدٍ الأوّل. 


ومتئ انتقض العقدٌ الثاني ؛ لم يُسلّمْ شري الدّار» فرج بالّمنِء وقد 
رصل اليه بعضه من بد الشفيع» زجع بابق على بائعه إن كال قذ دقع الم 
إلبه» ولو أده بالبئع الثاني ؛ كانَ لَه ذلِكَ» ولا يكون تشليمًا بيع الالء وهر 
بصاح سببًا لاستحقاق الشفعة ت كالبيع الأرّلِء ومتى أَحَدّه بالشّراءِ الثاني من يَدِ 
المي لسر كانت المد عله ولا بجع عل باي بشيء؛ لله وص إل 
تمامٌ حقه . 

وكذلِكَ لز وهبها لري وسَلَمهاء > أو رَمّنهاء أو تزدِّجَ عليها امرأة؛ كان 
انيع أن بطل بطل ذلك كلّهء ويآخدُها بالشّفعة الأولى ؛ لأنّ هذه التَّصدّفاتِ تُبطل 


.]١٠١هص[ بنظر: «مختصر القُدُورِيَ)‎ )١( 
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صم سو وروي و ا 
حل في اليم الأول فك له حن الأقض ليعيدها على ملك المُشري » وياد 
بالحق الذي له. 

وهذا جلاف المُْرِي شراءً فاسذا إذا تصق شيا من هله التصوفابي» لا 
کون للبائع حى لض :وإ “كان ی الاستردادٍ ثابنًا له ؛ لأنّه لا قعل 
بتسليطو» فجارٌ ألا يكو له حن التَّضٍ ؛ لتعلّقٍ حقٌ القَير يه بخلاف التّفي» 
وليسّ لأحلٍ ين هؤلاء على الي شي من الّمنِ» إنّما الّمنُ ِمُمْرِي الأوّلِ؛ 
أن اَمَك وم علبه» ولا ياح اداو حى يتقة اَم ؛ لأنّه عند تحوّلٍ الصفقة 
إليه يه نز تنزلة المي » والمُْمرِي منزلة البائع » فلا يكون بسبيل ين آنه ی 
يصل لثمن إلى بائعه) . 

قوله: (َالَ: وَمَنِ اشْتَرَى ارا ِعَرْض ؛ أَحَدَّهَا الشّفِيعُ بقِيمَته بقيمّته) ا قال 
القُدُورِيُ ## في «امختصّره)0©. 

والعَرْضٌُ - بفتح العين وسُكون الرّاءِ -: ما ليس يِتَقْدِ. كذا في «ديوان 
الأدب) , . 

والمُرادُ منهُ: الماع القِيَمِيٌ ٠‏ 

قال القُدُورِيُ في فزي اشر اکر 186 : «وإذا وجبت الشّعة في 
البيع » » أو ف في الهبة بعد التَائْض» فان كان البدل مما له مِكْلٌ ؛ جت الشفعةٌ بيئله» 
وإن كان مما لا عل له وجَبَثْ بقيمته. 


وقالٌ أهل المدينة: إذا لّم يكن للبدل يل ؛ وجبث بقيمة الدَّارِءِ وذلِكَ لان 


)0( ينظر: المصدر السابق ٠‏ 
(۲) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [119/1] ٠‏ 
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ب باب طلب الشفعة والخصومة فيها & 


وَإِنِ اث شْتَرَاهًا مکیل 0 مَوْرُونِ ؛ أَحَذّهَا بمثله؛ لأَنَهُمَا مِنْ ذَّوَاتِ الأمَال. 
وَمَذَا؛ لان المع أت 93 يت بلع ولابة لعلف على ممتي يل ها تملك 

يراع بِالقَدْر اْممْكِن كما في الإثلان وَالْمَدَدِيٌ الْمُتَقَارِبٍ مِنْ ذَوَاتِ امال . 
a‏ ا و 


السَفْيعَ إنّما ي يستحقٌ المَبيحَ عَلى الوجه الي استحقّة المُشْتَرِي» فإذا اسه 
بمكيل » تود اموه AR N a‏ 
فطل مع القيمة: 


وان كان البدلُ ممًا لا عل له؛ فالقيمة فيو أعدلُ بين الول » > فكانّ للشّيع 
الأخدُ بالقيمة» ولان اليح | نْ أخدّ من يأك المُمْمَرِي ؛ فقدٍ استحق المَبيعَ عليه 
فصار كأنّه انلف عليه اللَمَء ٠‏ فن کان له ِل وَجبَ مِئله » واا وجَبَثْ [#/ااظام] 
قيميّه كما يجبُ في الإثلافي» فإنٍ استحقٌّ من يدٍ الباكِ ع ؛ فقذ أسقطً حٌّ البائى ٠١‏ 

ين اللَّمنِ الي لزم الممْعَرِيء فكائه أتلفٌ علي 

والّذي قاله أهل المدينة فاسدٌ؛ لأنَّمنٍ اشترئ دارا قبمها أل يعض قيمثه 
ألفانٍ» فلو أوجبنا الشّفعة بقيمة الدَّارِ؛ استََْفْناها على البائع يبدا لم يض په» 
وهذا لا يصح. 

ولا يُقال: : فالبائع َم يز : ضن إلا لض لم برض بالقيمة؛ لأ القيمة ين حي 
المغنئ » وهو ر المايّةُ » ا يالا يفل ل وقد استحقّت [۱v/]‏ الشفعةً»0. 

قوله: (وَإِنِ اشَْرَاهَا مکیل » أو مَوْرُونٍ ؛ أَحَذَهَا بِمثْلِه) » وهذا لفظ القُدُورِيٌ 4 
هه أيضّاء وقد مرّ بيائه . 


)0( كتب في هامش نسخة «م): «أي: شفعته. بخطه» » أي: بخط المؤلف , 
0 ينظر: «(شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۷/ داماد] . 
(؟) بنظر: «مختصر القَدُورِيَ؛ [ص۸١٠] ٠‏ 
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ون بَاعَ عَثَارًا بِعَقَارِ؛ أَخَدَ السّفِيعٌ كل کل واد مِنْهُمَا بِقِيمَةٍ الآخَرِ؛ لاله 
دل َه ات الوم اعد ښتيو. 


قَالَ : 5إا اع كن مُؤجَلٍ ؛ لشفي جتان إن اء حدما [/م] بِكَمَنِ 
حال ؛ ون اء صر حت مضي الاجر حدما وَلَيِسَ له أن َأُدَمَا في 


الال بِكَمَنِ مُؤَجَلٍ ٠‏ 
4٠ 2‏ هابة البيان ايمس حو ع سس وس ب ب جب 


قوله: : (وَِنْ بَاعَ عَقَارَا عار أَحَدَ ليع كل راجا ينها بقيعة الآعر)» 
وهذا لفظ اوري بل في «مختصّره!" وذْلِكَ لأن كلّ واحدٍ مِنَّ البدليْنِ مما 
لايق له » فياخذه الشِّيعُ بقيمة بَدَلِهِ. 

قوله: (كَالَ: ذا بع کمن وجل لی الحاو إن کا داكن حال 
ون اء صَبَرَ حت يني الأَجَلُ َيأَحْذْهَا) » أيْ: قال القُدُورِيُ نتم فى 
(مختّصّره»! :وها قول السَّافِعِيَ به في الجديدٍ» وقال في القّديم: a‏ 
مول › » فن كان اسيع غيرٌ مَلِيءِ ؛ طالبه بکفیل" . ٠‏ كذا في «(شرح الفط 
وهذا إذا كان الأجل مغلوتاء فأئا إذا كا مهولا كالكصاد اليا ونحو 
ذلك » وقالّ الشّفِيعٌ: :نا أجل لمن وآشُهاء لم يعن له ذلك ؛ لأنّ الا بلجل 
المجهولٍ فاسدٌ» وحقٌ اسيع لا يغبت في الشّراءِ الفاسدٍ. . كذا في «الذخيرة) . 


وجه قول الشَّافِعيّ رل في القديم - وهو قول زُثَرَ 8 -: إِنَّ ن الأجلّ إخدى 


)0( ينظر: امختصر القُدُورِيّ [ص۱۰۸]. 

(۲) ينظر: المصدر السابق [ص ٠|٠١۹‏ 

() ينظر «الحاوي الكبير' للماوردي |۲۰۳/۷]. 

٠ ينظر؛ «(شرح مختصر مختصر القدوري» للأقطع [۱ق/۲۳۳]‎ )٤( 

(5) الدْيّاسُ: هو استخراج الب ين السذيل ؛ وأشل: من الدّؤْس» وهو الوطء بالرّجُل؛ . يقال: داس 
برجله يَدُوسه دَوْسًا ودِيّاسًا ودِيّاسّة. . وهو دَوْسٌ الغلّة بالدواب ؛ لتخرْج ين قشرها وتئنها. . وقد تقدم 
التعريف بذلك ٠‏ 


ب باب طلب الشفعة والخصومة فيها 4# 


قال َر لَه ذَلِكَء وَهُوَ قَوْلُ التَافِمَِ يهف في الْقَدِيم ؛ لأن كته مُوَجَّلاً 
اساسا و اي ليا هه 

تي اللَمنِ » فكان للشّيع الأخَذُ يها كالخُلولٍ» وكما في السُودِ. 

ولنا الأمل ا إلا بلشّرط» ولم بُوجَذ بين الشّيع والمُشْمَرِي شزط 
أجل » فلم يَنْيْتْ يمت » ولان الأجَلَ مده ملْحقةٌبالعَقدٍ كالخيار» ومغلومٌ أن لمُْمري لز 
َر الخيارٌ لنفسه» ثم اها السَفيعٌ ؛ لم يٹ له خيار؛ لاله يشترط له 
نكذلِكَ هذا . 


وإذا لَمْ يبت ي الأجل في حن ليع ؛ كان بالخيار: إن شاء أحَذّها بعمن 
حال » ون شاء انتظرٌ حى يحل الأجلّ ؛ ؛ لأنَّ له أن يقولٌ: لا ألتزمٌ الثم بزيادة 
صفةٍ لم يم عليِها البيعٌ» وإن اختار ادها بعمن حال ؛ كان الّمنُ للبائع على 
لري إلى أجله» وفك لأنَ الك اقل من المي ! لى الشّفيع ٠‏ فكأنه باع 
الَا دمن حال » والشّرطُ لدي بجر بين الباع والمُْري بی بيهُما كما كاا؛ 
أنه لا يطل بأَخذٍ اسيع . 

ولا ئلم أن 0 ]| الأجلّ صفةٌ النّمٍ ازا سا7 NE‏ 
فكانٌ حا لمَنْ كان امن حا له والثّمنُ حى البائع» والأجَلُ حى المُمْمَرِي . 

َعَلِم: أن الأجلّ ليس بوضفي للَّمنِء والأخدٌ بالحال لا يودي إلى الإضرارٍ 
بِالمُمْتَرِي» والأخذٌ بالموّجّلٍ إضرارٌ بم لأ ماله تأجل بغير اختياره» فقَسِدَ 

قال ا ا ب : اوقد روَئ يشر بن الوليد 
عن أبي يوسّف (# في هذه المسألة: : أن الشَّفِيَ يجبٌ أ ن يُطالبَ عند عِلِْه بالبيع » 


ء]۱٦۷/ق[ «الإيضاح» للكرماني‎ » ]۲۷/١[ ينظر: «تحفة الفقهاء» [71/7] » «بدائع الصنائع»‎ )١( 
. ]۲۸٤/١[ «العناية شرح الهداية» [/45] » «الجوهرة الثيرة»‎ 


۸ هيج هسائل متفرقة 8# 


وَصَفٌ في امن كَالريَاكَةوَالأخذُبالشْفْمَةبِِمَيَأَحَذصْلِهِوَوَضْفِهِكَمَاِي الزيُوفٍ . 

وَل : أن الْأجَلَ إنَمَا يت تُ بالَّرْط » ولا شَرْطَ فِيمَا بيْنَ ن اسيع بانع أ 
الماع َيس الصا به في حَنٌّ المُمْمَرِي رضًا به في حى الَف فيْع لتَقَاوْتِ 
الاس في الملامق ويس الأجلُ وَصَفَ الََنٍ؛ ۽ لَه حَنُ الْمُمِْرِي ؛ وَل كان 
0 که رک یون ما بانع گان وَصَار ؟ ماڏا اشتری َا يمن مُوَجُلٍ 
م ولاه عَِرَهُ لا يت الْأَجَلُ إلا بالذَّكْرِ کا مَذَاء ثم إن آلا يقن ليذ 
الطلت د ری زو ریا ا ج م ی سے 
لأ سكت عن الطب س سل لجل فلك کي 

وقالَ ابن أبي مالګ: کا بو يوسّف وه قول هذاء ثم رجعَ فقالٌ: إذا َك 
ثم طلبٌ عند محل الأجلٍ ؛ فإنّ له الشّفعة. 

وج روابة بشْرٍ «ه: : أنّ الشفعةً واجبةٌ بالعَقدِء ولهذا يمْلكُ أخدّها يعن حال 
وإنّما يتنر الأخدٌ لأجل صفة اللَمنِء » فإذا ترك الإشهاة عند وجوب الشّفعة؛ ۽ تظلت: 

ووج روابة ابن أبي مال 4: ان الطَلبَ إنّما يحتاج إليِه للأحنر» فإذا كا 
تزكُه للأخذٍ لا بور في شُفْعتوء فكذلِكَ تَرْكه [10/6١ه]‏ للطلب . 

قوله: (وَالأَخْلُ ِالشفْمَة بو) » أي: بالنّمنِ. 

قوله: (وَلَبْسَ الرّضَا به)» أي: بالأجل . 

قوله: : (في المَلّاءةِ)» أيْ: في الفتى("©. وهي بمّتح الميم» مصدّرٌ قولهم؛ 
علو الإجل» وَالمَلُِ: الخنِيٌ المُقتدرٌ. 

قوله: (نُمَ ولاه غبْرَهُ)» أي: باعه بِالتَْليَة. 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۸/ داماد]‎ )١( 
وقع بالأصل: «المعنئ». والمثبت من: «ن)» ولام والج1» ولغ).‎ ( 


rag 


e a me‏ ت 
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ءءء 


انع سقط امن عَنْ الْمُمْتَرِي لما بنا من قبل » ؛ وَإِنَّأَحََهَامنْ الْمُشْمَرِي رَجَعَ 
بانع عى الْمُْمرِي بكي مول كَمَا كا لِأَنَّ الوط الذي جَرَی بَيْنَهِمَا لم 
عال وأ اللفيع ختي ترجه قسض قه ةا امل رقت ال وذ رذع لوجلا 


وإ إحْكَارَالانْتِظَارَ ر لَه ذَلِكَ؛ ؛ لأنَ له ألا يم زيادةَ الضَّرّرِ مِنْ حَيْتُ النّقيهُ. 


َكَْلهُ في الاب : ون شَاءَ صَبَرَ حَنّى يَنْقَضِي الأَجَل وَمُرَادِهِ الصَّبِرُ عَلَى 
أذ ما الطب عليه في الْحَالٍ تی َو سكت عن ّث شفع عند 
ین محمد مه ادنا يقل أي پر ع الاجر لان حل لشفو إلا 

ب ابيع » الخد رى عَنْ الب َه مَك ين الأ في الال 

بدي القن حال َه الطب عند الم بانع . 

رلا ار مي يفي اؤ وير ود شَفِيعُهَا مي ؛ أحَذَهَا بِمثْل الكَمْرٍ 

ية الخنزِير ؛ لان مَذَا ال مه مَفْضِيٌٍ بالصّحةِ فِيمَا ينهم » وح السّفْعَة يَعمُ 
تنا ت ا ی اچ 

قوله: (لِمَا بنا مِنْ قَبل) » إشارةٌ إلى قوله في أواخر باب طلّب الشُفعةٍ وهو 
قوله؛ (لانياع کي الفذتري اشد الفلا وخر وجب ان 

قوله: (خِلَانا لِقَوْلِ ابي يوسّف 8ه الآخِرٍ). قذ دزن قبل هذا روايتي بِشْرٍ 
وابن أبي مالك عَن أبي يوسّف نه . 


أ 


2 


و (وَإِذَا اشترى ي حفر" ٠‏ أو خنزير » وَعَفِيمُهَا ذم ؛ أَحَذَهَا بِمثْلٍ 
الخَمْر وَقِيِمَةِ الخنْزِيرٍ) » أي: قال القَدُورِيُ 4# في مختصره». 
وقال الاير ه: لا عة فيهاء فان َل شري للتفيع الفعةء وما 


() رقع بالأصل: #بخمرةة. والمثيت من؛ انف وام ٠‏ وج)٠‏ رقغ؟ 
() بنظر : «مخحصر القُدُورِيَ» [ ص۸ ٠‏ .1 


و ا 11 مكل تزه 2 


الْمُسْلمَ وَالذَّمّىَ وَالْكَمْمُ لهم َكَل اء وَالْحِئِْيرُ كالشَاةء كيَأحُدُ الول انيل 
وَالَانِي بِالْقِيمةِ. قَالَ: وَإِنْ كَانَ كَفِيعُهَا مُسْلِماءٍ أَحَذَهَا بِقِيمَةٍ الكَمْرٍ وَالتِْزِير 
لسشللللللل ل هه قغاية البيان يه يبي 
ميان ؛ لم أعمَرِضن علتِهماء وإنْ لما كذا ذكر القَدُورِيُ له في سرجه 
ل«مختّصّر الكزخي» اش 

کنا: العمومات الواردةٌ في باب العو مثل قوله كلا: : «الجَار أَحَقُّ سبي“ 

ولأنّه بيع بر عليه أهلٌ الذََّّهَ فجارٌ أنْ يُستحقٌ عليه انمع اق الي بسائر 

الجُباحات . 

ولا يُقال: بخ بخمرء قلا يُستحٌ به الشِعةٌ» كما لو باع يها المُسلمٌ. 

نا نقول: المسلمٌ ممنوحٌ من تَموّل الخمر والتَّصرّفٍ فيهاء والكافرٌ ليس 
بممنوع ِن ذلك ٠‏ 

قا القُدُورِيُ ند: «وهذا فزع على أصلنا: أن َعَم في الكّمرٍ والخنزير بيع 
جائڙ» فيجبٌ الشفعة فيوء كالبيع بالكل [:/:٠«طام‏ | والشاق» إن كان اَي ناء 
أَحَذّها بمثل الخَمرٍ ۽ أنه يصح ضمائه له بوغله » فإ كان خنزيرًا أحَذَه بقيمته ؛ لأنّه 
لا مِثْلَ لَه » وإن كان الشَّفيعٌ مُسلمًا؛ أحَذّها بقيمة الكُمر والختزير ؛ لأنَّ المسلمَ لا 
يجورٌ أن يضمن تسليم الخمر في ذِمّته؛ ويجورٌ أن يلزه قيميّها لحقٌّ ادم كما 
لو استهلكها!؟) علتِه)0©. 


قوله: (كَال: وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمَاب أَحَذَهَا بِقِيمَةِ الكَمْرِ وَالخِْزِيرٍ) » أي: 


- ]77/0[ و«روضة الطالبين» للنووي‎ » ]۳٠۲/۷[ ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 
. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۸/ داماد]‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه ٠‏ 

(:) وقع بالأصل: «استهلكنا». والمنبت من: (ن4ء وم٤‏ » والج٤ء‏ و(غ6. 

(5) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق /۲۹۸/ داماد] . 
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ئا الْحِنزِيرٌ فَظَاهِر» وَكَذَا الْكَمْرُ لامع اليم اسم في او 
بعد َالْتَحَقٌ يكير اللي » وَإنْ کان سَفِيعَهًا مُسْلِمَا وَدِميا و يا عر الْمُمْلِمُ يَضْمَهًا 1 

طف قيمَة الْكَمْر الد ج نصََهَا يضف يل الْجَمْر؛ عيبا را عض بالكل 
وچ“ 
قل القدُورِي فتك في «(مختصره»٠ ٠‏ وقد مر بيائه آنفاء وإنّما يأخدٌ بقيمة الختزير ؛ 
لأ ليس بوغليء ويأخدٌ بقيمة الخمر والختزير أيضًا» وإن كان مِكْليًا ؛ الأ امك 
سنو ين تمليك الخمر وتملكهاء ٠‏ فكت كغير الوذلي . 

وتمامٌ البيان [فيه]*" ما قال في «شرح الكافي»: «وإذا اشترى الكافرٌ ِن كافر 
دارا بخمر أوْ خنزير » وشفيعُها كاف ؛ أحَدّها بخمرٍ مل ذلك الخمر » وبقيمة الختزير ؛ 
أن ابيع بالخمر والختزير صَحيحٌ فيما بم فت للشُفيع حقٌ حى الشَمعة» فإن كان 
كافرًا ملّهُما ؛ أَحَدَّها بمثل الْكَمرٍ ؛ لأنّها ل » وبقيمة الخنزير ؛ لأنّهِ ليس بوثليٌ ٠‏ 

وإن كان الشَّيعٌ مسلمًا؛ أحَذّها منهُ بقيمة الخمر أيضًا؛ لأن أخدّها بوعل 
لمر في حه متعذرٌء وان المتراها بيعو أو دم ؛ فالشّراُ باط ؛ لأنَ المي وام 
یس بمالٍ في حقٌّ أحدٍء ولا سُفْعةَ لَه فيه ؛ لأنَ اشع لا يت ت يالبيع الباطل . 

وإذا اد شتراها بخمر» وشفيعها كاف ومسلمٌ ؛ فهُما سواءٌ في اله لشفعة ؛ لاما 
سوا في عليه » ويأخدٌ المسلمٌ نصمّها بنصفب قيمة الكُمر» والكافرٌ تضّمّها بمثلٍ 
نصف الحم ؛ لأنَّ الأخد باليئل مُمكنّ في حقه» فإن أسلم قبل أنْ ياخدّما؛ لم 
بطل سُفعيُه ؛ لأنَّ الإسلامّ ليس بِمُبْطلٍ للحقوق» ولكن يأخدٌ بقيمة الْكَمرِ » 
كالمُسلم الأصليٌ سواء. 

وإذا أسلمَ أحدٌ المتبايعيْنِ » والخمرٌ غيرٌ مقبوضة [/0٠«راء‏ والدَّارُ مقبوضةٌ» 


پد کے د ا حر 2 
)06 ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص١ ١1٠١‏ 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انف و«ماء والج»2 والغ4. 
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وات a‏ ودب 
ل يَتطْلَ» قَصَارَ كُمَا ذا إشْعرَاهَا بكر مِنْ رُطَبٍ فَحَصَرَ الشّفِيعُ 
بَعْدَ إنِْطَاعِهِيَأَحُذُ بِقِيمَة الوب كَدًا هَذَّاء وَالله عْلَمُ. 

و ع و ا ب ی ی 
أؤ غير تقبوضة؛ انتقضن الب لاعف في الي أن للقبض حم لمش فصار 
ل اران محال لا ينين تاک وون ِ م العقدُ ضَرورة» ولكن لا يطل 
الصّفعةٌ ؛ لأنَّ انفساحّ البيع مما لا تبطُل يه الشّفْعةٌ» : نم يأخذها الشَّفِيمُ بقيمة الكَمرٍ 
إن كان سلما أو كان ن المأخودٌ من مُسلمً)(. 


وفالٌ في «العسامل1: «اشعری قي من فوع دارا بخمر ينها » أْ بغير ينها ؛ 
ثم أسلّما؛ بعل ابي دون الشّفعة؛ لأنَّه حى محترمٌ بت بالبيع”" والطَّبِء فلا 
بطل بعارض بعده). 

وقال يشا «اشترئ بيعةً تجبُ الشّفْعةٌ فيها؛ لأنّه م يَصِر وقمًا عند أبي 
حَنيَةَ وله » وعندهما أيضً ؛ أنه ليس بمُباح». 

وقال أيضا: دمي ب باع ين مي دارا ميت لا شفعة له فيها؛ لأنّها ليث يمال 
[ell]‏ » حتّى | نّم لو كانوا يتمَوّلونَ بها ؛ نبت نْب الشّفعةٌ). 

قال أيضًا: باع المرتد دارا ثم ِل ؛ لا شُفعةً فبها عند أبي حَبيقة 8 
خلاقا لهُما ۽ لأنّ عند أي حي يه: : تصرف المرتدٌ موقوق» فإذا اتَصلّ به 
المؤْثُ”" ؛ يُحْكمٌ بأنّهِ لم يكُنْ صحيحًا. 


وعند أبي يوسشف #: هو بمنزلة مَريض ٠‏ 


(۱) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق//9١؟]‏ . 
)۲( وقع بالأصل: «البيع» . والمثبت من: «ن)ء و«م)» والج)» ولاغ4). 
(۳) وقع بالأصل: «بالموت». والمثبت من: «ن)ء و«م»» والج»» ولغ). 
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اباااا ا سس حا ب ب خخ فايةالبيان # mm‏ 

وعندٌ مُحمّد ا : بمنزلة تن عليه لماص مرق عحيخ» فكللك غذاء 
َو سم قبل اللّحاقي ؛ جار يمه وللتّفيع افع بالإجماع لما عُرِقَ». 

وقالَ أيضًا: : ١لشترئ‏ المسلمٌ دارًاء والمُرتد شفيمُهاء > فمل ؛ لا شُفْعةَ له ولا 
إورنيه ؛ لأنّه بالقتلٍ تين أنه في حُكْمٍ من زالّ که في وَفْتٍ البيع » ولا لورثيه ؛ 
لأن الك ليس بغابتِ لهم حقيقةٌ». 

وقال أيضًا: «اشترئ المرتدٌ» * ل ؛ م بطل شفعة اسيع ؛ لأنَّ الشفعة 
علق يالخروج ين ملك البائِع » وقّد خرّج». 

وقالٌ أيضًا: «المُستأميُ في دارنا بمنزلة اَم في حي الشّفعة . 

وقالٌ أيضًا: «المسلمٌ اشترى في دار الحزب دارًاء وشْفِيعُها مسلعٌ ؛ لا شفعةً 
فيهاء وإِنْ أسلم أهلها ؛ لأنَّ أحكامنا غيرٌ جارية فيهاء فلا شُفْعةَ حال البيع». كذا 
فى «الشامل» . 1 


e. Noe 
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e‏ ف بت المفري أو عرس كُمَنضِي لللِّيع الم هو بالخيار: 
حَدَمَا با النّمَنِ وَقِيمَةٍ البِنَاء وَالمَرْسِ » » وَإنْ شَاءَ كلف المُشْتَرِي عة 
ا ور وسور وين کی ت ای جب 


قل 

مسائله مب على تغير التشفوع زيادة أ نقصاتا بتفيه» أذ بفغل اليه 
والمتغيرٌ فزع على عبر المتغيّرٍ؛ ۽ لأن الأصلّ عدم م التَّغيره والفرع بعد الأصل » 
فئاسَتٌ أن يدك هذا الفصلٌ بعد الفُصول السّابقة. 

قوله: (ثَالَ: وَإِذَا ب ب المُشتري أو عرس » ثم فضي ليع افع هو 
بالخِيّار: إن اء أَحَدََا اَن وَقِمٍَ البتاء وَالمَرْسِء وَإِنْ اء كلف المُشْكَرِي 
َلْعَهُ) » أي: قال القَدُورِيٌ © زه في اامختصره)(0. 

قال اشح أبو الحسَنِ الكَرْخُ ب في کت : «وإذا اشترئ الرجل 
دارا - وهي ساحةٌ - ناهاء ثم جاء شيعه فطلبها بالشّفعةٍ؛ فحُكمَ له يها ۽ فإن 
المُمَْرِي يقال له: اقم بنالةء وسم اشاس إل الشغيي وهذا قول أبي حي 
وَزْكَرَ ومُحَمَّدٍ ود » وهي رواية مُحَمَّدِ عَن أبي ولت مر بن ابن سَمَاعَةَ» 
وير بن الوليد» وعليٌ بن الجَعْدِء والحسن بن أ بي مالك عن أبي يوسُف پهي . 


ورَوّئ الحسَنْ بن زياد عَن أبي يوسشف: :أن المي لا يؤخ بقع الناء» ويقالٌ 
للشّفيع: : حن الدَّارَ بالكمنِ» ويقيمة اليناء» أو انرك » وهو قول الح ن بن زياد :ك٠‏ 


(۱) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص۱۰۹] ۰ 

(۲) ينظر: «(مختصر اختلاف العلماء» ]۲١۷/٤[‏ » «المبسوط» [١٠/١٠٠ء »]١١5‏ «التجريدة للقدوري 
[7./0:م]ء «تحفة الفقهاء» »]1٠/[‏ «الفقه النافع» »]1١١/[‏ «قتاوئ قاضي خان" 
[/41 ه] » «تبيين الحقائق» »]15١ ٠ ٠٠٠١/٠[‏ «الجوهرة النيرة» ]۳٠٠/١[‏ » «الفتاوى الهندية؟ 
.[rrr/°]‏ 


وت peep‏ بيست + وب 
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وَعَنْ اي يُوسف ائه لا يله القَلمُ وَْحَيرُ بين 1 
e 5‏ 6< رر روه 
لاء وَالَْوْسِ وَبَيْنَ أن يرك » وَبهِ قَالَ الشَّافِعِوءُ » إلا أن عِنْدَهُ لَه أن ب وَيُعْطِي 
ااا وچ قايةالبيان چ مص 
ورَوَ الحسن بن أبي مالك: أن ما رواة [عإحلاظ] الحسَن 0 زياد قَ كان 
َ‫ ع ا 4 ره 
قولا [۷/٣٠ظ/ء]‏ لأبي يوسّفق)200. إلى هنا لفظ الكَرْحِيّ في «مختّصّره» . 
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قال القَدُورِيٌ بلتم في «شّرْحه»: «والخلاف في الرس كالخلافف في البناء) . 

وال الإمامُ الأسْبِيجَابُِ « ف في «(شرح مختصر الطَّحَاوِيّ) : الوم اشتری دارا 
وقبضها وبنئ فيها بناء» أو عرس في الأرض أشجارا » ثم حصَرَ شفيعهاء افا 
لقاضي يقْضِي له بالشّفعةٍ» ويأمرٌ المي بض البناء» ولم الأشجار الي أحدت 
فيهاء إل إذا كان في كَل الأشجار تُقصانٌ بالأرض» وأ راد الشَّميعٌ أن يأخدّها مم 
البناء والغراس بقيمتها مقلوعة غيرٌ ثابتة ؛ فلهُ ذلك » كذا ذَكَرَ في ظاهر الرّوابةِ. 


وروي عن أبي يوسشف يي أنه قالّ: لا ثيه يُجْبَرٌ المُشْمَرِي على ل البناء 
والأغراس» ولكنّ اة ای إن شاء أَحَدّها مع البناء» والأغْراسٌ بقيمتها 
قائمةٌ على الأَرْضٍ غيرٌ مقلوعةٍ» وإِنْ شاء ترك » وبه ند ساف ولف . 

ولو أن المُترِي زع في الأرض ثمّ حضرٌ الشّيعٌ » ذإ المُتري لا يخير 
على قله بالإلجماع » ولكّه ير إلى وَفْتٍ الاذراك» فم فى شيع » ول جعلّها 
ریا ا ا ا به الشَّفِيعٌ ؛ كان له 
أخْدُهاء وإبطالٌ كل ما صنعَ المُتَْرِي فيها»". إلى هنا لفظ «شزح مختصر 
الطحَاوي» . 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/55١/ داماد]‎ )١( 
٠ ]517/1[ ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي‎ (0) 
. ]۲۷۹/ بنظر: «شرح مختصر الطحاوي؛ للأسْبِيْجَابي [ق‎ )۳( 


د © مسائل متفرقة © 
ية الْبناء ٠‏ لبي يُوسّفٌ راهم لمحي في الباء ؛ لاه تاه عَلَى أن الدَّارَ ملك 
وَالتَكلِيفٌ بِالْمَلع مِنْ اكام الْعذوَانِ َصَارَ كَالْمَوْهُوبٍ لَه e‏ 
$ غاية البيان ج 


وجه قول أبي يوسف .8ه: أن بناء المُثْمرِي وقعَ فيما يملكه » فكانّ مُحقًا في 
ابناء» فلا يُوْمرٌ بوه كمَنْ بتى فيما لا شُفْعََ فيه؛ لأنّ الأمر بالقلع نتيجة 


الدوان» وهو لیس بمتعدٌ في اناو وكالمؤهوب له إذا بّى » تحقيقه: : أن في 
إيجاب الأخلٍ بالقيمة دَفْعَ أعلى الصَّررِيْنٍ بتحمُّل الأذنى » فيْصارٌ إِليْه . 

اة : أن فيما قاله أبو حَنِيفَةٌ ومْحَمَدٌ #8 - وهو أذ الدَارٍ امن الأول دود 
قيمة البناء والعَرْسِ - ضرا بالمُهَْرِي ؛ لاله يزولٌ حمَه عنهُ يلا عِوَضٍ يقابل 
وفيما قال أبو يوسفٌ 4# - وهو اخ الَا يعميها مع قيمة البناء والعَرْسِ ار 
الي ؛ أنه يلزه زيادة على امن الأول وهذا ارد أذنى مِنَّ الصَّررٍ الأول ؛ 
لأنّه يدخلٌ في مِلْكِ ي الشّفيع عوضث» وهو البناء والعَّرْسٌ بمقابلة ضرر زيادةٍ 
قيمتهما » فكانأهْوَنَ الصرريْن » فوَجَبَ المصيرٌ إليْه . 

ووجة ظاهر الرّواية: 3 المُشْتَرِيّ ب ين في محل تعلق په حقٌ الغير متو كدان 
غب ساط ين جهيه» فتقضئ باه کالراه إذابتى في المزهونو» ولان اتيج 
تسح بسببٍ سابق » فصارٌ كمُستحقٌ المِلّك» فكانّ له أَنْ یأخذ [/:مام] َل 
لبناء» ولأئه تصرف ين المُنْكري يؤدّي إلى زيادة البدلِ في حقٌّ الشفيع» ٠‏ کان 
لِلشّفيع إبطاله » كما لو باع بأكثرّ ين امن الأوّلِ. 

ولا يْقَالُ: لو حون قلع الناء؛ يازم الإضرارٌ لمشي ؛ لله لا يقدرُ على 
البناء والعّرس مخافة الع وما جحت جَبتٍ الشِّعةٌ لإزالة اضر عَن الشّفيع» قلا 
تُوجبٌ على وجه بودي إلى الإضرار بِالمُشْتَرِي . 


)١(‏ وقع بالأصل: «كالمرتهن». والمثبت من: «ن»» وام)» والج»» ولغ). 
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وَالمُشْكَرِي شِرَاءً قَاسِدًاء وَكَمَا لاتيم ناري إلا يتلق الكل وعدا 
3 في إِيجّاب الأخذٍ ِالْقِيمَة د ْم الى الصَّرَرَيْنٍ َمل الأذتى ا 
إل ناهرلا بي عل توب حل ا لر بز تر 


شليط مِنْ جِهَة مَنْ له الْحَنُ مينْقَصُ كَالرَاهِنِ إذَا تى فى الْمَرْهُونِء وَهَذَا؛ 
ا که أوى من عن اتوي م کو کن شد تت بَيْعه وهبنه 
َعَيْره ِن َصَرَقَاتِِ» بخلاف الهبة واف الشُرَاءِالقَاِدٍ عند أي حَبِيَةً بك » 
ج وچو ووو وی کے 

لأنا فقول الإضيراك ُالمُئري لم يلزمة إلا ين ل نفيه» لا من ول غيره» 
كلا يُلتَعَتٌ إليْه ؛ ؛ لألّه بن في محل تعلق به حقٌ الغير . 

قولّه: (وَالمُشْكَرِي شِرَاءًفَاسِدا) : هذا احتجاحٌ ين أبي يوسّف على أبي حَنِيقَة 
ويه [/211] بمذهب أي حنيفة . 

يغني: أن المُمْكَرِي شراء فاسدًا إذا ب بن أو عرس في المَبِيع انقطع حقٌ البائ 2 

امن التري ق اأرض وف اقبي على قول أي وة ل ولي 
ل أن يقلح الأشجارٌ والبناء وفي قولٍ أبي يوسّف ومُحَمّدٍ يقا: يستردٌ د المَبِيعَ ؛ 
ويقلع البناء والأشجار”'. كذا في اشرح الطَحَاوِيّ ف . 

ككذا المُْرِي إذاتتى في المشفُوع ؛ ليس للشّيع أن يقلعَ ذلكَ على قياس 
قول ابي حَدِيقَة اڳ ؛ لاله مُحِنٌّ في البناء. 

قوله: (بخِلَاف الهِبَِ) » جوابٌ عن قياس أبي يوسف هه على المَوْهُوبٍ له 
إذا بنى في المَوْهُوبٍ » حيثُ لا يکود لواهب حي قلع البناء» صل بقوله: : (منْ 
بر لبط يِن هَن لهُالحق) » يغني: أن الواهبَ نما لا يتقض بناء المَؤْهُوتٍ 
له؛ لأنّه حَصَلَ بتسليط منة» فينقطعٌ حقٌ الرّجوع بالبناء » والشَّفِيعُ لم ساط 


)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للَسْييجَابيّ [ق/9؛؟]. 
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مکو ےر هرهم 65 ر م 


لِأَنَهُ حَصلَ يكسْلِيط مِنْ جهة من لَهُ الْحَنُء وَلِأَنَّ حى الاسْيَزْدَادِ فِيهمًا صَعِيفُ 
لها لا يَبِقَى بَعْدَ البنَاءء وَهَذَا الحَیٌ يَبِقَى كلا مَعْتَى لإيْجَابٍ القِيِمَةَ كَمَا في 
الاستحقا ستحقاق. 


ي غاية البيان 8» 
Te PT WET‏ ب TT‏ 
البائعٌ بناءه ؛ لوجود التَسليط منة. 

قوله: (فيهمًا) » أي: في الهبة والشَّراءِ الفاسد. 

قوله: (وَلِهَذَا لاي به يَبْقَى بَعْدَ البتّاع) » هذا إيضاحٌ لعفي حقٌّ الاستردادٍ في 
الهبة والشّراء الفاسد » ولككن فيه نر ؛ لأ الاسترداد بعد البناء في الشّراءِ الفاسدٍ» 
نمال 2 قى على مذهب أبي حَِفَةَ له » لا عَلى مذهَب ابي يوسشف يق » وقد مر 
اقل عن «شرح الطّحاِّ» ناء فکيک بححجٌ بمذهب أبِي َة وا على صحَةَ 
مله ؟ 


ولأبى يوسف أن قول هذا مذهيك» لا مڏهبي » وعندي: حقٌّ الاسترداد 
بعد البناء باق في الشراء الفاسد. 

قوله: (وََنَا الحقّ)ء أئ: بد ع بعد بناع و 

قوله: إلى اق رن :أذ الع ناب بنى أو عرس في الأرض » 
ثم احق ؛ يرج بالقّمنِ لا غيرٌء ولا يرجم بقيمة [6/0١اظ/م]‏ البناء والعَرْس» 
كما في المسألة التي تليها. 

ولیس مغناة: ١ن‏ الغشتري إذا بتى أو عرس في الأرضء ثم استُحِن؛ لا 
يرجم بقيمة البناء والعَزس؛ لاه يرجم يقيمتهماء ألا ترق إلى ما قال في 
كفالة ة (شرح الطحَاوِيٌ) : (ولو أن المُشْئَرِيَ بن في الدّارٍ ر بناء» ثم اها جل 


ِيٍ داب طلب الشفعة وا مخصومة فيها #© ووه 


وَالرَّْع يلَع اسا وَِنمَا لا لم ؛ إشيختاتا؛ أن لَه بهابة مغلومة ّى 
بالا جر وَلَيْسَ فيه كير ضَرَرِء ون اَذه بالفبمة ؛ بكب ية مَفلوعَا كما بَا 
ون الق ش 

َو أَحَدَهَا لشي تی فيه أ عرس نم فت ؛ جع بان ؛ لأ 
ين آنه أَحَدَهُ | بِعَيْرٍ حى وَلَا يرجم بقيْمة البناءِوَالمَرْسِء لا على الَْانِع 
إن أَخدَمِنْهُ» ولا عَلَى الْمُشْترِي إن دا ِء وَعَنْ أي ُوسُفٌ رهد آنه برج ؛ 
اَّمَلَف عليه كرا مله الْبَائِع وَالْمُمتَرِي» وَالْفرَقُ على ما هُوَ الْمَشْهُورُ 
صصص سس سو مو اپین چ لس 
اة ونقض عليه بداءه؛ قهري أن زجع على البائع امن » وبقيمة بنائه ما 
إذا سلّم الشفضى" إلى البائع» وإن حبس انض ولم يسلّمْ إلى البائع ؛ لا يرجم 
عليه إلا بالقّمنِ خاضّة)(©. 

قوله: (وَإِنْ اَذَه بالقيمَة؛ يُعْكَيْرُ قب يمه مقُلُوعًا) » يعني : أن ايع يالخيار 
بن أن نامر المُمْتَرِيَ بقلّع البناء والعَرْسِ » وبين أن يأحْدَ المشفوع بالنَمنِ وقيمة 
البناءِ والعَرْس » ويُعتبرٌ في القيمة قيمتهما مقلوعَيْن. 

يعني وك و ی 

قوله: (ِكَمَا ياء في القَضب)» يعني 3 الغاصبّ إذا بنئ أو غرّسّ في 
لمقصونة ۶ و ر بقَلع البناء والعَرْس» فإن كانت الأرض تقض مع البناء 
والس ؛ للمالك أن يضمن قيمتهما مقلوعَيْنٍ للغاصب . 


قوله: (وَلَوْ أَحَدّهَا سبع تى فيها أو غَرَسَء فُمَ اسْتُجِفت ؛ رَجَعَ م بِالنَّمَنِ) ‏ 


)١‏ الفض: البنا ء المنقوض والجمع: :لوقن - . ينظر: «المغرب في ترتيب ال لمعرب» للْمُطَرّزِي [؟/؟59]. 
؟) بنظر : شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيْجَابِيُ [قإلاه ؟]ء 
يذ وقع بالأصل : «أخذ». والمثبت من: انف و«م)» وهج؟ء ولغ». 


© مسائل متفرقة © 


أن المُفترِي مغرو ِن جهة البَائع وَمُسَلَطْ علي وَل غُرُورَ ولا لبط في حي 
اسيع مِنْ الْمُشْئَرِي ؛ لَه جود عَلَيْ. 
آذآ سف مەیان چ 
هذا لفظ القُدُورِيٌ اد في ((مختصره) » وتمامه فيه: «ولا يَرْجِعٌ بقيمة البناء والكرْس ٠٠»‏ 
قال ما الكَرْخِيٌ ان في المختضرة»: ا اشترئ الرّجلُ دارا 
فأخدّها الشَِّيعُ بالشفعة قبناهاء ثم امدقت الذَّادُ ؛ فإنّ المستحقّ يأخدٌ الذاق 
3 
ويقال للشفيع: اهْدِمْ بناءك » ولا يَرْجِمُ على المُشْمَرِي بقيمة البناء إِنْ كان خد الدَّارَ 
من يده؛ ولا عَلى البائع إِنْ كان خد الدَّارَ ِن يده ؛ لأته ليس يمغرور » هوّ أدخلّ 
نفسّه في الأخدٍ بالشفعة» وأجْبر مَن كانث في يده على تسليم ذلك إليه » وهذه 
الروانة المشهورة» وهی وان ا ركه محم في «الأصول)» ولم يك عن أحد ل هن 
أضحاينا خلاقًا . 
وروی بر بنُ الوليدٍ عَن أبي يوسّف © قال سمغت أبا يوسّف سَّئلَ عن 
رَجُل اشترئ دارَاء وَأحَدّها رج المعو فاسشحقت الدار من يده» وقد ينور 
فيهاء على مَن يرجح بقيمة البناء؟ 
قالّ: على الذي قبض الثّمِنّ. 


وكذلِكَ رَوَى الحسنٌ بن زياد عَن أي يوشف يهقا: أن ا 
المُمْتَرِي بقيمة البناء». | إلى هنا لفظ الكَرْحِي اه . 

وج قول أبي يوسّف: أن الشّفِيعَ مُتَملّكُ على المُمْمَرِي؛ قَصارٌ المُمْرِي 
كالبائع : والَِّيعٌ كالمُْتِي» : ثم المشَْرِي يرجم عَلى البائع في صورة الاستحقاق 
بالقّمنِ » وبقيمة البناء» قكذا اسيع ينغي أن ن يرج عَلى المُشْترِي بقيمة البناء أيضًا. 


(۱) ینظر: «مختصر التَدُورِيَ» [ص۱۰۹] ۰ 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۱/ داماد] . 
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هي باب طلب الشفعة وال منصومة فيها ‏ 


قَالّ: وَإِذَا الْهَدَمَتِ الدّارٌ أو احْتَرَقَ بِنَاؤْمَاء أو جف شَجْرٌ البشتان بغير 
َمل أَحَدٍ؛ فَالشَفِيعُ بالخيار » إنْ ضَاءَ أخَدّهَا بجميع اللَمَنِ ؛ لأ البتاء وَالْمَرِسَ 
ئا حت َد في الي يِن عبر ذكر قاد اهُا َي يِن اَن ما َم 
اسع ل ج اود ا یاو ج 

وجه المشهور: أن الوم بقيمة البناء نّما ينت للغْرورٍ الذي حُصل من 
البائِع حينَ أوجبٌ [۷/ه٠ر/م]‏ المِلْكَ لري على وجو مرف دوعيف دا 
ولم بُوجذ » والمُشَْرِي لم لمي َم يَْرٌ اشّيعَ بإيجاب | الملْك وإنّما أحَدَّ الشَّفيعُ الذّارَ ين 
بده بغير اختياره » فلم يكن کغرورا» وما هادي َر نفسّه» فلا بجع على غيره ٠‏ 
ولیس هذا كالئّمنٍ E‏ الّمنَ نّم برع به لري ؛ لأنّه وض عَن المَبيع ٠‏ 
إذ ل يسم اريم ؛ َم سل الم إلى البائع » وهذا المشنئن موجوةٌ في التي . 

وعَلى هذا قالوا في الجارية المأسورة إذا اشتراها رجلٌ مِن أهل الحرب 
بالشمن » فادها مؤلاها الأول من يده بالنّمنِ فاستولّدهاء ثم استحِقَت: : رجّعَ على 
المُْمَرِي مِن أهل الكرب بالنّمنِ ولم يرجم عليه بقيمة الأؤلادٍ ؛ لان الرُجِوعَ بقيمتهم 
نما يبت لأجْلٍ الغُرورٍ» ولم بوج . كذا قال القُدُورِيُ هد في «شرحه». 

قوله: (قَالَ: وَإِذَا الّْهَدَمَتِ الذَّارُ أَو ترق بِنَاؤْهَاء أو ج شَجَدْ الان 
ِل عو اليم بالخجار» نكا نيجع اللم): أي: قال لقتو 
## في «(مختصره) » وتمامّه فيه: (وإن شاء ترك) . 

قال السّيحُ أبو الحسن الكَرْحِيُ له في «مختصره»: «قالّ بِشْرٌ بن الوليدٍ 
وعليٌ بن الجَعْدٍ: سَمِعْنا آبا يوسّق. ھم قال في رَجُلٍ اشترئن ذأرً فهدمَ بناءها 
فباعّه» ثمّ جاء شفيعها ؛ فإله ْم امن على قيمة البناء بنيّاء وعلى قيمةٍ 
الأرض» فما أصابٌ الأرض ؛ يأخذها السَِّيعُ بذلِكَ . وهكذا قال أبو حَِيمَةً ل . 


.]٣"۲/ف١[ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 
ينظرة المصدر السايق-‎ )( 
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يَصِيرَ 17" مَفْصُودً وَِهََا جَارَبَْعَُامُرَابَحَة كل امن في هَذِه الصّورَةٍ » جلاف 
د e BH‏ 2 وا # 0 0 

ما إِذَا غَرَقّ صف الأْض حَيْتُ يَأْحُدُ الباقي بحِصَّيه ؛ لن الْقَايِتَ بَعْضنْ 


الأضل . 


u 2222-2 غايةالبيان‎ 

وكذاك لؤع با ین لار غباقه؛ ولو احترق الا سی ذعب أذ خرق ين 
غير فعْلِِ حٌى ذهب » فلم يق منهُ شي 2؛ فان أبا حَِيقَة له قال في ذلك: :اعد 
ا ی اا و 

من قاسم قان قبسة امام مدرم وعا يم الأو » اغد الشفيمُ الأرضَ 
يما أصائهاء ولا سل له علي [۲۰/۴] البتاء إذا رای الأرض»“ إلى هال 
الكرْعِيّ : ام في (مختصره» . 1 

قال القُدُورِيٌ هه في اشرحه): أا وجوبٌ الشّفعةٍ في البناء المكّصلٍء فلاته 
في سكن الجرء ء من العَرْصَة يو يلال عوك في اتقون غير تمیق وأمائإذا 
هدم فلا سُفْعةَ فيه عندّنا. 

ومن أصحاب الاي وطفهم مَن قال : إل الشفيحَ اة م م الذّارٍ وهذا 
فاسدٌ؛ لاه منفصلٌ عمًا تعلّقث يه الشّفْعةٌ» فلم يكن شيع أده كالم وأا 
إذا هدمه المُهْمَرِي» أو هدمه أجبيئ» أو انهدم بتفيه ول يهلك ؛ فن اسيع ياح 
الأرض بحِصّتهاء فإن احترقٌ بغير عل أحد ؛ أحَدّها السَفيعٌ بكلّ اللَمنِ . 


)62 في حاشية الأضل؛ الخ: يصرا . 

/11/11[ الُزايلة: الجُفارّقة» ومنه نقال: زَائَلّه مُرَالةَ وزيالا إذا فارّقه. ينظر؛ «لسان العرب»‎ (r) 
نيل].‎ 

(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۲/ داماد] . 

(؛) العَرْصَةُ: كل بقعة بين الدُورٍ واسعةٍ ليس فيها بناءٌ» والجمع: العرّاص والعَرصّات. وقد تقدم 
التعريف بذلك ٠‏ 


(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نا» و(م)» وااج)» ولغ). 


ا 2 5 . 
أحدهما: يأخذها بجميع النّمنٍ [في ال e‏ 
[/دااظ/م] والآحَرٌ: إن يأخدّها بالحصّةٍ في الجَمد و 


ما إذا احترقٌ البناء: :فلن حل اليم مع ري تكن ري مع البائع ظ 
ومثلومٌ أنَّ البتاء إذا احترقٌ في يد البائع ؛ كان الممْكرِي بالخيارء إن شاء أحَدٌ 

بجميع اللَمنِء وإن شاء كرك » فكذلك هذاء ولأ نقُصٌ دحل : في المَبيع يغير فِغْلٍ 
آدمرة» فصا كما ل هئ البناء أو تق الحائعً. 

وأا إذا هدمةٌ المُمْئَرِي ؛ فالأتباٌ لا حصّةٌ لها بالعقدِ ولها حصّةٌ بالقبض » 
رلهذا لو هدم البائ البناء؛ سقطّث حصّمْه عن لسري » فكذلك إذا هدمه أجنبي ؛ 
لأ الوه يسلمٌ للمفتري فكاله باكه» وكذلك إذا نهد ضيه ولم يهلك ؛ ۽ لأن 
فة سَقَطَتْ عنه» وهو عينٌ قائمةٌ» فلا جو أن يسلّمَ للمُمْمرِي بغير شيءء إل 
نه قال في المّمَْرِي إذا دمه أو هَدمَه الأجنبية: إن اَم يُْسَمُ على قيمته قائمًا ؛ 
لأله يدخُلُ في صَمانٍ المُشْتَرِي بالإتلاف» وهو عَلى هذه الصّفوَء فأمًا إذا انهدَم 
بنفيه» فلّمْ يدخُلُ في صَمانٍ أحدجماء فاغْيِرَتُ قيمه على حاله مهدومًا . 

وقالٌ القُدُورِيٌ هته في «شرحه»: «وقدٍ اذعى اسائ على أبي حَِنَةَ ب 
في هذه المسألة مُناقضة فقالٌ: : وقالَ بعضٌ الاس : : إذا هدم المُشْتَرِي البناء ؛ سَقَطَتْ 
حك فان ن احترق ؛ لم تشفط حص ثم ناض فقال: : إذا غل الما يعضن 
الأرض ؛ أخلّ يِن المُشَْرِي الباقي بحصّته). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: سقط من «م). 
(۲) ينظر «الحاوي الکبیر» للماوردي .]۲٠٠/۷[‏ 
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قَالَ: EE‏ َقَضَ المُضْكَري البتاءء قبل لِلشّفِيع: : إن شفك كَحُذٍ العَرْصَة 
بحِصَّتَهَا , وَإِنْ شنت فَدَع ؛ لاه صَارَ مَفُصُودًا بالإتلاف كَبعَابِلهُ َي م مِنَّ الّمَنِ 
حم ج ج و ي ر 
ثم قال القَدُورِي: «وهذا غلط؛ لأنّ الأرض ليس بِعْضَها تب لبعض ء فإذا 


لم تلم شيع ؛ ؛ سَقَطَثْ : سیا يكل سال والبناء تبَعٌ للأرض» فإذا سلم 
لِلمُمْترِي ؛ سَقَطْتْ]7) حصّئُه ّهء ون لم يسلَمْ له لم تشقط)0©. 
ثم اغلم: :أ خيارٌ الشفيع في صورة انهدام الألومنيها +8 ع 
الَمنٍ وبينَ زه » فيما إذا انهدمّث وهلّكَ البنا أا إذا لم يهلك البناء؛ يأخذ 
الشَّفِيعٌ الأرض بحصّتِهاء وقد باه آيقَاء 
قوله: (قَالَ: وَإِذَا َه تقض المُشْمرِي البتاء قبل للشَفِيعٍ: : إن شِعْتَ فَحُذ العَرْصَة 
بحِصَّيَهًا» وَإِنْ شلك قَدَع)» » أئ: قال القَدُوريئٌ زه في «مختصره) » وتمامه 
فيه: «وليس لَه أن يأخذ النفُضَ)20©. 
قال في «شزح الأفطع»: «قال لَ الشَافِعِيُ له في أحد قوليه: يأخذٌ الأنقاضَ 
مع العَرْصّة29: ومّذا لا يصخٌ؛ لأنَّ اض َع والأتباع لا تُضْمنُ والقرد” 
وتضْمنُ بالقبض » » وإذا لم يضمئها المي بالعقدِ صوتها بض ؛ لأته صار مُملمًا 
لها فط حصّمُها عن الشَّفيع آلا رئ أن البئع لو تقض ذلك سَقَط حص ۷۷راب 
عَن المُشَري» كذلكَ في حق ق اسيع وإنّما لا يأخلٌ الأنقاض؛ لأنّها صارث 
1ہ ۰] مايقل ویول » ومغ ذلك لا ينعی يه ُفعةٌ» وإنّما تعلّقتٍ الشّفعة يه 
حال الاتصال على وَج التبم » وقد زالٌ ذلك » قلا يجورٌ لَه أحَذُه بغي سبب . 


(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» واج)» ولغ). 
(۲) ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [۱ق/۳۳۲]. 
(۳) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص۱۰۹] ۰ 

)4( ينظر اروضة الطالبين» للنووي ]۱۷۳/٤[‏ . 


يي باب طلب الشفعة والحخنصومة فيها 2+ 106 


وك سس سے حح صصص 
“li‏ 15 0 2 2 _# - 
فإن قيلّ: الاستحقاقٌ مُت له فيهما حينّ العَقدِ» فكانّ لَه آذ کل ما تناوله 


قبل له: الأبنية تتعلق بها الشفعةٌ حال اتصالِهاء فإذا انهدمّث زاك المغنى 
الذي أَؤْجِبَ استخقاقها). ٠‏ كذا في اشر رح الأقطع». 

قال شيخ ح الوشلام علا الدّينٍ الأشيتجاية في اشر الكافي»: : وإذا اشترئ 
ممه E‏ 

0 م ا‎ TF 

من النَّمنٍ » بل خير ا ل الاي تسريسة عل كل الندي. 

بوم اا ب ا قم الّمنُ 
على قيمة الأرضي » وقيمة البناء يوم ع »أذ الأرضص بحصّتها من اسن ؛ 
لأ بالتناول والإهلاك صار مفصوداء فأخدّ ًا من النّمنِء وأخدٌ الباقي ببقئيه» 
ولا حقٌّ له في البناء ؛ لاله منقول ؛ وإنّما كان يأخذه قبل التقْضِ بِِلّة اتصاله بوذي 
وصيرورته تبعا» وقد زال هذا المعتى: 

وكذلِكَ إِنْ كان البائمٌ قدٍ استهلّك البناء» وكذلكٌ لو استهلكه أجنبيةٌ فأخد 
مه المُشْمرِي القيمة » ولو الفا في قيمة البناد» فقا المُفكري: : قیمه خم مق 
وقبمة ة الأرض خمسٌ مئة» فلك أن تأدّها بنصفب النّمنِ. ٠‏ وقالٌ الشَِّيعٌ: : بل كان 

يمه آلف رهي فقذ سَقَطَ بهلاكه ا امن فالقول قو المُشكري ؛ لن الي 
يكبي عاق الذار سے يما يول د هو نكر » فكانٌ القولٌ قوله . 

ولو أقاما البّدً: اليه به نّيع في قول بي حَدِيَة يله » على قياس نُكت 


.]705/31[ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 
وقع بالأصل: «فتفاوت». والمثبت من: الذاء ولعكء والجكء ولغ‎ (0 
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بخلاف الأول ؛ لان لهاك اة سَمَاوية َيس لِلشَِع أن يَأحُدَ لض ؛ لاه 
صَارَ مَفْصُولَا فَلَمْ يبق تَبَعَا 


ا ای اماه ا ی و عاض 
ثَالَ: وَمَنِ اناع أَْضًا وني تَخْلِها نَم ؛ أحَذَهَا الشفِيعٌ يكَمَرِهَا 
و ایو ران س 


أبي يوسف لق: أن بيه مُلزمةٌ. 

وعَلى قياس نكتة م مُحَمّدِ #ه: يجب أن تكن البيّنةُ بينةً المُمْمَرِي ؛ لأنّه لا 
يلك قصويد الأمرئن جميمًاء بجلا ما إذا تدافا قي أصْل امن . 

وعلئ قياس قول أبِي يوسّف بهه: الريّنةُ بيه المُْكرِي ؛ [لأنّه]7" هو اميت 
للرّيادة. 

وإن اختلفا في قيمة الأْض يوم وقع الشّراء» نظر إلى قيمته اليو فف 
لمن ليها ؛ TT‏ 
فالظّاهب [۱۱۹/۷ظ/] ائه كان هكذا يوم م الصّراءء فان الظَاهدٌ شاهدًا له » فيكون القول 
قولّه . كذا في «شرح الكافي»). 

قوله: (بخلافی الأوّلِ)» أي بخلافي ما إذا انهدمت الدَّارُ بنفسها وهلَكَ 
البناءًء يحي يأخدها الشّفِيعُ بجميع اللّمنِ ؛ لأف الهلاك ََ ثمة بآفة سماويّة ‏ وهنا 
يأخدّها بقشطها ِن النَمنِ ؛ لأنه لما هدَمَها صارٌ البناءُ مقصودا» فسَقَطً حص . 


وَالتّقْضِدْ- بضمٌ التُون: البناء المنقوض . 
قوله: (كَالَ: ایی کی ان ر كَمرِهَا) » أي: 
قال القُذورِيٌ زل في «(مختصره) . 


00 في حاشية الأضل: «خ: وعلئ). 
)۲( ما بين المعقوفتين: : زيادة من: «(ن»» و«م)» والج)» ولغ ء 
(۳) ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص۰]۱۰۹ 


بي باب طلب الشفعة والخصومة فيها جه 


ومَعْتَاهُ د ذَكَرَ الَّمَرَ في الع ؛ لِأَنَهُ لا يَدْخُلُ مِنْ غَيْر كر » وَهَذّا الي 
5 ا ر ا 
ره اسان وَفِي القاس لا يَأَحَدُهُ؛ لاه لئس ب ۽ ألا ترّئ أنه لا 1 
في البَيْع مِنْ غَيْرٍ ذكر فَأَسْبَه الماع في الدَّارٍ. 
مما ع ل م SEE EES‏ 
وقال القدُورِي في «شرح مُختصر الكَرحِيّ 2) E‏ «وقّد كان القياس عندّهم 
أ تج الشفعةٌ في المرةء وهو قول [01. الاي 20©» وذلكَ لأنَّ هذا لا 
يدل في البيع إلا اميق قصارٹ كمتاع مؤضوع » » وإنّما استحْسنوا فقالوا: فيها 
دق ل لاما مالكب الما ی بو ا 
في البيع بالشرط ويتعلقُ يها الشفعة» كالشّرْبٍ الخارج » والطَريقٍ الخارج)(©. 
وجملةٌ القولٍ فيه على ثلاثة أَوْجْهِ ذُكِرَثُْ في «شرح الكافي): إِم إن كانت اللَّمرةٌ 
موجودة عند العقد» أو حدتَّتٌ بعد العقد قبْلَ القبض » أو حدثتٌ بعد القبض . 
فإ كانث موجودة عند العقل» وقد شرطً في العقلدء ثم أكله المُمْثَرِيء أو 
ذهب بآفةٍ سماويّة؛ سَقَّط بقِسْطِه من القّمنِ ؛ لأنّه دحل في العقدٍ مقصودًا » فأخد 
قشطًا ين الثّمنِ » فيأخدٌ النّخلّ والأرض بما قي يِن اللَمنِ إن شاء. 
وإ حدئّث بعد العقد قبل القبض: إن ذهب بآفة سماويّة ؛ لا يسْقُطُ بذهابها 
ين النَمنِ » ون آله هو أو غير » أو جره ولم يأكله ؛ سَقَطَ بحصت شيء يِن 
ال ا عرق آل یل حك ابيع اء ؛ فإذا ورد عليه فخل يُشية يُشْبهُ القبض أو حقيقة 
القبض » والقبض يُشيه يبه العقد» يأحذ قِسْطَا منّ اللّمنِ ٠‏ فيأخدٌ الأرض والتّخلّ ببقيّة 
لمن , وكذلِك إن قي إلى وَفْتٍ القبض » ثم ذهب أو تناوله هو أؤ غير ؛ لأ عند 
وژود القبض عليه صارَ مقصودا في العقدٍ كأنّه موجودٌ عند العقد؛ لان القبضَ 
بمنزلة العقدٍ في باب البيع ؛ لكؤنه مفيدًا للملكِ من وجه. 


»]١90/4[ ينظر «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للفدوري [ف/۲۹۲/ داماد]‎ )1( 
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E‏ ن: ا صَارَتَبَمًالِلَْمَارٍ كالْباء في الدَارٍ» 


كَالَ: 8 57:7 لمُشْتَرِي ؛ 
ك غاية البيان 4 
وإن حدّث بعد القبض ‏ ڈ الي ان 


شيءٌ منّ القّمنِء وله ن ياعد الأرضن والتّخل بجميع ال لله لا لم بوج 
عند العقدِء ولا عند ما له َيَهٌ بالعقد؛ لم [ ب مسو تن i 2i)‏ 
تابعّاء والأتباع لا قط لها من النّمن. 


قوله: (وكدَك إن اها َيس ف في النّيلٍ(" تمر اثر في يد المُشْكرِي) » 
يغني: يأخذه الشّفِيمٌ» أ آي: ياد اكيم الكّمرَ أبضًا . 
ال الشّخُ أ بو الحسّن الكَرحِي 4 م في (مختصره): : «ولؤ كان المُمْتَرِي قيض 
E‏ شمر في يد المُْتريء شم جاء الشَِّيعُ والقَّمرة 
في ادر و ارون را وای ا ر عار 
2 لا راد عليه شي ٩۱)‏ . إلى هنا لفظ الكَدْخرتَ هه » وذلك لأنَّ اللَمرَ نماء منَ 
اسيع » فلا يَْبْتُ لأجْله زيادة في لثمن كزيادة القيمة. 


ثم قال الكَزخي: «فإنْ كانَ المُْكرِي لما حَدَتَ القَمرُ في يده جَره» م جاء 
اسيع وهو قائ م أو قدٍ استهلكّه المُشْمَرِي ببيع أؤ أكلٍ ان لشمع ياه ليقن 
والتّخلَ بج بجميع النّمنٍ إن شاء» ولا سبل له على لمر( . إلى هنا لفظ الكرجر 
جه وذلِك لان لمر لم رة يغ عي العقدٌ» ولا السليم الوب بالعقاد» وإنّما كا 
اسيع ياه لتعلقه يالنّخلٍ + قدا اتفصل اط حه [عنه]"» ولم سمط بإزائه 
)0 وقع بالأصل: «النخل». والمثبت من: ن » و«م)» والج1» ولغ . 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۲/ داماد] . 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»ء و(«م»» و«اج»» و(غ». 


باب طلب الشفعة وال خصومة فيها  eq‏ 


بغي دسفي ؛ لاه نِم ياء لان ابيع شري إل عَلَى مَا عُرِفَ في وَدَدِ 

المببعة . 

سو قي شيا په 
شي من القن ؛ لأنّه لا حصّة له وليسّ هذا كالدّمرٍ الحاوثِ في يد البائع إذا أتلقه 


بانع ؛ لله حدّتَ قبل تمام البيع» فيدحُلُ فيو كما لو حدّتَ قبل القبولء وفي 
مسألا حدئّت القّمرة بعد كمام البيع ؛ فلم يدخ فيو» فلم [+51ه] يكن لها حصّة. 

ثم قال الكَرْخِيئُ: «قال ابن سَمَاعَة: سمعتٌ أبا يوسّف يت قال في رَجُلٍ 
شتری ین دَجُلِ أرضًا ونخلاء ولا ثمرة فيد» فاده المُْرِي وأثمر عنده فأكله » 
ثم أئمرٌ فأكله المُمَْرِي » ثمّ جاء اسيع :قال : فاه يأخذُها بجميع اللّمنِ . 

قال ابن سَمَاعَة: قل أبو يوسّف به هذا القولّ في شهر ربيع الأول سند ثلاث 
وسبعينٌ ومئة» وهو آخرٌ ما سمعته منة» وقّد كان يقول: اش امن على النّمرو 
وعلى قيمة الأرض والنّحْلٍ والشجر» فما أصاب لعل - وهي الثم - انا ين 
للم » ثم رجَعَ فقال: : يأخذها بجميع امن أو يدع . إلى هنا لفظ الكَرخي 

وجه قوله الأوّل: لحل شري ن شري غ ری ع ایی را 
حَدَنّتُ هليه الثّمرةٌ في يد البائع فأكَلها ؛ سَقَطَّتْ حصّنُها عن المُشْتَرِي » كذلك إذا 
حدَٿٺ في يد المُشْتَرِي. 

قوله: (وَمَا كَانَ مُرَكَبَا) » هو كالأبواب والسّریر المُرَكّب. 

قوله: (عَلَى مَا عرف في وَلَدِ المَبيعَة'2)» يعْني: أن الجاريةً المَبيعةً إذا 
رلدث قبلّ القبضٍ ؛ يري [0الاااظ/م] إل كم ای مي ور 
كالم فكذلك هنا الثَمرُ الحادثٌ في يد المُمَْرِي قبل 5: بض الشَّفيع يكونُ للشَِّيع 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۲/ داماد]‎ )١( 
«يعنى: أن الجارية المبيعة)» هكذا كتب حاشية (۴)» وكتب: «بخطه» » أي: بخط المؤلف.‎ )۲( 


4 # مسائل متفرقة ‏ 


قال: : قن َحَذَهُ المُشريء كُمّ جا اي ؛ لا أذ لمر في المَضلَينٍ 
جع ؛ لأ لم يبق تبعا للعقار وقت الأخذ حي خف کار فصول عَنْهُ اف 


رو 
يَأَخذةٌ . 


قَالَ: : في: «الكتاب» فَإِنْ ن أَحَدَّه” المُشْئَرِي سَقَطَ حِصَّنْه 
سو دید ہین 42 
ا با ؛ لأن المُشْتَرِي كالباتع ٠‏ ين الشَفيع . 

قوله: (َإنْ [أحَدَّه]0 المُشكري» كُمَ جاء الشَّفِيمُ؛ لا بأخُذ اللَمَرَ في المَصْلَيْنٍ 
جَمِيعًا) » أيْ: في فصل ما إذا ابتاعَ أرضًا وفي نخُلها ثم » وفي فصل ما إذا ابتاعَهاء 
ولیس في النّخِيلٍ ثم فأثمَرَ في يد المُشْمَرِي . 

قوله: (كَالَ: ف في «الكِتّاب)) » أيْ: قال القَدُورِيٌ © ؤت في (مختصره»: : (َإِنْ 


و 


أخذه المُشْئَرِي ؛ قث حشله): وفي بعض السخ: : و أي AE‏ 


قال الكزخية 3 في (مختصره): : وون جاء وقد جره البائع » أو الُشري» 
أو وجل أجنبيئٌ» فلا شّفعة له في المرةء وياد الّيعُ الأرض والتّخلَ والشجر 
يما يخصّها من النّمِء قط عنة ما يخصٌ الثَّمرةَ ويقْسَمُ امن على قيمةٍ 
الأرض والتّْلٍ والشجر والّمرةٍ ةيوم العقدٍ في ذلك كله » فما أصابَ الثَّمِرَ سَقَطَتْ 
حصَّمه عن الشّفِيعٍ» وقيلٌ له: : خُذٍ الأرض والتّخلَ والشّجِرٌ بحصّتها إِنْ شِنْتَ)0©. 
لي هنا قلحي ٠:‏ ما ا و ان 
)0 هكذا في الأصل »؛ وفي هامش نسخة «م» كتب: «وفي بعض النسخ: جذه» أي: قطعه» وكتب 

تحتها: ابخطه) » أي: بخط المؤلف . 

(۲) في هامش نسخة «م): قال: «يقال: جذذت الشيء أجذذه» واجتذه» إذا قطعه. كذا في الجمهرة» ٠‏ 

وينظر: «جمهرة اللغة» ٠ ]۸۷/١[‏ 

(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۲/ داماد] . 


ب باب طلب الشفعة والخخصومة فيها 8+ ب الل 


ا ية : وَعَذَا جَوَابُ المَضْل الأول ؛ لأ َل في ابيع مَفْصُودًا قيَْابِلهُ 
تيء ن امن ٠‏ 


41 ر #ير برت ا َك اکآ 

ما في القضل الثاني ياد ما وى التمر يبوه الثمَنِ ؛ لآن الثمر لم 
ا ا ر صر ت قو سم ع ر 
يكن مؤْجُودًا عِنْدَ لمق لا یکون مبِيْعا إل با كلا يَُابِلهُ َء مِنَ الّمَنِء 


رال َعلَمُ بالصّوَابٍ . 
و بین په uu‏ 
ER‏ ا 
قال صاحبٌ «الهداية» ©2: (وَمَذًَا جَوَابُ المَضْلٍ الأَوّلِ)» أي: الذي ذكرّه 
القدُورِيٌ نف في (مختصره) من سقوط حصّة الثّمرِ الذي أَحَذه المُمْتَرِي عن 
اسيع : هو جوابٌُ الفصل الأوّلِء وهو ما إذا ابتاعها وفي التّخلٍ ثمق. 
ما في الفصل اللّاني: وهو ما إذا ابتاعها ولیس في النّْلٍ ثمڙء ثم ۾ نڪر في 
يد المُشْمرِي ‏ فأخدّه المُمترِي ؛ لا باح اسي ما وی القّمر إا ب بجميع اللّمنِ 
ولا قط ھی ۶اصا لال اشن لم يك داعا حت الحقن + ودم عمال لبان 
والثة أعلّمُ بالصّوابٍ وإلبّهِ المْجعٌ والمآبُ. 


o. هلام‎ 


11۲ 


مسائل منفرقة 4 
باب 
ما تحب فيه الشَفْعَةوَمَا لا تحب 
وَقَالَ الشَّافِعُِ ھ: لا شفع نيما لا يقم لان السَفْعَةَ إِنَمَا وَجَبَتْ ذَفْعَا 
لِمَؤُونَةَ الْقِسْمَةَء وَهَذَا لا يكَحَقَّقُ قق فِيمَا لا بُقَسّمُ. 


اللي حاتت 
Rt ma‏ 
مَا تحب فيه الشفعة وَمَا لا جب 
كص 


كر تفصيل ما بج فيو لمعه [وما لا يجبج]0) .يعد ؤثر 3 تقس الوجوب 
جملا ؛ لأنَّ التفصيل إِنّما يحتاج إليه إذا سم سبق ذكْرٌ الإجُمال. 


ا 


قوله: (قَال: الشُفْعةٌ وَاجِبَةٌ في العَقَارٍ وَإِنْ كَانَ مِّا لا يقَسمٌ)» أي: 
القَدُوريٌ نلھ فى (مختضر 001 
- د 3 7 2 ٤‏ 
قال المُطََرِيٌ زته: «والعَقارٌ: الضَيْعةٌ» وقيلَ: كل مال له أضلٌ مِن دار أؤ 
۶ ضيّعة) . كذا في [لالحااوام] «المُغرب)20 


قا الي أبو الحسَن الكَرْحي كه في «مختصره»: «الشفعة واجبةٌ في جميع 
ما بِيعَّ ِن العَقَارٍ دون غيره بِسُنَةِ رسول الله و ل الور والمنازل » والحوّانيت» 
والخانات» والقّنادق» والمَرَّارعَ» والتساتين› والأفرحة: والأرحاء» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» ولاج)» والغ1. 

(۲) ينظرة «مختصر القُدُورِيٌ» [ص5١٠].‏ 

(۳) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي .]۷٤/۲[‏ 

(؛) القَراحُ ِن الأرض: كل قطعةٍ على ًالها ليس فيها شجَرٌ ر ولا شائبٌُ سي » وقد يُجْمَع على أفْرحة» 
كمكان وأمكنة » وزمان وأزينة ٠‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي الا 

(ه) الأرحاء: جه جَمْع الرّحَىء وهي الأداةٌ التي يُطْحَن بهاء وهي حَجَران مُشتديران يوضع أحدهما على = 


دي باب مأ جب فيه الشفعة وما لا تجب 4# 1۳ 


و وله چو : : الَف في َل َء عقا أذ ُي إلى عبر لِك يِن 
العمُوماتِ » ولان الشْفْعَةَ سَييَْا الإتَصَالُ في الْمِلْك وَالْحِكْمَة دَفعَ ضَرَرِ سُوءِ 
.نبي بين .©##___ت_سيبي 
والحَمّامات» وسائر العَقَار إذا وقع البِيعُ على عَرْصَتِهِ إن كانت في مِضْرء أو 
تحوه» أو سَوَّادِ» أو غير ذلك مِن أرض الإسلام» إذا كان ذلكَ ممْلوكًا يجورٌ ب 
مالكه”" فيه » وکال البيحُ بيع قاطعا ليس فيه خياد شرط . 

0 2 ت‎ e 5 

فن كان فيه خيارٌ شزط » وكا" الشَّرطُ لمُشعريو دون بائعه ؛ ففيو الشفعة » 
وإن كا لبائعه أو لَهُما ؛ فلا شفعة فيوٍ؛ لأنَّ يار البائع يمع نغ أن يلك عليه ما باع » 
وخيارٌ المُشْترِي لا يمت ِن خروجه ين ولك بائعه» وإنّما تجبُ الشفعة بزوال ل 
البائع عَن العَمَارٍ فيكون اليم عند ذلك أحقٌّ يه00 إلى هنا لفْظ الكزخي نك . 

والحاصل: أنّ السفعةً تجبٌ عندّنا في العَقَارٍ الذي يجوز قَسْميُه » والّذي لا 
جور لسوت 

وعندَ الشَّانِعِيَّ < #: لا يجب في الععَارٍ الذي ا بج سمه » كالحَمامٍ 

والرَحَا ء» والبئر» والتهرٍ» والدور الصغار0؟. 

والمرادٌ يما لا يجورٌ قشم: ألا ينع يه بع القشمة اة مع انتفاعه قبل 
القسمة» ويفوثُ جنس الانتفاع كما في الحَمَّام» لا أنه لا يحتمل النِّرُوَ والقسمة 
في ذاته ؛ لأنّه ما ِن شيء في الثنيا إلا ويحتملٌ الجر في نفيه» وقد مر ذلك 
= الآخرء ويدار الأعْلّى على قُطبٍ. والجمع: ازج وأرحاءٌ ورُجيٌ» وأَْحَِة. ينظر: «المعجم 

الوسيط» [986/1] . 

)60 وقع بالأصل: «ما ملكه». والمثبت من: «ناء ولمكء والجكء و«غ). 
020 وقع بالأصل: «أو كان». والمثبت من: «ن4» ولام»» ولاج)» ولغ . 


(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/80؟/ داماد] . 
() ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي ]۲۷٠/۷[‏ » و«روضة الطالبين» للنووي [4 ]١91//‏ - 


»# مسائل متفرقة‎ # NE 


الْجِوَارٍ عَلَى ما مر َنِم الْقِسْميْنِ ما بُقَسّمْ وَمَا لا يمسم وَهْوَ الْحَمَامْ 


َالرّحَى وار وَالطرِيقٌ . 
سمت ب سبلل ل لل« غاية البيان 4 
في أوائل كتاب الهبة. 


وجه قول الشَافِِي ته #هه: أن الل في وجوب الشفعة َف مؤنة القسمة» وهر 
اشر الذي بلح الريك بأجرة السا وهو فاس ؛ لأنّ هذا المغنى موجودٌ في 
الشركة في العروض » ولا شفع فيها. 


ولنا : ما رئ الطحاوِي : ني في «شرح الآثار): : بإسناده ده إلى جار بْنِ عَبْدِ الله 


په يقول : قال وَصُولٌ الل يكال : «الشّفْعةُ في كُلَّ شرك برض أ رَبْعَوِء أو حَائْطِ)0©. 


وروی أيضًا [فيه](' بإسناده إلى جابر ره قالّ: ال وَصُولٌ الله يكل : «الجَادٌ 
حي صْفْعَةٍ جَارِوء قن كان َا ؛ اَْطَرَ إا كان طَرِبقهُمَا وَاحدَا)(. 


وروی أيضًا فيه بإستاده إلى ابن أبي مُلَيْكَةَ » عن ابن عباس لا قالَ: قَالَ 
زل الله كيه : «الشَّرِيكُ شَفِيعٌ › الُم في كَل ي » وهذه العموماتٌ 
همل ما کے وما لا اسا کیت اھا ی ی لك ولا گیب في 


)١1(‏ أخرجه: : مسلم في «صحيحه» في كتاب المساقاة /إباب الشفعة [رقم/ 1504] » أبو داود في أول 
كتاب الإجارة/ باب في الشفعة [رقم/017"] ؛ والنسائي في كتاب البيوع/ بيع المشاع [رقم/ 
+»؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [4 ٠|‏ ). من حديث: جَايرٍ بن عَبْدِ اللو و به. . 
واللفظ للطحاوي . 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء و(ام»» والج2» و(غ1. 

(۳) مضئ تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه: الترمذي في كتاب الأحكام/ باب ما جاء أن الشريك شفيع [رقم/ ]110١‏ » والدارقطني 
في (سننه) ]۲۲۲/٤[‏ » والطحاوي في (شرح معاني الآثار؛ [5/4؟١]»‏ وغيرهم من طريق: ابن 
1 بي مُلَيكَة ۽ عن ابن عباس و48 به. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا مرن مل حذا إلا ين سیت انی جره انکر کد اانا يد 
واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي اة رسلا » وهذا أصح». 


م باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 4 11٥‏ 


قال ولا َفْعَةَ في العُرُوض وَالسّفْن ؛ ب E‏ 
a E e‏ 


وجوب اة الانصالٌ بين الول 5 ۽ لان الاتصال على وجه القرار والأبید لا 
يِعْرّى عن ضرر ر الدّخيلٍ بسوء لاب( الصحبة 2 وأدّى المُجاوّرة» فتجب ب الشفعةٌ 
دفعًا ينه للضرر؛ والاتصال بهذه الصّفة ة يوج فيما يُقْسَُء وما لا يُقْسَمْ» 
ُت الشّفعةٌ » وقد مر بيان فيك في أوائل «کتاب الشّفْعةَ) . 

قولّه: (ثَالَ: وَلَا ْم في المزوض وَالشّمُن)» أئ: قال الُدُورِي 4# في 
«(مختصره) . َ 

قال الإمامٌ الأسْبِيجَابِيٌ نيه في «شرح الكافي): «ولا شفع إلا في الأَرَضِينَ 
وادور حٌى لا يبت في المنقول . 

وقالّ ابن أبي لَبْلَى: ينبت في المنقول». 

وقالَ القَدُورِيٌ في «شزحه): «وقالَ مالك ره: ينمت ذ في اسفن أيضًا0) . 

وة یلا ما رُوِي عن ابن عباس #85 عن الب لا «الشَّرِيكُ سَفِيعٌ 
وَالشّفْعةٌ في کڪ ل سء . 

ولنا: ما روَا عَنْ جاب بن عند الل و عن سول الله كلة: «الشُفْعَةٌ في كَل 

شرك ي رض َو بع أو حَائط)» ولان الشفعة آمو م ثبت عَلى خلافب القياس 

الس والإجماع في العا ولان ولا إجمع : في المنقول » والمنقولٌ ليس في 
مغنى العَقَارِء قلا يقاس عليه ؛ لأنَّ اضر لا نے التقار: کے ہے كته کیک 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص5١٠].‏ 
(۲) مذهب مالك: أنه لا سُفعة في السمُن. ينظر: «المدونة» [17/4؟] » و«الكافي في فقه أهل المدينة» 


لابن عبد البر .]۸٠٥/۲[‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
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لول عمتد: «لا د و ا با 
۰ و € اا 

إِيِجَابِهًا في السمن , وَلأن الشمعة نما و جبث لِدَفْع ضَرّرٍ سُوءِ الْجوَارٍ عَلَى 

ای ن اوی يوادي تصن ا انه 
في المُساكةء إا أن يتحمّل أذاهء أؤ يييعَهء وفي ذلك ضررٌ بين ؛ لأن العقارات 
لا د تُشترئ عادة للبيع » » ل قر لما التعاشء رفي المنقر | إن آذاة يَبِيعه 


ولیس في البيع ضررٌ؛ لأنّه لا تی عادةً ولأنَّهُما يتهايآن انتفاعاء فلا يتحققٌ 
الصَردٌ حالةٌ الاتتفاع . 


والجوابٌ عن حديثِ الحّصم كُنقول: مغنى قوله: «الشُفْعَةُ في كَل شَيْء). 
أيْ: في الدُورٍ َالعَمَارٍ والأرَضِينَ» بدليلٍ أله لا تجبٌ الشفعةٌ في الحيوان» آلا 
رئ إلى ما رَوَ الطّحَاوِئٌ زفت عن أحمد بن داو قالَ: حدّثنا ب تفقو قال : حدّثنا 
مَعْنُ بنْ عيسئ » عن محمد(" بن عبدٍ الرحمن» عَن عَطاءِ» عَنِ ابن باس چ 
قالَ: «لَا شْفْعَةَ في الحَيّوان). كذا في «شرح الآثار» . 

1 RE ا‎ aE AEN ان‎ 

قوله: (لقَوله : «لا شفْعَة إلا في رَبْع أو حَائط»")› ولنا في صحَّة هذا 
الحديث نظر. 

يقال ره نبَعَ الرَجُلُ بالمكان بُ رَبعًا إذا أقامَ به » والرّبعُ : المنزل في الشتاء 
والصّيفء والمَرْبَعٌ : : المنزلُ في الربيع . . كذا ذكر في «الجمهرة). 


والحائط: معروفٌ » وهو جَمْعُ الجيطان0©. 


)0( دقع بالأصل: «محمد بن إبراهيم». والمثبت من: ن)» ولام)» والج)» واغ». وهو الموافق لِمَا 
وقع في: «شرح معاني الآثارا . 

(۲) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]١١١/٤[‏ » بهذا الإستاد به. 

(۳) مضئ تخريجه. 

. ]#15/1[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )٤( 

)٥(‏ كذاء والمراد: «وجمعه: الحيطان». 


ف باب ما تجب فيه الشقعة وما للا تحب ي ۷ 


ا ا كرو ع ان ف رض عت وا ت 
ادام الت في الول ل يدوم حب واه في العَقَاَِا يلح پو في 
بلس ن ات 1361 شَفْعَة في لاء وَالتَخيل | إا بيعت دود الْعْصَة ور 

صَحِيحٌ مكو في الأَصْلٍ > لَه لا قَرَارَ له کان كه لاء وَهَذَا بخلّاف لعلو 


3# غاية البيان هل ده 
قوله: : (حَسَبَ دَوَا) ؛ الحَسَبُ بمعنى القَدْرِء وهو مفتوح السّينِ» و 
قومٌ. كذا في (الجَمهرة)(. 


قوله : وها وۋ افر انيلي)» أي : عدم وجوب الشّفعة في البناء » بخلاف 
العلو قال الشّفْعة تجبٌ فيه . 


قال الكَرْخِيٌ رل في (مختصره»: : وإ بيع ِل عقارٍ دود عِلُووء أو عله 
دونَ سفله » أو هُما؛ وجَبَتْ فيه الشفعةٌ » پیا جميعًاء أو کل [1:/9اوام] واحدٍ منهما 
على انفراده . 

وقال أبو يوسّف .48: إِنَّ وجوت ب الشفعة في السّفلٍ والعلو ايم 
ذلك عنة ابن سَمَاعَةَ ويسر بن الوليد وعلِيتٌ بن الجن ريما ر 

قال القدُورِيٌ في سز دحه): 5 إذا بيعا جميعاء فلا شفهة فيه ؛ لاله باع 
العَرْصَةَ بحقوقها ء فتعلُ الشفعة بجميع ذلك وأا إذا باع اَل دون الولو؛ 
فلقوله 4: «آا ْم لا في رَڼي». ولان الاي يخافٌ فيها على وَجْه الدّوام. 

وأمًا العلوٌ: فلأته حق متعلّقٌ [۲/١۲٠و]‏ بالئقعة على التَأبِيدِ» وهو كفس البقعةء 
والّذي قاله أبو يوسّف ا ين الاستخسان إِنَّما هو في العِلّو. 1 

وكانّ القياسٌ: ألا يجب فيه اشع ؛ لأنّهِ لا ينقى على وَجِْ الدَّوامٍء وإنّما 
(۱) ينظر: المصدر السابق [۲۷۷/۱]. 
)۲( وقع بالأصل: «في العروض». والمثبت من: «ن)» والمك» ولجكء والغ4. 


(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۰۲۸۰ 187/ داماد] . 
(4) سبق تخريجه. 
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ع و وضع بك ا 4 اة دته a‏ 

حَيِتُ يُسْتَحَنُ بِالشْفْعَةَ وَيُسْتَحَنُ به الشْفْعَةُ في السُفْلٍ إِذَا لَمْ يكن طرِيقٌ اللو 
فيه لاه ما لَه مِنْ حى الْقَرَارٍ إلْتَحَقّ بِالْعَقَارِ. 
ب ل سس غايةابیان که يي 
استخْسنوا ؛ لأن حقّ الوضع متأبّدٌ فهو كالعَرْصّة)(©. 

وقد قال مُحَمّدٌ هته في «الرّيادات»: (إنَّ اللو إذا تهدّمَ ثمّ بِيعَ السَفْلُ ؛ 
فالشُفعة واجبةٌ لصاحب الهأو عند أبي يوسف هه ولا شفعة عند مُحمَّدٍ 20 
اجر أبو وف حقٌّ الوضم » وإن لَم يكن هناك بنا ممجرئ الوك ؛ لأنَّه حن 
ثابثٌ على التَأبِيدٍ كتفس المِلّكِ). 

وقالّ مُحَمّدٌ ##: «إنَّ الشّفعةَ إنّما تجبٌُ بالمُجاورة» فإذا لم يكن هناكَ بناء؛ 
لم توج المُجاورةٌ» فلم تجب السّفعةٌ). 

وذكرٌ محمد نفيك فى «الرّيادات): (أنَّ من باع عِلْهَاء فاحترقٌ قبل التسليم ؛ 

بطل البيعٌ » ولمْ بسك خلاقًا. 

قال اب بن شَاعويه1": هذا ينغي أنْ يکود قوله خاصّةً صّدَّ فأمّا على قول أبي 
موسق : فيجبٌ ألا يطل ابيع لبقاء حن الوضع » آلا ری أنه أَجراهُ مجْرّئى ع العَرْصَة 
في إيجاب الشفعة". كذا ذَكرٌ القَدُورِيُ ب« فك في الشرحه) . 


وقوله: (إذَا لَمْ يكن طَرِيقٌ العو فيه) > أي: في السَّفْلِء وهذا لبيان 9 
استحقاقٌ الشّفْعةٍ فيه بسبب الجوار» لا بسب الشّركة» وليس لبيانٍ أن الشّفعةٌ لا 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق/2580 185/ داماد] . 

(۲) هو محمد بن أحمد بن علي بن شاهويه؛ القاضي أبو بكر الفارسي الحنفي أحد الأعلام ٠ ٠‏ جمّع بين 
الفقه وعِلْم الجساب . قال الحاكمٌ: «كان أقام ساو زماتاء ثم جع إلئ بخارئ » وكان يدرس في 
مدرسة أبي حفص الفقيه » ثم انصرف ورججّع إلى بلاد فارس فتولّى القضاء بها». (توفي سنة: لض 
ه). ينظر «تاريخ الإسلام» للذهبي ]١17/4[‏ . و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشی [؟/حلاء 

() ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [قإددى ۲۸۹/ داماد] . : 


ف باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تهب ي T4‏ 


قال: : والمُسْلم المي في الشْفْعَة سواد 1 ae ar‏ ره + يفا ROS‏ 
#8 هاية البيان ا E‏ 
جب إذا کان طريۂٌ ی العو فيه. بل تجث الشفعة ذ ثمّةَ أيضّا. لكن بسبب الشركة لا 


یں 


بالجوار ة حت يكون دما علئ الجار. 


ألا تر إلى ما نص الكَرْخِيٌ ال في «مختصره» وقال: «فلؤ أنَّ رَجُلَا له علو 
و عار وطيفة بي عار أخرئ إلى جَنِيها > فباء اع صاحبٌ ال عِلْوَه؛ فأصحابٌ 
الذّار ا لعي فيها الطريل أولئ بالشّفعة»0©. إلى هنا لفظ الكزخيء هد وذلك آتمم 
شر کا في الطريق > وصاحبٌ الذَارٍ التي فيها اللو جا اريف الطريق أؤلئ 
من الجارء. ولوق ترك صاحبٌ الطريق الشعة وللعِلُو جار ملاصقٌ ؛ أخدّه بالشّْعةٍ 
2 ع ماعب اتدل ؛ لأنْ كل واحدٍ منهّما جار لليلو» والّساوي في الجوار أُوْجْبَ 
لنّساويّ في الشّفعة. ٠‏ كذا ذكرّه القَدُوريٌ © . ١‏ 1 

قوله: (قَالَ: وَالْمْسْلِمْ وَالذَمّْ في الشْفَْة سَوَاءْ). أيْ: قال القدوري في 
لامختصره)'. 

قال [اإوظاء] الشبخُ أبو الحسّنٍ الكرخيٌ يك في (مختصره): «وأهل 
الإسلام في اسياق الشُفعةء وأهل الل والستأمنود بين أهل الحزب » والعبية 
المأذون لهم في النّجارة؛ والأحرارٌ والشكائيون والمعتق بعضه في وجوب السفعة 
لهم وعليهم سوا وكذلك السا والصَّبيانُ فيما وجب لهم OT‏ 
ذلك سواء. 

والخْصَّماءٌ فيما يجبٌ على الصّبِيانٍ : آباؤهم › فإن لم يكونوا فأوصياء الآباع» 
فإن لّم يكونوا ؛ فالأجدادٌ ِن قبل الأب» فإن لَّم يكونوا فأؤْصياءٌ الأجداد فإن لم 
يكونوا ؛ فالإمام أو الحاكمٌ بُقيم لهُم ن ينوب عنهّم فيد وأهل العذلِ وأهْل البغي 
() ينظر؛ «شرح مختصر الكرحي للقدوري [ق/۲۸۷/ داماد] . 
)١(‏ ينظر! «مختصر الفُدُوري» [ص ٠|٠١١‏ 
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لِلعُمُومَاتٍِ ولِأَنَهُمَا يسو يان في السب وَفِي الحِكُمَةٍ فَيَسْعَود يَانِ في الِاسْتِحْقَاق , 


مت ج ج غاية‌البیان 9ه - ا سه 
في الشفعة سواءٌ أيضًا)(". إلى هّنا لفظ الكَرْجِيٌ لل . 

قال القُدُورِيٌ في اشرحه» : (وقالٌ ابر سُيدْمَةَ يقا: لا شفعةً للكافر» . 

وقالٌ الخرَقِنٌ من أضحاب أحمد بن حنبل :8: «ولا شفعة لكافرٍ على 
مسلم). 1 سين 

ولنا: ما روي أذ ريسا يه قى لدم على مسلم بالشفعةء فكب 
[/؟اظ] بذلك إل عُمَرَ بن الخطًاب» فأجاره ”© ۽ ولاه حى مت متعلقٌ بالبيع » فاشتوئ 
فيه المسلمٌ ادم د كالرّدٌ بالعَيبٍ. 

وأا المأذون : فهر في حقو اليم كال وكذلك لكاتب والمُعتنُ بعضه 
مُكاتبٌ عند أبي حَنِيفَةَ و › وخر عندهماء وكذلِك لاء والسبيان فيما وجب 
لهُم» أو وجب عليهم في ذلك سواء؛ لقول الي ككلهِ: : «الجَار رآ ب بسَقبه)9 
ل تلل ولحو لع بتري فيا شا راشي اباي . كذا 
کر القَدُورِيٌ © ال في ((شزحه) . 

قوله: (لِلعُمُومَات)» أئ: لعموم الأخبار ؛ لأته لا قَصْلَ فيها . 

قولّه: (فى السّبَب)» أي: في الاتّصالٍ بين المِلْكَيْنٍ على الدَّوامٌ. 

و 3 5 0 3 

قوله: (وَفِي الحكمَة) . أي: في الحكمة التي هي دفعٌ ضرر الدخيل ٠‏ 
(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق/87؟/ داماد] . 
(۲) ينظر: «مختصر الخرقي» [ص286] ٠‏ 
(۳) أخرج: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/٤‏ ۲۲۷۲] ؛ من طريق: أَبِي المقدام بن فَرَةء قال: حدّشني 

جار لي: «أنَّ شُرَئْحَا قضَى لِتَضْراني يسْفْعوَا. 


. سبق تخريجه‎ )٤( 
. ینظر: شرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق/ه؟)/ داماد]‎ )٥( 


© باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب ي 1۲۱ 


لهذا يَسْتَوِي فيه الذكر وَالأئتى وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْبَاغي َال لر 


3 
2 02 


وَالْعَئدُ ذا كان مون أو مُكَاتبًا. قَالَ: إا ملك امقر وض هُوَ مال ؛ وجَبَتْ 


و کے 


فيه الشمْعَة ؛ لانه أمْكَنَ مُرَاعَاةٌ [:+و] شَوْط اشع فيه وَهُوَ 0 بل ما 
سس سس وق لو چ سه 

قوله: (قَالَ : وَإِذّا مَلَكَ العَقَارَ رض هُوَ مال ؛ وَجَبَتْ بت فيه الشْفْعَةٌ) ت أي: قال 
القَدُورِيُ نھ ل في ((مختصره) . 

قال اشح أبو الحسن الكَْحِومُ : له في لمختصره): : اوكلٌ ما مُلِكَ بغيرٍ بدلٍ 
أو مُلِكَ ببدلٍ لیس بمال ؛ قلا شفع فيه)(©. 

قال القدُورِيُ في «١شرحه):‏ «أما الممْلوكُ بغير بدلٍ» كالهبة والصّدقة» فلا 
شُفعَةٌ فيهما. 

وقال ابن أبي لَيْلَى فته فيهما الشّفعةٌ بقيمة المؤهوب . 

لنا: أنه نقل ِلْكِ بغير عوض» فصارٌ كالميراثِ . 

وأمّا الميراثُ: : فلا شفعة فيه لأنّ الوارت يَمْلِكُ على حكم ملك الميّتِء 
ولهذا يردٌ على بائعه بالعَيبٍ» » فكأنَ مِلْكَ الميّتِ لم يَرُل. 

وأمّا الممْلوك بالوصيّة: فلا شفعةً فيه ؛ أنه تمليكٌ يعلى بالموت كالميراثٍ. 

فأمّا المملوك ببدلٍ ليس بمالٍ: كالمهر» والبدل في الخلع » والإجارة» 
والضلح ين دم اجا ی 5 بح ا شاء الله لله تعالى » وإنّما تجبُ 
الشفعةٌ في المملوك ببدلٍ هو مال ؛ و لأ الوااجت علي على الشَّفيعٍ /v]‏ ۰ أن يتملك 
العقار بالعوّض الَّدي تملك په المُشْمرِي» فان كال له مل ؛ وَبَ عليه وله وال 
وجَبَتْ قيميّه ؛ لأنَّ المكلّ أعدلٌ من القيمة فيما له مل » أنّا فيما لا مِثْلَ لَه ؛ فالقيمةٌ 


(۱) ينظرة امختصر القُدُورِيّ» [ص١١٠]:‏ 
(۲) ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۰/ داماد] . 


َا : وَلَا شُفْعَة في الدّارِ ررح الرَجُل عَلَيْهَا أذ ق العرأة يهاء أ 
سار بها دارا أو عَيْرَهاء أذ يُصَالِحُ بها عَنْ دم عَم أ يميق ق عَلَيْهَا عَبْدَاء 
لأَنَ اشْمْعَةَ عندتا نما تجِبُ في مال لْمَالٍ امال لما اء وَمَذِ الأَعْوَاضُ 


٤ 
ا‎ 


و 
عدل منّ المثْل» فيجبٌ ذلِكٌ»). 
عو 1 5 
قوله: (صُورَةً) » أي: فيما له مِثْلٌ كاله لمكيز » والمّوزون » والعددي المتقارب . 
٤ 3 5 11‏ - 01 
قوله: (أَوْ قِيِمَةٌ)» أي: فيما لا هثل له» وهو الذي يتفاوّثُ آحاذه . 
قوله: (عَلَى ما مر ؛ إشارةٌ إلى ما ذكر في فضل ما يُؤحَدُيه الشفوعٌ بقوله: 
(وَمَنِ اشْكرَى دَارَا عرض ؛ أَحَدَهَا الشَّفِيُ يميه بِقِمَتِه» وَإِنِ اشْترَاهَا بمَكِيل » أَوْ مَوْرُونٍ ؛ 
أَحَدَهَا بمثله). 
قولّه: ([قال]: وَلَا شه فة في الدَارِ كرح الرَجُل عَلنهاء أو باع الَأ 
بها أو نایر يها ترا أو برهاء أن قالخ بها ن کم في أو يُْيَقٌ عَلَيْهَا 
عَبْدَا) » أي: قال القَدُورِيُ يفتك في «مختصره)0©. 
والأصلٌ فيه: أنَّ ما مُلِكَ ببدل ليس بمال ؛ فلا شُّفْعةَ فيه ؛ لأنَّ استحقاقٌ الدَّارٍ 
بالشّفعة بالآثار على خلافي القياس » وأنّها وردث في مُعاوّضة المالٍ بالمالي » وهاه 
الأشياء لتِسث في ممُناهاء فيقتصرٌ على مَوْرِدٍ الشّرع . 
وعنة اللاي 14 تجبُ افم ٠‏ ور فول ابن أبي ليلَى» لله عفد 
هلوك , 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ذكء و«م)» ولج ولغ1. 


(؟) ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص؟١٠].‏ 
(0) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي ]۲٤۹/۷[‏ . 
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يت بأَمْوَال» فَإييجَاتُ السَفْعَة فيا جلاف الْمَمْرُوعَ وَكَلْبُ الوصو وَعِنْدَ 
الشافوي هته يجب فيها اله ؛ لان مَذِهِ الْأَعْوَاض مومه عند ِنْدَهُفأفكَنَ الخد 
يمتها إن ذد وها كما في ايع بالْض» يلاف الْهبَة ۽ لِأنَهُ لا عرض 
يھا راسا : 

َكوْلُ يكن فئِمَا إا جَعَلَ 5 شَقْضا مِنْ دار مَهْرًا أو ما يُصَاهِيْهِ ؛ RE‏ 


ا ابي و 
لنا: ته مُلِكَ يسبب لا مُت فيه خيار [التَّرط |(" فلا تجبٌ فيه [۲/١٠٠ر]‏ 


فة المقلرة الي [والوصيّة والميراث: ولاه ليس في مقابلته ءوض هو 
مال » فصارٌ كالهبة]20. 

والجوابٌ عن قباس الخّصمٍ على البيع قنقول: المقصودٌ ين عَفدٍ البيع عِوَضٌ 
هر مال » ولي المقصوةٌ ين التكاح الهوضٌ» فلم يكن في حم المُعاوضات. 

أو نقول: لا لم أن الَكاحَ معاوضةٌ على الإطلاق ؛ لأنّ المعاوضة ما لا 
دك العوض عنه» وفي التكاح قد بنك عندّهم في المُفْوّضةء وعندنا أي 
دين » وإذا نح أمنّه من عَبْدِه . 

ولا يُقال: الشّفعةٌ لإزالة الصرر» وهو مُوْنةُ أَجْرَةٍ القسام» وهُو موجودٌ في 
هذه المواضع 

نا نقولٌ: يبطلٌ ذلك بالهبة وبالعروض » تقوم م المنافع ضروريٌ بِعَقَدِ 
الإجارة» وقد ثبت تم تقرّمُها ضرورةً قضاء الحوائج » والثَابتُ بالضرورة يعقر بقدرٍ 
الشرورة» قلا يظهرٌ في غير ذلِكَ . 

قوله: (أو ما بُصَاهِيه) , أي: جعل شِقْصا ِن دار بدلّ الخُلع والأجرة. 


)١(‏ مابين المعقرفتين: زيادة من: «ن)» ولام4ء و«ج»» ولغ). 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام و«ج)» والغ1. 
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لاله لا سْفْعةَ عند إلا فيه وَنَسْنٌ تَقُولُ: إن قوم نافع البضع في اللكاح وهَبْرها 
عفد الإخارة صَرُورِي ا بطر في حَ ْم وَكَذَا الم الي َب مومه 
أن الِيِمَة ما يوم مَقَامَ عير في الى الخَاضٌ المَطلَوب وَل بحن فبهعا. 
وَعَلَى هَذَا إذَا تَرَوجَهَا بعَيرِ مر ثُمَ رض لَهَا الدَارَ مها الاه بنرا 


الْمَمُْوض في الْمَفْدٍ في كَوْنهِ مايا بالْبضع » » بخالاف ما إِذَا بَاعَهَا بِمَهْرِ لْممْلٍ 
--م0ا 00000 

قوله : (لِأنَهُ ا شُفْمَة عِنْدَه إلا فيو)» أئ: في التَّفْصٍ الممهور ؛ لاله لا يرى 
الشفعة بالجوار 7 


و (إِنَ َقَومٌ ا ابی في ان كير يتف او صَرُورِي)» 
أي: تقوم منافع [۷/١۲٠د/]‏ الْضع في التكاح ضروري » وكذا تقوم تا غير ا 
البْضع ضرورييٌ أيضّاء كما في استنجار اذا نى » والدَابّ وكوب » والقوب 
لس . 

قوله: (3 في المَمَْى الخَاصٌ المَطْلُوبٍ) » وهو الماليه. 

قوله: (وَلَا يَتَحَمَنّ ِيهمًا) » أئ: لا يتحمّقُ المغنئ الخاصٌ المطلوبٌ» وهو 
الماليّه في الدم والعتق. 

قوله: (وَعََىهَذَا ذا روجا بير مه ثم رض لها الدَرَمهْرَا) أي: لا 
يجب فيها الشفعة. 

قال في «شزح الكافي»: «وكذْلِكَ لو تزوّجَ امرأة بغير مهرء ثم فرض لها دار 
مهرًا. أو صالَحَها على أن جعلّها لها مهراء أو أغْطاها تاها مهرًا؛ لم يكن فيها 
شفع ؛ لأنه في هليه الوجوه كلها تكود الدَارُ يعوضًا عن الببضع » » إذِ الصلح والعوضٌ 
يکود تقديرا لمَهِرٍ المثْل؛ ولو صالّحها ِن مهرها على الدَّارِء أو صالَحَها عليِها مما 
يجبُ لها من المْرٍ؛ فيع فيها الشّفعةٌ؛ لاله حيئئلٍ يكونُ عضا عن المَهرِء 
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َو ِالْمْسَمّى ؛ لته ماله مال بمَالِ. 

ولو تَرَوّجَهَا عَلَى دار عَلَى أَنْ ag E‏ 
عند أبي حَنِيَةٌ هھ وَكَالا: بُ في حِصَّةٍ الألف ؛ لاه بال مَالِيةٌ في حه 
وَهُوَ يَقُولُ: : تت الع فكاع وها ةب اتكاح ول فد بكزط 
4 غاية البيان ##س سس + # سس 


وقال في «الشّامل): «صالحَه عَلى دار ين جراحة خط تجبٌ الشّفعةٌ؛ لأنَّ 
الواجبٌ المال) . 

قوله: (لِأَنَهُ ماده مَالٍِِمَالِ)ء يغني: أنَّ مهرٌ الول أو المُسمّى مالّء فإذا 
باع الدَّارَ بأحدهما ؛ يكونٌ مُبادلة المال n‏ لا محالةً . 


ی دار عَلَى أَنْ رد ع ا ؛ لا شُفْمَةَ في جَمِيع الدَارِ 

وت جب في حِصَّةٍ الأّف)227 ذكرٌ هذه المسألة بطريق التفريع عَلى 
مسألة ة القَدُورِيٌ » وهي يِن مسائل «الأصل». 

قال الحاكم الشَّهِيدٌ @ في «الكافي»: : «وإنْ صالَحَ من د عمد على دارٍ» 
على أن يرد صاحبٌ الد الک درهم عليه ؛ لا عة في الَا في قول أبِي يي 
به وقالٌ أبو يوسشف هك: اح منها جزم من أحدّ عشَّرٌ جزءًا بألف رهي 
وكذلِك لؤ تزوّجَ [عَلى دار]”" على أن ترد هي عَلى الزَّوِجِ ألم درهم ؛ فلا شفعة 
)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية» [7/9٠4]؛‏ «تبيين الحقائق» [707/0]؛ «الجوهرة النيرة» 

.]٠١١۷/۸[ «البناية شرح الهداية» [05/11"] » «تكملة البحر الرائق»‎ » ]۲۷۸/١[ 


(۲) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» /١77/4[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ «ن»» و«م)» ولج ولغلا 
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كاد فيو ولا ْم في الأضل تعدا في الع ولد الشفعة شُرعث في 
الما َل ْمَل لصوو ّى أن مارب إا باع كارا فبا رخ لا كی 
َب الْمَلِالشفْعةَ في حِصَّة ارح َيه اعا فيو . 

اس ل مل س غايةالبيان © 

في شيءِ ين ذلِكَ عند أبي حَِبفَة يه » وعندّهما تسم الدَارُ على مهر مشلها » وعلى 
آلف ۽ درهم» فقا صاب الألق يجب الشفعةً». 

وجه قولهما: : أن العقدَ اشتملٌ [:/4؟اظ] على نکاج وتيع » فیعتبر کل واحدٍ 
بجنره» فتجبٌ الشُفعةٌ فيما يُقايلُ الألق؛ لاله بيع ولا تجبٌ فيما يقابل 
الع ؛ لله نكاح» وتعدرٌ الشّعة في الصّداقيٍ لا يوجبٌ التعذرَ في البيع؛ ؛ لأن 
الشّفعةٌ تجبٌ في المبادلة الماليّةَ لا في غيرها. 

ووجةُ قول ابي حَنِيفَةَ يه : أن المقصوة من هذا المَقَدٍ هو احاح لا البيُ؛ 
بدليل أله ينعقة بافظ التكاح» فكان يوت البيع بنا ضمنًا للتكاح» ولا شفع في 
الأصل » > قكذا في التَبع ؛ لأنّه ل كان معني البيع فيو أصلا مقصودا؛ [لكان]”" 
نكاحًا في بيع | 0م وکا شرطًا فاسداء قََدَالبيعٌ يه» فإذا کان ثبوتّه ضمتًا 
تبعًا؛ كان حُكمُه حُكُمَ التكاح ولا شُّفْعة في الصَّداقء فكذا في البيع»ء ولأنَ 
السفعةً تجبُ في المُبادلة الماليّة المقصودة. 

أ تر إلئن ما قال في «(شرح ااي هن المُضارب لۇي دارا من 
المُضاربة» وربٌ المال شفيعها ؛ فلا شع له؛ لن ابيع وع له؛ كدي 
رفية» وللمارب مقاب كتين يح أو بِيعَ له ؛ لا يستحقٌ الشّفعةً » وكانٌ يني 
يك بت الشفعةٌ في قدر الرّبح ؛ لأن البيعَ ETN‏ 
(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/19] . 


)020 وقع بالأصل: البحسبه) . والمثبت من: «ن»ء و(م)» والج)» واغ1. 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان ولمكء ولج ولغ). 
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2 ع‎ 
KK 


قَالَ: أ ود و a f‏ 
قَالَ ولك : مَكَذَا در سخ الْمُخْتَصَرٍ ]5/14[ لسو أ 


كرك و لها صَالحَ نا پإنگار َي 
SE‏ ب ب مم 
له حمل أنه َل اْمَالَ راء ينه وَقَطْمَا ِب حَضْهِوِء كما إا نكر 
ET FA O‏ 

المُصَارَيّة تابعٌ » فمنْ وَقَمَ البيعٌ له في الأضل ؛ فقد وع في الَابع له 
ول باع المضاربٌ دارًا مِن غَيرٍ المُضاربة؛ كان رب المالٍ أن يأخدّها 
بلع بدار له منّ المُضارية» وتكون له خاصة؛ أنه جار بدارٍ المُصَارَبَةَ ولو 
باع رب المال دارا له خاصّة والمضاربٌ شفيعها بدارٍ المضاربة » فإِنْ كان فيها 
ربخ ؛ فله أن يأخدّها لنفيه؛ لأتّه جار بقَدْرٍ تصيبهء وإن لم يكن لها ربح ؛ لم 
يأخذّها ؛ لأنّهِ ليس بجار. 

قوله: (كَالَ: أو يُصَالِحُ عَلَيْهَا نار » ن“ صَالَحَ عَلَيها رار ؛ وَجبَتِ 
لشفْعَةُ)» أئ: قال القُدُورِيُ 4# في (مختصره». 


وهذه المسألةٌ مُختلفة الألفاظ في الخ » والخطاً فيها من الاس کا في 

شرح الأقطع )0 . 

قال صاحبٌُ «الهداية) رلته : (والصَّحِيحٌ: ١«أَنْ‏ يُصَالِحَ عَنْهَا بإنْكَارٍ)» مَكَانَ 
تَوْلِه: «عَلَيْهَا)) » وذلك لاله إذا صالح علئها يجبٌ فيها الشّمةُ» سواء كان الصّلحُ 
بإنكارٍ أو إقرارٍ» أو سكوت؛ لأن في زعم المُدّعي أنه يدها عوضًا عَن حقه» 


)0 وقع بالأصل: «كان» . والمثبت من: (ن)» والماء والجكء والغ4. 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص١٠].‏ 
(؟) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/۳۲۲] . 


۸ چ هسائل متفرقة Ê‏ 


صرِيحًا» جلاف ما إِذَا صَالَحَ عَنْهَا بإفْرَار ؛ لأَنَهُ مُْتَرفٌ بالْمِلك للدي 
د سيسات . أمَا إِذَا صَالّح عَلَيْهَا فر 1 ر اؤ سکوتِ 
أذ كوبت الشف في جويع يلك ؛ :يك لها رما عن دفي زف 


إِذَالَمْ يَكُنْ مِنْ جنه عامل بِرَعْمِهِ. 


ارخا اخ اف سر عرس 2 ا اد ٠.‏ 21 

َالَ: ولا شُفْعَةَ فی هة لما دَكَنَاء إا أن تَكُونَ بعوّض مَشْرُوط ؛ لاه بي 
سس وه ا 
وكذا المُدّعى عليه يُعطيها عوضًا عَن المال الذي يدّعى عليه » فتجبُ الشّفعةٌ ؛ لأ 


مبادلةٌ ماليّةٌ مقصودةٌ» بخلاف ما إذا صالَحَ عنها بإنكارء حيثٌُ لا تجبٌ فيها 
الشَفعة ؛ لأنّ في زعم الصالح أن ادا لك » ونّما دفمَ الما افتداءً ليمينه » فلمْ 

وكذا إذا صالَحَ منها بسكوت» فلا تجبٌ الشّفعةٌ أيضًا؛ لأت لا نعلم له 
َملكها بعوض » لجواز أ دنع المالّ افتداءً ليمينه » وقطعا لشَعَبٍ الخّصمء ٠»‏ قلا 
تجبٌُ الشّفعةٌ بالنَّكَّء وهذا بخلافي ما إذا صالحَ عنها بإقرارء حيثٌ يجب فيها 
الشّفعةٌ ؛ لاله مقر أنه ملَكّها بالمالٍ المُصالح عليه . 

الا ترئ أَنَّهُم قالوا: لو استحقٌّ المُصالّحُ عليه » والصلح مع سكوتٍ؛ رج 
[:/ظام] المُدّعِي بالدّعوئ» ولو كان الصّلحٌ مع إقرارٍ رجح بالدَّارِء مبان الفرق 

قوله: (إِذَا َم يكُنْ مِنْ نس جنيبو) » أي: : لم يكن العو من جنس حقه» وفك 
لاله إذا كان العوضُ من جنس حف ؛ یون آخدًا عينَ حقّه » قلا یون مُعاوضة؛ 
قلا تجبُ الشفعة » وإنّما تتحمّقُ المعاوضةٌ إذا أخدّ غير جنس حه » فتجبُ الشّفعةُ. 


[۲/۴د] قوله: (ثَالَ: ولا سُفْعَةَ في هِبَةِ). أي: قال القُدُورِيُ في 


و باب ما تحب فيه الشدعة وما لا ب ج 11۹4 
إْتدَاء ود راه في گاب اله ..........., و ا 
pp‏ ۸ الاية اليهان اھ mm‏ 


امختصره) » وتمامه فيه؛! : إلا أن تَكُونَ عرض م مَشروط ۱ » أ ي! في العَقدِ. 

اعم أله لا شفع في الهية والصُدقق» لاا لابن أبي لی فعقه: : تجبُ 
فيهما الشْعةُ بقيمة المَؤْهُوب » وذلك لاله ملوك بغپر عرض قلا تجبٌ فيه 
المع كالمملوك بالميراث. 

وأمًا الهبةُ على عِوَّض: فإنْ تقاتضا؛ وجيت ت الشفعةٌ ٠‏ وان قيض أحدهما دون 
الآخر ؛ قلا سُفْعة. 

وقالَ رُكرُ 44: تجبُ الشفعة بالعقيا". كذا ذكر القدُورِي في «شرح مُختصر 
رجي يقاء وهذا ناء على أن اله بشرط الوص بی ابتداء واتهاء عند رر 
وعندّنا: تبغ ابد بيع انتهاة» حنى لا يجب على الُسليم» ولا ملك قل القبضي » 
ولا يصح في المُشاع » ولا يغبت فيه افع ٠‏ فإذا تقابضا الآنَّ؛ تعبت أحكامٌ ابيع . 

وصورئه أن يقولٌ: : وهبثُ هذا لك عَلى أنْ تُعرّضَبِي كذا. 

وأجمعوا أنه لو قالّ: وهبتٌ هذا لك بكذا؛ أله بيع . . كذا في «المُختلف ۲" . 

وج قول رََرّ للم : له نفل لك بورض تلا نكر اخيلاف العبارة» كقوله 
في البيع : ملكت وأعطَتُ» وإذا كان كيك تعلّقث به الع وقول اانمي هه 
مثلٌ قول زُكَرَ 44“ . كذا في «إشارات الأسرار». 

ولنا: أنَّهُما عبرا عن الهبة دون البيع » فيجبُ اعتبارٌ اللّفظٍ ما أمْكَنّء وقد 
(1) ينظر؛ المصدر السابق [ص8١١].‏ 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [فق/۲۹۲/ داماد] . 
(؟) ينظر: «مختلف الراواية» لأبي الليث السمرقندي .]1١418/7[‏ 


(4) بنظر: «الأم» للشافعي [1/4]؛ «لهاية المطلب في دراية المذهب» [70/90]؛ «المجموع شرح 
المهذب» [17/14 ١|‏ 


n 
مَْرُوطًا في العَقْدِ في العَقْدِ ؛ لان كَل وَاحِدٍ‎ ٠ ياس ها نا لم يكن ورو‎ 
0 2 ل ت‎ £ 


نه أثِيبَ مِنها فَامْتَتمَ متَتَعَ الرّجوع 
قَالَ: وَمَنْ باع بشَرْطٍ ا ؛ لله يَمْتعُ زَوَالَ الْمِلّكِ 
تحنس و وو ی 
أَمْكَنَّ اعتباره لتقي على حين القبض والقسمةء إذ لي في اعقباره إخلال 
بالمعنی وهو البيعٌ » » فاه يجوز أن يتوف البيعُ على القبض » كما في البيع 
الفاسد » فاعتبزنا صيغةً الط معنا وعلى هذا قال أضحابنا ه: إذا وهبّ 
يه ١+‏ يج ينس اد مره وات E‏ 

جت الشّفعةٌ في الهبة بعد التّقابض ؛ تجبٌ الشفعةٌ بوعل الَدلٍ إن كان له مكل 
OT OTE‏ 

وقالٌ أهلُ المدينة: إذا لم يكن لَه ل وجب جَبثْ](" بقيمة الدَّارِء وذلِك لأنَّ 
اشن اباي بیع على الوجه الذي [17:/0/م] استحقّه المُشْتَرِي 7" . 

وقول أهلٍ المدينة فاسدٌ؛ لأنَّ من ان شترئ دارًا قيميّها أل بعوض قيمئّه 
ألفان : فلو أَوجبنا عة بقيمة الدَارِِ استحفقناها على البائع ببدل لم يَرْضَ به» 
a‏ 

قوله: (بخلاف ما ذا لَمْ يكن العوَضُ مَشْرُوطًَا في العَفْدِ) » يعني: لا ُت 
الع جيل مادء ل ي الوب ولا في اليؤض؛ لل حب يعاد اسیا 
ولكنّها لمّا عُوّصَّتِ امتتعَ الرّجوعٌ بالحديث. 1 


قولّه: (َالَ: وَمَنْبَاعَ شَرْطِ الخبار ؛ َل شْفْعَةَ للشفيع)» أئ: قال القُدُوريُ هه 


)00 وقع بالأصل: «المعنئ». والمثبت من: لان)» ولام)» والجا» وللغ». 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن و«م)» و(اج)ء والغ»ء 

() ينظر: «الجامع لمسائل المدونة» [1817/50]» «التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة 
والمختلطة» [/ه 18]» «الذخيرة» للقرافي [794/10] - 


€ باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب جي 11 


8 #4 ن َسْقَطَ الحَيَارَ وَجَبَثْ الشَفْعَء لاله زَالَ الْمَانِمُ عَنْ الروَال. 


و مُمْتَرِطُ اطا عة شرا الْخيَارٍ في الصَّحِيح ؛ ؛ لان ايع يَصِيرٌ سَبَبّا لِرَوَالِ 
ا کے 


غایةالبیان چ — 
في «مختصره) » وتمامّه فيه: «فإن أسقطً الخيارٌ؛ وجبت الشُفعَةٌ» وإنِ اشترى 
بشرط الخيار ؛ وجبت الشفعة». 

فنا لبي المشروطٌ فيه الخيار لبائع: كلا عة فيه ؛ لأنّ حيار البائع يذكع 

يِن خروج الشيء ء ين مِلْكه؛ والشفعة تحب بروج الشّيءِ من ملك البايع » ولأن 
البائع م يرل مله عمّا بع ؛ تار #الإيسجاب بلاقرل» » فإن أسقط البائ خيارّه ؛ 
وجبت الشقعة؛ لأنّ املك وقع بالعقدِء فوجبت الشّعةٌ ولأنَ الماع مين وجويها 
إنّما كان أنَّ البايَِ لّم يرعَبْ عَن يله [+/هض]ء فإذا سَقَطَ خياره؛ فقدْ زالَ هذا 
المغنئ . 

وأما الخيارٌ المشروط لِلمُشَْرِي: : قلا ْنع ِن ثبوت الشفعة؛ لأنَّ المَبِيعَ 
خرج من ملك الباقع بالاتفاق » وإِنَّما اختلف أضحابناء هَل دخلّ في ملك 
المُمتَرِي أ لم يدخل؟ 

وال إِنَّما تجبٌ برغبة اباقع عن ملك ء بدلالة له لو ادعى أنه باع داره 
ين زيو فجحد زي ذلك ؛ وجبت الشّفعةٌ لأجل اغترافه بخروج الشّيءِ ءعَن مِلْكه» 
وإن لم يحكمْ بدخوله في ملك المُمْمَرِي. 

وأمّا خيارٌ الرُوية والعَيب: : لا يمع الشّفعة لأله لايفع ين خرو التبيع 
ين ملك البائع» وهذا المغنئ هو سيب الشّفعة”» ٠‏ كذا كر القَدُورِيُ في شرحه 


.]٠١7ص[ ينظر: اامختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 
. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۷/ داماد]‎ )۲( 


۴۴ کچ ق صو چ 


وَإِنْ امتَرَى برط الجِيّارٍ وَجَبٌ الشُمْمَةُ ؛ لاله لا يُمْتَمُ وال الْملكِ عَنْ 
الجاع الِإتمَافٍء وَالشْفمَهُ تی عَلَيْهِ عَلَى مَا مَرّ 1 01 
سس سس سس سس سس ل فیدابین په سس سس سس 
ل«مُختصر الكَرْخِيٌ» قا 

وفالٌ الإمامٌ الأشبيجَاب نلق في «شزح الطَّحَاوِيٌ»: «ولؤ كان البِيمُ بشرط 
الخيار لهُما جميعًا؛ فلا شُفْعةَ فيها لجل خيار البايع» ولو شَرَطَ البائعٌ الخيارٌ 
للشفيع ؛ فلا عة له فيها ء لأنّه لما َرَطَ الخيارٌ ليع ؛ صارَ كاله شرّطً الخياز 
لنفسه > فإن أَجارٌ اليم ابيع جار وبطلّث عُفْعَ ؛ لأن ايع ِن جهة ايع د 
تمّء فصارٌ کاته باح ٠‏ وإ فسخ فلا شُفْعة ل أيضاء لأ مِلكَ البائع لم يدل ون 


الجيلة له في ذلك ألا يحبر ولا يفخ حتى يُجيز البايع ابيع » أو يجو بم 
المدِّوء فحيتئلٍ له الشفعة. 


وكذلك لو باع دارّه على أن يَضْمَنَ له الشَّفيعُ الكّمنَّ عَن المُمْكَرِي [/:طاما» 
ع دو تصن ذاو اذام بن م لدع قد 
الكل r‏ ار e‏ 
عن الباتّع ٠‏ والشّفِيعُ حاضدٌ فضمنَ ؛ جار البيعُ : ولا شُفْعة له؛ لأنْ البيمَ تمْ 
بضمايه ؛ فلا سُفْعة له ؛ لأنّهِ نل منزلة البائع . 


ولؤ أن المُمْتَرِي الشترئ داراء وشَرّطً الخيار ليع ئلاثة أيَامٍ؛ كان لشفي 


الشف ؛ لأنَّ اشتراط الخيار له كاشتراطه للمُْتَرِيء وذلك لا يمع وجوبَ 


فوله: (تبتتى عَلَبِ) . أئ: على زوال الملكِ عَن البائِع . 
قوله: (عَلَى مَامَرٌ) , أْ: في أوائلٍ كتاب الشّفعةء أشار به إلى قوله: (وَالوَجمُ 


(+4 بظر ترح محصر الطحاري» لاني ایی [ف/5؟ ؛ ۲۸۰]؛ 


© باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب جه WT‏ 


إا أَحَدَمَا في اللْثِ وَجَبَ البَِعُ لِعَجْر الْمُشمَرِي عَنْ الود وَل جيار فيع ؛ 
لته كت بالشَرْط» َه لِْمُشَْرِي دُونَ ايع . 

ون بيعَث دار إلى جرا ر وَالْحِيَارُ لِأَحَدِهِمَا مله الخد الشفَْةٍ ا الْبائُْ 
نظام ياء مُلْكِهِ في التي بذ يَشْمَعُ بِها» وَكَذَا إذَا کان لِلْمُشْتَرِي فيه إِشْكَالُ 
أَوْصَحْنَاهُ فى ب الع فل نا و اعت كه عة »بخ 
إا اث شْتَرَاهَا وَلَمْ يَرَهَا حَيْتُ لا يطل خياد م بال مما ب بيع بِجَنهَا بالسّفْعَوَ 
وطا ايه فساطقموواية و ی 
فيه: :أذ لش نما تحب إا روب اهالغ ن يأ الثار... إلى آغره: 

قوله: (وَإذَا أَحَدَّمَا) > أي: إذا أخذ الشَِّيعُ الذَّارَ في الثَّلاثِ. ٠‏ أَيْ في مِدَّةٍ 
الخيار الي هِي اللات وقي بالَلاثِ ؛ لتكونّ المسألةٌ على الاتفاي. 


قوله: (وَجَبَ البَيْعٌ)» أيْ: : تقر وتحقّق ت البيعٌ الذي جر بين البائِع والمُشَْرِي 
بشرط الخيارء وَإثّمآ ذكرٌ هذا لان المي بخيار الشّرط لؤ رد ا قبل طب 
التّفْيع الشفعة ؛ لا يجبٌ البيمُ » ل نفس يِن الأضل » كلا يكون للشّفيع الشّفعةٌ. 
قوله: (وَفِيهِ شكال أَوْضَحْنَاهُ فى في البْبُوعٍ)» أي: في باب خيار الشّرط . 
بيان الإشکال : أله كان ينغي ألا تجبّ الشّفعة عند أبي حَنِيَة لك للمُْتري ؛ 
واا ا ا و 
at‏ يقال إنَ طلبَ الشفعة دلبل على استدامة الوأ في الَا 
المُشتراةٍ بالخيار ؛ ؛ لأنَّ ثبوت الشفعة ردقي ضرر الجواي؛ وغبدا إِنّما يكونٌ إذا كان 
ل لك في الدَّارٍ المشتراة [151/0.] بالخيار» فدلٌ طلبُ الشفْعةٍ على اخهيار الملك 
فيهاء فسقطً الخيارٌ» فت المِلْكُ لَه ِن وقت السراء سابقًا على العفدِ الذي وقع 


چ مسائل متفرقة © 


ويد[ [هدداو] لا بعل بصَرِيح الإبْطّالٍ 5 لاله د م م إا حَضصَرَ 


شَفِيعُ الدَارٍ الأوّى ؛ له أن بأ دحا ُو الانية؛ لاثودام ذه في الأو جي 
بيعت 


قَالَ: وَمَنِ باع دارا شِرَاء اصدا ؛ لا سُفْمَةَ فبا ما قبل اَْنْضٍ قَِعَدَم 
سس سس سه قاية باز 4 م 
في الذَّارٍ المبيعة بجنيهاء فثبتت الشّفعةٌ » وقد مرّ بيائه في باب خيار الشّرط . 

قوله: (لِنَ جار رة لا يطل صرب الإبطال)» يغني: لو قال أبطلتٌ 
حبار الرُؤيةٍ؛ لا يطل قبل وجود الرُؤية ؛ لان ثبوته موقوفٌ على وجود لوي 
وكذلِك لا يَبِطْلٌ بدلالة الإبطال » وهي أَحْدٌ ما بيع بجنبها؛ ۽ لأنَّ الخد بالشّفعة يدل 
على اختياره لتبقية المَبيع عَلى مله » وقد مرٌ تمامٌ البيانٍ في باب خيار الشّرط . 

قوله: (ق إا حمر َي الدَار الأول ۽ له أَنْ َأخدَهًَا دُونَ لاء يغني: 
إذا ام ê‏ بشرط الخيار [۲۲/۷٠ر/م]‏ وها شفيعٌ ؛ ثم بيعت دار خر يجنيهاء 

حمر اللي ؛ فل أن يح دار الأولى بالشفعةٍ دون القائية؛ لله إنّما يكو 

هاشم في ةبسب الجوار لار الأول » وميك له جوا اذا الأول 
حينَ بيعت الَانِيٌ؟ أنه ما كان يلها حينل» وإنّما حدّتَ لَه جوارٌ بعد ذلك»› 
وإنّما ياد الأول فحشب ؛ لأنه كان جارّها حينَ بيعت إلا إذا كان له دارٌ أخرئ 
بجنب الدَّارِالتَّئيةَ» فحيكئزٍ يأخدٌ الدَّاريْنِ جميعًا بالشّفعةٍ. 

قولّه: (ثَالَ: وَمَنِ ابكَاءَ دارا راء َاسِدًا ؛ فلا صُفْعَةَ فِيهَا) ء أي: قال القدُورِيُ 
هت في «مختصره» » [وتمامّه فيه: «فإن سمط الفسحٌ ؛ وجيت المع . 


قالّ الكَرْخِيٌ في «مختصره»]: «ولا شفعةً في البيع إذا كان فاسدّاء كا 


:]١٠١8-1١ا/ص[ ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
ها بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»ء ولم»» ولاج».‎ )۲( 


# باب ما تج فيه الشفعة وما لا تجب سس 


رَوّال ملك الْبَائِ تع › وَبَعْدَ الْقَبيض؛ لاحتمّال ي الخ وَحَقُ الْمشخ ابت بالشَّرْع 
لع اتاد قفي قات حر لزي الا قل جر بجلا ت 


کان الخيَار رې في الب ع الصجبح ؛ أله ضار حص به صقا وي الع 
رم ي 


الفاسد مَمْنو مَمنوع عنه. 


جم غاية البيان 
مالك بال أو لا يملك مادا الان التقسن ااا فما ملك متش 
م حق اا 


حب نعو ميم إذا كان ممّا لا يمل بالقبضي فال آم ل لبي ؛ 
وهذا المغنئ يتم ين وجوب الشّْعةٍ في البيع الصّحيح » قفي الفاسد أؤلئ 

وأمّا إذا كان مما يملكُ بالقبض: : فحقٌ الفسخ فيه مستحقٌ لحقٌّ الله تعالئ » 
وفي إيجاب الشّفعةٍ إسقاطٌ للفسخ » وتفريڙ للبيع”"©» وهذا لا يجو . 

قال الكَرَخِيٌ الله : : افإن سقط حن البائع ذ في النّقض ؛ كان للشّفيع أن يأخذ ما 
ملك بقيمته يوم القبض» وذلِك لان اليح الفاسة عددنا يملك المع فيه بالقبضي , 
ِإنّما لم تجب الشّفعةٌ لبوتِ حقٌّ الفسخ» ؛ فإذا سَقطَ الفسخ» إا لاتصال التبيع 
ارياد ار لزوال ملك المشكري» فد زالَ المغنئ المائعٌ يبن وجوب الشُفعةء 
فوجبتت الشفعة كالبيع المشروط فيه الخيارٌ للبائج إذا سَقَط خارف ونما وت 
الع والقيمة؛ لان ابيع الايد لا يجب فيه المسمّى, وإنّما يُْلَكُ بالقيمة 
والشُفعة تجبٌ بمثلٍ العوض الذي لزم المَشْتَرِي)20. 


قوله: : (بخلافي ما إِذَا كان لجار ري في البَئع الصّحِبِح). يغني: أن 
ايع القاسة في مشو يو فوخي الب انهل شيخ حل لباقي بنذ لاحي 
الشفعة ع بخلاف خيار ر المُمتَرِي في البيع الصّحيح» حيثُ تجبٌ الشّفعةٌ؛ ۽ لأنّ 
)00 في حاشية الأَضْل: «خ: لرفع». 
0( وقع بالأصل: «للمبيع». والمثبت من: ن٠‏ ولام والج)» واغ4. 
0( ينظر: (شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۷/ داماد] . 


گ1 
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قَالَ: : إن سقط حن الخ وَجَبَتْ جَبَثْ الشُفْمةٌ لزان الماع » ؛ وَإِنْ بِيعَث دَارْ 
ِجنيهَاء وهي في بد البَائع بَعْدُ؛ َه فة ياء ملكوء وَإِنْ سَلمَهَا إلى 
ج وو روو وو ر جح 
المُمْكَرِيَ بالخيار له ولاية الصف في ابيع » بجلاف المُشْمرِي بالشّراء الفاسيوء 
فاه ممنوعٌ عن التصرفي» وفي هذا الفرتي ظز عندي ؛ لأنَّلقائل أن يقو EE‏ 
9 المُمْتَرِي زاء فاسدًا ممنوع عن التَصِدّف» [/-؟اظ] ولهذا إذا باع بِيعا صحيحًا 
لا يكونُ لبائعه حقٌ التّقض . 

4 (وَإِنْ بيعت داڙ بِجَنِْهَاء وَهِيَ في يَد الجاع بَعْدُ د له اشيم 
ملكه .. إلن آخرهء ذكزها تفريعًا على مسأل القوي 

قال [اعكاظام] شيخ السلا علاء الدّينٍ الأَسِْيجَابيُ طم في «شزح 
الكافي» : فإن كان المُشْتَرِي قد قبضّهاء فبيعت دارٌ بجنبها ؛ ؛ كَلِلمُْتَرِي أن يأخدها 
بالشّفعة ؛ لأنّهِ قد ملَّكَ الدَّارَ بالقبض » ؛ مط جا بارع البيع ‏ > فإن قضى 
القاضي له بالُفعةء فم ردت دار لفسا البيع ؛ لم تبطل شفع شمه لان القضاء قد 
صح فلا يبطلٌ بزوال المِلّْكِ في داره؛ لأَنَّ بقاء الجوار ليس بشزط لبقاء 
الاستخقاق » وإن لم يأخذّها حتّى رد اداو بطلّث شفع ؛ لأ قيامّ الجوارٍ عند 
القضاء بالأمشقاق شرطء ولم وة ولا فا للا فيها أيمناء لان جوارّه 
حادتثٌ بعد البيع . 
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وقالّ أيضًا: وإذا اشترى دارا شراءً فاسدّاء فقبضّها وبناهاء فن للبائع قيمتهاء 
فإذا جاء التّفِيعٌ أخدّها بالشفعة في قياس قَولٍ أبي حَِيفَةَ اه » ويهدمٌ المُشْتَرِي بناء». 


وقال أبو يوسّف ومُحَمَد بها : : يرد الدَّارَ على البائِع » ويهدمٌ المُمَْرِي بنائهء 
ولا شفعة فيها. 


اضل المشألة: أن المُمْتَرِي شراء فاسدا إذا بنن في الدَّارٍ بناء ؛ ينقطع حقٌ 


مي باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 4 1v‏ 


الْمُمْتَرِي قَهُوَ سَفِيعُهَا ؛ لأ الْلْكَ لَه نَم ِن أَسْلَم البائ قبل الحُكْم بِالشْفْعَةٍ 
ل ٤‏ يَطَلَتْ د eae EGE‏ هاه هاه اوه لهاو واأوافاة وومةه نواه olelele‏ تقاف اه امن 
Se a‏ ا ا ل ا ا E O‏ 
الاممترداد عند أبي حَنبَةٌ و » ومتئ انقطع لزم الع » ٠‏ فيظهرٌ للتّفيع الشفعةٌ ؛ لان 
الماع بن ثبوتِ حل الشّفعةٍ قيامٌ حم الاشترداد للبائع » وقد بطل . 

وعندهما: لا ينقطمٌ حن الاتردادء» فلا يعبت لِلشَّفيع حن اشع فيكون 
للشّفيعٍ أن يأمرَ المُشتري بهذم اليناء؛ لأنّه لو بناة ة في البيع الصَّحبحٍ ايكون له حى 
التتقض » فإذا يناه ف في البيع الفا لعي 

ولا يلزمٌ أن حن البائ إنّماانقطع لأجل البناءء وكتى يهدم البناء ظهر حل » 
دمتى ظهر حنه تين آله لا شفعة ؛ لاله | إنّما يظهرٌ حقّه إذا لم يتعلّقُ به حقٌ الغير» 
وقد تعلق حن الغير يهء فصار بمنزلة البيع ين غيره» وإن لم ين فيها ولكلّه باع 
يما صحيمًا؛ فللتفيع الشّفعةٌ فيهاء إن شاء أخذّها بالبيم الثاني بالنّمنِء > وإن شاء 
أخلّها بالبيع الأ وَلٍ بالقيمة؛ لأنَّ حمّه في البيع الفاسدٍ نما لا يعبت لحقٌّ البائعء 
وقد بطل حقٌ البائع م بالبيع”" ون غيره» فصارٌ حقٌ اسيع ثابنًا بالقدينٍ جَميعا 
وان اشتراها شراء فاسداء وم يقبضها ی بيعت دا بجنيها ؛ كان لبائع أن يعد 
الدَّارَ بِالشّفعة ؛ لأنَّ ملْكَه لَم يرل بعد ٠‏ كذا في اشرح الكافي». 


قوله: (نُمَ إن َم لايع قبل الحم بِالشْفمَةٍآ َه بَطَلَثْ شْفْعَُهُ) » أي: إن 


أسلّمَ البائ الدّارَ المبيعة بالبيع الفاسِدٍ إلى المُْتَرِي قبل حك القاضي بالشفعة 
[للبائ ئم بطلث ُفَمةٌ البائع . 


N 


)١(‏ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي »]٠١۷٦/١[‏ «المبسوط» للسرخسي 
[16107/14]ء «المحيط البرهاني» [۳۲۲/۷] » «الإيضاح» للكرماني [ق/١٠٠]‏ . 

0( وقع بالأصل: «بالمبيع» . والمثبت من «ن)» و«مء والجا» ولغ». 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4ء ولام » والج»۔ 


لوكين # مسائل متفرقة [* 


يجلا ما َا سل َه أن اء يذو في الَا التي يَشْمَعُ بها بَعْدَ الحم 
بالشَفْعَة ليس بِكَرْط قى الْمَأحودَة بالشُفعَة عَلَى مِلْكِه. 


رزو ات رادان ون الفذثري ي بل الحم اة هأ بَعَلّث لانقِطاع 
مِلْكِه عَنْ التي يَدْ ْم بها بل الحم الشْفْعَةِ» وَإِن ادما بَْدَ الْحُكم بَقِبتِ 
اانه عَلَى ملكو لما بيا . 

قَالَ: ل إا اكم الشُرَكَاءُ الماد ؛ كلا شُفْمَة لاريم بالقشمَة ؛ لان 
الْقِسَمَة فيا م معت اهراز لهذا يجري فبها الجر ؛ وَالشْفْعَةُ ما شُرِعَتْ إلا في 
الْمَُادَلَةَ المطلقة . 
و غفية‌ابیان وه 

قوله: (بَعْدَهُ) » أئ: بعد الحكم باشُفعةٍ للبائع . 

قوله: (وَإِنِ اسَرَدَهَا [/06(مام] البَائِعُ مِنَ المُشْري قبل اشم ۾ بالشَفعَة لَه 
بَطَلَتْ). أئ: يا OE‏ 

قوله: (بَقِيَتِ ١‏ نة عَلَى ملكه)» أي: الدَّارُ الكّانيةٌ» وهي الي أخدّما 
المُشْكرِي r shir‏ ت 

قولّه: (لِمَا بَينَّا) » إشارةٌ إلى قوله [/100.]: (لِأَنَ بَقَاءَ مِلْكِه في الدَّارٍ التي 
بشع بها بَغد لحك ةبس بهَطِ). 

قوله: (كَالَ: إا اسم الشرَكَاء العََارَ؛ ل صُفَْة جارهم بالقسْمَةٍ). أي: قالّ 
القدُورِيٌ 8 هه في «مختصره)“» وذلك لأنَّ القسمةٌ فيها معُنى الإفراز» وهي مير 
الحقوق» وتعديل الأنصباء» ولهذا يجري فيه جبرٌ القاضي » وفيها معنئ المُبادلةٍ 
أيضًا » والسّفْعةٌ ثبت ثبتث ببخلافف القياس في المبادلة المُطلقة» وهي المُبادلةُ من كل 


(۱) ينظر: امختصر القدُورِيَ» [ص؟١٠].‏ 


ك باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 48 1۳۹ 


قَالَ: وَإِذَا ام شترى دارا كس اَي افع م رمَا المي خا 
رَوْبَةٍ : أو شط أو عَبْب بقَصَاءِ قاض قلا شُفْة فيع ؛ لته قن مِنْ کل 
ی کے رو وو وی ی کے ممست 
وجه» فيقتصرٌ عَلى مَوْردٍ النصّء فلا ينت في غيرهاء ولأنّه لو وجټتٍ ت الشفعةٌ؛ 
وجبث للمقاسم ؛ لأنّه شريك» والشّريكُ وى ين الجارء ولا يجوز يقد الجر 
على الشريك . 

قوله: (قَالَ: ودا اث شَْرَى دَارَاء كَسَلّم الَّفيعُ الشف نَم ردم و 
بغار ايء أو قوط و عَيْبٍ بِقَضَاءِ قاض ؛ لا شُفْعَةَ ِلنَفِيع)» أي 
القَدُورِيٌ لم في («(مختصره» . 


قال بو الحسّن الكَرْحِيٌ ك: «إذا ام شترى رَجُلٌ من رَجُلٍ دارا » فسلّمَ ايع 
الف ثم د الي الا بخيار رؤية» أو يخيار شرط قبل بض الذَارٍأذبعة 
ھار ی أن يح الدَّارَ بالبّدٌ بالشّفعة ؛ فليس لَه ذلك » وإن ردّها يعيب 
قبل القبض بقضاءِ أو بغير قضاء؛ كان ذلك » وإن رها بعيب بعد القبض بغير 
قضاء ؛ أحَذها بهذا الرَدء وإن كان بقضاء ؛ فلا فعةً له في الرّد) . 
وجملةٌ هذا: ما ذكر القدُورِئٌ ه4 له في «شرحه): أن ايع إذا سل الشفعة» 
ثم عاد المي إلى البائع على حُكم الوك الأول قلا شفع لَه بالكود؛ لاله أسقطة 
3 دمت عن ذلك الوأ ولا يعو إلا بعود سيب آترء وکل موضع عاة إلى باع 
بكم ولك مُبتد|ء كان لي الع كما لو اشتراها وال بخيار روي والقّرط 
يوجبٌ عود د اليك الأول وكذلكٌ الك بالعيب قبل القبض ؛ ؛ لأنّه فسح من 
الأضل . 
وأا اله بالعيب بعد" القبضي: فيختلفٌ فيو القضاء وغير القضاء» فإن كان 


: Fat 


-]١٠١ص[ ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
وقع بالأصل: «قبل». والمثبت من: «ن4ء وم ولاجكء واغ4,‎ (0 
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وجه مَحَادَ إِلَى كَدِيم مِلْكَهُ وَالشُفْعَةُ في إِنْمَاءِ الْعَقْدِء ولا رق في هَذَا بَينَ 


:إن دما مبب يعبر قصَاءِ أذ تايا الع كتفي الشفعة؛ أله 
ع حَتَهِمَا تھا و لاما على أ مهما وَ مذ قدا الفح قحو بع بيد في 

عل الت لدجو كد الهم هر جاه امال ْمَل الراضي الشف ايء 
وَمُوَادُةٌ الرَدُ ِالعَيِبٍ بَعْدَ | لقَبْضٍ ۽ لن لَه سح مِنْ ن الْأَصْلٍ [5<٠اض]‏ ون كَانَ 


بقضاء ء قاض » قلا شفعةً فيو؛ لأله انسح العقدٌ ين أضله » وعاة لن حكم الوللك 
الأوّلِ» ون ردّها بغير قضاء؛ ففيه الشّفعةٌ؛ لأن اة عاد yT‏ 
ورضاه ؛ فصارٌ كشراء مبتدأ فتعلّقت به الشّفعةٌ90. 


قوله: (لا رق في هَذَا بين انض وَعَدَمِهِ) » أي: لا فرق في الرَّدٌ بعيب إذا 
كانَ بقضاءٍ القاضي ب ين ابض وعدي » حيتُ لا تب الشّعةٌ في الوجهين؛ لل 
فخ من ن الأضل » وما الو [/14اظام] بعيب بعد القبض إذا لم يكن بقضاء ؛ ففيه 
الشفعة » وإن كان بقضاءٍ فلا ٠‏ 

وله (ومواكة الو ِالعَيْبٍ بَعْدَ القَنض)» أيْ: مُرادُ القَدُورِيٌ :28 في 
قوله: «أَوْ بعيْب بِقَضَاءِ اض لا ف ؛ لاه قبل القبض لا يحتاجٌ | إلى قضاءِ 
القاضي ؛ لكونه فسخًا من الأصل » وكذلِكَ لا یتاج إل رضئ صاحيه أيضاء بل 
يعفر يرد بغبر رضاءء والإقالة فسح في حقٌّ العاقدين ؛ لأنَّهُما قصد قصّدا ذَلِكَ ولهُما 
ولايةٌ عَلى مهما » بيع في حقّ غيرهما؛ لوجود حقيقة البيع» وهي الماد 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۷/ داماد] . 
(۲) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/ .]٠١9‏ 
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وَفِي: «الجامع | الصغت لا شاف فة N EEE‏ 
سك قاية بين يي 
بالتّراضي » والشفيع غيرهما» فوجت الشّفعةٌ. 

ب ت 3 ع نومره 0 4 

قوله: (وَفِي «الجَامع الصَّغِيرٍ»: وَلَا شفْعَةَ في قِسْمَةٍء وَلَا جيار رُؤْيَةِ) ٠‏ 

وإِنّما ذكرٌ مسأل «الجامع الصغير»“؛ لأنّ في [+/:0اد] قوله: (وَلَا خير 
رُؤْيَة) اختلاف الرّوايتين » ففي كلّ منهما فائدةٌ. 

يوئ بكسر الراءِ عطفًا على القسمةء أيْ: لا شْفْعَةَ في الرَّدّ بخيار الرَّوْيةَ » 
كما لا شُفْعةَ في القسمة. 

ويُرْوَئ بفتح الرّاءِ وم ضَمّها عطفًا على الشة امغر e‏ : 

أمّا روايةٌ الكسر: فظاهرٌ» حيثٌ لا نِت تنيت الشفعةٌ في خيار الدّؤية ؛ لأنَّه فح 
ين الأضل . 

والرّواية الأخرى: أثبتّها الفقية أبو اللّيث اليئ + 4# في «شرح الجامع 
PTT O E‏ 0 
ّم يجب في القسمة خيارٌ رؤية ؛ لأنَّهُ لا فائدةً في ردّه ؛ لأنّه لو رده كان له أنْ يطلبٌ 
الشخة من ساعته » قاد ون في الود فائدة . 

وأنكر هذه الرُوايةَ فخرٌ الإسلام البَرْحَوِيُ ومن تبه » كالصَّدْرٍ السهير“ 
وصاحجب «الهداية» بد » فقال فخر ر الإشلام: محمد عق تعقو عن أبي 
حَنِيقَة فيه قال : : لا شْفْعَةَ في قسمة» :ولا خيار رؤية©. 

أما اله لشّفعةٌ في القسمة: فلن الة لقسمة لیسٹ ببيع محض » يل فيه مَعنئ الإفراز » 


() ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الکبیر» [ص515م] . 
(1) ينظر: لاشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص458] . 
() ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [88/3؟] مخطوط مكتبة جار الله . 


»# مسائل متفرقة‎ © EY 


ولا جيار رُؤْيَةء وَهُوَ بكر الرَّاِ» ومَغتا: لا شْفْعَةَ بِسَبَبٍ الرَّدٌ بِجِيّارٍ الرؤْيَةٍ 
لما اه ولا بصع الَا الح عطًْا على الفَْة لأ الَو مشو في 
لاسلس ونو س 
ألا تری أن الممتع عنها يج عليهاء ولا خلا أن في القسمة مغنى الإفراز» 
والشُفعة إنّما عت في البيع » فلا يصح إنبُها في الذي يخال » كما لم تچب 
في مُعاوّضة مال بغيرٍ مال ولأنَّ كلّ قسم شريك » فيكون مقدّمًا على الجار . 

وأمًا قوله: (وَكَا جيار رؤْيَة)» فإن كانت الرّوايةٌ بكسر الراء ؛ فإنَّ معناة: ألا 
شُفعة في الرَّدّ بخيار الؤية. ٠‏ 

سيه اوخل اذ شتری دارا لم يّهاء ولها شفيعٌ » فأبطل فته ثم رها 
اللاتری ستيار ازن ل بشني ؛ لأنَّ هذا فسح يقبت شاء البائ أو 
أبى » فلا يعبت لَه َيه بالعقدء بخلاف الإقالة. 

وإن كانت الروايةٌ بفتح الراء» كان معناة: آلا يد يغبت خيارٌ الي في القسمةء 
وذلكَ غيرٌ صحيح [۱۲۰۷د/ء] » بل الصَّحبحٌ اقول[ في كتاب القسمة: أنْ 
يغبت خيارٌ الؤؤية في القشمة» وخيار الشّرط يد يغبثُ في ذلك بلا إشكالٍ» ؛ کل ذلك 
فى كناب القشمة ؛ لال خيار الؤية نما يعبت لخلل في الرّضئ فيما يتعلّقُ لزومه 
بلرّضئ » وقد ود ذلك في القسمة. : 

وحمَلٌ الإمامٌ فخرٌ اين قاضي خان وهه في «شرح الجامع الصّغيرة: رواية 
الفتح على ما إذا كانت الثَركةٌ مكيلا» أو موزوتا ين جنس واحلدء فافسموا؛ لا 
يبت خيارٌ الرُؤية ؛ لأته لو رد القسمة بخيار الرّؤية ية يحتاجُ إلى القسمة مرَّة أخرئ » 
فيقحُ في نصيبه عينٌ ما وقع في المرَةٍ الأولى أو مثلّه» فلا يفيدٌ خيارٌ الأؤيةء أمَا 


)0 ما بين المعقوفتين: في 7م»: «المنصوص) ٠‏ 
(۲) وقع بالأصل: «ينبذ». والمثبت من: «ن4ء و«م)» والج)» واغ). 


يي بي He‏ 
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تاب الْقسْمَةٍ نه يت في الْقِسْمَةِ حيار الرؤْيَة وَيَاُ ارط انها تبان 
ِخَلَلٍ في الرّضًا فِيمَا يعلى رو کا یو تؤيجوة في ی 
لو كات عقارًا أو شينًا آخَرَ يفيدٌ خيارٌ الرُّؤية؛ لأنّهِ ل رد بخيار الرّؤيةء فإذا 
اقتسموا ثانا ربّما يق في نصيبه الطَرفُ الآخرٌ الذي يُواففه » فيكون مفيدا“. 

5 e ٩ ا‎ 

قوله: (لأنهُمَا يَثْبَانِ) » أ: لأنَّ حيار الرُؤية وخيار الشّرطٍ يفبتان. 


واه تعالى أعلّمُ بالصّواب وإليْهِ المَرجِعٌ والمآبُ. 


aX ده‎ 2 40 


(۱) بنظر: «شرح الجامع الصغير» لفاضيخان [فق/۹٠۲]‏ 
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بَا 
ما بطل به الشّنّْحَةُ 
ال َا رك اسيع الها حِبنَ َل بالبيعء وَهُوَ يقر علي ق عَلَى دَلكَ؛ 


بَطلت شُنْعَنُة لإعْرَاضِهِ عَنْ الطب وَهَدًا؛ لن الإِعْرَاضَ إِنَمَا يتَحَفَقُ يكح حال 
الإختيار وَهِيَ عِنْدَ القَْرَةٍ 


كعم 


و غاية البيان 4# 
باب 
ما يَبِطّلُ به لَه 
بچ + ¬ 
لما كان بطلان الشَّيءِ يفعضي سابقة وجود ذلك الشيء وثبوقه: ذَكَرَ ما بطل 
يه الشّفعةٌ بعدما در مات ت يه الشّفعةٌ. 
قولّه: (قَالَ: وَإِذَاَرَكَ اَي الإهاة حير عَم | [۲۸/۳] الع وو در 
عَلّى ذَلِكَ؛ بَطَلَتْ شَفْعَنُهُ)» أئ: قال القدُورِيُ طق في «مختصرهاء وتمامه 
فيه: «وكذَلِكَ إن أشهد في المجلس » ولّم يشهذ على أحدٍ المعاقدين ولا عند 
العَقَارٍ)20» وقد مر بيان ذلِكَ في باب طلّب الشفعة. 
قأمًا قوله: (إذَا تر وه غدٌ)» فهو صحيح ؛ لأ الما الذي لا يقد فيه 
على الإشهاد لا تبر يه( ؛ لأنَّ الشّفعةَ نّم تبط بترك الإشهاد؛ لأنّه يدل على 
الإغراض » فأ إذا كان ماك موا ؛ فالشاهر أ نه ترك الإشهادَ لا للإعراض» قلا 
يفط ن كما إذا ا شترئ دارا والشّيعٌ في بلي آخر» وبيتهُما قوم يُحاربونَ» ومو 
لا يقدرٌ عَلى بعث الوكيل ؛ کان على شُفْحَتِه » وكذا لؤ كان بيتهما نهر مَخُوفٌ ب أو 


(۲) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص7١٠1].‏ 
(r)‏ وقع بالأصل: ايُعتبر فيه . والمثبت من؛ (ذاء والماء واج)ء ولغ». 
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َالَ: وكدَّلِكَ إِنْ شْهَدَ في الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُمْهِدْ عَلَى أَحَدِ الْمُكبَايعَينِ ولا 


ل فيمًا تقد َقَدّم. 


َلَّ: وإ صَالحَ ِن َه على ءوض ؛ بَطَلْ شُفَْنه ورد الوضن؛ أن 
و غيةابیان هي 

قوله: (قالَ: ون صَالَح ِن شُفْمَتهِعلَى وض ؛ بَطَلَثْ شْفَْنة َر اليِوَض) » 
أي : قال القَدُورِيُ ٠‏ نم في «مختصره)» وذلك لأنَّ افع لا يصح أخذ الوضِ 
عَلى إسقاطها ؛ لأنَّ المُشْتَرِيَ يملكُ المَبِيعَ قبل إسقاط الشّفْعةَ ويعدّه على 2 
واحدء فلا يكونُ في ذلك معْنئى يملكه المُمْترِي بإزاء العوض » فصا أكلّ مال 
بالباطل» وعلئ هذا قال أضحابنا يهد: إذا قال اروج ]./2٠۲/۷[‏ للمخيّرة: 
اختاريني بألفب» أو قال العِتَينٌ لزوجته: اختاري ترك القسخ بألفي. فاختارث ؛ لَمْ 
ينبت العوضئْ ؛ لأته مالك لبْضْعها قبل اختيارها وبعْدّه على وجه واحدٍء فصارٌ 
أكُلَّ مال بالباطل . 

ا قت ا ند ۶ 

وإذا ثبَتَ أن ال اا العوض عَن إسقاطها وسقوطها لا يفتقر فتقرٌ 
إلى العوض » قبْطلانُ العوض فيها من طريق الحُكُمٍ لا يمنعُ من سقوطهاء كالمسلمٍ 
إذا طلّق امرأئّه على خمر”" ؛ بطلّتٍ الخمرٌ من طريق الحم » ولم يطل الطلاق . 

وقدٍ اختلفت الرّوايةٌ في الكَمَالة بالّفس إذا أسقطّها بعوض ء فقال في إخدئ 
الرُوايتين: مويه لت 
الحقّ فيها لا يق على عوضء فبطلانٌ الهوض من طَريقٍ الحم لا يمع تع 
بطلانها. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص7١٠1].‏ 


0200( وقع بالأصل: «ملاك». والمثبت من: ١ن‏ » وامك» ولاج1) ولغ). 
)۳( وقع بالأصل: «خمرة». والمثبت من: لان ولامكء وللج»ء ولغ). 
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حَنّ الشْفْعَة ليس بح متفرّرٍ في الْمَحَلُ ؛ بل هو جرد حَنّ الك لا بصع 
ال ست لصوو او د 

وقال في الرواية الأخرى: لا تسقطء وذلكَ لأنّها حيٌّ أثوى منّ الشّفعة, 
بدلالة آنا لا تبطل بالششكوتٍ والإغراضي ما لم يرض بإسقاطهاء aR:‏ 
العرضٌ ؛ لم تسقطٌ”. كذا دك ر القُدُورِييْ في شرجه ل«مُختصر الكَزخي؟ للك 

وقال شيخ الإشلام علاة لذبن الأَسِْيجَابِيْ بلا في «شزح الكافي»: «وإذ 
سم الشفعة على مالوء فالسليم جائرٌ؛ ويرد الما على صاحبه» وكذليك لو باعها؛ 
لأن هذا مجر حو ی٠‏ لا يجوز الاغتياضئ عنة. والتسليم جائ ؛ لأنّ هذا شرط لا 
جوارٌ له بال ؛ فلا يتقيّد به بل يبطل الشرط في فيه » وكذلك الال بلس على 
هذاء إن اعتاض”" الطالب ليبطلّ الكَالَة ؛ فالإبطالٌ جائ » والاعتياضٌ باطل». 


ثم قال شيخ الإشلام: اوقد ذكر تي بع ووايات الكَمَالَة: أن الكفالةً لا 
تنطل » والرّواية في الكمالّة تكو رواية في الشّفعة أيضًا: أنها لا تبطل ؛ ؛ لأنه ما 
رَضِيَ ببطلانٍ حقه مجّانَاء وإنّما رَضِيَ بشرط فلا يكون راضيًا بدون ]2<١,/[‏ ذلك 
الشّرط). ١‏ 
وقالٌ الإمامُ العَتَابِيُ هه في كتاب الشفعة من «شزح الجامع الكبير»: «ولز 
صَالحَهُ أجْنبِيئ ٠‏ أو صالحة المُخْثَر ي على دراه على أن يسلْمَ الشفعة فلم ؛ بطلث 
شفعتّه ولا شيءَ له من الدّراهم . وكذا الكفيل إذا صالخ المكفول له على دراهمَ 
على أن بره عَن الكَفَالَة فاثرأة؛ صح الإبراء في رواية أبي حفص في كتاب 
الْكَمَالَة » ولا شية له مر ن الدّراهِم » وفي رواية أبي سُليمانَ: TS EEE‏ 
وقد عرف هذا في «المبسوط؛ ؛ لأنّهِ التزمّ المالّ بمقابلة ما ليس بمالٍء وهو 


. بنطر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق /۲۹۲/ داماد]‎ )١( 
. ولاج وهخ‎ ٠ زفق وقع بالأصل: #اعتاد» . والمثبت من: ١ن٠ وة م۲‎ 
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قوط حقّ الشّفعةٍ» والبراءة عن المطالبة» فكان بمعنى الرّشوةء بخلافي الطَّلاقي 
علئ مال » والعتاق على مال [ہلہ۲رام]» والصلح عَن دم العمدٍ ؛ لأنّها تملك منافع 
بُضههاء وأنّها عَرَضٍ أن تصير مالا بالثكاح » وكذا العبدٌ يملك نفسّهء وأله مال 
وكذا ن عليه القِصاصٌ يملك نفسّه. والقصاص مال في حى من عليه . 


وأورة اسبح أبو المي التَسَفِيتُ به في «شرح الجامع الكبير» سؤالا وجوابًا 
في هذا الموضع » فقالٌ: : «فإن قي : إذا لم يجب العوضٌ ؛ يجبُ آلا تبطلّ سُفْعيّه 
أيضًا ؛ ؛ لأله نما أبطل حقّه في الشّفعة بشرط سلامة الهو » فإذا لم يسل وجَبَ 
لا تبعل » كما في الكل في الس إذا صالحَ لكين المكفول له على مال حت 
يِه ِن الكَمَالَة لما لمْ يجب العوض ؛ لم تغبت البراءة. 

قبل لّه: : إن المالّ لا يصلحٌ عِوضًا عن الشُفعق فصار كالخمر والختزير في 
باب الخُلع والصّلحٍ عن دم العمدد. وثمة يقعُ الطّلاقُ ؛ ويسقطً القِصاصٌ إذا ود 
القبولُ منّ المرأة والقاتل » ولمْ يجب شي كذا هنا . 

وأمّا الصّلحُ عَن الكَمّالّة بالتفس: فكلك عَلى ما ذَكرٌ مُحَمَدٌ ل في كتاب 
الشّفعة من «المبسوط» [وكتاب الكمَالة والحوالة من «المبسوط»]“ في رواية أبي 
حفص » وعلئ ما ذكرٌ في كتاب الكَمالة والحوالة م من «المبسوط»» في رواية أبي 
سُليمانَ چ : لا ا 


والقرقة أن حنّ الشّفيعٍ قد سمط بعوضي معتّی» فان الم سلم له له ّى 
أخلٌ الدَّارَ بالشّفعة ؛ وجب عليه التّمنّ ؛ فى سلم له الم فقذ سَلِم له ع عو 
بإزاء التسليمٍ» قلا بدَّ من القول بسقوط حقّه في الشفعة » فأمّا المُفولٌ لَه لّم يرضَ 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من ان٤‏ ولم ولاجق وقغ». 


4 ب_س_ساب-اباباا._>>ب ب ب ل $ مسائل متفرقة #» 
ولا يتل إسْنَاطَهُ بالجَائِزٍ ينَ الشّرْطٍ فَبالقَاسِدٍ أَوْلَى يطل الشّرْطُ وَيِصِحُ 

اسقط ركذا لوم فته يلعاي ايلا اص لحل 
بجا الطَلَاق وَالْعَا؛ أله اِيَاضٌ عَنْ ِلك في الْمَحلَ » وَتَظير إدا َل 
ا اځتاريڼي ياف 5 قَالَ الین لامر أنه : : إِخْتَاري ترك الخ ب بألف 
فَاحْكَارَتْء سَقَطَ الْجْيَادُ وَلَا يجت الْعِوَضئْء وَالكَمالة بالتفس في هَذَا ِمَنْزِلة 


سي غایةالبیان #8 له 
يسقوط حقّه عن عن الكفيل بغير عوض » ولم يحصل لَه الهوضٌ أصلا» فلا سقط 
حقه بالكفالة . 

قوله: (وَكَا َل قاط بالجائز [ِنَ شط الايد أْلّى) 0 أي: لا يعس 
حى الشّفعةٍ بالجائز من الشرط]» وهو ما ليس فيو زكر مال» فبالفاسد می ارط 
وی ألا تعلق » وهو ما فيه ذكرُ مالٍ» ونا فيه نظرٌ ؛ لأنَّ إسقاطً حى السفعة يتعلنٌ 
بالجائز من الشَّرط» ألا رى إلى ما قال مُحَمّدٌ نيد في «الجامع الكبير): لو قال 
اليم سلَّمتُ شُفعة هذه الذَا إن كدت اشتريتها لنفييك» وقد اشتراها لغيره. أذ 
قال للبائِع: : سلمتها لك إن كنت متها لتفسك » وقد باعَها عير فهذا لیس بتسليوء 
وذلِكَ لان اليم علق اليم بشرط» دصح م هذا اعلق ؛ لأ تسليم الشفعة 
نتقاط محض م كالطلاق والعتاق » ولهذا لا يرتدٌ [lz /v]‏ بالرَدّ» وما كان إسقاطًا 
محضًا؛ صم تعليقّه بالشَّرط [وما صحّ تعليقه بالشَّرط لا ينزل إلا بعد وجودٍ 
الشّرط]*" » فلا ينز اليم كذا ذكر أبو المُعِينِ الَّسَفيتُ في لشرح الجامع الكبير» ‏ 

قوله: (وَالكَفَالَة |٠٠۴‏ بالئفْس في هَذَا بمَنْْلةٍ الشُمْعَةِ في روَايَةِ)» يمني 
() مابين المعقوفتين؛ زيادة من: ناء مولع ادو 


(۲) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/8 ٠‏ "] . 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من اذك وم ولاج)» وع . 
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وَفِي الأخرَى لا بطل الكَفَالةُ» وَلَا يجب المَالُ وَقِيلَ: هَذِهِ رِوَايَةٌ في السُفْعَةَ 
وَقِيِلَ: : هي في الْكَمَالََ حَاصّةَ وذ عرف في مَوْضِعِهِ قَالَ: وَإِذَا مات الشّفِيعُ 
بعلت شُفْعَمة » وَكَالَ الشَافِِي: ورت عَنْه : 
و اي بین په تسج 
إذا صالح الكفيلٌ المكفولٌ له على مال تسقطٌ الكفالة » ولا يجبُ المال في رواية 
أبي حفص » كما إذا صالح الشّفِيعُ على مال تسقطٌ الشّفعةٌ ؛ ولا يجب المال. 

قوله: (وَفِي الأخرى لا بطل الالء وَلَا يحب المَال) » أيْ: في الرّوايةٍ 
الأخرىء وهي روايةٌ أبي سلیمان الجُورَجَانِيٌ (وَقِيلَ: هَذِهِ رِوَايَةٌ في الشّفْعَةٍ) » 
أي: : رواية أبي سُليماَ في لكا تكو رواية في التُفعة أيضًا» ّى لا تسقطً 
لضع بالضّلحٍ على مال ولا يجب الال ٠‏ (وَقِِلَ: هي في الكَمَالَةِ خَاصَّةٌ) أئ: 
رواية أبي سُلِيمانَ في الكَمَاَةِ خاصّة . ی : لا تبطل الكفالةٌ بالصلح على مال 
وتبطل الشّفعةٌ بالصلح على مال . 

قوله: (وَقَدْ عرف في مَوْضِعِهِ) » أي: في «المبسوط». 


وما قبطل به اشع ما قال الشيح أبو الحسّن الكَرْيٌ في (مختصره): وإذا 
المترئ الرّجُلُ دارا ولها شفيمٌ » فساوم المي المي في الَارِ» وسال أن يوي »أو 
يستأجرها الّفيُ من المُشْئرِي» أو كانت أرضًا فأخدّها مُزارعة » أو كان في الأرض 
نخلٌ » ايا مم Lg‏ 


((مختصره) » E‏ فيه : (وإِن عاك المُفْعرِي لم وهب 


)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية [417/9]» «تبيين الحقائق» [10107/0]» «البناية شرح الهداية» 
[070/11"]ء «تكملة البحر الرائق» [150/4]. 

(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۲۹/‏ داماد] . 

(۳) ينظر: المخغصر القُدُورِيَّ» [ص۱۰۷]. 
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ل په :متاه إا مات بَعْدَ المع بل القَضَاءِ ء بِالشّفَْةٍ ؛ ما إِذَامَاتَ بَعْدَ 


قَصاء الْقَاضِي قَبْلَ تفدِ اَن وََنِضهِ فايع لازم لوَرَكَو u KASE RA‏ 
ساس سس سوچ غاية‌ابیان که سس ب سمه 


وفيه خلاف السَّافِعِتٌ يفتك » فعنده: تنتقلٌ السفعةٌ إلى ورثته» والخلاف فيما 
إذا مات الشَّفيعُ قبل القضاء بالشّفْعة له» فإذا ماك بعد القضاء قبل تقد امن وقبض 
ابيع ؛ فالبيعٌ لازم لورثيه بالاتّفاق . 

قال الإمامُ لجاب : نه في «شرح الطَّحَاوِيَ): «صورثه أنَّ 0 
ولها شفيمٌ» وطلبّ الشُّفْعة» فأئبتها بطلبين » ثمّ ماك قبل الأخدٍ بالقضاءء 
لو 2 SD‏ 
بالقضاء أو بتشليم المَُْرِي إليه ثم مات ؛ يكون یراتا لورشهة. 

لنا : آله خيارٌ استِجْلابٍ الوك » فلا يورثُ كخيار القبول ؛ ولأنَّ الوارگ إن 
أخدّها لنفيه لمْ ب جر لان لَه مستحدث » فهو كولك الموضّئ له وإن أخلّها 
للميّت لا يصح أيضًا ؛ لأنَّ الميت قد زل که عم يشفعٌ به» فهو كمَنْ باعٌ نصيبه 
بعد وجوب الشُّفْعة» ولا يلزمٌ خيارٌ العيب وخيارٌ الرّؤية؛ لأنّه لا يغبت بطريق 
الإذث» كل يعبت ادام للواري ايتداء؛ لاک ملكة يالآرثٍ سليمّاءٍ وقد وجدّ 
معيناء أو ملك معيا لم بره» فكاد ل الخيارء ولأنَ حن الع حن الثمف وهر 
وصف قائم بالشّفيع هلا يتل إلئ ورئيه بعد مته كسار صفاته ين العم والقّدرة 
والإرادة وغير ذَلِكَ» ولأنّه معنّى لا يصحٌ اعد العورض) عة فيطل بالموت 
كالأجل » وكما إذانفن ولدّه ومات قبل أن لاعن ؛ فلا يقرع ور في اللّانٍ مقامه. 

احق بأل حقّ بت لإزالة المَّرِرٍ عن المال, فكانّ مؤروئًا كخيار الرَدٌ بالعَيتِ٠‏ 

قلنا : المغنئ في الأضل: أن فيه مغنئ المالٍ يدليل آله مه ثبت لفوات جزءٍ من 


(۱) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِينٌ [ق/78؟] . 


اا ا 


1 كين مر ٠‏ 1 2 ۳ 5 

وَهَذا نَظِيرُ الاحتلاف في حيار الشَّرْط وَقَذ مر في الع وَلِأنْ بالْمَوْتِ يرول 

ِلْكَهُ عَنْ وَارِهِ وَيَنئِتُ الْمِلْكُ لِلْوَارثِ بلك فزع تقال وذ قْتَ الْبيِع وَبَقَاوْهُ 
ەر و :2 


٠ا‏ ليع إلى وَفْتٍ الْقَضَاءِ شَرْطاء » قلا يَسْتَوْجِبُ السْفْعَة بدونه. 


وَإِنْ مَاتَ المُشْكَرِي لَمْ بطل ؛ لِأنَّ الْمُسْسجقٌ باق وَل بير سب مء 
4 حاية البييان جه سه 
ابيع » وأنّه إذا سقط وَبٌ الما عند سقوطه » بخلافي خيار الشفْعةٍ» فإله ليس فيه 

ممنى المالٍ» بدليل أله لا يجبُ المال عند سُمَوطه» فلمْ يورت كالوكالة والمُصَارَبَة . 


[+/؟؟:ظ | فإن قالوا: الشفعة لإزالة الضَّرِرٍ كالقصاص ء فالجوابٌُ ما ذكزنا 9 
فيه معني المالٍ بدليل أله يجبٌ المالٌ عند سقوطه بالشّبهة . 

فإن قالوا: حنٌ لازم متعلّقٌ بعين ؛ لا يسقطٌ بموت المستحقٌ عليه» كلا يسقطٌ 
بموتٍ المستحقٌ كالرّهن والكَمَالَةِ. 

قلنا: المغنى في الأصل: : أن فيه مغن المالٍ؛ لأ الرّهنَ يستؤف منة اَن 
عند قلس » والكفيل يد من المالء فلذلك يورت» بخلافي الشّمةٍ ٠‏ فإِنّها لا 
تثولٌ إلى مال » وإنّما هي سببٌ يتوصّلٌ بها إلى تملك المالٍ كالقبول. 

وإن مات المُشمرِي والشّيعُ حي ؛ فله الشُفعةٌ؛ لأنّ حف لا بطل بموتٍ من 
وح عا سي و اس کی یی 
يدم على عُرمائه» فإن باعه القاضي أو A‏ 
يل ابي ؛ لان هذا التصرفٌ تضمّنَ إبطال حن الغبر » » فيفْسح » وكذلك لو أؤصی 
المُْترِي فيه بوصيّة ؛ كان شيع نفْضُها وأخدُه». 

قوله: (وَهَذَا نَظِيرٌ الالحتِاف في جيار الشَّرْط), فعندّنا: لا يُورتٌ حيار الشَّرط 
خلاقًا لشفي رل . 
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رلا ي في تين المُشْمري وَوَصِبيوء ولذ باه القَاضِي أذ الوْصِيْ ا E‏ 
مسري فِيهًا بِوَصِيّة لِلشّفِيع اَن يطل وَيَأَخْدَ الدَّارَ لدم حَمَهِ وَلِهَذَا ينْقَضْ 


ثَالَ: ودا باع الشَّفِيعٌ مَا مَا يَشْفَعُ به قبل أنْ يُقْضَى لَهُ با لشْفْعَةِءِ بد 
o2‏ 
ف زول عب الاميشقات کل اع خر اتشان پیلک وهاو 
يه ن لم بعلم بِشِرَاءِ الْمَشْفُوعَةَ َة كما ا صلم صَرِيس أو برا عن اذ وَهُوَلا 
يَعلَمٌ به » وَهَذّا بحلاف ما إِذَا باع الشّفِيعٌ دَارَهُ برط الْجَِارٍ ل؛ لاله يَمْتَُ 
الزَّوَالَ ّى الاتّصَالَ . 
لبستسين--- وا ييه و ب پت 

فونه فال وی الذي ما يَشْفَعُ به قبِلَ أن يُقْضَى لَه ِالشّفْعَةِ؛ بَطَلَتْ 
شُفَْتْهُ) » أي : قال القدُورِيٌ : نيك في «مختصره06" : وذلِك لأنّه يستحمها بالجوار» 
ie‏ باح YE e A‏ 
عه يه بعد عليه بشراء الذَارٍ المشفوعة وعدم عليه» فأمًا إذا باع بعد أن مُضِيَ له 
بالشّفعة ؛ ؛ لم تسقط شُفْعيُه ؛ لأنّ حقّهِ قد استقرٌ فيهاء فلا يسقط » كما لؤ باع بعد 
القبض أل كذا في (شرح الأقطع» . 

قوله: (أو برأ عَنِ الدَّيْنِ وَهُوَ ا يَغْلَمٌ)» يغني: من له [الدَيْنُ]”" | إذا أبراً 
مذيوته صح [e/bırv/v]‏ ذلك وإن لم بعلم ذلك 1 لان الإسقاطات لا تت تتوقف على 
العلمء ولهذا قال في «(شرح الكافي): : رجلٌ باع دارا ورَضِي اسيع م جاء بذعي ي 
للم يعلَمْ أن حدّها إلى موضع كذاء أو ظنّ أنه أقربٌ أو أبعدٌ» ودعي د شفعتّه 
حينَ علِمَ. قالَ: لا شّفعةً له؛ لأنَّ صحَة السليم لا تقف على كونِ الدَّارٍ معلومة 


٠قباسلا ينظر: المصدر‎ )١( 
. ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/858]‎ )۲( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و(م4», و«ج»» و«غ)ء‎ )۳( 
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قَالَ: َدَكيلُ اجات إا 4 وَهُوَ ايع ؛ كا فة له وَوَكِيلُ المُشْتَرِي 
إِذَا باع ؛ ق له لشفْعَة؛وَالأَضْلُ أن ِن باع اَذ بع لا شُفََْ له وَين إشترى أذ 
الل ل OE TIP‏ 
كصحَّة الإبْراءِ في الدّيونٍ لا تتوقّفٌ عَلى العلم بمقداره» فمتی صم النّسليمٌ ؛ كا 
هذا دغوئ بعد التسليم » فلا يُسمَع . 

قوله: (قَالَ: َدَكِيلُ امان إا َع وَهُوَ الشَّفِيعُ ؛ فلا شفْعَةَ له » وَوَكِيلُ 
المُمْكَرِي إِذَا انماع ؛ قله الشفْعَةُ) » أئ: قال القَدُورِيٌ يه في «(مختصره»(. 

قال صاحبٌُ «الهداية) له : : (وَالصْلُ 9 مَنْ بَاعَ أ بيع م لب د فة 
[له]201 وَمَنِ اشترَى أو ابيع لَهُ؛ لَه الشُفْعَةُ) . 

قال في «شزح الطّحَاوِيّ) : (وبيانٌ ذلك هو أن صاحبٌ الدَّارٍ َو وكَلَ شفيع 
الدَّارٍ بالبيع فباعها؛ فلا شفعة لَه ؛ لاه هر الذي باع » ولو أن ماربا لرَجُلٍ باع 
دارا من المَُاريَ» وربُ الما شفيمها بدار له أخرئ ؛ فلا عة ل لاله بيع ل 
يل 84 ل يلك ep‏ قن ن البيع » وإن كان المُثْمَرِي وكّلَ شفيعَ الدّارٍ بشرائهاء 
فاشتراها له ؛ فله الشفعة. 

ألا تر آله لو اشترئ دارا لنفيه » وهو الي كان له الشف حتَّى لو جاء 
شفيعٌ مله أخلّ منهُ نصفّ الدَّارِء ولؤ جاء ٤‏ شفيعٌ دوته ؛ فلا شّفعة له وكذلكٌ لو 
اشتری المضارتٌ بمال المُصَارَبة دارا» ورت ب المال ل شفيعها ؛ كان له ]أن 
يأخدّها بالشّفعةٍ ؛ لاله اشتّري له» ومن اشترئ أو اشتّري لَه ؛ فلا تبطل سُفْعتٌه)0©. 


وقال في «الجايع الكبير): (رَجُلٌّ اشترئ دارا على أن يَضْمَّنَ الشَِّيعُ اللَّمنَ 


)١(‏ ينظر: «(مختصر القدُوري» [ص۱۰۷]. 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من من: دن ؛ ولعاء واج »وا . 
)۳( ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيُ [ق/ ۸°[ 
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و عو رو 
نيع له له شفع لآنْ ال ل أذ المشوعة شى في تفض ا َم ِن جي 
وهو الب مء وَالْمُمْمَرِي لا يه يضر شْرَاؤٌهُ الأَخدٍ ِالشّفْعَة؛ لاه مَل الشّرَاءِ 
وني سس 
ڪن المُشْمرِي» أؤ ضينَ لري الدّرَك(2» أو اشترط البائ الخيارٌ للشفيع» 
فأمضى البيعَ ؛ فهذا كله تسليعٌ للشّفعةٍ 1 للشفعة). 
| قال الشَّيحُ أبو المُعِينٍ التَسَفِيٌ 3 له في «شزح الجامع الكبير»: أمّا إذا باع » 


فضمّنَ اَي المَنَ ِن المُشْمرِي » والشّفيعُ حاضدٌ فقَبلَ في المجلس ؛ يجوز الب 
بهذا الشَّرطٍ استحسائًا. 


والقياس: ل يجوز » ذكرٌ م ا محمد زام القياس والاستحسانَ في كتاب البيوع 
من «المبسوط). 


ور 


وآما لا شف لاشفيع: : فلن اسيع صا کالبائع ِن وجوء وكَالمُْكَرِي من وجه: 

اَم كالبائع من وجه: : لأنّ اليم يتم به» وكذا له أنْ يطالبَ المُشْمَرِي بأداءِ 
الم حتى يخلّصّه عن الكَمَالة متى كانت الكفالةٌ بأمره» كما للبائع مُطالبةٌ المُمعرِي 
بأداءِ النّمنِ. 


وأا كاري من وجه: يي و 
يطالبٌ الكذتري» فوقمٌ ایا ا يغبت ؛ لان حق 
[l1l]‏ الشفعة مت دار ب بين أن ثبت :وبين ألا يعبت تَ ؛ [لا یغ بك 

م < - 2 ع ل 4 
فان قبلّ: امات ھ3ا لاد يبرب الوق 
(1) _الدَّوّك ‏ بفتحتين وسكون الراء-؛ اسم من أدركْتٌ الشيء. ومنه ضمان الدَّرّك في عُهدة البيع ٠‏ وهو 
ضمان الاستحقاق دون رد الثمن بالعيب » وهو يِن الإدراك أي: ما يدركه مِن جهة نفسه. وقد تقدم 
التعريف بذلك . 
(؟) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/١٠۳]‏ . 
)۳( ما بين المعقوفتين: : زيادة من: ان۲ » والعاء وااج)» ولاغ) . 
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ج ےو رزو رين سے ج 
يودي إلى التَضادٌ ؛ لأنَّ ايع لتمليك المبيم» والُفعة تملك البيع» وبيتهما 
نضا وهنا لا يودي إلى النّضاد؛ لأنَّ تمليك ابيع هنا ما كان مين جهة الشَّيع . 

قبل له : ايع إذا كان كفا عن الُفكري بالمن؛ كان بمغنى البائع ين 
وجل لما قلداء فإيجابٌ المفعة له يُؤْدّي إلى التَضادٌ من وجو في التمليك 
والتّملّكِ > فإن كاد لا بدي إلى التّصادٌ من وجه في اليك والتّمنّك ادى إلى 
النَضادٌ في حنٌّ ضمان امن ؛ لاله بعد(" الكَمَالَةَ التزمّ الشّمنّ للبائع » ومتى بی 
شفيًا ؛ كان لَه آل لعزم ؛ أنه أذُها بالشّفعة ين يد البائع » » فينفسح البيعٌ » قيبراً 
المُمْتَرِي عَن القّمنٍ ؛“فيبراً مُوَ عن مان الكَفالَةِ: 

وأمًا إذا ضمنّ للمُشْتَرِي بالدَّرك: فجوارٌ البيع بهذا الشَّرطٍ إذا كان حاضرًا 
في المجلس ٠‏ وقيلَ في المجلس استِحْسالٌ أيضًا. 

أمّا لا شفْعَة له: فلأنّه بائ من وجو لأنَّ البيمَ تمّ به» وكذا لو استحقٌّ 
اليو بارا ر 

NG)‏ : فلانّه بائعٌ من وجو لأنهُ هر 
الذي أؤْجبَ ب البح باعوبار. إلبات الحُكُمٍء وإن لم يكن موجبا للبيع باعتبار أصلٍ 
الييع ٠‏ ولو اش شترط المُمْمَرِي خيار الشفيع ای ا 2 

يُرِيدٌ به: : إذا طلبّ الشفعة قبل الإجازة ؛ لله بمنزلة المُمْمرِي من وجوه لاله 
دكي عن المُْرِي في الإجازة على ما عُلمَ في موضيه » والمُشْمرِي من کل وجو 
كان له الشّفْعةٌ ؛ فكذا المُشْتَرِي من وجه. 

فان قيلّ: المُمْتَرِي من كلّ وجه إِنّما كان له الشّفعةٌ لأنَّ إيجاب الشّفعة له لا 


)00( وقع بالأصل: «بفقد» . والمثبت من: دناء وام ولجاء رقغ). 
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ررد یی التواقون ی يأو ليخ 1 ا 
الْجَِارَ لِمَيرِِ تَأمصَى الْمَشْرُوطٌ لَهُ اليا راع َهُوَ اسيع لا شفعَة صُفْعَةَ لَه لأن ايع 
َم اناو حلاف جَاِبٍ الْمَمْرُوط آه لحار ِن جَايبٍ الْمشْرِي» 

قَالَ: وَإِذَا بَلَعَ الشَفِيعَ نا بِيعَث بالف دِرْهَمٍ ٠‏ َسَلّمَ الشفْعَة تم عَلِمَ 

: سس سس بود ا 

يؤدّي إلى التَضادٌ ؛ فإن المُمْتَرِيَ يَمْلِكُ المَبيع» والأخذ بالشفعة تملك أيضاء 
فكانَ ِن جنسه» فلَمْ يكن فيه تضاةٌ. 

فأمًا هُنا: لو وجب الشفعة لهذا المُمّْرِي من وجه بعد الإجازة؛ ادى هو 
حيتئلٍ إلى النضاةٌ ؛ لأنّه بالإجازة [+/.+] وجب المِلْكَ لِلمُمْمرِي» ومتى أخدّها 
بالفعة؛ لا بى اليك للمُمْمرِي!©2 فصار كالسّاعي في نقض ما أؤجته 
للمُذتري» كيردي إلى الصا 1 ۰ 

قيلّ له: هذا هكذاء أن لو وجب الشفعة له بإجازته» والشّفعةٌ لم تجب له 
بإجازقه الشّراء» بل كادث واجبة له قبل الإجازة ببيع المُتعاقدين » فإن من الشترئ 
دارا عل لله بالخيارة وجب الشف إلتّميٍء اجار الذقري الشراء آم فسخ ؛ لأن 
خيارٌ رَ المُمْكَرِي لا يمتع م زوالَ الي عن ملك البائع » وثبوثُ حق الشَّْيع [المحاظام] 
يعتمدُ زوالَ المبيع عن يك البائع ٠‏ وتتى وجب الشّفعة قبل الإجازق فو ادها 
بالشّفعة بعدّما أجارٌ ؛ لا يكون ساعيًا في نقض ما أَرْجبَه للمُمْمّري » فن أصلّ العقدٍ 
ما وجب بإجازته ٠‏ 

قولّه: (صَمِنَ الدّرَكَ) ء أئ: تَبعَةَ الاستحقاق. 

قوله : (قَالَ : إا بع اسيع نها يعت بالف دزهَم» » قحلم الشْفْعَة: ٿم عَلِمَ 


)0 وقع بالأصل: «البيع». والمثبت من: ان ٠‏ وم٤٠‏ واج»» واغ». 
(؟) وقع بالأصل: «للملك المَْرِي». والمثبت من: ن)ء و«ام)» ولاج»» و«غ». 
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نها بيعت اقل أو بِحنطَةٍ أو َير يها أل أو َك ؛ كتسلِيمٌة باط » وده 
----اج جتت 7 سج غاية‌البیان که —u‏ 
تا مث بأل » أو بجنطةٍ أو مير قِبمَثها آلف أو َر ؛ َسْليمُة بَاطِلٌ و 


EE‏ أي قال القَدُورِيُ الان في المختصره)20, 


دقالَ لقدُوري في «شرح مُخعصر الگزڃي» هها: «والأضل في جميع ذلِكَ: 
ن اقرف ل الشّفْعةَ يختلف باختلاف قدرٍ القن وجنسه » وات أيضًا 
باجؤلاق القنتري + E‏ 

بعض الوّجوهِ دونَ بعض » فإذا هو سلّمَ على بعض الوّجووء فبان أنّ الشَّراء وق 
على وجو غير ذلك الوجه» فك سايم وقع على ارط ّي قد كال أخير يه» 
فإذا لم يوجدٌ ذلك الشَّرطْ ؛ بقيت الشّفْعةٌ على حالها»20. 


فإذا ثبت هذا قلنا: إذا قل له إِنّها بيعت بألفبٍ درم » فإنّما سلّمَ وتر لأنّه 
لم يضْل له ابتياعها بهذا القدر ين الَمنٍ» فإذا كا ابيع بأكثر ين أل درهم» 
ِعلمُ أنه أؤلى ألا يصلح لَه بذك » وليسّ كذلك إذا قل له: إنّهَا بيع بالف 
درهم» فبانً لَه بعد ذلك أَنّها كات بيعت بأقلّ منّ الألفف ؛ لأته نما سلّم الشّفعة 
بالألف استعظامًا للألف واستكثارا لها في البيع . 

فإذا بان نماث بقل ين ذلك" » فرنّما صلكت لَه بذك » فکاله قالَ: 
إئي سلّنتُ شُفمي بشزطٍ أن للم أل ٠‏ وأمًا إذا سلّم الشّفعةٌ لما أخبرٌ أن الم 
أل درهم» فإذا هو مث دينار» فينظٌ في ذلك » ؛ فان كان قيمةٌ المت دينار ألما أو 
أكثر صم التسليمُ » وإن كان قيميّه أقلّ من ألفف فله الشفعة. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص١٠١].‏ 


(۲) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/40؟/ داماد] . 
(۳) وقع بالأصل: «من الألف». والمثبت من: لان)» و«م)» و«ج)» وااغ). 


ب ا ا ا 

وقالّ رر د: له الشّفعةٌ في الوجهيّن جميعًا. 

وجه قولهم: أن الدَّراهمَ والأائير في حكم الجن الواحد؛ لأنّهما أثمانٌ 
للأشياء» فوخت أذ بخ الف اندر عوماء كما ر في الجن الواحد» 
ولأنّه لا يثقل تقل أحدهما إلى الآخرء ذ جز أن يکود التّسِليمُ لمَعْتَى يعودٌ إلى 
الجسيء فلم ببق إلا أن يكونٌ للقدر . 

ولیس هذا كما لو احبر أنّها بيت بحطة فسلَّمَء ثم بان أنّها بيعت بشعير 
قيمتة مغل الحنطة أو أقلّ ؛ فله الع وذلك لأنَّ هذه الأجناس لا تَجْرِي مجرئ 
الجنس الواحد» ويتقلُ على الإنسانٍ نقلّ بعضها إلى بعض » فيجوزٌ أن يكو سلمَ 
له ؛ لأنّه لا يقدرٌ على [ [/1مى] الحنطة » وعنده ش شعي لا يسهلٌ عليه الأخذ به» فلم 
يكن ذلك تسليمًا 

وَوجْهُ قول رر د أن التَراهمَ والدَّنانيرَ جنسان مُختلفان» يجب السشّفَعةٌ 
بهماء [۱۲۹/۷ر/ء] فإذا سلّمَ في أحدهما لم يكن ذلك تسليمًا في الآخر كالمكيلات. 

فأنًا إذ ذا بلعّه آتھا بيعت بالف دزم ثم عل آنها بيعت بمكيل أو موزون غير 
دراي أو بمشدود غير متفاوت» فإنَ الفعة باقية وتشليمة باطل ؛ لاله يجوز أن 
يکود سلّمه ‏ لأ لا يقد على الذّراهم» ومُو يقدرٌ على ذلك الجنس الذي بيعت 
به الدَارُء فيكونُ تَسْليمُه على شط أن يکود البيعٌ بالدّراهِم . 

وأا إذا بان الشراء كال بعرض منّ العروض مما لا يجت التّفْعَة بمفلة» 
وما يجب بقيميه» فان كان قيمة ذلك ايء ء الألف المذكورة» أؤ أككر؛ فإنَ ذلك 
تسليعٌ صحيحٌ » وإن كانت القيمة أقلّ فليس بتشليع ؛ لأنَّ العرض لا تجبٌ الشُفعةُ 
بمثله» وإنّما تجبٌ بقيمته والقيمةٌ ين جنس الدّراهِمٍء فكأنه سلّم وقد بلقه مقداٌ 
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و 


لا َه إِنَمَا َك لاشتکگار النّمَن ن في الأول آو َعَذرِ الجنس الي لَه ويسر مَا 
بع به في الثاني | إذ الْجنْسٌ مُخْتلِفٌ وَكَذَا كل مكيل أو مَؤرُونٍ اؤ عَدَدِيّ 
قارب » ياف ما إا عَم آنا ريت عرض قبعثة أف أذ أفقر » لَِنَّ الَْاجِبٌ 
a E‏ 0 ؛ قلا 
شُفْمَةَلهُ » وَكَذَا ذا كَانَتْ كر . وَمَا و رر هلم : لَهُ الشْفْعَةُ لاختلاف ٠٠/ف]‏ الجنس 
. غاية البيان ». SE‏ 
من الدّراهِم » فبانَ مقدارٌ آخرٌ, فإِنْ كان أكثرٌ مما بلمّه صم التَسليمٌ » وإن كان أقل 
مما قيلّ له فليس بتسْليم . 

واا ذا بلگه أن لن عرضن فسلّم ثم وجدّ الُم ِن جنس آخر مما تجبٌ 
افع بمثله ؛ فله الشفعةٌ ؛ لأنّ الشّفعة ههنا نما سلّمها لن الجنس الذي بلعّه لا 


يقدرٌ عليْهِ ‏ ويجورٌ أن يعَيسّرٌَ عليه جن آ2 . كذا ذكرَ القُدُورِيٌ : نفك في ((شرحه) . 
قوله: (لاشتکكارِ اللَّمَنِ في الأوّلِ) أي فيما بلع الَّفِيعَ نها بيت بألف 
وعد م عم أنه بيعت باقل. 


قوله: (أَو عدر الجنس في اللّاني)» أيْ: فيما إذا بلع السَّفيعَ أنه بيعت 
بألفي» ثم علمَ أنّها بيعت بحنطة أو شعير . 


قوله: (وَإِنْ بان آنا يعت بِدَثَانيرَ قِيِمَيُهًا اَلَف ؛ فلا شْفْعَةَ لَهُ). 
قال في «شرح الأقطع ): وهو استحسانٌ » والقياس: أن يکود لَه الشفْعة» وهو 
قول زكر یږ“ 


قوله: (لاختلاف الجنس)» ولهذا حل التفاضل بينهما. 


)60 وقع بالأصل: «السلم». والمثبت من: ن٠‏ وم والج)» والغ». 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه9؟/ داماد] . 
(۳) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [3ق/780]. 
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وَلنَا: أن الجنْسّ مُتَّحَدٌ في حى النَميبّة . 


ثَالَ: َد قِيلَ: إن | المي فكَانُ» ملم اة م عَم أنه يرم كله 
شفع قات الْجوار» وَل عَلِم نامي ُو مع غير قله َه أنْيَأَخُدَ نَصِيبَ 


غَيْرِهِ؛ لان التّسْلِيمَ لم ب وجڏ في حَمَّه. 
o a Ea‏ ا ا REE u‏ 


قوله: (قَال؛ إا قيل: : إن المُفَْري فُلَان» د ملم السفْعَةَء كُمَ عَلِمَ أنه غَيْرهُ؛ 
له الشّفْعةً) » أيْ: قال القدُورِيُ بل في لمختصره) 20 . 

اعلَمْ: آن اَي إذا قل له: إا المفكري زي فلم عام ليع أ لمُشْتَرِي 
عمڙو؛ فهو على شُفْعي» وذلك لأ الإنسان قد يحْصُلُ له مجاورةٌ شخص دون 
شخصء فلم يكن تسلیمه ألشّْعة لواحدٍ تسليمًا لها إغيره» ولاه أسقط حقه حقه قبل 
زيلٍ» فبقي حقّه قبل عمرو. 


كَلدُ 


ليك 


بن 


فا إذا أخبر أن المُشْرِي زيدٌ» ثم بان أله زيدٌ وعمرو ؛ أذ صي عمرو» 
وسل صب زيد؛ أنه لما َم لزيد القع في جميع الذَارِهِ كان ذلك تسليمًا 
في کل جزء مثهاء ولم يسلَّمْ لعمرو شينّاء فجارٌ له أخذ تصييه ؛ لأنَّ ايع يملِكُ 
أخدٌ تصيبٍ أحدٍ المشْترييِنِ دود الآخر . 

و ا 

قوله: (وَلَوْ بَلَعَهُ د شِرَاءٌ النصضف» قصلم ؛ ثم ظَهَرَ شرا الجيميع ؛ د 2" 
ذكرّه تفريعا على مسألة «المختصر) . 

قال القَدُورِيٌ نه في شرح مُختصر الكَرْخِيّ نظن ) : إذا به أنه ا اشترءة 
[15/17١اظ/م]‏ ب بعض الدَار لم ؛ ثم بن آله [ır]‏ ]اعرف مها ف الشفعة ولق 


0 


قي له: إِنّها اث عَُريث كلهاء »> فسلم الشفعةٌ» ثم بان أنه اشتّري نصمّها ؛ كان اسيم 
جائرًا عليه . 


(۱) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص8١٠1].‏ 


TN 
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َلَوْ بَلَمَهُشِرَاءُ الصف فَسَلّمَ: نم ظهَرَ راء الججميع ؛ فَلَهُ اشع ؛ أن 
الم صر الشركة ولا شَرِكَة؛ وَفِي عَكْسِهِ لا شُفْمَةَ في ظَاهِرٍ الرْوَابَة ؛ لن 
سيم في الكل تَسْلِئِمْ في أَبْعَاضِه. 
ھاپةالہیان اهس 

اا : وذكرٌ النَّمِرٌ بن جِدَارٍ ر" لله بض هذا فقالٌ: : إذا فيل 
له: | ييعَث!" كلها ؛ فسلّم الشّفْعة» م بان أن نصقّها بيع ؛ فل الشفعة» > وإذا قيلّ 

ا لم بن ھا بيك كلها فلا شنط 0 

وجه الرّوايةٍ الأولئ ‏ وهي المشهورةٌ : آنه إذا بلمّه بِيعُ الصف فإنّما أسقط 
حقّه عن الصف ولم يست حقّ عن الباقي » فلم يز أن يلزه إسقاط الحقّ في 
بقبة ادا ولأئه سم في الأصفب لثلّا يسعضوٌ به في الشرك لأنها عيب فإذا 
بعت كلّها؛ فلا ضر بالشّركة ولا عيب فيب له افع » فإذا سلّمَ الشفعة في 

جميعها ؛ فقد سلَّم في کل جز مئها منهاء ولأنه إذا سلّمَ مع عدم العْب والضرر بالششركةٍ 

و مقع بحريها الله 

فأمًا وَجْهُ رواية الَّمرٍ بن جدَارٍ: فلأنَ الإنسان قذ يسام الشفعة في الكلٌ؛ 
أن لا یج مقدار ثمنه » ويصلحٌ له البعض إلا ِل لا يتمكنُ ين من وأا إذا 
سلّمَ في البعض ؛ فقّد سلّم لعجزه عن النّمنِ فهو عن جميعه أعجرٌ. 

قوله: (وَِي عَكْسِهِ لا شُفْعَة في ظَاهِرٍ الرّوَاَِ) ؛ احترارٌ عن رواية الثّمِرٍ بن 
جِدَارٍ» وقد مر آنفًا. 


(۱) الجتار: واحد الجُدّر والجُدْرَان» وبه سم والد الثمِر بن جدّار؛ وجَدّان تصحيف. كذا في المغرب. 
كذا جاء في حاشية: «ج»» و«م٠.‏ وينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [15/1]. 

)۲( وقع بالأصل: 19 (أفيريتة» ٠‏ والمغبت من: «ن؟ ولام ٠‏ وااجق0 رالغ1. 

(۳) ينظر: ااشرح مختصر مختصر الكرخي» للقدوري [ق/90١/‏ داماد] . 

)4( أي: مِن ثمن الكل . كذا جاء في حاشية: (ج؟؛ و«م». 


AT 
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قَالَّ: ودا باع دارا إلا معْدَارَ فراع ينها في طول الحَدّ الذي بلي اَي 
لا شفع له؛ ؛ لانِطاع الْجوَارِ» وَهَذِهِ ية » وَكَذَا إا وَهَبَ منة هَذَا المْدَارَ 


قَالَ: وَإِنِ اناع مِنْهَا سَهْمًا ِكَمَنِء ؟ م باع بَِيّكهَا ؛ كَالشْفعَةُ لجار في 


م 

كر هذا الفصلّ في بيانٍ اليل التي تبطل بها الشّفعةُ ؛ لأنْ الشّفِيعَ ربّمايكون 
ا اج إلى الاجتناب عَن جواره» حتئ تتخلّضصٌ التَْسُ عن أذاهٌ الذي 
يُخَافُ أن يقعَ » فذكرٌ الجيلةً لإبطالها لهذا . 


قال الحَصَّافُ في يتاب «الحيل» i»:‏ أرأيتَ الرّجِلَ إذا أرادَ أن يشتر شتري دارا» 
وخاف أن تُوْخَدٌَ منه بالشّفَعوَ »هَل يحل له أن يحتالٌ في الشّفعة ؟ 

قال: : كره ذلكَ بعضٌ أضحابناء ورخصٌ فيه بعضهم يقد وقالَ: إثما تحت 
الع بعد ابيع ولا بأ بذك قبل أن تجب ؛ لأ نما يدفعٌ المأئم عن تفيه . 
فلا يجب عليه حى الشّفعة)20. 
لو (قَالَ: وَِذَا بَاعَ دارا ِل مِقَدَارَ راع مِنْهَا في طُولٍ اف الذي يَلِي 

ا مه 2 ٠أي:‏ : قال القُدُورِيّ نك في امختصره»» وذلك لأنّ 

اث بال أذ جاه ول رجا وا سما 

قوله: (وَكَذَا إا وهب مَذَاالمِقدَارَ وَسَلَمهُ له لما بّا)» أئ: لانقطاع الجوار. 


ew « 


قوله: (قال: إن َع نها سهم ِكمَنِ» ثم اكع يتا ؛ َة لجار في 


.]۷٠/ص[ ينظر: «الحيل» للخصاف‎ )١( 
.]٠١هص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ؛‎ )۲( 
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اسف الأول د دون الثاني ؛ ؛ لان الشَّفِيعَ جَارٌ فِيهمًَا ا أن لسري في الثاني 
مريك مَكَقَدَمُ عَلَيْب ٠‏ فَإِنْ راد الجيلة ابَْاءَ السَّهُمَ بالنّمنِ إلا دِرْهَما ملا 
والباقي بالباتي . 

مسوك هاي بيان 
اسهم الأول دُونَ النَانِي)» أي: قال القُدُورِيُ د في «مختصره»» وذلك لأن 
العقدّ وقع عَلى الهم الثاني ؛ وهر شربكٌ في بعض المبيع » > فلا یکو لجار مع 
الريك شفعةٌ [,/ ۰ قل قاق الهم الأرّلٍ لا يسقط الشفعة الي وجبث 
له ؛ لأته ملكها بالشَّراءِ الأوَّلٍ؛ فهُو كما لؤ حكمّ لَه يها. 


م 


ين صحَّةَ ذلك: أنّهم قالوا في أحدٍ الجارَين إذا اشترئ دارّاء ثم مات 
وحضر الجارٌ الآخرٌ يطلب الشفعة: يُقْضَى له بالتصني. فلولا أنّهم جعلوا الشَّراء 
بمتزلة القضاء بقدر ما يستحقه [۲/۴٣٠و]‏ > وإلا وجب أن تسقط شفعة الميّتِ بموته» 
وتبقى شفعةٌ الحيٌ » » فيقضئ له بجميع الذَّارِ وكذلك إذا اشتری من رَجُلٍ دارا 
ملاصقةء ثمَّ باعَ دارّه الأولى» ثم حضر جار آخر؛ فاته يُقَضَى له بالتّصف لما 
زى كذا في «شرح الأقطع». 

وقالٌ القدُورِيُ في اشرح مُختصر الكَرْخِيً) بهفا: قال أبو يوسّف ذه : وإن 
كان المُمْتَرِي للتصفب الثاني غير المُشْتَرِي للتصفب الأول ؛ ؛ فلّم يخاصمُه فيه حتئ 
أخدّ الجر لتُصفٌ الأول بالشعة» فالجار أحقٌ بالتُصفب التاِي من | مسري الأوّلٍ ؛ 
لأن املك للمُشْسَري الأول زا عن الصف ب قبل انتقال الشّفعةٍ إِلِيْهء فسقطت 
شُفْعَنه ؛ وبَتِي حقٌ الجار» فاستحقّ ق الصف الثاني بالجوار » كما استحقٌّ الأوّل0. 

قوله: (َإِنْ راد الجيلة ابتَاعَ | َهُمبالنّمِ إَِاوْهَمًا مكلاء وَالاقي بالاقي). 


-]١٠١8ص[ ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
. ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/781]‎ )1( 
. داماد]‎ / ١ بطر شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4؟‎ (2 


سسسب سي يع برو ل ع رخس 
وهه حيلةٌ ترجمٌ إلى تقليلٍ رغبة اسيع والأول إلى الإبطالٍ ؛ لأ في الأول 
ليس للجار أن يَأُد؛ لأ مقدار ذراع في طول حد ليع كم بغ أي ابتاعَ السّهم 
الواحد من الذَارِ وهو الهم الذي َي الشَّفِيعَ » »أو السَّهمُ مطلقًاء كالعُشْرٍ بأكثر 
الشّمنِء ثم بتاع الباقي منّ الدّارٍ يباقي الّمن. 
تفْسيرُه ما قال في «شرح الطّحَاوِيٌ): : وهو أن بيع أو من ادا أو من الكزم 
اا حي لو د ع بي ر 
يثبت له حنٌ الشّفعة إلا في عُشرها بكمنه » ولا في 
لا المُْترِي حينَ اشترئ تسعةً أغشارها ؛ كان شَريكًا فيها بالعشرِ» وهاه الحيلةٌ 
نّما تكن للجارٍ أو الخليط ؛ لأنَّ السَريك أَولَى منهُماء ولا يحتالٌ بهذا للشَّرِيكِ ؛ 
لان اسيع إذا كان شريكًا؛ كان له أن يَأحُدٌ نصفٌ تسعة الأعشار أيضًا بقليل اللّمنِ. 


وإن كانت الدَّارُ للصغير 0 بیع العُشر منها بكثير اللَمنِ جائزٌ» وبي سعةٍ 
الأغشار بقليل امن لا جور ؛ لأ بي مال الصغير بأقلّ ين قيميه قدر ما لايتغاب 
الَا فيه ؛ لا يجورٌ» فيكونٌ في هذه الحيلة مضرَةٌ للمُفْكّرِي » وهو وَ أن يلزمة العشرء 
ولا يجوز شراؤه في تسعة الأعشار. 

وقد يجورٌ أن يحتال پهذه الحيلة في دار الصّغيرٍ» وهو أن يي [/.اظاء] ين 
داره جزما من مثو جو أو يبرع جرا من الف جزءٍ به بعمن أكثرٌ ون قيمته » ثم يبيعَ بقيّة 
الَا بمثلٍ كميه» فما يت له اشع في الجزء الأول خاصّة » وهاه الحيلةً للجار 
والخّليط » فأمًا إذا كان الشَّيعُ شريكًا ؛ فإنّه أذ نصق البقيّة ب: بنصفي ثمنها" . 
)١(‏ وقع بالأصل: «الذي علئ». والمثبت من: «ن)» و(اماء والج4, وغ . 


)۲( وقع بالأصل: «أعشار الدار». والمثبت من: «ن»» و«م)» والجكء واغ». 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيُ [ق/٠۳۸]‏ . 
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وَإِنِ ابتَاعَهَا من نُمَ دَفَعَ ِلَب وبا عن ؛ فَالشْفمَُ بافْمَنٍ دُونَ الوب ؛ 
لاه عَفْدٌ خر ٬‏ وَالنَّمَنُ وَهُوَ الْعِوَضٌ عَنْ الدَّار . َل يؤلة: وَهَِِ جيه أخْرّى 
جا دكأتا وعد وبي ا ب بقذر تو إل 
و إسْتَحَقَتْ الْمَشْفُوعَة يَِى كل التّمَنِ عَلَى مُتْمَرِي الغَرْبٍ ليام بنع الثاني 
يَحَصَرّرٌ به وَالْأَوْجَهُ أَنْ اع الد امي الثم ديار حَتَّى إِذَا إسْتَحَقٌ الْمَمْمُوحَ 


قوله: (وَِنِ ابتَاعَهَا بِتَمَنِء 4 َم َع لبه وبا عَنْهُ ؛ فَالشْفْعةُ النّمنٍ و 
النَوْبِ) . هذا لفظ القدُورِيٌ أيضاء وذلكَ لأنَّ عة تنبت بيعل امن الذي بيعت 
الذَّارُ به ألا تَرى أن البائعٌ لؤ وهبّ لِلمُءْ ري الثَّمنّ» أو و أخدّها 
الَّفيعٌ بالمُسمّى حال العَقدِء ولا يأخدٌ بقيمة الذّارٍ الثاني ؛ لأنّها ملكت بالعقدٍ 
الثاني كذلك في مسألينا. 

قال صاحبٌ «الهداية» هه: (وَهَذِءِ رى تمم الجواز وَالشَّرَِةَ)؛ أي: هذه 
الحيلةٌ حيلةٌ أخرئ بحتال يها في حن [۴/٠٠٠د)‏ الجار اريك » بجلا الحيلتينٍ 
الأوليشنٍ لين ذكرَهُما القَدُورِيُ هه بقوله: :اذا بج مايا إلا مقْدارَ راع . : 
إلئ آخرهء ويقوله: «وإِنِ ابتاع منها سهمّاء : ثم ابتاع بها ... إلى آخره 
فإنّهما”” بحتال يهما في حٌّ الجارٍ لا الريك 

ثم بن صاحبٌ «الهداية» هة كيفيّة هذه الحيلة بقوله: (مَبُبَامٌ بأَضْمَافِ 
ِبِمَتِهِ » وَيُعْطَى بها نَوْبٌ بِقَدْرِ قِِمَته). أي: ياغ المبيُ بأضعافب قيمة المبيو» ثم 
بُعطئ المُشْتَرِي بمقابلة ما وجَبّ عليْهِ مِن أضعاف القيمة ثوبّاء يكون ذلك الوب 
(1) بنظر: «مختصر القُنُورِيَ» [ص/ه١٠].‏ 


(۲) بنظر: المصدر السايق- 
(۴) وقع بالاصل «فنه؟ - والمئيت من: نا ؛ وم ؛ واج » و0١‏ 


11 © مسائل متفرقة * 


َالَّ: ولا نكر الحبلةُ في إسْقَاطٍ اة عِنْدَ بي يوشف لت وَْكْرَه 
عند مُحَمَّدِ؛ لان سلما جب لِدَفْع الضَّرَرِ لو أبَختا الْحِيلََ ما هَن 
وچو الي بیان که u‏ 
بقذرٍ قيمةٍ ابيع في الواقع . 

بيان ذلك: قينا أ في لاريم الطَّحَاوِيً) بقوله: : وحيلةٌ أخرئ: أن يبيعَ 
الَا بأكثر ين قيميها» نحو أن بب ما يُساوي ألما بألفين » وينقدٌ ين اللَمنِ ألف 
درهم إلا عشرةً دراهم» » ثم يبيعٌ بألفي وعشرةٍ عرض يُساوي عشرةً دراهمَ ؛ فحصلت 
الدَّارُللمُمْمَرِي بألف درهم في الحاصل » ولكنّ ليع لا يآخذّها إلا بألقي درهم . 


والأفضلٌ لبا ئم أن يجعلّ كال العرض دينارًا يساوي عشرةً دراِمَ» هذا هر 
الأحوطٌ» حت إن الا لو اسحقْتْ من يد المُْمرِي ؛ رجعَ على البائع بمثل ما 
أغطاة ؛ أنه ييطل الصَّرفُ بالاستحقاق » وهذه الحيلة لجميع الشُفعاء» ولو كان 


باع ببقيّة ة اللَّمنِ عَرضًا سوئ الأب يساوي عشرة ذراهم كما ذكرّنا؛ فعندَ 
الاستحقاق يرج المي على البئع بألقي درهم» ويكون فيه مض ة على البائع 6 
قوله: (قَالَ: َا كه اليل ني ِسْقاطٍ الشْعَةٍ عند أي يوسّف < وخر 


9 يع 


عند مُحَمَّدِ )7 أي: قال القَدُورِيٌ في المختصره)(2 . 


وجه قول مُحَمَّدِ نك هه: أن السّرعَ ع أوجب الشّفعة سيا لدفع اشر عن التي ؛ 
وفي إباحة الجيلة تبقيةٌ الضرر ر على الشفيع ؛ فلا جور ؛ لان الحيلة بإسقاط الشفعة 


(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيجَايِيٌ [ق/٠۸٠]‏ . 

(۲) وظاهر «الهداية» اختيار قول أبي يوسف » وقد صرح به قاضيخان» فقال: والمشايخ في حيلة 
الاستبراء والزكاة بقول محمد ؛ وفي الشفعة بقول أبي يوسف. ينظر: الميسوط» 50/7٠0[‏ 7]) 
«اتحفة الفقهاء» [71/1]؛ «العناية شرح الهداية» [17/9؟4]» «تبيين الحقائق» [1371/9]) 
«التصحيح والترجيح» [ص/77١]»‏ «فتاوئ قضيخان» [2]00//8 «الجوهرة النيرة» 
]۲۸۴/١[‏ » «تكملة البحر الرائق» ]٠٠١/۸[‏ » «اللباب في شرح الكتاب» [118/19] ٠‏ 

() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص8١٠].‏ 
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لبي يُوسْفٌ أَنَهُ مَنعٌ عَنْ إِفَاتٍ الْحَنٌّ قآ يُعَدُ صَرَرا» وَعَلَى هَذَا الْخِلافيِ 
الْحِيلَةُ في إِسْقَاطٍ الرَكاة. 
لبمس وو ايه ليان وه 0ك 
لۇ جازث لم تثبث شفعةٌ أبدًا. 

ووجة قول أبي يوسّف ر44 : أنَّ المُمْكَرِيَ بالجيلة [/1دام] يمتنعٌ ِن وجوب 
حنٌ عليه » وذلكَ لا یکره كما لا تكرهٌ الحيلةٌ فى إِسْقاطٍ الرّبا» وعلى هذا الخلافب 
الحيلةٌ في إسقاط الرّكاةٍ قبل حَوَلانِ الحول. 

فعند أبي يوسّف 4#: لا يُكرهٌ. وعندٌ مُحَمَّدٍ زل : يُكرةُ. وقيل : الفئوي على 
قولٍ أبي يوسّف في السُّفْعٌَء وعلى قول مُحَمَدِ ب في الرّكاة. 

2 

قال الإمام الأَسبيجَابئ 4# في اشرح الطَّحَاوِيٌ): فهذه الحِيَلُ كلها لإبطال 

الشّفعةٍ قبل البيع » فأًا بعد وقوع الع » أن يقول لري للتّفيع: صالحتّك على 


كذا وكذا درهمًا على أن تسام لي شفك ٠‏ فإذا بل اسيع الصّلحَ وسلّم؛ بطلّث 
تمق ولا جت له العمال» أو يقول المُشْمرِي للشَّفيعٍ: اشمّرٍ متي يكذا ولا 
تُخاصمُني فيها ٠‏ فذاق الشقيخ: اشتريثٌُ ؛ بطلت سُفْعمُه » ثم لا يبيعه 

وقال في (شرح اللّحَاوِيّ » أيضًا: وقيلَ: 85 الاختلاق في الجيلة 
للإنطال قبل الوجوب » فأمّا بعدَ الوجوب ؛ فمكروهةٌ بالإجماع . 

وقالٌ في «الواقعات الحُساميّة): الحيلةٌ في إبطال السفعة على وجهين: إمّا 
إن كاث بعد الوت أو قبل الوت » قفي الوجو الأول: بكر بالافاق : نحو أن 
]٣٣/۴[‏ يقول المُمْتَرِي للشّفيع: اشتره متي. وما أشبة ذَلِكٌ ؛ لأنّه إبطال لحقٌ 
واجب ء وفي الوجه الثّائي: لا باس بهء سواءٌ كان الشَّيعٌ عدلا أو فاسقًا هو 
المختارٌ ؛ لأنّه ليس بإبطال. 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيُ [ق ]۳۸١/‏ . 


TTA 


ممست ححا روا ی 
وین هذا لجنس ثلاث مساهل؛ ؛ إكذاهااهذه :والكَانِية: : الحيلة في منع وجوب 


الرّكاق والمَالئة: الحيلة لدفع الرّبا» بان باع م عد وقلسا بمئة وعشرينٌ 
درهمًا . 


وال الحَضَّافُ هم في أوّل كتابٍ «الجيّل»: «لا باس س بِالحِيّلٍ فيما يحل 
ديجو » وإنّما الحيلةً شي يتخلصٌ به الرَّجُلُ منَ الحراء» يخر يه إلى الحلالو» 
فما كان ین هذا ونحوه؛ فلا باس يه» وإنّمايُكرهُ ين ذلك أن يحتال الجن في 
حقٌّ لرَجُلٍ حتئ يُنطله أذ يحتال في باطل حت يُمَوَهُ» أو يحتالٌ في شيء حن 
يُدْخِلَ فيه شبِهةً)20. 


ge. هلام‎ 


(۱) ينظر: «الحِيّل» للخَصّاف [ص/4] . 
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قَالَ: إن افكرى نة تقر كارا ين جل ؛ شفع أن يَأخْدَ نصِيبٌ 
أخدجن» ون اماما رَجِلٌ ن نتو أَحَدََا كلها و تَرَكَهًا ٠‏ 
يي ييا يي ا 


قوله : (مسايلٌ مَك أ) )» ذكرّها على ما جّرئ دأبٌ المصئّفينَ كذلك. 


قوله: (قال: ولا اشتری حَمْسَة تمر کارا من رَجُلٍ ؛ تيع أن َأحدَ َصِيبَ 
أَحَدِمْ » ون اشرما جل مِنْ حَمْسَةٍ أَحَدَهَا كله أو ترَكَهَا) » أيْ: قال في «الجامع 
الصّغير) . 

وصورتّها فيه: ١مُحَمّدٌ»‏ عن يَعْقُوبَ » عَن أبي حَنِيفَة : في خمسة تفر 
ا توا ين رَجُلٍ دارا ولها شفيعٌ» قاراد أن ياح نصيبّ أحيهم. قال: له ذلِكَ» 
فان اشترئ واحدٌ منّ الخمسةٍ ۽ لم يكن للشَفيع أن يَأَخُذَ نصيبَ بعضِهم دود 
بعض )200 . إلى هنا لفظ مُحَمَّدٍ يفك [/1ظام] في صل «الجامع الصغير» فى 
اہی ولك 1 حل اشع شرع تخي مر اتر فلا بی عن عع 
يتضرَّرٌ به الدّخِيلُ ضررًا زائداء سوئ أخذ الدَارٍ منه 

تفي المسألة الأولى: الصَّفقةٌ وقعَّتْ متفرّقة» فإذا أخدّ نصيبَ أحدهم ؛ فقدٌ 
ملك عليه جميعَ ما اشترى وقامَ مقامه » فلم يكن فيه تفرينٌ الصّفْقة عَلى المُمْرِي » 
هذا إذا كان لثمن مَنقودًا . 

فأمًا إذا لم يدوا التّمنَّ» فأرادٌ السَِّيعُ أن اح مف أحِِم م ين البائع 
بحصّتِها من النَّمنٍ ؛ ليل له ذلك الما فيد من تفرب المفتة عل البائع + وأا ذا 
اشترى واحدٌ من خمسة؛ فالشٌّفْعةٌ وقعث في حقٌّ المُْتَرِيء كفي آذ نصيب 


.]۳٠١ ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص‎ )١( 
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وَالِْرَقُ أن في الْوَجْه الاني باذ ابض رق الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُمْتَرِي 
ددا فَيكَصَرَّرُ به زِيَادَةَ الضّرَرِء وَفِي الْوَجْهِ الأول يَقُوم السَِيع مُقَامَ أحَدِمم 
بایان س 
أحديهم تفريق الصّْقةٍ على المُْمري» قلا يملكُ لما فيه من تبعيض يلكه» واه في 
الأعيان المجتمعة عيب" . كذا ذكرٌ الإمام فخرٌ الدّينِ قاضي خان ,للم في اشرحها. 
وقال اليح أبو الحسن الكَرِْي رل في (مختصره»: : وإذا اشترئ الرّجُلٌ منّ 
الرَّجُلِينٍ دا ا وقبضَ أو لم يقبضن» فاراء ايع أن باخ نصيبَ أحد المتبايعيْنٍ ؛ 
فليس له ذلك » فإِنْ كان البائُ واحدًا والمُشْكَري اين ؛ كان لَه أنْ يَاخدٌ نصيبَ 
أحدهما دود الآحَر أي اصن شاء» وهذا قول أبي حَببةَ وأبي يوسّف ومُحَمدٍ 
هر » قال هذا مُحَمَّدٌ د في الإملائه)7"» ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْخية . 
قال القدُورِيُ في اشرحه): : وذلك لأنَّ لأن المُشَْرِيَ ئ الوالخد ملك الدارٌ بقبول 
واحدٍ» فلمْ يملك الشَِّيٌ أخدٌ بعض ما تعلق يه حقه دون بعض » كما لؤ كان البائ 
واحداء ولأنّه إذا أخدّ بعض الدَّارٍ فرّق الصَّفْقةَ على المُمْتَرِي على وجه يُضِرٌ به 
بالشّركة » وهذا لا يجورٌ كما لو كان البائعٌ واحدًاء فأمًا إذا اشترئ اثنان من واحدٍ؛ 
فلا ضررٌ غلئ کل واحدٍ 1ض منهُما في أخلٍ تصيب الآخر ؛ لأنّه قد رَضِيَ 
بضر الشَّركق» فلا فرق بينّ شركة التي وبينَ شركة المُشْترِي » ولأنّه أذ منة 
جميعَ ما ملكّه بالعَقدِ» فلا يلحقٌ به ضررًا » كما لو اشترئ وحدّه. 


ثم قال القدُورِي له في اشرحه): وقد روي عنهم خلاف هذاء وهوّ ن 
الواح إذا اشترى من اثنين» فان أخدً السَفيع قبل القبض ؛ كان له أن يَأحُذَ نصيبَ 
أحد البائعين ن فان أحدٌ بعد القبض لم يكن له أن يأل نصيبً أحيهما؛ لأ إذا 
اع قبل القبض انفسٌ مَك المُمْمَرِي » وصارٌ الأخد ين مِلْكِ البائع» وقد أخدّ 


(۱) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/۲۲۹] . 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۲۹/‏ داماد] . 
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لا يَركُ الصَّعْمَهُ ولا فرق في هذا تما َل اقيض وَبَعْدَُ هو الصَحِبحٌ ؛ إل 
َل ابض لا نة أَخدَ تَصِيبٍ أَحَدِهِمْ إا َة ما عليه ما َم د الحو 
جص ؛ كنا بودي ّى ري اليد علَى الجاع رة أَحَدِ المَُْرِة َئْنِ » يلاف 
مس ا تتا 
جميعَ ما خرچ ِن مِلّكِ البائ ء فلم يكن فيو ضررٌ عليه » وليس كذلك بعد القبض ‏ 
لاه يأخدٌ ين مِلْكِ المُمْكَرِي فيبعَض عليه الملكُ» فلا يجورٌ. 

وقالوا: إذا اعْترئ اثنان مِن واحدء فَإِنْ أحدّ السّمِيعُ قبلّ القبض ؛ لم 
ire‏ وا] يكن له أن يَأَحْدٌَ إل الجميعَ ؛ ؛ لأنَمِلْكَ المُْترِي ينفسحُ فاو خد ابعش 

قر الصَّْةٌ على البائع ء وهذا لا يجورٌ» فان أخدٌ بعد القبض جاز أن يَأخُدَ نصيبَ 
أحدهما؛ لأنّه يأخدٌ من مِلْكِ المُمَْرِي » ولم يعض عليه اليك 


وقالٌ الكَرْحِيُ أيضًا في «مختصره»: وسواءً سمّيا لكل نصفب ثمتا معلوما » 


- 


أو كان المي جملةً واحدة» بعد أن يكو ابيع صفق وذلك لأنً الحكم تعلق 
بتفريق الصَّفْقةَء قلا فرق بِينَ كر النّمنِ جملة أو جمامي20. 

قوله: (وَلا كَرْقّ في هَذَا)ء أئ: في ولاية الأخذ للشّيع نصيب أحد 
المشتريين » (قَبْلَ القَبْضٍ) » أي: قبلّ قبض المُمْكَرِي الدَارَ. 

قوله: (وَهُوَ الصَّحِبِحُ) » احترارٌ عن رواية القُدُورِي» وهي قوله: وقد روي 
عنهُم حلاف هذا. إلى آخر ما ذكرّه قبل هذا. 

قوله: (بمَيْرلَِ أَحَدِ المُمْكَريئْنِ)» يغني: إذا اشترئ الائَانِ دارا صفقةٌ واحدة» 
وقد ألحتعما ما عليه مي امن + ليس له أن اح نصييه مى الارن يد الما 
عليه منّ امن » فكذلك هُناء لما نقَدَ اسيع تصيبَ أحدهم ؛ ليس لَه أن يَأحُدّ نصيبه 
منّ الدَّارِء ما لَم ينمُدٍ الآخرونّ بقيّهَ التَمنِء إذا كانت الدّارُ غير مفبوضة. 


)00 ينظرة «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۱/ داماد] . 


يفن 


ما بعْدَ الْمَْضٍ ؛ لا صعب بد لاع وسوا سی لكل بض كما أو گا 
لمن جُمْلَ » لأنَ ابره في هَدَا ريق الصّفْمَة لا للنمَنِء وَعَاهْنَا تَفْرِيعَاتٌ 
َكنَاهَا ي: «كمَابَة الكهي». 1 
و یرن ي سے 

قوله: (وَهَهُنَا تَفْرِمَاتٌ دَكَرَتاها في «كِقَايةٍ المُْمَهِي))» وتلكَ الفريعاث 
ذكرها الكَرْخِيٌ زفت فى «مختصره» وكسرٌ عليها الباب» وشرّحها القَدُورِيُ 
في اشرحه»» فليكَكَ لم تمل ما هي لم نذكزها خومًا من الملالة لأجل الإطالةٍ. 

فقالٌ الكَرْخيُ: وكذلك إن كان الشَّراءُ بوكالة» فوكَلَ رَجُلُ رَجُلينِ بشراء دارٍ»ء 
ولها شفيعٌ ۽ تّيم أن َأحُدَ نصيب أحدٍ المشترِين» وإن كان الموكل رَجُلينٍ» 
والوكيلٌ رَجُلَا واحدا ؛ لم يكن لَه أن ياح نصيبٌ أحدٍ الموكّلين. 

قال ابن سَمَاعَةَ ل عن مُحَمَّدِ ## فى «نوادره» ذلك » وقالَ: إِنَّما أنظرٌ إلى 
المُمْكرِي » ولا أنظٌ إلى المشعرئ له ٠‏ 

قال محمد حر : وكذلك لو اشترئ رَجُلُ لعسرة ؛ فليس لَه أن ياد شيا دون 
شيء» ولو اشعرئ عشرةٌ لرَجُلِ كان للسّفيع أنْ يَأ من واحدء ويدعَ الآخرينَ» 
أو يأخدٌ من اثنين أو ثلاثة» ويدع البقيّة » وكذلك رَوَى هشاع عن مُحَمَّدِ 4 
في «نوادره» في الوكيل والوكيليِنِ بالشّراء- إلى هنا لفط [؟/4+] الكزخي 4 
في (مختصره» . 

فقالٌ القُدُورِيُ في «شرحه»: وذلكَ لأنَّ حقوقٌ العقدٍ تعلق بالعاقدٍ دون 
المعْقود له فإذا كان الوكيل واحدا ؛ يَجُْ تفريقٌ الصَّفْقة عليه » كما لو اشترى 
لنفيه » وإذا كانوا جماعة والموكلٌ واحداء فحقوقٌ العقدٍ تتعلّق بي بهم دوه » كما لو 
اشترٌوا لأنفسهم . 


(۱) وقع بالأصل: «هشيم». والمثبت من: «ن)» و«م)» وجا » ولغ». 


YT 


ص 5 ی ووو وس لے 
ثم قال الكَرْحِي اي : وإذا اشترئ : البّجلٌ دارين صفقة [e/Bırr/v]‏ واخدةًء 
شفيعٌ لهُما جميعاء فأراة أن يَأخُدَ إخداهُما دون الأخرئ ؛ فليس له ذلك » 
ب قول أبي حَنيَةَ وأبي يوسّف ومُحَمّدٍ قفد . 
وقالٌ الحسنٌ بن زياد عن رُكر: اليم بالخيار إن شاء أخدّهماء وإن شاء 
أذ إحداهّما دود الأخرى» وهذا قول الحسن(© . إلى هنا لفظّ الكَرْحِوح ‏ 
فقا اوري في «شرحه»: : وجه قولهم: : أن المُْمرِيَ ملك الدّارين صفقةً 
واحدة » وتعلقٌ حقٌ اسيع بهماء ».فلم يملڭ أن يفرد بالأخلٍ بعض ما تعلق يه حمّه 
دونَ بعض كالدَّارٍ الواحدة. 
وقد ذكرٌ ا بو الحسَنِ عَن مُحَمدٍ : ما يدل على أنه لا فرق بين الدَارينٍ 
المُتلاصقين والمتفرّقَينٍ » وذكر يشر بن الوَلِيدٍ عَن أبي يوسّف هه: أنّهما إذا كانتا 
في مصر واحدٍ أو مصرين ؛ فهو سواء. 
وجه قول رُكَرَ هه: أنَّ خد إخدى الدّارِينٍ لا يُؤْدّي إلى إضرار بالمُمْعَرِي 
بالشّركة» فصارٌ كما لو كان شفيعًا لإخداهُما. 
ثم قال الكَرْخِيُ زه في (مختصره): : وإذا كان ايع شفيعا لإخداهّما دون 
الأخرئ ؛ ووقع البيعٌ عليهما صفقةً واحدة» فإن الحسنّ بنَ [أبي] "© مالك رَوَى 
ڪن ابي حَنِيفَة وله : أن لیس له إلا أن يَأحُدَالنّي تجاورُه بالحصّةَء وكذلك رَوَئ 
ابن سَمَاعَة عن أبي يوسف اء وكذلك روئ هشامٌ عن مُحَمدٍ يه في دَجُلٍ 
اتر دارئن مُتلاصمَيْنٍ وله جار يلي إخداهّماء قال : فإنّه يأخدٌ التي ليه بالشّفَعوَ» 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۱/ داماد] , 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وام4» والجك2 والغ4. 


متحت ب E‏ إباية البيان :سس 


ولا شُفعةً لَه في الأخرئ . 


قال القُدُورِيُ له في اشر حه): : وذلك لأنَّ حق الشفعة تعلق بإخدئ الذّارِينِ 
دود الأخرئ » والصّفْقةٌ إذا جمعث بينَ ما عل به عه وبين ما لا يتطق به 
الشّفعةٌ ؛ أخدٌ الشَّغِيمُ ما تعلق به سُفعمّه بالحصة» كما لو اشترئ دارًا وسيفًا صفقة 
اة 

ثم قال الكَرْخِوعْ الق فيه: وقالّ هشامٌ: قلت لمُحَكَدٍ هلد: ما تقول في عشرة 
أقرحةٍ متلاصقة لرَجُل يلي واحدٌ منها أرض إنسان. فبيعّت العشرةٌ الأمْرِحةٌ ؟ فقالَ: 
للشّْيع أنْيَأحُدَ القَراحَ الذي يَليهء وليسّ لَه في بقيّها شفعةٌ. 

قلْتُ لّه: لِم ؟ قالّ: : لان كل تراج على حدة . قلثٌ: لیس بيتهما طريقٌ ولا نهرٌء 
إنّما هي مُرورٌ أو مُسَنَّاة1”. قال: لا شفعةً له إلا فيما يلي“ . إلى هنا لفظ الكرْخِيٌ 
في «مختصره» 

فقا القدُورِيُ لله وذلكَ لأنَّ الأقرحة المتميّرة بالمُرورٍ كالدُورٍ المُتجاورة» 
لا ثبت لِلتَّفِيع الشّفْعةٌ إلا فيما يجاورهٌ خاصّةٌ . 

ثم قا الكرنِي به في «مختصره»: قال شام: قلت لمُحَمدٍ هقد في قريةٍ 
خالصة [0/:+٠ظ|‏ لرل باعها » والقريةٌ عندّنا على ما فيها من الدُورٍوالأرضينَ والكروم. 

قال مُحَمََدٌ 4 : ولكنَّ القرية عندّنا على بيوت القزية خاصّة. 

قَلْتُ لمُحَمَّدِ: باع رَجُلٌ هذه القريةً بدُورها وكٌرومها وأرضيهاء وناحيةٌ منها 


(۱) ينظرة #شرح مختصر الكرخي6 للقدوري [ق/۲۹۱/ داماد] . 


(۲) المسّناة: السّدُ الذي يَرِدُ مام النهر من جانبه . ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۲/ داماد] . 


SEE 


Vo 


قال مُحَمَّدٌ ريم : : لسغي أن باح القراح الي يليو 

قلت [۷/٣۱۳و/م]:‏ فلكلٌّ شفيع أن يَأحُلَ القَراحَ الذي يَليه» فأوشك أن يَأخذوا 
حواشي القرية» وذلك أزدئ أَرَضِيهاء ويبقى وا القرية لِلمُشْتَرِي فلم ينكز 
ذلك مُحَمّدٌ ورأيته به قول . إلى هنا لفظ لكرج 44 . 

قال القدُورِيُ في اشرحه): وقدٍ اشتملّ هذا الكلامٌ عَلى ثلاثة فصول: 

أحدُها: إن القريةً اسمٌ للبيوتٍ والأُرحة» والمرجمٌ في هذا إلى العادة دون 
غَيرهاء 

والقاني: وجوبٌُ الشعةٍ لمجاورينَ في الأقرحة الي تليهم خاصّة » وهذا 
صحيحٌ لما بِيّنا أنَّ الأقرحةً المتميّرة ة كالدُورٍ المختلفة» فالمُجاورٌ لبعضها لا يكونُ 
مجاورًا لبقيّّها. 

والفصلٌ الثَالتُ: أنَّ الشفعاء ء يأخذونَ حواشىّ يَ القرية» وهي أردؤّهاء ويبقئ 
لمعي وسطّهاء وهو أجودعاء وهذا غير شعتنم ؛ لأ السَفيعَ يأخدٌ باختياره» 
فكانً لَه أن يلتزمً الضَررٌَ ولا يلتزم . 

ثم قال القدُوري 4 : : وروی الحَسَنْ بنُ زياد عَن أبي حَِيفَة وه : : في وجل 
اشتری قرية بأرضهاء وأرضها أقرحة متفرّقةٌ» ولأحد الأقرحة جار ا ياد 
القزية كلها بالشفعؤه :ليق له أن يَأْحْدَ ذلك القراحَ ودع ما سواة. 

وذكرٌ ابن أبي مالك عَن أبي يوشف رهته: أن أبا حَنِيمَةُ له كان يقولٌ: ليس 
له أن يَأخُدَ إلا القراح الذي هو ملاصقة ؛ لأنَّ هاه الأقرحةً مختلفةٌ » قال: والّذي 


)0 ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۲/ داماد] . 


۷۹ مسقل عتقيقة € 


قال: وَمَنِ اشْكَرّى نض دَارِ غير مسوم فَقَاسَمَهُ البَائِعْ ؛ أخذ الشفيع 
النْضْمٌ الذي صَارَ لِلمُشْتَرِي أو يَدَعْ ؛ ذ 1 1 22111111 
ااية البيان ## ست 0ك 
يجي« عَلى قياسه: أنَّ هذه الأقرحةً إذا كانّث يِن ضيعة واحدة أو قرية واحدةٍ؛ فهي 
كقرااح واحكٍ ودار واحدة: 

وا ل 10 و ا 0 
يأخيلٌ الشَّفِيمُ الجمي ؛ لأنّه يستضر بتفريقه كالدّارٍ الواحدة. كذا دكر العَدُورِي 
زلا في اشرحه) . 


0 


قوله: (ثَالَ : ومن الْكَرَى ضف دَارِ غير موم كَقَاسَمَهُالبائِعُ ؛ أَحَدَ شيع 
النضْفٌ الذي صَارَ يمري أو يََمْ) آي قال في «الجامع الصّغير»» م 
لي لافيع أن ينقض القِسمة ؛ لأن القسمةً جرَثْ بين المالكين كه ينوت 
النقض فائدةٌ؛ لأنّه لو تقض الس ثم طلبَ الس ين ساعيه كان له ذلك فَإذا 
َم ين في التّقض فائدةٌ؛ ليس له أن ينض ٠‏ كذا قال الفقية بو الل چ ولأنَّ 
القسمةً في غير المَكيل والمؤزون مُبادلةٌ من وجهء واستيفاء وأخدٌ لعَيْنِ حقّه من 
وجوء والشَّفيعُ يملكُ نقضَ المبادلة ولا يملكُ نقض القبض » ألا ترئ أنه لا ملك 
[نة نقض]!" الفبض يميد اعد على البايع لفقو وهو أن القبض بجهة العقدٍ 1 حُكَمْ 
العقد » والشَّفيعُ لا يملك نة نقضَ البيع » فكذلك لا يملكُ نة نض القبض بجهة البيع - 


فين حيتٌ إِنَّ القسمة إفرارٌ وقبضئٌ» لا يملكُ اسيع نقضهاء ومن حيتٌ إنّها 
[لاعمرظ/م] مبادلةٌ [1ro/r]‏ بلك [نقضها]!؟) » قلا تملك التّقَضَ بالشك والاحتمالء 


)١(‏ ينظر: السابق. 

(۲) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص551] - 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)ء و«م)» ولجكء ولغ2. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان4ء ولام». ولجكء ولغ1. 


چ مسائل متفرقة #* YY‏ 


اَن القِسْمَةٌ م مِنْ تمَامٍ ابض لما فبه مِنْ تَكُِيلٍ الإنْتِقَاع rE re‏ 
ل 0002 غاية البيان چ سح يبت 


ولأن الإفرازٌ تكميلٌ للقبض؛ لأنَّ القبض إِنّما يتكاملٌ بالإفراز في الحقيقةء 
اق ل تق لی ارد ایوا لفسا بلعل ی 

وإنّما لم ينة ينقض القبض ؛ لأله من العقدٍ» والشَّيعُ لا يملكُ التّضَ في الذي 
بتع يه حف إا ضرورة استيفاء حه » ولا ضرورة في نقض القبض » وهذا بخلافي 
ما إذا قاسمه شريكُ البايع » حيثُ كان نّيع أن ينقضن لك القِسمةً ؛ لأنَّ القسمة 
ما جرت بين ن المُتعاقدين» فلا يُمْكِنُ جعلها قبضًا بجهة العقد وتكميلًا للقبض» 
فاعتبرث مبادلة» وللشفيع أن ينقض المُبادلة. 

وقاك!الفقية أبو الل يه في مقاسمة المُْعرِي مح البائع: ذكر الحسنٌ بن 
زيا عَن أبي حَنِيقَة وه: أن القسمةً إذا كانت بقضاءِ ء القاضي ؛ ليس لَه أن ينقض » 
وإذا كانث بغير قضاء القاضي فله أن ينقض . 

ثم قال: : وذكرٌ في (كتاب الشفعة): 93 القضاءَ وغيرٌ القضاء سواءٌ للمعنئن 
الذي ذكزناة. 

وقالٌ في «شرح الحاو : : ولو اشترئ نصق دارٍ [مشاعا](" . ثم قاسم مع 
باع ٠‏ ثم جاء اسيع وطلبَ الشّفعة وأثبتها ؛ فإنَّ القاضي يقْضي لَه بنصف 
المُشترئ مفسومًا» ولیس لَه أن يبطلّ قسمته » سواءٌ كات قسمئُه بقضاء قاض أو 
بغيرٍ قضاء قاض » ونصيب المُشمرِي وقع ِن جانب لشیم أو من جانبٍ آخر. 

وقالّ صاحبٌ «الهداية»: (و عَنْ أبِي حَنيَةً 4 : : أ إِنَّمَا يَأَحْذه إِذَا وَقَعَ في 
جَانْبٍ الدَّارٍ التِي يَشْمَعُ بهَا) 


0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: اذا ولماء والجكء ولاغ). 
0( وقع بالأصل: «المُشْئّرِي) ٠‏ والمثبت من: «ن)» و«م)» والج» و0غ). 


TYA 


چ مسائل منفرقة © 
وَلِهَذَا يَنِمُ القَبضُ بِالقِسْمَةِ في الهبة » وَالتّفِيعُ لا ينمض الْمَبِضَ وَإِنْ كَانَ لَه تفع 
فب بعد دة َلَى البَائِع, مكَذَا لا ينْقُْضُ ما هُرَ يِن تمَامء لاف ما إِذَا 
ع أَحَدُ ارين نيه من الَا رة وََاسَمَ مسري لذي لَمْ تين 
ج ی ر على الي تدم ا که 
يِن تام ابض الَّذِي هُوَ حُكُمْالْمَْدِ َل هُوَ تصرف بكم الْمِلْكِ يمضه 
نّيع كما بض يوه م طاق ابجواب في الكتاب دل على أذ 
الشَّفِيعَ خد الصف الَذِي صَارَ لِلْممْمَرِي في آي جَانِبٍ كَانَ وَهَُ الْمَرْوِيُ عَنْ 
بي رشق ء أن المفتري لا بغي رن ڪل تة عن أي حي د 
نما يذه داوق في جاب الار اي يشم م با ؛ لاله لا يمى جَارًا فِيمًا 
بَقَعُ في الْجَاِبٍ الْآحَرِ. 

قَالَ: وَمَنْ باع دارا وَلَهُ عبد مَأَذُونٌ عَلَيْهِ دي ؛ قَلَهُ الشفْعَةُ وََذَا دا كَانَ 
المَِدُ هو البَائُِ ؛ قَلَمْوَْا لمعه أن الخد الشْفْمَةِ تملك اَن فَيْلُ مره 
OT TE‏ 

قوله: (وَلِهَذَا يتم ابض بِالقسْمَةٍ في الهبَةِ) » ؛ إيضاحٌ لكون القسمة بن تمام 
القبض ٠ ٠‏ يعني أن هبةٌ المَشا شاع فيما ينقسمٌ فاسدةٌ؛ ومع هذا لو قسمّ وسلمَ جار . 

قوله: (إِطَْاقُ الجَوَاب في الكتاب) : أي: في «الجامع الصّغير» ؛ له أطلقّ 
في الجواب» وقال: وأَخَدّ الشّفِيعُ التَضفٌ الذي صَارَ لِلمُمتري»". ولمْ يفصل 
بين ما إذا وقعَ ِن جاب الشفيع أو من جانب آخَرَ 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ بَاعَ دارا وَلَهُ عبد مون عليه دين ؛ مَل الشُفَْةُء وَكذًا إا 
كَانَ العَبدُ هُوَ الائ ؛ قَلمَوْلاة الشُفعَةُ) » أي: قال في «الجامع الصّغير» . 


)0 بطر : «الجامع أل لمعير )مع شرحه التافع الكبير» [صادم]. 
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الشّرَاء » وَهَذَا ؛ لاه ميد ؛ له َم صرف فرعاو يدلام م إ٥‏ آم يكن علو 
ين ؛ ل ی لمرلا ولا ف رورس لين نيع 3 
PY TT FOTO 6‏ 

ولفظ يُحكّد في أل «الجامع الصغير»: «عن يَعْقُوبَ » عن بي حيبق 
ولي : لجل ب لود ع مي مو كنيه. ٠‏ قال : له الشفعة» وكذلك 
إن باع العبدٌ دارًا والمؤلى د شفيعٌها؛ كان له الشّفعةٌ)(0 . إلى هنا لفظه هي » وذلك 
لأنّ المولئ لا يملك أكُسابٌ عبده المذيون عند أبي حَيفَة ل . 

وعندّهما: يملك الرَّقبِةَ ولا يملك التَصِّف» فكانّ بمنزلة الأجنبيّ » ولو كان 
أحذهما ألعيكًا كال للآخرٍ حى الشفعة ے [4/0+اوام]ء فكذْلِكٌ موّناء ولأ الأخلّ 
باع مول ارد ورا كل وان من سای واا 

وقال شيخ الإسلام علاء الدّينٍ الأسبيجابة ل في «شرّح الكافي»: وإذا 
بع لجل دارا وله عبدٌ تاج وه شفيعهاء فان كان عليه دينٌ؛ فله الشّفعةٌ؛ لأنّه 
لايأخذها لملا يل لنفسه» فكانَ فيد ألا ری آله #/».«د] لو الشتر شیتا ين 
مؤلاة؛ كان جائرًا إذا كان عليه دِيٌ» فكذا الأخد بالُفعة» ؛ وإن لم يكن عليه دينٌ 
لاايصحٌ ؛ أنه يأخذّها لمؤلاء وهر بائ 


وكذا زا بع الم لزان شیا ؛ فهو على هذا التقسیم» إن كان عليه دين 

له افع ؛ لان بیع العبدٍ َم يقغ لمؤلاة وإن لم يكن عليه دين لا شفع ۽ لأ 
البيعَ وق لمؤلاه كاله وكيله . 

ئم قال شبح الإشلام ريه ا ر ر کرو 

لأنّه أقربٌ إلى الأجانب ين العبدٍ المأذونٍ» فإنَّ ما يأخدّه يأخذه لنفيه لنفسهء فان آذه 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
(1) ينظر: «العناية شرح الهداية» [457/9 ]» «البئاية شرح الهداية» [891/11] . 
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قَالَ: وَتَسْلِيمُ الأب َالوَصِي اة عل الصّغِيرٍ جار ِنْد آي حَنيقة 
واي يوسّف په وَقَالَ محمد وَرُكرٌ ا هُوَ عَلَى سُفْمَتِه ذا بخ قَانُوا ؛ وَعَلَى 
لبنيسي سس سس $ غاية الييان 9ه 0 
الدّارَ بالشّفعة مفيدًا. 

قوله: (قَالَ : وَتَسْلِيمٌ الأب وَالوَصِي اة لى الصَّغِيرٍ جَائِرٌعِنْدَ أبي حَنيَ 
وَأَبِي يوسف ي) . آي : قال في «الجامع الصَّغير) . 

وصورتُها فيو: شلا کی برج تن أي یا ی تي دار ينب 
وصبيٌ شفيعها» ؛ فسلّم الوصيمٌ الشّفعة أو سلّمها الأب بُ. قالَّ: هو جائڙ في قول أبي 
حَنِقَةَ وأبي يوسّف و » وقالٌ محمد و4 : لا يجورٌ على الصَّبتٌ وهو على شُفْعَتِه 
إذا بلع » وهو قول رُكَرَيهم»7". إلى هنا لفظ مُحَمَدٍ في أضْل «الجامع الصّغيرا. 

وقالَ اسح أبو الحممن الكَرْخِيُ نف في «مختصره»: وإذا بِيعَتٍ الدَارٌ 
وشفيعُها صبررٌ» وهو في حجر ايء أو وصِيٌ أبيوء أو وصِيٌ جدّه أبي أبيو» أو ن 
وله عليه إمامٌ؛ أو حاكمٌ » فلل واحدٍ منهُم في حال ولايته أن يُطالبٌ بشفعة 
الصّغير» أذ ياعد ادا بشع ويسم ثمتها من مال الصغير » فإن سكت أحدٌّ ين 
هوّلاءِ في حال ما له المُطالبةٌ عن طلب السفعة للصَّغيرِ؛ بطلت شفعةٌ الصّغير 

وكذلك إن سلّمَ اشع بالقولٍ فهُو تسليمٌ جائرٌء ولا شفع لِلصّغْيرٍ إذا بلع 
في الوجهَينِ جميعًا» وليسّ لأحدٍ مع الأب ولايةٌ على الصَّغِيرٍ» ثم وص الأب 
يو ا يسود الأب» ثم وصي الجدّء فإن لم يكن واحدٌ ين هؤلاء؛ 
فمَّن ولاه الإمام | و الحاكمٌ ؛ وتسليمٌ السفعةٍ ِن هوّلاءِ جائرٌ في حال ولايتهم في 
قول ابي حَنِيَةَ وأبي يوسف و . 

وقال ابن أبي لَبلّي وزكر ومُحَمَد ههه : إنَّ ذلك لا يجورٌ » والصَّغِيرُ على سُفَْتِ 


.]۴٠۲ص[ ينظر: المصدر السابق‎ )١1( 
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هَذّا الْخلاف إِذَا بَكَعَهُمَا شرَاء م کار چوا ار ر لصب كَلَْ بْب السُفْعَة » وَعَلَى 
هَذّا الْخِلَافِ تَسْلِيمُ الوكيل يطلب لشّفْعَةٍ في رِوَايَةِ كاب اوكا هُوَ الصَّحِيحُ 


سا س س غايةالبیان کې ب سم 
إذا بلع(" . إلى هنا لفظ الكَرِْيٌ له في «(مختصره». 

وَإنّما وجبت الشَفعة للصّغيرٍ ؛ لاله حل يدبت لإزالة الشرر» وفي هذا المغنئ 
ال والكبير سواءء إنّما ملك الأخد وليه الذي تجوز له [elëırs/v]‏ اصرف 
في ماله ؛ لأنَّ الأخلّ الشّفعةٍ تملك بووضي» فصارٌ كالشَّراءِء فمّن ملك الشّراء 
لِلضَّغيرٍ ملكَ أخدّ السفعة له. 


ثم وجه قول مُحَمَ رر هي : أن تسليم الشفعة إيطالٌ لحن مستحقٌ للصّغيرٍ» 
لا يجوز ين غير وض » كإغتاق عبلده» وإبراء عَرييه » والعفو عن قَوَِه وهذا 
بس بصحيس؛ لان [في]!'' المقيس عليه إسقاطً الحقّ من غير عوضٍ يحصلٌ 

إلصغير » وفي المقيس حصلٌ العوضٌ» وهو تَبقيةٌ اللَمنِ عَلى يه فافترقا . 

ولأبي حَنقَة وأبي يوسف وه: أن الول إذا أخدّها بالشُفعةء ثم باعها بمثلٍ 
امن جازء فإذا سلمهاء فقد بي امن على يل الصّغيِء وأسقطً عنه ضمان 
ال ك فكانَّ أؤلى بالجو از [٣/۳۷و]»‏ و لان اليم امتناعٌ عن املك لا إبطالٌ 
الأ » ولهذا لا تورث الف لهس بملك » وللولي ولا الاستاع عن المت 

ألا ری أنه لو قال: : بعت هذا ين فُلانٍ الصغير بكذا ؛ كان للأب والوصية 
لآ يقل ؛ لأنّهايتصرّفانٍ بكم لطر وريم يكو ال في إياء من عل 
ِلك الصَّغيرٍ » وإذا ثم تبت هذا فكل من ملك الخد الع إذا سكت ؛ كان ليما 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۳/ داماد]‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نا» و«م)» والج»» واغ1.‎ (0 
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دنین د 
كالشفيع البالغ ؛ لأنّه دلبل الإغراضي» ولا يلزمنا إذا سلّمّ الوكيل بطلب الشُفعة؛ 
لأنَّ ذلك جائدٌ على الأصمٌ , وإليه ذهب القُدُورِييُ في #شرحه)”". 

وقالَ شيحٌ الإشلام علاء لين الأسْيجَايُ ر 2 له في كتاب الشفعةٍ بين اشرح 
الكافي: وإذا وكلّ وكيلا بطلب الشفعةء كسم الوكين الشفعةً عند القاضي ؛ 
فتسليمه جائرٌ ؛ وإن سم عند يره؛ لم يكن تسليمًا» وإن أ عنة القاضي أن الذي 
وله يه سلّمَ الشّفعة» ؛ جارٌ إفُراره عليه وإن أقرَّ عند غير القاضي لمْ يَجْرٍ 
استخسانًاء وهذا قول أبي حَيفَة ومُحَمَدٍ ١88‏ 

كال أبو وف بده ا يجوز ر إقراه» ولا تسليمه » ثم جع وقال: يجوز 
إقراه بتسليم الشّفعٍ عند القاضي » وحنة یره عل اي وله 

ثم قال شيخ الإشلام: : وذكرٌ في «كتاب الوكالة» فال محمد 232 لا جوز 
تسليمٌ الوكيل الشفعة عند القاضي ٠‏ ويجورٌ إفْرار على موكله بالسليم» سرّئ في 
هذه الرّواية بين ن اللي وبين ن الإفرار بعشليو الموكل » وجعلّ الكل على الخلافي» 
وفي كناب الوكالة فر بين الإفرار ر بالأسايرجييق اليم بيه والأصيخ ها دز 
في كتاب الوكالة ؛ لأن الوكيلّ بالشّفعةٍ وكيلٌ بالخصومة» والوكيل بالخصومة ملّكَ 
بالإفرار على موكّله في مجلس القاضي » ولا يمل في غير مجلس القاضي عند أبي 

وفي قول بي يوسّف الأوَلِ- وهو قول رُكَر ب -: لا يملكُ لا عند القاضي » 
ولا عند عَيره» وفي قوله الآخرٍ: يملكُ عند القاضي وعندٌ عير القاضي . 


ما النّسلِيمُ: فبمعزلٍ [0/0«رام] منّ الإقْرار؛ لأته إتّما صح الإقرارٌ عند 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الکرخي» للقدوري [ق/۲۹۳/ داماد] » 
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کی ی ی ی 
بي حَنِيقَةَ ومُحَمَّدٍ و في مجلس القاضي ؛ لألّه جوابُ الخصمء والتَّسليمٌ 
يس يِن الجواب في شيءء بل هُو تصرف مبتدأ» وإنّما لا يصح ذلك عند 
تُحَمَّدٍ ل . 

فأمّا عند أبي حَنِيمَةَ وأبي يوسّف #: يصح بناء على أصل آخرّء وهو أن 
من ملّكَ أخدّ الدَّارٍ بالشُفعةِ يمْلكُ التسلِيمَ. 

وعندٌ مُحَمَّدِ ول : لا يملك بمنزلة الأب والوصيّ نّ أنَهُما يملكانٍ تسْليه(© 
عة المي عند أبي يي وأبي يوشف 9ه. 

وعند مُحَمَّدٍ 4# ورُكَرَ: لا يجوزٌ» وقّد نص على الخلافٍ فيهء وهذا في 
مغتاهما. 

وج قول مُحَمَّدٍ وركَرَ : أنَّ الأب والوصيّ فو إليهما طلبٌ الحقٌ» 
والوكيلٌ هكذا فو إلبه طلبٌ الح ومن هوض إليْ طلبُ الحقّ لا يكو بسبيلٍ 

من إبطاله ل ماطلت م 

وهُما يقولان بأنَّ أخلّ الدَّارٍ بالسفعة تملك الدّار ببدلِ» وان هذا في ممْنى 
الشراوة ومن ملكَ شراءَ شيءٍ ملك ترکه» وكلامُهُما في الأب والوصي ظاهِرٌ؛ 
لأتهُما يملكانٍ ما هو نافع في حقٌّ الصَّبِيٌ» والتَفعُ قد يكو في الشَّراءء وقّد يكونْ 
في تركهء ألا رى أتَهُما يملكان التحصيل والثّركَ [۴/٠٠٠ء]‏ في سائر الشّجاراتٍ» 
فکذاهنا. 

22000 a امو الو ا‎ ile esh E a ولعي‎ 

ا ووو ی ا 
مُشتراة بأكثرٌ مِن قيمتها ؛ يصح تسليمٌ الأب والوصيٌ يلا خلافي ؛ لأنه إتما لا يصح 


0 وقع بالأصل: «بتسليم». والمثيت من: «ن»» وقماء والجا» وغ 
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َه حل ابت لایر لا يكن عله کرک ووو ولاه ُي لدف الضَوَر 
َكَانَ بعال إضْرَارَا به. وَلَهُمَا: أنّهُ في مغتى القّجَارَة هلکان تزكٌة؛ آلا تر 
ن من جب بيا لصي صح رَه ون الأب وَالوَصِيّ» ولاه ا نل 
وَالصَرَرِء وَكَد يَكون النََرٌ في تزكه لِيَبقَى العم على يلكه وَالولاية تَطرية 
ملاو وَسُكُوتهُمَا كَإَِطَلِهِمَا كوه دلي الإعْرَاض . 

وعَذًا َا يث ول قبمتقاء إن مث يأر مِنْ قِيمَتِها يما لا يَتَعَابَنُ 
الاس فِيه» قِيلَ: جَارَ اليم بال ماع ؛ لِأنَهُ مخض نَظَرًا وق[ : لا يصح 
بالاَمَاق ؛ ل لا يمك الخد قلا بك اشيم كَال تي . 


n 


- 
ہے تو 


إن یکت بال من قتا مڪاة ية نکن بي حيفة له ا بص 
اكليم مِنْهُمَا ايا ولا روات عَنْ ابي يُوسّقَ هه › وال أعْلّمْ . 
مس ل هه غايةالبيين چ 
أخذّه في هليه الصورة لواحدٍ منهُما؛. ولؤ لم يُسِلّما ولكتهما تركا الخصومة حى 
بلع الصبيئٌ » :مل يكن لصب ی الطاب ؟ 

اختلف مشايخُنا به » قال بعضهم: : الجوابُ في هذا والجوابٌ في اللي 
سوا فيكونٌ على الاختلافي» وبعضّهم قالوا: لا بيبطل حقّه. والأصحٌ أنه عل 
الاختلاف. كذا في «شرح الكافي» . 

قوله: (إِنَهُ حَقٌنَابتٌ)» أي: إنَّ الشّفْعة» وتَذْكِيرُ الشَّمِيرٍ على تأويلٍ طلّبٍ 
الشفعة» أو على النّظرٍ إلى الخبر . 
قوله: (وَهَذَا إِذَا بِيعَث)» أئ: هذا الخلاف. 


أ 


قوله: (قَعَنْ أي حَنِيفَة . ليه ينه آنه لا صح التّسْلِيمُ مِنْهُمَا) » > أئ: من الأب 
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ك2 و ی بين و سے 
والوصي؛ لأنَّ ولايتهُما نظريّة » والتطرٌ في أحإِها لا في تسلييها إذا بيعت بأقل 
ين قيمتها محاباة كثيرة» ولا روايةَ في هذه الصورة عَن أبي يوشف ا بخلاف 
ما إا بيعت بمثل قيمتها» حيثٌُ يصح النّسلِيمُ عددّه أيضًا كما عند أبي حَنِيفَة 
,0( 3 
لل 
والله أعلّم . 


GC. هلام‎ 


(1) ينظر: «العناية شرح الهداية» (4/4 1 )» «البداية شرح الهداية» [8957/11] ٠‏ 
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فهرس ال موضوعات 4# 


الموضوع 
قصل AE‏ 1 1 1 1 1 1 اا YE‏ 
باب ما تجبٌ فيه الشفَْةُ وَمَا لا تجبُ AE ug af Meanie‏ 
بَابُ ما بطل به الشفْعَةُ SRE DeRose tet e‏ ل 
THY‏ 


